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0 وطفاجى رد مررط ار هدم حمر فهرم قاوس طاحم طاحم رامو اجر لاه ر اجر دمو اجر سلا مر الاجر عاج طفاجر سطا رمو تمر وطن 8 
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لام وطدوول عأ مايل ط الى طاو طاا ماج ل لاه اجاح الال لاس طقال ارم كور لالج جر لامر ادم عله من افر ساد طفاي ب 


يذ 


. ارات م 


الجنايةٌ عبار عن فعل ما ليس للإنسان فعلّه ولكنّه بالشرع وبالعُرفٍ اخخّص 
كل نوع منها باسم. 
ال داك القل على حسمي ارصة جو قم عد د وغطا وه أخرى 
مَجرى الخطأء والقتل بسبب. 

العَمدُ ما تَعمّد ضَربّه بسلاح أوما أجريّ مجرى السلاح في تفريق 
الأجزاءء كالمُحدّدِ من الخشب» احير والثّار. 


ولا خلافٌ في هذه الجملة بين م ا 


ِِ 


قآل: وموجبٌ ذلك المأ والقَوَد”" إِلَّا أن يعفوّ الأولياء. 


تله ار 


أتاتماق الماك اقلق لها حال عر ومن يفكدل ترد ال 
7 جهنم الآية [النساء: 97]. ولها زوئ هو الفع سَأَلنّمءَلدوِوَسَلَىَ أنه قال: 


)١(‏ قال في حاشية (ر): «الجناية في اللغة: التعدي. وفي الشرع: عبارة عن فعل واقع في النفوس 
والأطراف» ويقال: الجناية ما يفعله الإنسان لغيره» أو بمال غيره على وجه التعدي. وبهم 
يعم الأنفس والأموالء إلا أن اسمها اختص بالأنفس في تعارف أهل الشرعء ولهذا سمّى 
الفقهاء التعدي في الأنفس جناية» والتعدي في الأموال غصبًا وإتلافا». 

(0) ينظر: «(أحكام القرآن» (؟/ 5)(المبسوط)(094/55)» و«الهداية» (5/ »)١0/48‏ و”«تبيين 
الحقائق» (7/ /91)» و«العناية» ( .)5١ 7/١١‏ 

(") القَوّدء بفتحتين: القصاص. «المصباح المنير؛ (ق و د) (؟218/5). 
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بو ساف .بي 
«إنأ عِتّى الناس على الل ثلاثة هُ؛ رجل قَتّل غيرٌ قاتله» ورجل قثّل في الحّرم؛ ورجل 
قل بدّحْل”" الجاهلية»”". 


وروي: ا بن جََامةَ قتل رجلا بدَحْل الجاهلية» فقال النبي 
صَبِأَنَهءَلنَهوسَه: «اللهم لاتر حم مُحَلَّمّا) لاا وام اوري 
ثم ذّفن فلفظتُه فقال النبيٌ صََادَه عَيِوْسَلَر: «إنّها لتتطاء بق على من هو أعظمٌ 
جُرمًا منهه ولكن أراد اللّهُ تعالى أن ين لكم حُرمة الدّمغ©. 


)١(‏ ليس في (ق» ل)» وفي (11): «بدجل»)» وفي (ح» س» شء ي): ابدخل»؛ وفي (ض ؟): 
اابدخلة»؛ وفي (رء م): (لبرجل». 
ودخل الجاهلية: الثأر. قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 5 (الذَّحْلٌ بفتح 
الذال المعجمة» وسكون الحاء المهملة» وآخر ولام: الحقد والعداوة» والجمع أذحال وذحول». 
ينظر: «القاموس المحيط» (ذح ل»)» واتاج العروس» (17/ )١195‏ (خ م ش). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (78509)» وأحمد (/1101) عن عبد اللَّه بن عمروء إلا أنه قال: الأعدى». 
بدل: «أعتى». وقال: «بذحول». بدل: ابذخل». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (178/5): 
«رواه أحمد؛ ورجاله ثقات). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): «أعتّى الناس بالعين المهملة» والمثناة 
من فوق: العتو التجبر والتكبر» وقد عتى يعو عتوّاء فهو عات». 

ا اي ا 

(5) في (51): «لتنطبق»» وفي (ض 5): التطبق»» وفي (ظ): التضايق»»؛ وفي (ق, ل): التطابق»» 
وفي (ي): اتنطبق». 

(©) أخرجه بنحوه أبو داود (007 5)» وابن ماجه )١37705(‏ من طريق زياد بن سعد بن ضميرة 
السلمي» عن أبيه وجده. قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (48/0): ازياد بن سعد 
هذا مجهول الحال» وأبوه لم تثبت تثبت له صحبة» ولا يعرف منها إلا ما قال ابنه». وينظر: #سيرة 


ابن هشام؟ (”/ )2 
)4 


2 سلا لير آذه تر ل له 


زأمنا تعلي الشروكهة فلقوله تعالى: ومن قَيْلّ مظَلُوما فَفَدَ علا لوليهء 
ا والسلطان في هذا الموضع هو القتل» بدليل قوله تعالى: 
قلا سر ف فَالْمَتْل #[الإسراء *8]. وقال النبيئ مد تَمْعَِتَووسَلَ: «الْعَمْد عمد قوَةُ)20. 
يعني: حك العم لق ولا خلا في هذه الجماةأبشا. 

ا : موجبٌ قتل العمدٍ 
القَوّدء إلا أن يتراضّيا القاتل والأولياءٌ بالعِوض 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: موجبٌ القتل إما القَوَدُ وإما الدية» والخيارٌ 
فق ذلك إلى الأولباد وق القرلة لخر «موحف امَو لأ أن للغولى انيدل 
إلى الدية بغير رضًا القاتل”". 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): المَظَنَه الأرض: أي دفعته إلى وجهها 
بعد الدفن» وأصل اللفظ الرمي». 
وقال: «الجِرّم به بضم الجيمء وسكون الراء المهملة» وبعدها ميم: لذن وسكوة النونة: 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (1777”) من طريق طاووسء عن ابن عباس. وصحّح الدارقطني إرساله 
عن طاووسء في «العلل» مسألة .)75١١8(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): «القَوّد بفتح القاف والواو» وآخره دال 
مهملة: قتل القاتل»). 

(")ينظر: «التجريد»(11/ 2205١‏ و«( المبسوط)(57/ 17)؛و(شرح السير الكبير(ص١571١)»‏ 
و«تحفة الفقهاء»(// ”7 .)١٠١‏ 

(") ينظر: «الأم» (5/ »)٠١‏ و«اللباب» (ص 7077)» و«الحاوي» /١7(‏ 40). و«انهاية المطلب» 


.) 37/0 
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-- 2-2 000 
دليلنا: قولّه بَلتَهعَِوسلر: «العَمْدٌ قَوَدُ)2"0. وهذا يقتضي أن يكونَ جميع 
الحكم المتعلّق به هو الَو ولأنّالقوة قد صار في حكم الل في المتلفات. 
وإتلافُ ما له مِثلٌ لا يتعلٌ به إلا المئل» كذلك هذاء أو لأنه أحدُ نوعَي القتل» 
فكان موجبه واحدًا كقتل الخطأ. 1 

وإذا تبت أن موجبّه القتلّ خاصةً» قلنا: إن الول قادرٌ على استيفاءٍ حقّه من 
للا 


فإن قيل : روي أن النبى صا ْلَه قال في قصةٍ خزاعة: : الثم أنتم يا 

و ل مس 9 

خزاعة» قد قَتَلتّم هذا القتيلّ من هُذيلء وإنَّا واللَّهِ عاقلوه» فمَّن قتل بعده قتيلا 

اع ير 5 راع © ا سس خف د رب ع يي 

فأهله بين خيرتين؟ إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الديّة». ورّوي: «وإن أحبوا 

أخذوا العَقَلّ)2. 

م و 
قيل له: قد روي في هذا الخبر: «وإن أحبّوا فادَوًا»©». وَالحُمَاداةٌ لا تكون 

)١(‏ تقدّم. 

(0) ينظر: «التجريد) (١1١/١1/إ0).‏ 

(6) أخرجه أبو داود (5 ٠‏ 255» والترمذي )١507(‏ من طريق ابن أبي ذئب» حدثني سعيد بن أبي 
سعيد» سمعت أبا شريح الكعبي. ولفظ «الدية» ورد عند الطبراني في «الكبير» (؟857/575١)‏ 
(685). ينظر: «نصب الراية» (5/ .)301١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ”7177): «العقل بفتح العين المهملة» وسكون 
القاف» وآخره لام: الدية» وبها تصان الدماء فتعقل» ومنه سميت العاقلة لالتزامهم ذلك» 
وهم أيضًا كانواي يعقلون. أي: يربطون إبل الدية على باب أولياء المقتول. وسيبين الشارح 
شيئًا من هذا». 

() أخرجه البخاري (5 57 7): ومسلم (41//1700 4) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «ومن قتِل - 


#40. 


حاب للتايات 


6 0 


إلا بالتراضي. 

و03" قيار و انون للش عاو ه1391 فيه ينه لاد العداء 
عبارةٌ عمًّا تؤديه العاقِلةٌ» وذلك لا يكونُ في العَمِدٍ إِلّا على وجه التراضي. 
وإنما يجبُ المالُ عندهم على القاتل. 

وإن كان لفظ الخبر: «وإن أحيُّوا أَحَذُوا الدّية». فحقيقة الدَّيّةِ ما يؤدّى. 
وذلك لا يكوث إِلَّا فيما بِدَلّه القاتل”" وداه فأما ما يُوْحَذٌ بغير رضاه في العَمدٍ 
فهو عندنا غْصِبٌ) ولا سمئ دنة: 

وإنما قلنا: إنهما إذا تراضًيا على الدية جاز؛ فلقوله تعالى: #إهَمن عقى له 
مِنّْ أيه سَىْء فاع الْمَعْروٍ #[البقرة:178]. معناه: من بَدّل له أخوه شيئًا فلَقبَلْه؛ 
لأنَ العفوٌ عبارةٌ عن الفضلء قال اللَّهُ تعالى: 9# يسكَنُوتلكت مَادَا يُنفُِونَ © [البقرة: 
69. يعني: الفضل . ْ 


| قآل: ولا كفارةً فيه©. | 


له قَِيلٌ فهو بِحَيْرِ النّظَرَيْن: ما أن يُفْدَى» وما أن يُفكلٌ». قال الحافظ في «الفتح» (705/1): 
«قوله: «وإما أن يقاد». هو بالقافء أي: يقتتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى». 
بالفاء وزيادة ياء بعد الدال» والصواب أن الرواية على وجهين؛ من قالها بالقاف قال فيما 
قبلها: إما أن يعقل من العقل وهو الدية» ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف 
والمثناة» والحاصل تفسير النظرين بالقصاص أو الدية». 

)١(‏ في (ح): «ولئن»؛ وفي (س»؛ شء» ض ؟. ظء ي): «فإن». 

)١(‏ في (أ7» ج»غ, مء ي): «العاقل». 

(؟) ينظر: الأصل»(7/ )ىو اشرح مختصر الطحاوي»(0/ 790).و«التجريد»(١ 08/١‏ )). 


0ك 


1ن 
م 0 3 
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وقال الشافعئٌ: 0 00, 

لكانن ان لل ساق 55 عون و كبرو نقد متك وو الفا 
في أحدهما دون الآخرء فلو كانت واجبةً في العمدٍ كوجوبها في الخطأ لبيّتهاء 
ولأنَ العمدّ سببٌ للقتل فلا تتعلقٌ به الكفارةٌ كزنا المحصّن. 

ولميذكر يدا له تعلّقَ حرمانٍ الميراث بقتل العمده وهو من أحكامه؛ 
لقوله صََِلتََِدَِوسَل: «لاميراتٌ لقاتل»2". 

قال: وشبة العمدٍ عند أبي حنيفة: أن يتعمَّدَ الضربٌ بما ليس بسلاح» ولاما 


2 


أجريّ مَجرّى السّلاح. وقال أبويوسف, ومحمد: إذا ضرّه بِحَجَرِ عَظِيمء أو 
اي ري 5-5 ل 0 د ع رس اه سب 7 
حَشَبَةِ عَظيمةٍ فهو عَمدَ وسِبْهُ العَمدٍ أن يَتَعَمَدَ ضَرْبَه بما لا يَقثّل غاليًا©. 


وهو قولُ الشافعيت”*. 


.)577 /١1١( ؟).» و«البيان»‎ 55 /١5( و«بحر المذهب»‎ »)57 /١17( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)751١4(‏ والنسائي في «الكبرى» (5775) من طريق إسحاق بن عبد اللَّه 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي عرور ارالك لاخر ابوك و ا ريدي 
«هذا حديث لا يصح. ولا يعرف إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبد اللَّهِ, بن أبي فروة قد 
تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل». وينظر: «التنبيه» لابن التركماني ,)5١١5(‏ 
و«(نصب الراية» (5/ .)301١‏ 
ا ل 
«أن رجلا قتّل ابه عمدَاء فرَفِعَ إلى عمر بن الخطاب.. .». الحديث. ينظر ينظر: «علل الدارقطني» 
مسألة .)١55(‏ 

(*") ينظر: «المبسوط» (755/ 55)» و«تبيين الحقائق» (5/ .)٠١١‏ 

(4) ينظر: «الأم» .)١648/90/(‏ و«روضة الطالبين» .)١78/9(‏ 


اله 


كت لل الا 0 
سا 
ا 


9 0 

وجة قول أبي حنيفة: ما روي عن النبيٌّ َتَةعَلَووَسَلَ أنه قال: «ألَا إن قعل 
خط العم قتي السّوْطٍ والعصاء فيه مئة من الإبلي»"2. ولم يفصّل بين العصا 
الكبيرة والصغيرة» و أنه قل بما ليس بسلاحء ولاما أجريّ ممجرى السلاح في 
تفريق الأجزاء فلا يجبٌ به القصاصٌء كالعصا الصغيرة. 

وجه قولهما: ماروي: «أن يهوديًا رضخ رأسٌ جاريةٍ من الأنصار بين 
حَبجّرين» فرضّخ رسولُ الل صتلئعيوَهٌ رأسّه”". ولأنه قَصّد إلى الضرب 
بلي لها في الغالب فسلّق به اليِصَاسٌ كالمحكد 

قآل: وموجبٌ ذلك على القولين: المأثُ» والكفارة. 

أما تعلّقٌ المأثم به: : فلاانّه ‏ تَعمّدَ الضربء وذلك يتعلّق به المأئ» قَصّد القتلّ 
أو لم يَقصِذ؛ لأنه ممنوع منه. 

وأما تعلق الكفارة به: فللإجماعء يوان الال جد فاتلين امام أرهها 
فيك فقن أوكو ار ع تيان المددلا رميو اموه قزر نه فى دروا لعدة 
000 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/49 0 5)» والنسائي (51/41)؛ وفي «الكبرى» (/594717)» واين ماجه (/7171؟) 
من طريق القاسم بن ربيعة عن ابن عمر. ينظر: «الأحكام الوسطى» (4/ 5 5)» وانصب 
الراية» (5/ ١‏ “اث 765)» و«الدراية» (7/ 511). 

(؟) أخرجه البخاري (7517)) ومسلم (17177) عن أنس 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 377): «الرَّضْخ بالراء المهملة» والضاد المعجمة: 
والخاء المعجمة: الدق والكسر». 


2 


2 | ةركن 
5 2 بم فلو ع 


وذلك لأنٌ النبي نوصل أو جب فيه الدّيةَ خاصةً» فالظاهرٌ أنَّها فى 
جميع الحُكم المتعلّق به ولأنه لماثبّت له حكمٌ الخطأمن وجوء وحكمٌ العمدٍ 
من وجديء صار ذلك شبهة في سقوط القصاص. 


قن وقيه الدية محلظة على العاقلة: 


وذلك لما رُوي عن النبيت صََلدَدعَلتَِوَسَلَو أنه قال: «ألا إِنْ قتيلّ الخطأ العمدٍ 
٠ 7 -‏ 48 ع 0 ع 
قبيل السوط والعصا؛ فيه مئة من الإبل» منها أربعون حََلِمَة”' في بطونها أولاذها»”". 
وقد رُوِي تغليظٌ الدية عن عليٌ» وعمرّ» وابن مسعودء وزيدٍ وائلةعن12". 
والكلام في كيفية التغليظ يجيء في موضعه. 
وإكاوطر بعلي ادا تتاده ال [صدنانة :كل دية تَعلّقَ وجوثها بالقتل 
إنّها على العاقلة كدية الخطأء وكلّ ديةٍ وجَبثُ بمعنّى حادث فإنّها في مالل 
القاتل» كالذي يجب بالصلح”". 
1 : 04 ءِ َ ره 2 كن 
قتله القَوَدُ ثم سقط إلى الدية؛ لأنَّه لو أوجبَّ الدية كانت على العاقلة©. 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7517): «-خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام» 
وبعدها فاء وتاء: الناقة الحامل». ينظر: «المصباح المنير» (خ لف)(١098/1١).2‏ (؟) تقدّم. 
(*) أخرجه عبد الرزاق »)١7/5315(‏ والبيهقي في ١معرفة‏ السنن والآثار» (؟5١//417)‏ عن مجاهد, 
عن عمر. وقال البيهقي: «منقطع». 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ .)١١9‏ و١‏ بدائع الصنائع» (0/ 566). 
(6) ينظر: «الأصل» (508/7).» واشرح ممختصر الطحاوي» (5/ 07/1 و«المبسوط) (5؟7/ 


.)4١ عق‎ 
43 


الات 


6 0 


والدليل على وجوب الدية على العاقلة : مازوي : «أنَّ النيى صَكَانَ تَدْعلدِوسَل 
جَعَل على بطن من الأنصار عَفُولَه' '". ولمارويّ في حديث المغيرة. قال: 


0__ٍِ 


اكنثٌ بينَ جاريتينٍ لي؛ فضرَّبَتْ إحداهما الأخرى بمسطّح خيمة فقتَلنْها 
والح نع واه مقضسى سول اللو و فاق اقل الظناوية ناله © 
فقام عدي بن مالكِ فقال: كيف نَدِي من لا أكّل ولاشّرِب»ء ولاصاح فاستهل, 
ومثلٌ ذلك يُطَلَّ 9؟20". 


(1) أخحرجه ابن أبي شيبة (78101) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي» قال: «جعل رسول اللّه 
َلوسر عَقلَ قريش على قريش» وعقلٌ الأنصارٍ على الأنصار». 
وقوله: «جَعل... عقوله'»: أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات. فبِيّن ما على كل 
قوم منها. 
وأخمرج ابن أبي شيبة (١6١78)؛‏ وأحمد (5414؟) من طريق حجاج. عن الحكم.؛ عن 
مقسم» عن ابن عباس» قال: اكتب رسول الله صََلنءَلَِسَلرٌ كتايًا بين المهاجرين والأنصار: 
أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف, والإصلاح بين المسلمين». 
وأخرج أحمد (17 4 ؟) من طريق حجاج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده مثله. قال 
ابن حزم في «المحلى» :)7509/1١(‏ «فالأول: منقطع» وفيه ابن أبي ليلى» وهو سيّئ الحفظ. 
والثاني: فيه حجاج بن أرطأة» وهو ساقطء وفيه مقسم. وهو ضعيف". 

.078/1١545( ومسلم‎ ))591١( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): امِسطّح بكسر الميم؛ وسكون السين‎ 
المهملة» وفتح الطاء المهملة» وبعدها حاء مهملة: قال ابن الأثير: عود من أعواد الخباء.‎ 
وقال في المغرب : عمود الفسطاط. وفي حديث المغيرة : فضربت إحداهما الأخرى بعمود‎ 
.)594 /١( مسطح. إن صح. فالإضافة للبيان». ينظر: «النهاية» (؟/ 770)) و«المغرب»‎ 
وقال في ١ص 7375): الجنين: الحمل في بطن أمه. من الاجتنان» وهو الستر؛ سمي به لاستتاره‎ 
في بطن أمه».‎ 


3 


اي اله بسنا | عر ما 
4 #اتصايزالة 4 


ولاك عاك أذ التق كو نه قبت القاقلك ويد فا وروقة زوق »زا يرد 
ْعَنُ قضَّى بالدّيةِ على العاقلة»؛ بحضرة الصحابة من غير نكير". 

كارن امات العو الوراذنك 1 مدن لسر لكف اه 
يكون قَصّد القتل. 
قل: والخطأعلى ضَربين؛ خطأ في القصدء وهو أن يرمي شخصًا يظنّه 
صيدًا فإذا هو آدميٌ» وخطأ في الفعل, وهو أن يرمي عَرَضًا فيصيبٌ آدمياء 
وموجبُ ذلك الكفارةٌ» والديةٌ على العاقلة. 


9 ال عملي ال ا ا لل ال ته و ور 
5 - 3 5 85 # ااه ٠‏ -- م و هه 7 لوا سل لصن سر سس عي 
وذلك لقوله تعالى: ومن قثل مؤمنا خطا فتحرر رقبة مَؤْمِسَةَ وَدِيَة 


مُسَلَمَهَ إل أَهَلِوء #[النساء:4؟]. وأما كونْ الدية على العاقلة فلما قدمناه. 


وقال في (ص 5 77): «العْرّة بضم الغين المعجمة» وفتح الراء المهملة مشددة» وبعدها تاء: 
العبد نفسه» أو الأمة نفسهاء وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس. وقيل: الغرة 
أنفس شيء يملكه الإنسان. وكأنه يكون هنا كذلك. لأن الإنسان من أحسن الصور. وقيل: 
الخيار دون الرذال. قال في المغرب: جعل في الجنين غرة عبدًا أو أمة» أي رقيقَا أو مملوكاء 
ثم أبدل عبذا أو أمة. وقيل: أطلق اسم الغرة وهي الوجه على الجملة» كما يقال: رقة ورأس 
فكانة قبل وجعل يهضيمة عَبِدًا أو أنة:.وعن أبن عمتر وين العنلاءلولا أن رول الله 
صَإَنَهعَلِهِوَسَلَهَ أراد بالغرة معنيٌ» لقال: في الجنين عبد أو أمة. ولكنه عنى البياضء فلا يقبل 
في دية الجنين إلا غلام أبيضء أو أمة بيضاء. قال ابن الأثير: وليس شرطا عند الفقهاء». 
ينظر: «النهاية» (”/ 751), و«المغرب»)(5؟/ .)٠١٠١‏ 

وقال في (ص 5 57): يطل على البناء للمفعول. بالطاء المهملة. واللام: أي يهدرء يقال: طُلَّ 
دمه بالبناء للمفعول» أي: هدر وبطل قودهء فلا يطلب». 

)١(‏ في حاشية (ح) منسويًا لنسخة: «خلاف». 


حا له 


يد للواات 
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وذلك لقوله صََأ أتَدْعَلدَهوْسَل : ارْفِع عن أمتي الخطاً والنسيانه وما استكرهوا 
عليه)2©0. 


ويّحرّمٌ الميراث أيضًا؛ لعموم قوله صََِدمعَََهِوَسَلَر: «لا ميراث لقاتل». ولأنه 
لاك انأ كر ضيه لا فق لكر انزو لاقم فشر القبيرات ا لاك 


3 1 َ را 1 و 07 وي 
ل ل ساي لات 


مَجرّى الخطأ؛ لأنَّ المقتولٌ مات بفعله. 

قال: وحُكمُه حُكمْ الخطأ. 
وذلك 0 - فيك 

والدية على العاقلة وحرمانٍ الميراث؛ لأنّهِ لا يؤْمَنُ أن يكونّ تعمّد في الباطن. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (55 »)3١‏ والعقيلي (5/ ١4‏ )» والطبراني في «الأوسط» (877/7)» وابن 
عدي (357/7)) والبيهقى (1/ 2757 /701) من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن 
عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاء بلفظ: (إِنَّ الله وضّع عن أُمّتِي الخطأ والنّسيانَ وما استكرهُوا 
عليه». قال الطبرانى 00 
وقال البيهقي : «وجود إسناده بشر بن بكر» وهو من الثقات». ب يعنى: ما أخرجه ورواهاين حبان 
(715): والطبراني في #الصغير» (0/10. والبيهقي (707/1) من طريق الربيع بن سليمان: 
عن بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» 
مرفوعًا. قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا بشرء تفرّد به الربيع بن سليمان». ينظر: 
"علل ابن أبي حاتم» مسألة »)2١797(‏ و«التنبيه» لابن التركماني- بتحقيقي (/711). 


0 


2 لفزوزفت 
2 3 صع سا ع 


قال : وأمّا القت بسببء كحافر البثر» وا ضع الحَجَر في غير مِلكِه. 


وذلك لأنَ القَلّ هو إيقاحٌ الفعل في المقتولٍ أو فيما اتصل به ولم يوجَدُ 
ذلك فلا يوضق بقتل غمنولا خط فليهذا أضيف إلى السبد: 


فا وموضحه إذا ملفدية ادف اند غل. العاقلة: 


| 1 ا 0 8 و و 

وذلك لآنه تعدى فيما فعله فجاز أن يَلزْمّه الضمانء وقد قال أصحائنا: لا 
مأثمٌ عليه بالموت» وعليه المأثمٌ بالحَفِْ؛ لأنّ المأثم يجبُ على فعل ما مُنع من 
فِعلهه وهذا موجودٌ في الحَفْرِ دون الموتٍ ”© 


قال: والقِصاصٌ واجبٌ بقتل كلّ محقونٍ الدم على التأبيدٍ إذا يِل عمدًاء 
3 اكز بالطتووال بالعبره والسدلة بالدبرق: ولايُقتل بالمستأمن. 

وقددلٌ على هذه الجملةٍ قوله تعالى: ومن مُيْلَ مَظلُوما ممَدَ سملن لويد 
سُلْطْلَا ‏ [الإسراء: ]0 وقال تعالى: 3# وكيا عليهم فيبآ أن النّفْسَ يالتَغْين # 
[المائدة: 50 ]. عرعاة و المتالى ارك تنكم اليم ص ف الْمَدْلٌ المي لخر 


”7 سر ور 


وَالْمَبْدُ ِالْمبد ولاق يلأ 44 [البقرة:17]. 
واختلفوا في قتل الحرٌ بالعبده فقال أصحانا: يُقدَلُ به”» 
وقال الشافعيٌ: لا يُقدَلُ به" 

)١(‏ ينظر: «المبسوط» (/ا١١7/‏ 4 وابدائع الصنائع» (1/ 1/5؟). 


(5) ينظر: «المبسوط» ))١59/557(‏ واابدائع الصنائع» (1/ 77217). 
(") ينظر: «الأم» (57/7)., و«الحاوي» .)١7//17(‏ 


م 


5 0 2 
- انه صا 
9 سر هه سل 


50 6 
لنا: قولّه تعالى: 9# ومن ويل مَظَلُومًا فََدَ حَمَأنًا وليه سَلْطَدنا #[الإسراء:7؟]. 
وهو عام؛ ولأن الممائلة لا تعتَرُ في الأنفسء بدليل أنه يُقعَلَ البصيرٌ بالأعمى 
والمبعح 2 الفا وزنها نسدد النجالذا ووس لدم والع وا لد ناويا 

في حقنٍ الدم على التأبيد. ْ 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: 9#الخء بِأخْيٌ وَالْمبَدٌ امد * [البقرة:178]. وهذا 
التخصيص يد يَقئَضِي ألا يجورّ قتل الحرٌ بالعبدٍ. 

قيل له: الآيةٌ تدلٌ على ثبوتٍ القصاص ؛ بين الحَرَّينِ» وبين العبدين» فلا تنفي 
ماسوى ذلكء وفائدةٌ التخصيص أن الآيةَ تلت على سببء وهو: «أنَّبني النضيرٍ 
كانوا أشرفّ من بني قريظة وأغنى» فتصالحوا على أن يقل بالعبدٍ من , بني النضير 
الحرٌ من بني قريظة: ويُقلٌ بالحرٌ من بني قريظة العبدُ من بني النضيره فأنرّل الله 
تعالى ما أبطل هذا الصلح)”" يبيّنُ ذلك أنه قال :ولاق الاق [البقرة:17/6]. 
ولم يمنَعٌ ذلك من ثبوتٍ القصاص بين الذكر والأنثى, كذلك هذا. 

فأما قتلّ المسلم بالذميٌ» فقال أصحابنا: يجب القصاصٌ على المسلم بقتل 
الذميّ الذي يؤدَّي الجزية» ويجري عليه حكم الإسلام”". 1 

وقال الشافعئٌ: ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (545 5)» والنسائي (51777). والحاكم (777/5) عن ابن عباس. وصحح 

إستاده الحاكم. 


(0) ينظر: «اللأصل» (5/ 588).: «المبسوط» (1739/55). 
(0) ينظر: «الحاوي» (؟١/‏ ١)ء«روضة‏ الطالبين» (4/ .)١6١‏ 


سٍِ 3 4 


350- - 


ا ا ا ل لكك للك الك لكك 20 | 


بي إحيت اده يسلا | | عركرنا اماع 


8 ع2 0007 0 و 
لنا: ما روي: أن النبيّ سَإإْلنمَعَلْنَهِوْسَلرَ أقاد مسلمًا بِلْميك» وقال: «أنا أحق مَن 


م 


و 1000 007 00 سر كو مجر . 5 500005 
وروي: «أن مسلمًا قتل ذميا فقضى عليٌ رَيَلَدعَدُ فيه بالقصاص. ثم لقي 


و 


الولى فقنال هنا اصتتت؟ فقال: إن رايت أن تله لا يز ذ اح بورد لوا الخال. 
فقال: لعلّهم خوّفوكك إنما أعطيناكم الأمانَ؛ ليكونَ دماؤكم كدماثناء وأموالكم 


هو حور 


كأموالنا»". وعن عمرّ رَيوَئَدْعَنَهُ مثلّه 7 . 


و 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «المراسيل» (ص 07 7)) والطحاوي في «شرح المعاني» (7/ )١198‏ من 
طريق ابن وهبء حدثني سليمان بن بلال» حدثني ربيعة؛ عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا. 
ووصله الدارقطني (7709) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلميء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء عن ابن البيلماني» عن ابن عمر به. وقال: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى 
وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صََلَمعَلِوَسَلَنَ 
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حُجّة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله)». 
وأخرجه أبوداود في "المراسيل» (ص8١3)‏ من طريق ابن وهبء أخبرني عبد الله بن يعقوب. 
ثنا عبد اللّه بن عبد العزيز الحضرمي. ينظر: «الثقات» (05/ )0١‏ واتنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (5/ 575). و«نصب الراية» (5/ 85"). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 775): «الذّمة والذّمام بكسر الذال المعجمة: 
بمعنى العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. قاله في المغرب. ويفسر أيضًا بالأمان» والضمان» 
والحرمة» والحق». ينظر: «المغرب» .)3١1/١(‏ 

(1) أخرجه الشافعي (ص 5 5 7)» والدارقطني (037747)» والبيهقي (// 4") عن أبي الجنوب 
عن علي. قال الدارقطني: «وأبو الجنوب ضعيف». 

(*) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» »07١57(‏ والبيهقي (8/ ”7) عن إبراهيم النخعي» عن عمر. 
قال ابن حزم: «مرسل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (41 »)758١‏ والطحاوي في «شرح المعاني»: (7/ )١197‏ عن النزال 5 
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لف 79 م لت 
بلي صب سم -_ 


3 2 
ولأنَّ من جاز استيفاءٌ القصاص منه بقتل الكافر» جاز إيجابُ القصاص 
عليه ابتداءً بقتل الكافرء أضلة الكانة: ْ 
فإن قيل: رُويّ عن النبيَّ تسلو أنه قال: ١لا‏ يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر» ولا 
ذو عَهْدٍ في عهدِه70" , 
قيل له: حرف العطفي إذا عطّف مفردًا على مفردٍ فهو بمنزلةٍ حرف التثنية؛ 
الدليلٌ عليه قول الشاعر: 


7 206 
ن يِنَ فكهاوالفك ثيء مامه العاية افعو مه فونه 


ابن سبرة. وصححه ابن حزم في «المحلى» 1717١ /1١(‏ 177). 

)١(‏ أخرجه أخرج البخاري )١١1(‏ عن أبي جحيفة» عن علي مرفوعًا شطره وهو قوله: ١لا‏ يُقتَلُ 
مَسَْلِم يكافرا. 
وأخرجه أبو داود »)507٠0(‏ والنسائي (5 57/7 )» وفي «الكبرى» )111١(‏ عن قيس بن 
عباد» عن علي به. 
وأخرجه أبوداود (71/51). والترمذي »)١517(‏ وابن ماجه (7504) عن عبد اللّه بن عمرو. 
وحسنه ابن عبد الهادي. ينظر «تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (/ 655)). 

(؟) صدر بيت من الرجز ينسب لمنصور بن مرئد وينسب أيضًا إلى رؤبة» وعجزه: 

5056 فَأرَةَ مِسْكِ ذُبِحَتْ في دسّكٌ 

واكك تحف قرا رو تاس عد يع نا لقتني ركلف لنت بو الفا ازفيهاةاللوفاء الل 
يجتمع فيه المسك. وذَبِحَتٌْ (هنا): فُيقَتْء أو شّقَتْ. والمعنى: وصف امرأة بطيب الفم. 
فريح المسك يخرج من فيها. 
والشاهد فيه قوله: ١بَيْنَ‏ فكّها والقَكُ». أن الضرورة ألجأت الشاعر إلى عطف الفك على فكهاء 
وكان المراد أن يقول: بين فكيها. فلم يتمكن للوزن. ينظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (7/ 
5؛» واشرح التسهيل» لابن مالك »)38/١1(‏ واخزانة الأدب» (1/ 577) والسان العرب» 


(/5"5)(زك ك1). 
اه 


3 0 

أي: كأن بين فكَيْها. فعلى هذا تقديرٌه: لايُقتل مؤمنٌ ولاذو عهدٍ في 
عهده يكافر. 

والارما في أن ل ين ها الا نهنا فعا اوم الات ماه اله ونا 
سائعٌ في العربية» كقوله تعالى : ءامن لمَسُولُ مآ نإل ين ريه وَالْموُْونَ * 
[البقرة: 586؟]. كله 0 

وإذا كان كذلكء قلنا: الكافرٌ الذي لا يُقتل به المعاهدٌ هو من لاعَهِدَ له 
وذلك لا يُقتل به المسلجٌ عندنا. 

فإن قيل: منقوصٌ بالكفرء فإذا قتّله مسلمٌ لم يجبٌ عليه القَوّدُ كالمستأْمَنِ. 

قله ال ا 0 


ا 0 


قل: ولا يتل بالمستأمن. 

وذلك لأنّه غيرٌ محقونٍ الدم على التأبيد» وَإِنّما حَقَنُ دمه مؤقتٌ» ألاترى 
أذ اكد واعقيت ادر يناه 000 227 من المقام» فإذا وصل إلى 
مأمّنِه صار مباحَ الدم» والمسلم محقون الدم على التأبيد» والمكة في وجوب 


القصاص التساوي في حقن الدم» ولم يوجّد. 
قال: ويُقئَلُ الرجلُ بالمرأة والصغيرٌ بالكبير. والصحيحٌ بالأعمى والزَّمِ() 


(١)ينظر:‏ «اللأصل»1/(2/ 799)» و«التجريد» »)2057/١١(‏ و«الهداية» (5/ ١7١).و«الاختيار»‏ 
(6//؟). 
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وذلك لقوله تعالى: #النّفس تيس # [المائدة: ه4]. وهذا إجماع» إلا ما 
زُوي عن عليٌ تََْتَهعَنَه: «أنه قال في الرجل إذا قتّل المر أةّ: إن أولياءها بالخيار؛ 
قناز وا اذو ينهاو[ ناز وا أعظو العائل تصفت دينة و ا م00 

وهذا لاايصمٌ؛ لأنَّ الفعلّ الواحدّ لا يتعلّقُ به قِصاصٌ وغرمٌ في النفس 
الواحدةء ولأآنَ اختلاقهما كاختلافٍ الأعمى والبصيرء والصحيح وَالرّمِنِ؛ وذلك 
لايَمنع القصاصٌ بالاتفاق» كذلك هذا. 1 


قال: ولايْقتلُ الرجل بابنهء ولا بعبده» ولا مُكاتبهء ولامُدبَّر ولا بعد وليه. 

إتمنا لتقمل بابعة» تقول ]لمي عَيِوَسَلَر: «لا يُقَادُ وال بولده»2". ولأنّهِ في 
حكم الجزء منه. اب د 
بأبيه؛ لأنه لم يُجِعَل في حكم الجزءٍ منه"» فصار كالأجنبيّ. 


.)58٠05 5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)١5٠٠(‏ وابن ماجه )١777(‏ عن عمر بن الخطاب :وفيه حجاج بن . أرطأة 
قال عنه يحيى بن معين: اروف لج الشرويي اح بعر تعشةرس ميد لله العر ريه 
عن عمرو بن شعيب». وقال ابن المبارك: «كان الحجاج يدل فكان يحدثنا بالحديث عن 
عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمىء» والعرزمى متروك ل مل «التاريخ الكبير) 
للبخاري (73078/5)) و«الجرح والتعديل» (79/ .)١95‏ 
( )عن عمر بن الخطاب. وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح». وقال ابن الملقن في: 
«البدر المنير» (8/ /ا/ا”7): «وهذه الطريق هى العمدة». 
وقد رُوي من حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن حديث عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص. وهى لا تخلو من مقال. ينظر: انصب الراية» (5/ 1729). 

(--") ما بين القوسين ليس في (ق). 


دق 


اعت اه سس | فرع لما | 
ل _ #22222 و 


وإنّما لايجبٌُ القِصاصٌ عليه بقتل عبده؛ لأنه لو ثبت لعبّتَ للمولى؛ لأنه 
دوستو ترق هيده رالعراق: ا بجر اينيك لداقياة بعلن يه 
ولأنّه ماله ومن أتلّف مال نفسه لم يَلْرَمْه الضمانٌ» وإذا خرّج الدمُ من أن يكونّ 
مضمونًا لم يجب فيه القصاص. 

وأما المُدبّرٌ والمُكاتبُ: فيلكه فيه باق» فهو كالعبد. 

وأماعبدٌ وليه: فلن مال وله جحل بمنزلةٍ ماله فصار شبهةٌ في سقوطٍ 
القصاص عنه. 


وذلك لما بيّنَاه أنه في حكم الجزء منه» فكأنَ القصاصٌ ثبت للاأب على 


قال: ولا يُستَوقّى القصاصٌ إلا بالسيفي©. 


وقال الشافعيٌ: يُفعلٌ به مثل ما فعلء فإن مات وإلا قل 9©. 
لنا: ماروي عن النبيّ صبَاَنَدعَت ووس أنه قال: ١لا‏ قَوَّد إلا بالسيفي)2. ولآنه 


(١)ينظر:‏ «الأصل5(2/ 017)»واشرح مختصر الطحاوي»(2/ 786)» و«التجريد) .)0517/1١(‏ 

(0) ينظر: «الأما (5/ /ا 8)» و«مختصر المزني» (751//8)» و«الحاوي» (179/17). 

() أخرجه ابن ماجه (753574). والبزار (7777) من طريق الحر بن مالك العنبريء ثنا مبارك 
ابن فضالة» عن الحسنء عن أبي بكرة. قال ابن أبي حاتم في «العلل» مسألة (/178): «هذا 
خديه مكره: يقال الترا الآ نبلم احذا أسعده ا حسين هن هنا الاساوعق سرك الله 
ولا نعلم أحدًا قال عن أبي بكرةً إلا الحر بن مالك. ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في هذا 
الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا». 


1ه 


)؟ 3 06 أ" 
حاب لانت 


6 0 


قصاصٌ فلا يُستَوفَى إلا بالسيف أصله إذا قل بالسيفي. 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى : كيب َلك الْقِصَّاصٌ ##[البقرة:178]. والقِصاصٌ 
هوالينائلة. 

قيل له: الممائلةٌ تعتبرٌ في المتكّف لا في الآلةِ» وهم يترون في الآلةِ وذلك 
لا يصح ولأن ما يَقولُونّه يؤدي إلى إيجاب أكثر من الوثْل؛ لأنّهم يقولون: إذا 
ضرَّبّه بخشبة فمات ضُرب بهاء فإن مات وإلا قَبِلّ» وهذا زيادةٌ على ما فعّل. 
قآل: و إذا قتل المُكاتّبٌ عَمدَاء وليس له وارثٌ إلا المولّى”" فله القصاصٌ؛ 
يعني: إذا لم يرك وفاءً”"؛ وذلك لأنَّ الولاية في حالٍ الجراحةٍ للمولى: 
وش اعون للققتاض ف ال النوت؛ لأنْ الكتابة فل الفسكت بالعحن 
0١‏ 9 5 و 
ومّن ثبت له الحقّ في الطرفين فله القصاصٌء أصلّه وارث الحر. 

وقد قالوا: في العبدٍ المعتّق بعضه إذا قَيَلَ فلا قصاصٌ للمولى. 

والفرق بينهما: أنَّ الكتابة تنفسِحٌ بعجزه فتعو دٌ إلى ما كان من الرقٌ فيكونٌ 
اللقصاصٌ للمولى» والمعتقٌ بعضه لا يَبِطْل مالّه من الحرية بعجزه عن السعاية 
فلا يعودٌ إلى حال الرق. 


والحديث أخرجه أحمد في «العلل» (91/4)» والدارقطنى )7١15(‏ من طريق موسى بن 
داودء عن مبارك» عن الحسن مرسلا. ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (0/ 22184» و«التنبيه» 
لابن التركمانى ١71١0‏ ؟)» و«نصب الراية» (5/ 5١‏ 5). 


)١(‏ بعده فى (نسخة مختصر القدوري): «وتَرَّكَ وَقَاءَ». 
(؟) قال في حاشية (ح): «اشتراط عدم الوارث مع ترك الوفاء لا فائدة له» فإنه إذا لم يترك وفاء 
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لاحت ال | عا 
2 39 لمع صللا 


قل: وإن تَرَكَ وَفاءً ووارثّه غيرٌ المولى فلا قصاصّ لهم. وإن اجَتَّمَعُوا 
مع المولى. 

وذائاف أن الجن تنك عون بانع تج «التكاوار با لبه كرا سف 
عند الموتء والمعتبرٌ في ثبوتٍ القصاص ثبوت حقٌ المقتصّ في الطرفين» 
فصار هذا بمنزلةٍ من جَرّح عبدّه فباعه ثم مات في يد المشتريء لم يكن لواحدٍ 
منهما القصاص لما ذكرناه» كذلك هذا. 

وافا نا نرّك وفاءً ووارثّه المولى» فذكّر في «الجامع الصغير» :أن الفوان 
القصاصٌ عند أبي حنيفة» وأبي يوسف, ولا قصاصٌ له عند محمد وزفْرَ. 


00 7 


وقد روي أيضًا عن أبي يوسف: أنه لا قصاص له7"©. 

وجةٌ قولٍ أبي حنيفة: أنَّ المولى له حقٌ عند الجراحة؛ لأنَّه على حكم مله 
وهو المستحق أيضًا عند الموت» فلمًا تعلق حقه بالطرفين ثبت له القصاض 
كوارث الحر. 

ووه قولههنا أن تحن المولى بيت يت حال الجرح بحكم الملكِ. وبعد 
الموتٍ بحكم الميراث» 0 
ينيْتَ القصاص 


قأل: وإذا تل عبدٌ الرهن لم يجب القصاصٌ حنَّى يَجِتَمِعَ الرَّاهِنُ والمُرتَهنُ؛ 


)1-١(‏ في (ل): «ليفارقه». 
(6) «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن. وينظر: «النافع الكبير شرح الجامع الصغير» .)6:07/١(‏ 


لفقل 


الى م ما !1“ الال 9 
َ و" 08 : 
سد صا : ضَاْ 

ال 


وذلك لأن المُرتّهنَ ليس له القصاصٌ؛ لأنه غيرٌ مالك للعبدء وأمًّا الراهنٌ ففى 
استيفائه القصاصٌ إسقاطٌ حقٌّ المرتهن من الدّيْنِ فللمرتهنٍ منعٌه» فإذا اجتّمعا 
ورضيا فقد أسقط المرتهنُ حقه فصار كعبدٍ غير مرهونٍ فيَستَوفِي المولى القصاصٌ. 


قال: ومن جرّح رجلا عَمِدًا فلم يرَلْ صاحب فراش حبَّى ماتَّء فعليه 


وذلك لما رُوي: أن رجلا جَرَح حسان بن ثابتٍ في فخذه بقَرّنٍء فطلبَتِ 


م 
7 


الأنصارٌ القصاصٌء فقال النبيئٌ صََزَّلَمعَلتَِوَسَلَر: «استأنُوا بصاجبكم., فإن مات 
فاقتلو إن برأ فسّأنكم0”. ولأنَّ المقتول في الغالب لايموت عَقِيبَ الجرح. 
5 8 َو 5 و 

إلا أنه لماكان الجرحٌ سببًا يتعلّقٌ به الموت. ولم يوجَدمايُبطِل حكمّه في الظاهر» 
صار كأن الموتّ حصّل عَيَِيبَه» كذلك فى مسأليّنا. 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 16) معلقا من طريق الغثوري» عن عيسى بن المغيرة» 
عن يزيد بن وهب: «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة» وكان قاضيًا بالشام: إن 
صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف» فجاءت الأتصار إلى النبي صََأَكنمَتْهِوَسَلَوَ 
فقالوا: القود. فقال النبي صََّلنَهءَلدِوَسَلَهَ: «تتتظرون فإن يبرأ صاحبكم تقصواء وإنيمت 
نُقدكم بعد في حسان ... الحديث». 
وأخرجه بنحوه الدارقطني »)71١5(‏ والبيهقي (17/8) من طريق محمد بن حمران» عن 
ابن جريج» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. ينظر: ١تنقيح‏ التحقيق» (4/ 547). 
واستأنوا بص احبكم: أي: انتظروا وتربّصوا. قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص © 57): 
استأنوا: بصيغة الأمر» استفعال من التأني وهو البّطء وعدم العجلة). ينظر «النهاية» (1/ 174). 
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والأصل في ثبوتٍ القصاص فيما دون النفس قولّه تعالى: #اَلنّفْسَ لتقيس 
والعرت ِأَلَعَينٍ 04 إلى قوله تعالى: و والْجروح تِصَاصٌ 4 [المائدة:0: ]. 
فاقتضت الآَيةٌ ثبوتٌ القصاص فيما دون النفس» وأن يود كل شيء بمئله. 

والدليل على اعتبار الممائلة أيضًا إجماعٌ المسلمين أنه لااتقطمٌ الصحيحةٌ 
بالشلاوه ولا القصاصٌ فيما دوف النفس أجري مجرى الأموالية بدليل أن 
ولح ييا نيه نووا يد ينبْتَ فيه الِصاصٌء كمّن قطع يدّ رجل من 
نصفب الساعدء وإذا 0 مجرى الأموال اعتبر فيه المهانا: 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قطع يدّه من المفصل وجب القصاصٌ؛ لأنه يُمكنُ 
فيه البمائلة« وهو لقاع مو مضنا القاطلع قار . 
تان "و كلاللت التخل )توفارن الأنك 0و لذن 


وذلك لأنه يمكنٌ المماثلة في جميع ذلك. فوجب به القصاص. 
قان: ومن ضَرّسَعَينَ رجل فتلعهاء قلا قصناض: 
وذلك لأنَّ الممائلة قد تعذَّرتْء ألاترى نا لايمكننا أنْتَقَمَ القَدْرَ الذي قلع 


معو كي راسو و باو دا 
اليل من نصفي الساعد» فسقّط القصاص عد لمانا 


قأل: وإن كانث قائمةَ وذَّهَبِ ضوءٌهاء فعليه القِصاصٌ: يحمي له الِزآة 


ويُجِعَلٌ على وجهه قطنا رَطْباء ويقابل عينيه بالمرأة. 


رم - 


كنات 
0 6 


وذلك ١‏ الصائئة ور ويد برقع وا ارج الذي ”انرود 
أمرٌ حدّث مثلّه في زمن عثمان كآنه لتَدْعَنكُ فسأل عنه الصحابة واه لدعم ؟ فلم 
يكن عندهم فيه شيء. حتى جاء عليٌ رَيَاتَدْعَنَهُ فقضى بذلك», وعمل بذلك 


و 
عثمان» مع حضور الصحابةٍ من غير نكير”". 


قال: وفي َنم القصاص. 


وذلك لقوله تعالى: لسن بألسَنَّ # [المائدة: 40]. 


ّ 7 م هاي و 

قوفن كل قكة يمكن فيها الممائلة اشام 
8 5 الاسمج برو م دسا وور © 0 للع ساس 04 
لقوله تعالى: أ وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ #* [المائدة:40]. ولأنّه إذا أمكنَ المماثلة 

1 3 8 ٠ 2 0 5 00 3 . 05 ٠ 5-6 5 

في القدرٍ وفي مثل موضع الشجة من الشاج لزم القصاصء كقطع اليد 

المفصل. 

قال: ولا قِصَاصٌ في عَظْم إلا في السّنُّ. 
كذلك رُوي عن ابن مسعودء وعمرٌَ وَيَدعَنْها أنهما قالا: «لا قِصَاصٌ في 

عظم إلا في | 6د ولا مخالف لهما. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (17415) من طريق عن معمر» عن رجل» عن الحكم بن عتيبة قال: 
«لطَّم رجلٌ رجلا أو غير اللّطم إلا أَنَّه دْمّبٍ بصرّه وعيتُه قائمةٌ» فأرادُوا أن يُمَّدُوهُ فأغيًا 
عليهم وعلى الناس كيف يُقَيّدُونَه وجِعَلُوا لايَدْرُونَ كيف يَصِنَحُونَ فأتاهُم عليٌ فأمَر به 
فجَعَلَ على وجهه كُرسْفَاء ثم استَقبَلَ به الشمسٌء وأدنّى من عينه مرآةٌ فالتَمَعّ بصره وعيئه 
قائمة». قال الحافظ فى «الدراية» (554/5): الإسناد فيه مُبهم وهو منقطع». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (71//879)» وابن عبد البر في "الاستذكار» (70/ 785؛ 7/.0) عن عمر. 


العف 


ا 1 2 ا 


فأمًا بوتُ التقصاص في السرٌ فقد دلتُ عليه الآيةٌ وأيضًا مارُوي: أن اليم 
عمة أنس بِنٍ النضر كسرتٌ سن جاري 0 
فقال أنس بن النضر: أيكسرٌ سن لبي بسن جادية؟ فقال الي صَدعيه 
«كتابٌ اللَّهِ القصاص» . فقال : والذي بِعَنّك بالحق نبا ا سِنْ الربيّع 
ض تعقوو إن الوغيامًا قسن 4 ا » منهم ارين 
التصر)©. 


4 5 3 08 6 ساى لداع مط 
قن ولس :فته دون التقين قلع علق ) إتما نهو عد أو خخطا. 


وذلك لما ينا أن شبة العمد إنما يعودٌ إلى الآلة» والقئل يختلف باختلاف 
الآلق فأمَا مادونَ النفس فلا يختلفُ إتلافه باختلافي الآلةٍ فبقى القتل نفسّه 


قال: ولا قصاصٌ بين الرجل والمرأة فيما دون النفس. 


وقال الشافعئىٌ: يجري يدو 7 
ع 7 عِِ 072000-70 0-4 و 0 0-3 
لنا: أنهما عضوان اختآف أرشّهُما فلايُستَونَى الأكمل بالأنقصيء أصله اليد 
القراة ةو كا امح . 
فإن قيل: كل شخصين حْرَّينِ جرّى بينهما القصاص في النفسء جرّى بينهما 
)١(‏ أخرجه البخاري (71701): ومسلم )١17176(‏ عن أنس 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7770): (أبرّ قَسَمّه بالموحدة: والراء المهملة: 


أي صدقه). 
(0) ينظر: «الأم» (0737/5). 


0ك 


ا" 8+ د ايو 
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2 صما تت 


في الأطرافٍ السليمة؛ كالرٌَ جُلّينٍ الحْرينِ. 
قبل له الاق انمد فرها اعمال والأطرات تقر نبها السفائلة قاذ 
اختلّف أَرْشٌ اليدين عُدِمتٍ المماثلة فلم يجب القصاصٌ. 


قآل: ولا بين الحُرٌ والعبدء ولا بين العَبْدين. 
وذلك لأنهما عُضْوانٍ اختّكف أرشّهُماء فصار كالصحيح والأشل"©. 
وقد قال الشافعي: يجري القصاص بين العبدين في الأطرافي'". 
والكلامٌ فيه مثل الكلام في مسألة الرجلٍ والمرأة. 

قال: ويجبُ القصاصٌ في الأطراف بين المسلم والكافر”". 
ولك لكأن أركتهما قينا ورا قفار عالختين لمم م 


قال: ومّن قطّع يد رجل من نِضْف السَّاعدِء أو جَرّحَه جايفَة فبرَأُ منهاء فلا 


2 ع 8 ع2 58 2 قات و‎ ٠ 
وذلك لانه لا يمكن الممائلة فيه» وتَعَذْرٌ المماثلةٍ يُسقط القصاص؟.‎ 


)١(‏ ينظر: ١اختلاف‏ أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص17١7)»‏ و«الأصل» (17/ 87)) و«الحجّة على 
أهل المدينة» (5/ 777), واشرح مختصر الطحاوي) (0/ .)556-57٠9‏ 

(0) ينظر: «الأم» (58/7)» و«الحاوي» »)5/1١7(‏ واابحر المذهب» .)75/١5(‏ 

(*) ينظر: «المبسوط) (55/ 001721 /1727)» و«بدائع الصنائع» (1/ 5001), و«الاختيار» (0/ 
/1؟". 07١‏ و<(تبيين الحقائق» (5/ .)١٠١7‏ 

(4) قال في حاشية (ح): «فيجب في الكف نصف الدية» وفيما زاد عليها حكومة؛ كما سيأتي 


فى كتاب الديات». 
ام 


ورد” 
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3 ا حصالف رت 


قال : وإذاكانت يَدُ المَقطوع صحيحةً» ويد القاطع شلاء أوناقصة الأصابع» 
فالمقطوعٌ بالخيارٍ؛ إن شاء قطع اليد المعيبة» ولاشيء له غيرّهاء وإن شاء 
أذ الأَرْسَ كامكه2©. 

وذلك لأن المقطوعَ لايقدرٌ على استيفاء حقّه من جنيه بكماله. فكان بالخيار 
بين أَخَذٍ الل مع العيبء أو الانتقالٍ إلى العِرّضء أصلّه المتلفاتٌ. 

وقد قال الشافعيٌ: إذا كانت يد القاطع لها أرب أصابع» فله أن يقطم يدّه 

2 0 
وياخذ أزرش أصبع '". 

وهذا لاايصحٌ؛ لأن حقه ناقصٌء فإذا اختار أخدّه لم يكن له مع القطع أرشٌء 
أصلّه إذا كانت يد القاطع شلّاء. 

فإن قيل: الأصابع مقصودة بالقصاص» وكل طَرّفٍ مقصودٌ بالقتصاص إذا 
وجب القصاصٌ فيه عند وجوده وجب الأرش عند عدمه أصله إذا قطع أصْبُعِين 
وللقاطع أَصبَعٌ واحدة. 

قيل له: لا نُسَّمُ أن الأصابعَ مقصودةٌ بالقصاص إذا ثبت القصاصٌ في 
الكَف؛ بدليل أنّه ليس له إفرادُها بالإتلافيء كما أن من ثبت له القصاصٌ في 

000 1 01 1 و اعه> 

النفس ليس له إفرادٌ اليد بالإتلافيء والمعنى في قاطع الأصبّعين أنْ القصاصص 


1 و«شرح مختصر الطحاوي» (0/ م3 8غ‎ 075/٠٠١١ ينظر: «الأصل» (4/5لاه)‎ )١( 
.)٠١١ /5( ولاتحفة الفقهاء)‎ »)55 2051١/755020١١ ا//5؟١( و«المبسوط)‎ 
و«نهاية‎ »)١18١ /١7( (؟) ينظر: «الأم؟ (7/ 7) و«مختصر المزني» (/58")» و«الحاوي»‎ 


المطلب»(١7577/1).‏ 
0ك 


بت له في كل أصبّع على حيالهاء فإذا عُدِمَتْ إحداهما وجب أرشهاء وفي 
مسألّنا لم ينبت له حق في الأصابع نفسهاء وإنّما ثبت 4 نت له إتلافٌ الجملة» وتَلّفْ 
الأتداس يع ناتف ى :وده فى يدلب فعهاو ع انيتال + 


06 


قل: ومن سج رجلا فاستّوعب الشَّجِةَ ما بينَ قرئّيه وهي لا تَستّوعِبٌ 
ما بينَ قري الشَّاحّ فالمشْجُوحٌ بالخيار؛ إن شاءً اقتّصّ بمقدار شَجِه يبنَدِئُ 
من أيّ الجانبين شاءً» وإن شاء أَحََدَّ الأزسٌّ. 

وحَكى الطحاوي؛ عن محمدٍ بن العباس الرازيٌ: أ أن له أن يستوفي ما بين 
قَرئّي الشَّاجّ وإن كانت أُوسَمَ؛ لأنَّ هذا صِعَرٌ في العضرء » فصار كاليد الصغيرة 
بالكو 

وهذا الذي ذكّره لايَصِحٌ؛ لأنّ القصاصٌ إنما يثبثٌ في الشَّجّةِ؛ لأجل 
الشَّيْنِ الذي يتعلقٌ بهاء لا لأجل المنفعة؛ بدليل أنه لو برأثْ وعاد الشَعرٌ عليها 
دنا عنما 

ومعلومٌ أن الشَّجَّةَ كلما زادثْ كان أكثرٌ للسَّيْنِ فمتى لم يتمكن المشجوجٌ 
١‏ من إلحاق الشَيْنِ على الوجه الذي لق صارَ ذلك عييًا في المحل الذي تعلق 
ب حه وصار كاليدٍ الناقصة الأصابع؛ فإن شاء استوقَى ذلك مع العيبء وإن شاء 
عَدَل إلى الأَرْش» ولا يُشبهُ هذا اليد الصغيرة والكبيرةً؛ لأنّ المقصوة من اليد 
المنفعة» ومنفعة اليد الصغيرة كمنفعة اليد الكبيرة؛ فلذلك وجب القصاص . 

وإنَّما كان له أن يبتدّ من أي الجانبين شاء؛ لأن حقه ثبت في كل واحدٍ 


.)١777 /6( ينظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
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منهماء فكان الخيارٌ إليه. 
وأمّاإذا كانت الشجةٌ تستوعبٌ مابين قَرْئّي الشاجٌ ويزيدٌ فالمشجوحٌ بالخيار؛ 
إن شاء أذ ما بين قَرْئّي الشاجٌ من غير زيادةٍ»”'وإن شاء أذ الأَرْس؛ وذلك لأنَّ 
طول الشْجَّةِ فبه فضلٌ شَيْنِ وقد تعذّر استيفاؤه لوقوعه في غير الموضوع 
الذي جَرِحَ» فإن شاء المشجوج أن يَستوفِي ذلك من غير زيادةٍ". وإن شاء 
عَدَلَ إلى الأزش. 
قال: : ولاقصاصٌ في اللسانء ولا في الذَّكَر إذا قُطِع | إلا أن 
هكذا ذَكّر محمدٌ في «الأصل»؛ ولأنَّ كلّ واحدٍ من اللسانٍ والذَّكر ينقبٌ 
تسل قالانطكر فد |الميناقل.وما لامر فيه الممائل سقط و اليا 00 . 


وقد رُوي عن أبي يوسفت: أنه إن قَطِمَّ اللسانٌ والذَّكَوٌ من أصله؛ وجب 
القصاصٌ””. لأن قَطعَه على هذه الصفة يمكنٌ فيه الممائلةٌ» فوجَب القصاصٌء. 
فأما إذا قطّع الحسَّفَةَ فالقِصاصٌ واجبٌ ولا شبهةٌ فيه؛ لأنَّ هناك مِفصَلٌ يمكرة 
القطمٌ منه. فهو كسائر المفاصل التي يمكنٌ فيها الممائلة. 
قال: وإذا اصطلّح القاتلٌ وأولياءٌ المقدولٍ على مال» سقّط القصاصٌ 
ووجّب المال» قليلا كان أو كثيرًا. 


)١-1(‏ ما بين القوسين ليس في (ق). 

(5) ينظر: «الأصل»(479/54) وفيه: أنه جعل الدية في قطع اللسان كله الدية» وفي بعضه إذا 
منع الكلام الدية» وفي الذّكَر الدية كاملة» وفي الحشفة الدية كاملة». 

(9) ينظر: اابدائع الصنائع» (81/590١"؟).‏ 
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00 الى 
سس سا رسيس 0 اما 


0 8 
وذلك لقوله تعالى: موهَمَنَ فى له مِن أَحِيه شَيْء فَانْبَاع بالمعروفٍ 1 
7] . ولمارُوي عن النبي صَإَّدَه تَدْعَليَهِوسَلر أنه قال: : «من قُتل له قتيل فأهله بين 
خيوتيق؟ إن حو لوا وق أحبوا عو اليا 
وأمّا قولّه : قليا كان المالٌ أو كثيرًا. فلأنه إسقاطٌ حقٌ على مال والحقوقٌ 
التي يجوز إسقاطّها بعوّض لا يتقدَّرُ العوضٌء أصلّه الردٌ بالعيب إذا أسقطه 
فلن هال. 
قآل: فإن عَمَّا أحدٌ الشركاءٍ في الدم, أو صالّح مِن نصيبه على عِوَض» 


سقط حق الباقين من القصاصء وكان لهم نصيبهم من الدية. 


والأصل في ذلك مارُوي: «أن دما بين شريكين عفا أحذّهماء فاستشار 
عمرٌ ابنَ مسعودء فقال: إِنَّ أَرَى هذا قد أحيا فلا يَملِكُ الآخرٌ أن يُمِيتَ ما 
أحياه هذا. فعَمل عمرٌ بقوله»(". وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير» 
ولأنه حقٌّ مشترلةٌ فملَكَ كل واحدٍ من الشريكين إسقاط حقّه عن نصيبه» كما 
يملك إذا الفرفيف أضله الذي 

زإذاقيت أن العفو يضح ستط تيت الاق من الدمءوضارتضيث الآخر 
لا يمكن استيفاؤه. ودمٌ العم إذا تعذّر استيفاؤه افكل مالا صل من قطوية 
رجل ل ار 5 00 اك ادن 
شيء للعافي من ذلك؛ أنه أسقّط حقَّه عن الأصلء : ا تافل البدل: 


(1) تقدّم. 
(؟) عزاه الشَّلْييُ فى حاشيته على "تبيين الحقائق» (7/ )١١5‏ إلى الأتقاني» ولم أهتد إليه مسندًا. 


الول 


2 ا 0 


قال : وإذا قل جماعة واحدًا عَمْدَا اققْصّ من جميعهم. 

وذلك لقوله تعالى: #ومن ميل مظلُومًا قفد حَمَأنًا لوليوء سَلْطَلنًا © [الإسراء: 
7 ولم يفصّل» ولماوي: أن رجلا قله سبع ةبصنعاء فقتلهم عمرٌبنُالخطاب 
دعنك وقال: لوتَمَالاعليه أهلُ صنعاء لقتَلتهِم به0”". وهذاكان بحضرة الصحابة 
من غيرٍ خلافه ولأنّ خروجٌ النفس هو الذي يتعلّقٌ به القِصاصٌ وذلك لا 
يتبعضء فصار كل واحدٍ منهم كالمتفرد بالإنلاف» فلزمه التيصاصٌ. 


قآل: وإذا قتَل واحدٌ جماعة» فحضّر أولياءٌ المقتولين قل لجماعَتِهم» 
ولااشيء لهم غيرٌ ذلك» وإن حضّر واحدٌ قتل له وسقّط حق الباقين. 


: : 1 3 5 ا ل 
وقال الشافعنٌ: إن حضروا قتّل بالأول إن عرف, وكان لكل واحدٍ من 
5 آس : 5 الي ا 000 3 0 حيو و 
الباقين دية» فإن لم يعلم الأول أقرّع الإمامٌ بينهم» فقتله لمن خرجَتٌ قرعته. 
ِ 1 له 
ووجبٍ لكل واحدٍ من الآخرين دية : 
)١(‏ أخرجه مالك ))81/١/7(‏ ومن طريقه البيهقي (8/ ١١4٠‏ 4) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيب: «أن عمر بن الخطاب ...) الحديث. 
وأخرجه البخاري (518457) عن ابن عمر بنحوه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (١ص‏ 777): 'تمَالَا عليه بفتح التاء المثناة» والميم» 
وألف. ولام؛ وهمزة: ومعناه: تعاونوا عليه واجتمعواء وكأنه مشتق من الملا مهموز مقصور 
مصروف. وهم الجماعة. قال في المغرب: وأصل ذلك العون في المَلءء ثم عمًا. 
وقال في (ص 737575): «اصَنْعَاء بفتح الصاد المهملة؛ والنونء والعين المهملة» ممدودة: 
مدينة عظيمة باليمن». 
(0) ينظر: «الأم» (5/ 71), و«المجموع» /١8(‏ 5 47). 


4 


وهذه المسألةٌ فرعٌ على أصلين: 

أاحذهها: أن موجت قا العمل العَوَدُ بخاضةفإذا فل تعد استيفاء التحق 
فسقط؛ وعند الشافعي 0 الما أو القصاصٌء فإذا قتّل سقّط القصاصٌء. 
فبقي الندل ل 


3 


والأضيا الكعة أن قن وك هله التسناض دقاف ستط القصاض»: 


والدليلٌ على أنه لايْتَلُ بواحدٍ: أنَّ حقوقهم تعلّقَتْ بالعين بأسباب متساوية 
فوجب أن يتساوٌَوًا في الاستيفاءِ أصلّه الشفعاء» ولأنّ الجماعة إذا قتَلُوا واحدًا 
قتلوا به» فلمًّا كان الجماعةٌ مع زيادة العددٍ مِثلًا للواحي, كان الواحدٌُ مماثلا 
لهم أيضَاءٍ لأنّ ما مال الشيء: فلابُدٌَ أنيكونّ ذلك الشيء أيضًا ممائلا له 
ولا يلزمٌ الابنٌيُقتلُ بأبيه» والعبدٌ بمولاه» وهما لا يقتلان؛ لأنّ هذا يؤكدٌ ما قلناه 
لأنَّ الأدنى مائلٌ الأعلى؛ والأعلى لم يماثل الأدنى» فإذا كان في مسألتنا الأعلى 
يستوفى بالأدنى فأولى أن يستوفى الأدنى بالأعلى. 

فإذ اقل : إقافكله اعد الآوناوسقية حل الناقرو فرحب أن نكما إللى الديقة 
أمتله إذاغفا اتعدهها: 

قيل له: هذا اعتبارٌ فاسدٌ بدليل أنَّ العبدٌ القاتل إذا عَمَا عنه أحدٌ الولييْن انتقّل 
نصيثُ الآخر مالاء ولو قثله سقّط حقٌ الباقين: ولأنّأحدّهما إذاعفا فح الآخر 


قد سلم للقاتل» فجاز أن يتقوّم عليه. 


40 


م ير | ةرقنا 
2 و سما ماصاية 


تلن اوموق روكب عليه الققياض نات شنط عن النماة 0ك 

وقال الشافعيٌ: يجب في ماله الدية". 

لاا أن عن وسيبدده امسا ادرف الماك بعد مويف كلمي ذا 
تاكوولات القيطان لجا مح رئلة له ماعهو معيوون على لاتب ناكما ول 
في العَضْبٍء ونفسّه غيرٌ مضمونةٍ عليه. فلا يلزمُه بهلاكها ضمانٌ. 

فإن قيل: سقط القِصاصٌ بغير رضا الولئ» فوجب أن يأخدٌ المالّ» أصلّه 
إذا عفا أحد الوليين. 

قال :هنا لفك القل للقائ ل جار أنايلامه فنمان عوكيها هافن 
لم يسلّمُ له فلم يَجَرْ أن يلزمّه عِوَض 
قآل: وإذا قَطّع رَجُلانِيدَ رجل واحدٍ فلا قصاصٌ على واحدٍ منهماء 
وعلدهي تست ال . ْ 


ع ٠‏ 7 4 ء - 
وقال الشافعيٌ: إذا لم يتميز فعل أحدهما من فعل الآخرء وجب القصاصض 
غ1 |2090 1 
لنا: أن الطَرّفَ يتبعض في الإتلاف, فإذا اشترك الجماعةٌ في إتلافِه لم 


ا 7 لي .عن التوتيو م 2 35 
يضمن كل واحدٍ جميعه في حق الادمي أصله الآموال. ولآنه لو وجب عليهما 


.)5017 141 /9/( )ينظر: «التجريد»(١١/ 0085)»و«المبسوط»)(57/17١)» وابدائع الصنائع»‎ ١( 
.)170 /1١7( ينظر: «الأم» (1/ 11)» و«الحاوي»‎ )5( 

(5) ينظر: «الأصل» (5/ 015)» و«النتف» (7/ 717)» و«الهداية» (179/5). 

(5) ينظر: «الأم» (7/ 4 71)» و«الأوسط» لابن المنذر (19/1). 


مك 


200 ل 
ا .ك١‏ 3 
م صب ور آم 


القصاصٌ بطرفٍ واحدء استوى أن يتميّر فعلّهِما أو لا يتميّرء كالمشتركين في 
فإن قيل: كل قصاص وجب للواحد على الواحدٍ جاز أن يجب على الجماعة 


قيل له: النفسٌ لا تتبعضٌ فِي الإتلافٍء فصار كل واحدٍ كالمستوفي لجميعها 
وهاهنا بخلافه» وإذا ثبت أنه لا قصاصٌ لزمها الأرش» وهو نصف الدية. 


قآل: وإن قطّع واحدٌّ يمينَ رجلين فحضّراء فلهما أن يقطعا يدّهء ويأخذا 
منه نصف الدية» يَقسِمَانِها نصفين» وإن حضّر واحدٌ منهما فقطع يده فللآخر 


قال القناففة ؟ ذا سقير تطذى أو مهايو تعنى للقاقى يتعنك الدية )إن 


لنا: أن حمّهما تعلّق بالعين بأسباب متساوية فلا يقدَّمٌ أحدّهما في الاستيفاء 
أفله لنفاة 

فإن قيل: حقٌّ الأول متعلقٌ باليدء فمُنع من تعلتٍ حقٌّ الثاني» أصلّه الرهنْ 
بعد الرهن. 

قيل له: حقٌ الثاني متعلّقٌ باليد بالإنفاق؟ بدليل أنه لو قطّعّها وقّع عن حقّه 
ولوعفا الأول ثبت الحقّ للثاني» ولو لم يكن القصاصٌ وجب له بنفس الجناية» 


لم بجر أن يثبت في الثاني. 
4 


1ت 
ُ *# 


وإذائبّت أنه يُقطَّعٌ لهماء قلنا ويُقضى لهما بنصفب الدية بينهما ؛وذلك 
أذ هجون لننين ند قو الجوائلة ومن قافنا سعد واعومقيا 
ل لي 
أنه قضّى ببعض حقٌّ كل واحدٍ منهما حقًا عليه من طريقٍ الحكمء فضوئه 
ولايشيه هذا إذا قل رجلين فقتل بهما؛ لأن النفسّ لا تُعمرٌفيها الممائلة؛ 
ولأن إتلاف الروح لايتمّضُ فصار كلّ واحدٍ مستوفيا لجمييه من طريق الحك 
فلم يي له حق أذ عوَضَهء وأما إذا حضّر أحدهما ذله أن يقتصٌ؛ لأن بخن كل 
واحدٍ منهما ثبت في جميع اليد» وإنما يسقطٌ حقّه عن بعضها بالمزاحمةقه فإذا 
غاب أحدُهما ولامزاحمَ للحاضرء فلايجورٌأنيسقط حم أجل الغائي مع جواز 
أن يحضرّ فيطالبَ بالجناية» أو لا يطالت» كرون للآخر الغائب نصف الدية؛ 


لأنّ القاضي لما قضاها للأول لم يجرٌ أنيُسقِط حيٌّ الثاني» فانتقلّ إلى الرّض. 


00 


و الل 


وقالؤ زَفْرَ: لا يصح خ إقرار 

لنا: أن العبد إنما لا ينمُذ إقرارٌه لما يلحقه من التهمةٍ في حنٌّ المولى» وهو 
غيرٌ متهم في الإقرارٍ بما يوجبٌ العقوبة على نفسه فتمَذ إقراره كالخرٌ. 

وج قولٍ زفرّ: أنَّ إقراره يتعلّقُ به إتلافٌ مال المولى فلا يصحٌ» كما لو أقرٌ 
بِدَيْنَء وهذا الذي ذكّره يَبطلٌ به إذا ارده فإنه يتل مع وجود المعنى الذي ذكّره. 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/ ٠‏ 0)) و«العناية» /١١(‏ 141 ؟). 


جه 


006 سا0 
0 سس الهو 7 سير 


قال : ومّن رمّى رجلا عمدًا فنفذ السهمُ منه إلى آخرٌ فماتاء فعليه القصاص 
للأول» والدية للثانى على عاقلته. 


م ع و 5 ع عير ع ٠‏ » 
أما الأول فد قصّده بالرميء فإذا أصابّه لزمّه القصاصء كما لو لم تنفلٍ 
2 5 ع , - 0 1 
الجراحة إلى غيره؛ وأمًا الثاني فقد تلف برميه لكنه لم يقصده بالرمي فصار كمن 
قَصَد رَمْىَ صيدٍ فأصابّ رجلا, فإنه تلزمّه الديةٌ؛ لأنه أحدٌ نوعي قتل الخطأ. 


الل أعام 


<1 


سات لهي 


حرا 4ه 
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« 0 مه ع امه ءِ 31 د ءٍِ ع 
قأل: وديةٌ شبه العَمْدٍ عندَ أبى حنيفة» وأبى يوس ف مئة من الإبل أرباعا؛ 


7 5 لي اد ى اله ا 6 الى انعو ونم 3 
ا ل 


عقة وكيس مون 022 


مه 00 


وهذا الذي ذكّره قولٌ ابن مسعود لَه وعن عليٌ ووَدَلنَدعَنَهُ: نه 


لَه 1-2 . م 


)١(‏ قال في حاشية (ش): «الديات من الأداء» فإنه قال: مؤدّى في مقابلة النفس» ولم يسمّه قيمة؛ 
لأن القيمة اسم لما يقام مقام الفائت. وفي قيامه مقام الفائت 0 المماثلة بينهماء 
كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقال المطرزي: إنها ليست بمشتقة من الأداءء بل هي 
مصدر من ودى القاتل المقتولء إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفسء ثم قيل لذلك 
المال الدية تسمية بالمصدر). ينظر: «المبسوط») (09/77)., و«االمغرب» (ص٠58).‏ 
وقال في حاشية (ي): «الديات جمع دية» وأصلها ودية من الودي» وهو دفع الدية كالعدة 
من الوعدء والزنة من الوزن» والشية من الوشيء ونظائرهاء يقال: وديت القتيل أديته وديا 
ودية: أعطيت ديته وأديت» أخذت ديته). 


(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (”7/ /ا١٠).‏ و«بدائع الصنائع» (565/0). 


إفرة أخر جه أبو داود (5661). 
م 5 . 


2 و 
8 7 0000 لاه .اهم ست اع 1 6 ا 
وثلاثون حقة» وثلاثة وثلاثون جَذْعة» وأربعة وثلاثون خلفة في بطونها أولاذها»”". 
وعن عمر او 2 لمعنه : «اثلاثون جَذّعة» وأربعون ما بين تيه إلى 
٠‏ (ه) 3 0 2 اوتام 0 
بازل اغاقهاكتها .لت فى بطرنها العاف وخوازول ممعمزة )بو الكناز 0 


و : 1 
وجه قولهما: ما روي في حديثٍ عمرو بن حزم: ل 


(1) أخرجه أبو داود (4001) من طريق أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن علي. قال الزيلعي 
في انصب الراية» (5/ 07017): (وعاصم بن ضمرة فيه مقال). 
قال في حاشية (ش): ابنت مخاض: وهي التي طعنت في السنة الثانية. وبنت لبون: وهي 
التي طعنت في الثالثة». وقال: «الجذعة التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامس. 
والحِقّة: وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخات في الرابعة. والثني له خمس سنين. والبازل 
ابن ثماني سنين» وقيل: الذي دخل في السنة السابعة». ينظر: المصباح المنير» (م خ ض) 
(5/ 2515 (ل ب ن)(018/5):(ج ذع)(1/ 9515( ق ق0"19/1(0). 
نقول: والخَلِفة بكسر اللام هي الحامل من الإبل» وجمعُها مخاضٌ من غير لفظهاء كما تُجمع 
المرأة على النساء من غير لفظها. ينظر: «المصباح المنير» (خ ل ف) (178/1). 

(؟) أخرجه أبو داود (5560) من طريق مجاهد عن عمر. قال الزيلعى فى: «نصب الراية» 
(/ 72017): لمجاهد لم يسمع من عمرء فهو منقطع». 0 

() أخرجه أبو داود (5 505) من طريق قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن عثمان بن 
عفان» وزيد بن ثابت. ينظر: (نصب الراية» (705/5). 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 35727): ١‏ تَيّة بالثاء المثلثة» والنونء والياء» وتاء 
التأنيث: من الإبل ما دخل في السادسة. والذكر ثني». 

(©) قال ابن قطلوبغا في ١تقريب‏ الغريب» (ص3737): (يَازِل بالموحدة» وزاي معجمة: من 
الإيل ما تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحيئذ يطلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عامء وبازل عامين». 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» ("/ ,)١٠١1/‏ وابدائع الصنائع» (0/ 5 56). 

(0) ينظر: «الأم» (9/ .)١171‏ 


دك 


في النفس مئة من الإيل)7”"'. وظاهره يقتضي أدنى ما يتناولّه الاسم. 
وروى الزهريٌ» عن السائب بن يزيدٌ: «أنّ الدّية كانت على عهدٍ رسول الله 

دعسل أرباعًا»”". على ما ذكّرناه» ومعلوءٌ أنّ هذا لايجبُ في دية الخطأ 

فلم يبقّ إلّا أن يكونّ في دية شه الحَمدِء ولأنّه بدن عن النفس» فكانت الأسنانٌ 

فيه متساوية) أضلة ؤرة الحفظا . 
فإن قيل: في حديث ابن عمرّ ورَيَيَعَنْق؛ أن النب صَيَلعَليوَسلء قال: «ألا 

إن قتيلّ حَطَإ العَمْدِء قتيلٌ الَوْطٍ والعّصاء فيه مئةٌمن الإبل أربعون حَلِفَةَ في 

بطونها أولاذها»0". ٠‏ 
قيل له: هذا الخبرٌ غير ثابتٍ بدليل أن الصحابة َه اختلفوا في تقديرهاء 

وللوكان لبر أصل لمي لاخو نه اننيعا لنةهولآن هد الك إن نيف 

فهو معارّض بقول ابن مسعود؛ لأنّهِ قال ما قالّه توقيفا©» ألا تَرّى أن التقديرات 
لا مدل للقياس فيهاء فلا بد أن يكونَ عرّف ذلك من جهة التوقيفي وإذا 

)١(‏ تقدّم. 

(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده- بغية» (277)) والطبراني في «الكبير» (/1/ 06) 
(75775). وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (791/5): افيه أبو معشر نجيح. وصالح بن 
أبي الأخضرء وكلاهما ضعيف). 

() أخرجه النسائي (517/44)) وفي «الكبرى» (5917/5)) وابن ماجه )١17/(‏ من طريق القاسم 
ابن ربيعة» عن ابن عمر. والقاسم لا يصح سماعه من ابن عمر. ينظر: «الأحكام الوسطى» 
(5/ 5 0)» و«التنبيه! لابن التركماني »)7١١7(‏ وانصب الراية» (54/ ))2705777١‏ و«الدراية» 


(؟/557). 
(8) في (ض» ض 25 ظء ق» ل): «توفيقا». والعبارة في (ش): «لأنه قال وما قاله إلا توقيما». 


0 


تآ 2 المرودع 
22 03 


5 عد عامس دك 


أن التقيع تقزية والتعدرة اين إلا روحية الفوققيه ركم رعق 
النبيت ده تَمعَلَتَهِوسَلَرٌ ولاعن أحد من الصحابة يِعايَدعَتهر أنه غَلّظ الدَّية م١‏ () 
غير الوبل. 
على العاقلّة والكمّارةٌ على القاتل. 


قآل: والدَّيةُفي| لخطأمئةمن الإبل أخماسًاء عشرون ابنَ مخاض» وعشرون 
5 حقة» وعشرون جَدَّعة". 


بنتَ مخاض» وعشرون بنتٌ لَبونٍ» وعشرون حقة 
وقال الشافعيٌ: عشرون ابنَّ لبونٍ بدلا من ابن مخاض”" 
لنا: مارَوى خشف بن مالك عن ابن مسعو د أن النبي صَإَلدَه اتَدعَلتَهوسَلَرَ قال: 


)١(‏ في (س» ش» ض 25 ي): «في». 

(6) ينظر: «الأصل) (5/ اهمه ؟هه) واشرح مختصر الطحاوي» (0/ ٠”‏ 5)» و«التجريد) 
(11/١ملاة).‏ 

(*) ينظر: «الأم) (/9/ 73178)» «الحاوي» (777/17)» و«البيان» /١1١(‏ 5/17). 

(5) في (51. رءغ؛ ق» مءي): «حنيف بن مالك»» وفي (ع): «خشف بن نادر»» وفي (ظ): 
ااحسن بن مالك». وهو تصحيف. والمثبت من باقي النسخ هو الصواب. وينظر ترجمة 
خشف بن مالك في «طبقات ابن سعد) (1/ ٠١١‏ ")» و«التاريخ الكبير' (7577/5).» و(الجرح 
والتعديل» (”/ ١٠١‏ 5)» و«تهذيب الكمال» .)١149/8(‏ 


50 له 


يتات لكات 


0 0 
افي دية الخطعشرونٌ بنتٌ مخاض» وعشرودٌ ابن مخاض»”". ولأنَّ ابن لبون 
أقبم مقامٌ غيره في الزكاقء فلم يُضمٌ إلى أسنان الإبل في الذي كالشاتين. 
فإن قيل: رُوي: : «أنّ النبيَ مبَأَلََهءَلِهِوَسَلَهَ وَدَى قتيل الأنصار بمئةٍ مِن ابل 
الصدقة»”". وليس في إبل الصدقة ابن مخاضص؟ 
قبل له: يجورٌ أن يكونٌ فيها ابن مخاضي أَخذ على وجه القيمة» ولأ النبيّ 
نوصل أدّى ما لا يجبُ عليه؛ فإذا تبرّع بالأصل لإصلاح ذاتٍ البَيْنِ جاز 
الا رع ودود عراسي اا 
وإن قبل: رَوى اب مسعود وَتعَْيَُعَنة: «أنَّ النبيج صََئعوْسَلهٌ قضَى في 
دية الخط| ابن لَبونٍ)”". 
قبن له اقذاذويا دود قولناء وهو قولة أرما نتفارها: 
قأل: ومن العين ألفٌ دينار» ومن الوَرِقٍ عشَّرةٌ آلافٍ. 


:)541/9/( أخرجه أبوداود (40 55)» والترمذي (187)» والنسائي (5417)» وفى الكبرى‎ )١( 


وابن ماجه (17751) من طريق حجاج بن أرطأة» ثنا زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» 
عووغي ل الله فو سضزة اس م كي لا رار 
الترمذي: لآ تعرفه مرفوعًا لمن هذا الوبعةة وقدووق عن عند اللّهموقر قافن ينظر: «علل 
الدارقطني» مسألة (غ:594)) والأسنن الدارقطني» عقب الحديث (25715 2,20 ولاسئن 
البييهقي» (8/ 76)) و«الأحكام الوسطى» (2/5)» و«التنبيه» لابن التركماني (1505؟)) 
و«نصب الراية» (5/ 5308). 

(؟) أخرجه البخاري :)1/١97(‏ ومسلم (5/1779) عن سهل بن أبي حثمة. 

() أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (21857)» والدارقطني (77777) عن ابن مسعود. وحسن 


الدارقطني إسناده. 
01 5 هه 


ات 
9 8 


وقال الشافعٌ» على القولٍ الذي يقولٌ: إنها مقدرةٌ؛ هي اثنا عشرٌ ألفَ درهم. 
لنا ما رُوي: «أن رجلا قطع يدَ رجل على عَهُدِ رسولٍ الل متسل 
الو صََكنُ الو وا كيو آلاف درهم)"'. .وعن عبيدة ةَ السَّلمَانيَ: 


ا 


أن عمة 1 تعن جعّل الدّية على أهل الذهب ألفَ دينار» وعلى أهل الور رق 
عشرة آلاف)2", 


3 ءاس 2 و ا 22007 ع بير‎ ٠ 
فإن قيل: روى ايبن فبامن ولتَدَعَنْها: «أن رجلا قتل على عهد رسول الله‎ 
9 ص ووه‎ 
وي يي ديه‎ 
5 م‎ ٠. 1 35 5 و 5 - الى و‎ 0 3-5 
سبعة» فنجمع بينهماء وقد نقل وجود هذين الوزنين» ولم ينقل ما فوق ذلك.‎ 
عن دهثم بن قران» عن نمران بن جارية بن‎ )73١90( 77٠ /7( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
ظفر الحنفيء عن أبيه. وقال عبد الحق: «دهثم بن قران متروك الحديث». ينظر: «الأحكام‎ 
.)7375 /5( الوسطى» (7/ ”7577)» وانصب الراية»‎ 
عن الشعبى» عن عبيدة السلماني. قال ابن حزم في «المحا الل 171 ابن أبي ليل‎ 
سي الحفظ».‎ 
:)1917/8( والنسائي (/5/811)» وفي «الكبرى»‎ »)١178( أخرجه أبو داود (57 0 5)» والترمذي‎ )”*( 
من طريق محمد بن مسلم الطاتفي» عن عمرو بن دينار» عن‎ )١17727 277794( وابن ماجه‎ 
عكرمة» عن ابن عباس. قال الترمذي: «لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث: عن ابن عباس»‎ 
غير محمد بن مسلم». وقال النسائي في «الكبرى»: محمد بن مسلم ليس بالقوي» والصواب‎ 
«المرسل أصح؛‎ :)١170( مرسل». وقال أبو حاتم في «العلل» مسألة‎ 


يه 


3 تايب اللتَايتا 


8 0 


ذلك أن ةد ١‏ شَبّه1"" ذكّر في «كتاب البصرة» : إن إن ارلق فضت الدرة 
من الدراهم بالعراقٍ زياذ”", » فقضى بالبصرة بعشرة آلافء وكانت وزن سبعقٍ 
وقضى بالكوفة باثني عشرّء وكانت وزن ستةِ)(". فصحٌ تأويلّنا بهذه الرواية. 

وقد اختلّفوا في الذهب والوَّرِقٍء هل هو أصلٌ في الذي أو بدلٌ عنها؟ 

فقال أبو بكر الرازي: كل نوع ديةٌ بنفيه©. 

وقال غيرٌه من أصحابنا: الأصلٌ الإبل والأثمانُ بدلٌ عنهاء إلا أنه بدل مقدّرٌ 
بالشرع لا يجورٌ الزيادةٌ عليه ولا النقصانٌ منه*) 


وقال الشافعيٌ: الدّيةٌ مئةمن الإبل» لا يجورٌ العدولُ عنها إلى غيرهاء مع 


القدرة عليهاء فإن أعورّت. ففيه قولان: 


)١(‏ كذا على الجادة من (أ.ع)» وفي (؟» ج»ح» ر» س» ض» ض ١‏ » ض 7١غ,‏ ل» م): ااعمرو 
ابن شيبة4» وفي (رش» ظ): ااعمرو بن شبة)» وفي (ق): ااعمر بن سبية»). وفي (ي): اعمرو 
ابن أبي شيبة». 
وعمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد أبو زيد النميري البصري النحوي الأخباري, العالم بالسير 
والمغازي والأدب» صاحب التصانيفء التي منها: كتاب «النسب»» و«أخبار بني نمير»» 
و«أخبار المدينة». و«تاريخ البصرة»» أو«أخبار البصرة»» و«أمراء الكوفة»» و«أمراء البصرة»» 
ولأمراء مكة». و«١مقتل‏ عثمان»». و«السلطان»» و«السقيفة»» اجمهرة أشعار العرب». إلى 
غير ذلك من المصنفات؛ توفي عام (771ه). ينظر: «تاريخ بغداد» /١1(‏ 50))» واوفيات 
الأعيان» (”7/ 5٠‏ 5)» و«تاريخ الإسلام» 2707/7/70 و«اتهذيب الكمال2 (7877/71). 

(0) قال في حاشية (س): "بن أبيه». 

(*) أخرجه عمر بن شبة في «كتاب البصرة»» كما في «التجريد» .)0171577/1١1١(‏ 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (5/ »)5٠١‏ والأحكام القرآن» .)5١48/75(‏ 

(6©) ينظر: «التجريد) »)061/١١ /١1١(‏ و«المبسوط» (557؟/ 7/6). 


حرام 4ه 


حت اله بس | قر كرا كارا 
57 سسصانك 1 
و1 _-_-_-__-_ ب يي ل يم 


ع 5 


قال في القديم: يعدل إلى أحدٍ أمرينء إما ألف دينار وإما اثناعشر ألفَ درهم. 


5 0 ع 5 7 مع 5 
وقال فى الجديدٍ: يُعدَّل إلى قيمتها حينَ القبض. زائتدةً أو ناقصة”". 
لنا: مارَوّى ابن عباس ووِوَلََْعَنْهًا: «أن النبّ بَنََلِنَهوسَلَرَ قضَى بالدية 
في الخطأ اثني عشرٌ ألفَ درهم»”". وفي حديث سعيدٍ بن المسيب: أن النبيّ 


#مهولمد ررةا اي 0ن 7 عيعى 
صَإْلنَةُعَِيْهوَسَلرَء قال: «دية كل ذي عهدٍ في عهده ألف دينار»”". 


0 كا ام ا 9 5 رعو ل و2 5 
وعن أبي بكرء أنه قال لعائشة: #تصدقي باثني عشرٌ آلف درهم. دية الحرٌ 
1 2 ع و ع - 5 اه 7 ص 
المسلم»”. فهذا دليل على التقدير» ولآن الاثمان إذا وحيبت بسببا المتلف 
0 5 " - 

كانت بدلا عنه» أصله سائرٌ المتلفات. 

53000 757 020000000 6 و 

فإن قيل: قال النبئٌّ صَؤْننَهَْلْهوَسَام: «في النفس مئة من الوبل»”. 

: ل ل الي ل : 

قيل له: هذا يدل على أن الوبل ثابتة في النفس» وحكم غيرها موقوف على 

.)١5577/1170 ينظر: «الأم؛ (7/ *177)» و«الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(1) تقدّم. 

() أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 5١؟)‏ من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب. ينظر: «الجوهر النقى» (8/ ١١7‏ ).» ولانصب الراية» (7557/5). 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى» 4١ /٠١(‏ ؟) من طريق عفيف بن سالم الموصليء عن عبد الله 
ابن المؤمل» عن عبد اللّه بن أبي مليكة» عن عائشة بنت طلحة» عن أم المؤمنين عائشة. وقال: 
هذا لا شيء» عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من هو؟ وعبد اللّه بن المؤمل هو المكي؛ 

() أخرجه أبو داود في «المراسيل» (/751)» والنسائي (5860).: وفي «الكبرى» )17١17١1(‏ عن 
ابن شهاب» قال: «قرأت كتاب رسول اللَّه َبَاَلتَعَووسَارٌ الذي كتب لعمرو بن حزم...) 
الحديث. قال أبو داود: «أسند هذا ولا يصح». 


1م 4ه 


الدلالة» وإِنَّما لم يبيّنْ لهم النبيئٌ صَوَلدَه تَمعََدِوَسََرَ غيرٌ ذلك من الأنواع؛ 
القوم كانت الإبل» فبيّن ما يسهز عليهم دفعه. 
فإن قيل: لو كانت الأنواعٌ كلّها سواءً لوجب أن يخيّر في دفع أيّها شاء. 


قن لذ كذالك نشول :هيا إل الاك 


قال: ولا تغبتٌ الدّية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» وقال أبو 


يوسفف» ومحمك: ومن البقر مئتا بقرة» ومن ن الغنم ألفا شاقٍ» ومن ن الحطّل متنا 
لك حل ثوبان. 


و ار 3 يدي ل رص 0 5 7 ب 1 و 
وجهُ قول أبى حنيفة: قوله صََإلنَمعَلََوِوسَلم: «فى النفس مئة من الإبل». ظاهره 
٠ 2 2 1 2‏ و اوه 2 5 
لا تعلط قل اقنجهة عنمن اقلذ يكون املكف الذرة كتريه كبا نر النصوان. 


وجهٌ قولهما: ما رُوي: «أن عمرَّ رََإيَعَنهُ قضّى في الدَّية بستةٍ أصنافٍ» من 
الدراهم بعشرة آلافٍ درهم؛ ومن الدنانير بألفف دينار» ومن الإبل بمئة» ومن 
البق بمئتي بقرةٍء ومن الشاةٍ بألفي شاةٍء ومن الخحلل بمئتي خُلةٍة”"". وكان ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57 45)» ومن طريقه البيهقي (8/ 1/7) من طريق عبد الرحمن بن عثمان» 
ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب به. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)4١/8(‏ 
هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب. لا يتجاوزه به. لا يقول فيه: 
عن أبيه. عن جده. على أن للناس في حديثه عن أبيه» عن جده؛ اختلافا؛ منهم من لا يقبله؛ 
لأنه صحيفة عندهم لا سماع» ومنهم من يقبله». وعبد الرحمن بن عثمان نقل تضعيفه ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 0575 5109). ينظر: #تهذيب الكمال» (71/11؟). 


0 هه 


كض موز 
اع 
يبعي 1 ميد ب 1 


بحضرة الصحابة من غير خلاف. 
قل : وديةٌ المسلم والدق مو 
وقال مالكٌ: : دية هٌ اليهوديٌّ والنصرانه ني ستة آلافي7©. 


وقال الشافعيٌ: دية اليهوديٌّ والنصراني أربع ةآلافء وديةٌ المجوسي ثما 


نذا: : ماروّى ابنْ عباس ودَيَدْعَتها: «أنَّ مستأمَئينِ دملا على رسول الله 
ا ا ا 
الضمريّ فقتلّهماء ولم يعلّمُ أنهما مستأمَبَينِء فوّدَاهما رسولٌ اللَّهِ اده عليه وسَلُمَ 7 
بدية حَرينٍ مسلِمَينٍ)”". 

وعن النبئ صَإْدَه تَدَعَدِوسَقٌ أنه قال: «ديةٌ كل ذي عهدٍ في عهده ألفٌ دينار». 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب») ذفن 9097):«الخلة يفن النخاء الموطلة فاتندة 
الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد)». 

.)١79/8/5( و«الهداية»‎ »)45/١١( و«!المبسوط»‎ .) 7077١ /7( ينظر: «النتف»‎ )١( 

(0 ينظر: «تهذيب المدونة» (5/ ١/ا0)»‏ و«النوادر والزيادات» /١7(‏ 0 واعيون المسائل» 
(ص": :) مسألة(0١1١1١).‏ 

(") ينظر: «الأم» (7308/5)» و«الحاوي» .)"1١/17(‏ و(نهاية المطلب» (874/15). 

() أخرجه الترمذي .)١5٠5(‏ والبيهقي (8/ )٠١7‏ من طريق أبي سعدء عن عكرمة» عن ابن 
عباس بنحوه. قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 794): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» 
فقلت له: كيف أبو سعد البقال؟ قال: مقارب الحديث». وقال ابن القطان في «بيان الوهم» 
(/ 2574): «وعندي أنه ضعيفء. فإنه إنما يرويه أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال» وهو 


ممن يتهم بالكذب». (0) تقدّم تخريجه. 


0 
مريت 


8 0 

وكذلك قضى أبو بكر وعمر وََإْدَةءَ: 6» ولأنَّ هذا الدَِّينَ لوأثّر في بدَلِ النفس 
لأثّر في إسقاطه. الا 

فإن قيل: رَوي: : «أنْ النبيع ص ألتعَلهوسَلرٌ قضَى أن دية اليهوديٌ والنصرانيٌ 
أربعةٌ آلافي76, 

قيل له: هذا خبرٌ لايُعَرَفَء ولم يُذْكرْ في كتاب من كتب الحديثء وإنما 
أضافوه إلى مص ضوع المروزيٌّ وليس بحَجّة, وكل شيءٍ يروّى عن 
الصحابة يعن في ذلك فهو معارّضٌ بما رُوِي عن علي وَبَتَةعَدك أنه قال: 
(إنما أعطيناهم الأمانَ لتكون دماؤّهم كدمائناء وَأمَوالَهَم 007 

فإنقيل: أحدٌبدَّلي النفس. فلا يساوي فيه المستأمَنُ المسلمٌ؛ أصلّه القصاصٌ. 

قيل له: اختلاف الشخصين لويد لمان ساق ديتهماء كالأب والابن» 
وقديتساويان في القصاص وتختلف ديتهماء كال رجل والمرأة على أن المستأمَنَ 
تعمس الإاحم فيس اراح أ تن ووه لمم قط بالعوق ونير ١د‏ 
في الدّية؛ لأنّها لا تسقطٌ بالشبهة. 


قال : وفي النفس | الذيةءو: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» )١7/(‏ من طريق مجمع بن يعقوب» أخبرني ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن به. ينظر: «الجوهر النقي» (4/ :.)٠١7‏ و«نصب الراية» (07571//5. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (1847/4)» والدارقطني (77/87) عن عمرو بن شعيب عن النبي مرسلا. 

(*) ينظر: «نصب الراية» (5:/ 356).: و«الدراية» (؟/ 77/0). (5) تقدّم. 


جك كوو 
© مه > 
وم 


في “0 وك« 5 0 ع2 مو عرس ِ 
والأصل في ذلك ما روّى سعيد بن | لمسيب. أن النبى صَإِّْنَمعََنْهوَسَلْمَ قال: 

اد ا ا ا ؛ 1 
«فى النفس الديةء وف اللضان الذي وفى الذكر الذية وفى الانف الذيةء وفى 


و 3 


0 و سا مر‎ 9 5 3 5 0 5 ٠ 
المارِنٍ الدية». وكذلك هو في الكتاب الذي كتّبه رسول الله صَََكنَهعَْدَ ةوسا‎ 


١ 


ع 


لعمرو بن حزه"". 


أما وجوبٌ الدَّية في قطع المارِنٍ بانفراده فللخبرء ولأنَّ المقصوة بالأنفٍ 
و 1 2 9 7 1 ءِِ 3 0 و 
الجمال والمنفعة» وذلك يَذْهبٌ بقطع المارنء» ألا ترى أنّه لا يجتمع له الش؟ 


وقد قالوا: إذا قَطّع حشفة الذَّكَر وجبّتٍ الدَّيةٌ كاملةٌ؛ لأن بذهابها تبطّل منفعةٌ 
عو و 
العضوء وهوالإنزال» وبطلان منفعة العضو كبطلانٍ العضو. 
وكذلك أيضَايُعتبرٌ في قطع اللسانء إذا قْطِع منهمايّذهِبُ الكلامَ وجبّتٍ الدّيةُ". 


,)17١79( أخرجه أبوداود في «المراسيل» (/709-161)» والنسائي (4874)» وفي «الكبرى»‎ )١( 
وابن حبان (5904)» والبيهقي (5/ 69) عن عمرو بن حزم بهء بلفظ: «وأنَ في النّمس الذي‎ 
مئةَ من الإبل» وفي الأنفكإذا أوعت جَدْعَهُ الدّيهُ وفي اللّسانٍ الدّيكُ وفي ال ا‎ 
59507 وفي البيضتين الدّيده وفي الذّكر اديه وفي الصّلبٍ الذي وفي العينين الدية).‎ 
.)5 57-7799 /5( الراية»‎ 
قال في حاشية (ي): «المارن بكسر الراء: وهو ما لان من لحم الأنف. وإما القصبة التي في‎ 
.)019/7( أعلى الأنف». ينظر: «لسان العرب» (م رن»» و«المصباح المنير؛ (م رن)‎ 
وقالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 71237): «الْمَارِن بفتح الميم» وكسر الراء المهملة»‎ 
.)737١ /5( وآخره نون: من الأنف مادون القصبة» والمارنان المنخران». ينظر: «النهاية»‎ 

(") قال في حاشية «ح»: ليقسم على عدد الحروف الثمانية والعشرين من حروف المعجم» وهو 
قول الأئمة الثلاثة. وقيل: حروف تتعلق باللسان» وهو قول بعض أصحاب الشافعي ووجه 
عن أحمدء وما لم يتعلق باللسان للشفوية وهي أربع؛ الباء والميم والفاء والواوء والحلق 
وهي ستة؛ الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين» فهذه عشرة بقي ثمانية عشر. فبعد 3 


5 


89 : 0 


قال: وفى العقل ”| ذا ضربَ”' رأسُه فذَّهَبَ عَقَلَّه" | 


ع امال ١‏ 28 
والأصل في ذلك مارُوي: «أن عمرّ بنَ الخطاب ووَوَلْيََعَنَهُ قضَى في 


وذ رح ا واي ترس عورا وميس ”وكَلامُه ويَصَرّف 
سمعه©) فذهَب بفواتٍ العقلٍ منفعةٌ جميع الأعضاءء ألا ترّى اد فعا 
لحرن قن ا حركت عفد أفعالٍ البهائم؛ فصار من هذا الوجه كأنّه أ أتلف 
الشخصء فتجب الذية. 
0000 لأن كل واحنبيع ذلك متفعة 


كاملةٌ ليس لها نظيرٌ في البدن» فيجبٌ بذهابها الدّيةٌ كالعقل. 
قأل: وفي اللحية إذا حُلِقَتْ فلم تَْيْتِ 


وقال الشافعييٌ: فيه حكومة عَرُل0©. 


ذلك يقسم على عدد الحروف. والأصل فيه ما روي: أن رجلا قطع طرف لسان رجل في 
زمن علي فأمره أن يقرأ أب» ت» ث فكل ما قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك؛ ومالم 
يقرأ أوجب من الدية بحساب ذلك». 

)١(‏ بعده في (1]1): ااعلى). (5-0) ليس في (ض5. ي). 

(-3) ليس في (ي)» وفي (ح): الوسمعه»» بدل: «وذكره». 
والآثر أخرجه عبد الرزاق (*181/17)» واد بن أبي شيبة (710/577) والبيهقي (4/ 87) من 
طريق عوف الأعرابي؛ عن أبي المهلب عم أبي قلابة» به. 

(؟) ينظر: «التجريد»)(١١/‏ 0556). و«النتتف»(5/ 5077)» و«الميسوط») (55/ الاء 1/7), 
وابدائع الصنائع» (/0/ 377). 

(6)ينظر: «الأم» (7/ 17788 ). و«الأوسط» لابن المنذر(7١/‏ 75 ).و «الحاوي»(7١7/1١001),‏ 


و«بحرالمذهب»(؟ /١‏ ا 3). 
خ لاه 


3” 


8 0 


لنا: ما روي عن علي يَإْيَدُعَنهُ: «أنه قضَى فى شَّعْر الرأس بالدَّية»27. ولا 
يعو ف له متخالف: 


وعن سعيد بن المسيب: «في الحاجبين الذيةٌ راو أعزهه عت 1 


م 


-_ 


ولأنّه فوت عليه الجمال الكاملٌ فلزمه الددةة ااه إذا قطع الأونَ الشاخصة. 
والذنا على أن من الل جمال: ما رُوي أن النيت صَبَلَتَهعَكِيِوسَئَرٌ قال: ين 

تسبيح الملائكة: سبحانٌ من زَيّن الرجالَ باللَّحَىء والنساءً بالقرونِ»©. 
والدليل على أن ذهاب الجمالٍ يوجبٌ الدّية: ما ذكّر المبرّدُ في كتاب 

لكام :أن النيى صَإَنَه تَهعَبيِهِوسَلَرَ قال : (وفي الصَّعَر الدّية)9) .قال : وهواعوجاجح 


)١(‏ أخرجه عيد الرزاق »)١771/5(‏ واين أبي شيبة (757/519): واين خ المنذر في «اللأوسط» 
(4001). وابن حزم في «المحلى» )1777/١١(‏ عن سلمة بن تمام الشقري بنحوه. ينظر: 
«الإشراف» لابن المنذر (1/ ١9‏ 4). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١7719/4(‏ وابن أبي شيبة (1/411؟). 

() أخرجه الحاكم في «تاريخه»» كما في «الزيادات على الموضوعات» للسيوطي /١(‏ 44) 
من طريق الحسين بن داود بن معاذ ثنا النضر بن شميل» ثنا عوف» عن الحسنء عن عائشة 
مرفوعا. وقال: «الحسين بن داود ليس بثقة». وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١//1417؟).‏ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق» (77/ 47 7) عن أبي هريرة موقوفًا . وقال: «حديث 


منكر جدًا). 
قال ابن قطلوبغا فى (تقريب الغريب» رص 27 «القدُون بالقاف» والراء المهملة. والواو. 
والنون: الذوائب». 


(4) لم أهتد إليه في المطبوع من «الكامل». وقد ورد عن زيد بن ثابت أن فيه الدية: أخرجه 
عبد الرزاق »)١!/5516(‏ واين ن أبي شيبة (7174091)» وابن ن المنذر »2)346٠51(‏ وابن حزم 


/6٠١(‏ ه55). 
ج بره 6 
تيوت 


الوجه. ومعلومٌ أنّه ليس في اعوجاج الوجو غيرٌ تفويتٍ الجمال» وقد أوججب 
به الدية: 
فإنقئل: الشعر لا منطحة فيه دما فيه نزينة «ققار كالحوة القاقمة. 
و و 
باو وس اي رفي 
الترحرات رادي وسور لوسرل فم هلا اعمال »قترات 
ولا يلرّمٌ إذا حلّق نصف لحيته أن الشَّيْنَ به أكثرُ: ولا يجب كمال الذية؛ 
لأن الحلّقٌ إذا حصّل في نصفها أمكن أن يسترّه ويتجمّلَ بالجانب الآخر. 
وكان أبو جعفر الهندوانيٌ ذه رع يقولٌ في اللحية : إنما يتحت فيها الذية إذا كائت 
لحية كاملة - ل بهاء فإن كانت طاقات”" متفرقةً لا يُنجمًا بها فلا شىء فيهاء 
ع د 
وإن كانت غيرٌ متفرقةٍ» ولا يقع بها جمال كامل» ففيها حكومة”". 
قال ابن قطلوبغا في ١‏ تقريب الغريب») (ص 7378): : (الصّعر بفتح الصاد. والعين المهملة 
معّاء وآخره راء مهملة: ميل في العنق» وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين؛ عن الليث. وعن 
المبرد : أنه فسر قوله : وفي الصّعر الدية. . باعوجاج الوجها . ينظر: «المغرب»(١/‏ 50/7). 
1) أبوجعفر محمد بن عبد الله بن محمد البَنْخي الحنفي الفقيه؛ كان يقال له من كماله في الفقه: 
أبو حنيفة الصغير. وكان على جانب كبير من الزهد والورع والذكاء» أفتى وحدَّث ببلخ» وتفقّه 
على أبي بكر الأعمشء وتفقه عليه أبو الليث نصر بن محمد توفي (17ه) ينظر: «الوافى 
بالوفيات») (7/ 3 7)» و«اتاريخ الإسلام» (37/8١؟)»‏ و«الجواهر المضية» (7/ .)١1/7‏ 
(؟) الطاقات جمع الطاقة: وهي شُّعْبَة مِنْ رَيْحان أو شّعر. السان العرب» (ط وق). 
(") ينظر: «تحفة الفقهاء»(8/7١٠)),‏ واابدائع الصنائع» (90/ 11" و«الاختيار» (ه/ )2 


.)١18٠ /11( و«البناية»‎ 
2 


6 0 روركم 
2 


وعلى هذا الخلافٍ إذا حلّق حاجبيه أو أشفارَ عينيه فلم تَنبْتُ ففيه الذية 
عندنا لما ذكر. 

فأما شعرٌ الصدرء وغيرٌ ذلك من البدنٍ ففيه حكومةٌ؛ لأنه لا يقمٌ به الجمالٌ 
الكامل» لعدم ظهوره في العادةِ» ولا في ذهابه نقصٌ أيضًا. 
قل : وفي العينينٍ الذي وفي البدين الدية, وفي الرّجِلين الدّية وفي الأذنِين 
الذي وفي الشفتين الذي وفي الأنشيين الدّيكُ وفي تُديَي | المرأة الذية وفى 


يبا 


كل واحل من هله الأشياء يي الدية. 


والأصل في ذلك مارُوِي في حديث سعيدٍ بن المسيب. أن النبي صَألد ووس 

قال: «وفي العينين الدّية وفي الأذنين الدّية وفي اليدين الدَّية وفي الرجلين الدّيق 
رن _ ظِ 2 0 

وفي الأنثيين الذي وفي الشفتين الذي وفي اللسان الدّية» وفي الذَّكَر الدّية)”). 

وروي في الكتاب الذي كتبه النبييٌ صَإَْعَْيَهوسَْهَ لعمر و بن حزم: «في النفس 
الدّيةٌ» وفى الأنفي الدَّيةٌ» وفى اللسان الدّيةٌء وفى العيئين الدّية» وفى أحدهما 
نصف الدَّية)7. 

0 ع 0 عي 

فأمّائديٌ المرأق» فلأن فى البدنٍ منه اثنان» فيجب فيهما الذية كاليدين» وفي 
أحدهما نصف الذّية للخبر. 


و 


قل: وفى أشفار العينين الدَّيةٌ وفي أحدهما ربع الدّية. 


وذلك لأنَّ الأشفار أربعةٌ لا نظيرٌ لجملتها في البدن» فإذا قُطِعتُ جميعها 


)١(‏ تقدّم. 


لك 


38 0 


وح الديه كا لون : تتقسَمُ الدّيةٌ على عددهاء فيجبُ في كل واحدٍ ربع 
الدّيةِ» كما انقسمَتُ على اليدين» فوجّب في كلّ واحدةٍ نصفث الدّيةِ. 
قل : وفي كل أَضْيّع من أصابع اليدين والرجلين عَشْرٌ الدذية. 
وذلك لما روي عن النبئ ص اتَدعَْدِوَسَلَرَ أنه قال: افي كلّ صب عَشرٌ من 
الإبل)20. 
لظاهرٍ الخبر» ولمارُوِي عن ابن عباس عنقا أنه قال: «هذه وهذه سواء. 
ل ال ل 
قل : وكل أَضْبّع فيها فيها ثلائة مفاصِل» ففي أحيِها ثلث دي الأضيِْ وما 
فا متضلان قن احريما تصنت درة الأضلم. 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5005)) والنسائي (1470)» وفي ي ال(الكبرى) (9: ٠لاء ,)7205٠‏ وابن 
1ج[ 38 شر طرق معان ابر عرق شعي غاع العنا وح سو ةرو 
مسروق بن أوسء عن أبي موسى. 
وأخرجه الطيالسي (217) واللفظ له وأبوداود (/5061)» والنسائي (5804)» وفي «الكبرى» 
١ 4(‏ من طريق (سعيد» وشعبة)؛ عن غالب التمار» عن مسروقء عن أبي موسى؛ من 
غير ذكر حميد بن هلال. 
وأخرجه النسائي (58548)» وفي «الكبرى» )7١47(‏ من طريق أبي الأشعث. عن خالد بن 


ل 0 «تفرد به أبو 


الأشعث» وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة». ينظر: «علل الدارقطني» مسألة ,)١755(‏ 
واالسئن» له (55884-7*585). و«مسند البزار) -7*٠:85(‏ 57085). 
(0) أخرجه البخاري (5896). 


الله 


5 ا مك 36 
وهذا جارٍ على الأصل الذي قدّمناه أن الدّيةَتتقيمٌ على عددٍ ما في البدنٍ 
من الأعضاء ء التي لا نظيرٌ لها ؛ فعلى هذا يَمَ َنِم ما في اليد الواحدةٍ وهي نصفت 
الذََّةٍ على عدد ما فيها من الأصابع نينسم ما يجبُ في كلّ أَضْبُع على ما 
فيها من المفاصلء اعتبارًا باليدين والرجلين في انقسامه على الأصابع. 


قال: وفي كل سن حمس من الإبل. 


كذلك رُوِي عن النبيّ صَإْلنَعَووْسَل0). 


قان 1و الأسجان و الأخير ا كلاسا 


لظاهر الع 


قان ومن َرَت عَضوً| أدهي مفكةة ففيه ويد كاملة كما ل قطعة» كالير 
إذا شُلَّتُ والعين إذا ذمّب ضوءّها. 


وذلك لما قدّمناه أن فواتٌ منفعةٍ العضو كذهاب العضوء فيجبٌ فيها ما يجبٌ 
فى العضو لو ذمّب. 
قآل: والشَّجاحُ عشرةٌ الحارصة”": والدامعة» والدامية» والباضعة 


(1) أخرجه أبو داود (4074) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. 
وأخرجه ابن ماجه )701١(‏ عن ابن عياس. 

() أخعرجه أبو داود (/095 0094.54 5)) والترمذي (17957011741). والنسائي (5857»5/8557)) 
وفي «الكبرى؟ )٠ 01 .7١557(‏ وابن ماجه (510617) من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن 
عكرمة: عن ابن عباس مر فوعَاء بلفظ: «الأصَابِعٌ سَوَاة وَالأسْنَانُ سَوَاء التييّةُ وَالضُرْسٌ 
سَوَاءٌ هَذْهِ وَهَذِهِ سَوَاء». 


)في (أكحء ض ١‏ مءي): (الخارصة». وسوف يأتي تعريف | لمصنف لهاء وقد نص في - 


اك 


والمتلاحمة» والميعات» وَالمُوضْحَة والهاشمة؛ ةوق 
المُوضييكة 

أما وجوبٌ القصاص في المُوضِحَة فلأنّهِ يمكنٌ فيه المماثلةٌ» وهو أن 
ينتهي بالسّكينٍ إلى العظم. وما يمك فيه المماثلة يجب فيه القصاصٌء. كقطع 
ليدمن المفصل. ١‏ ْ 

فأمّا بقية الشّجاج الذي فوقٌ المُوضِحَةٍ فنكة فلا يمك اسكناء الممائلة فنهاء 
طارويننا لد مم ويف نوافونا لا مكر دهدا لمينالة؟ كاتف نون عا ولا 
خلاف في هذه الجملةٍ بين ن أصحاينا. 


ضِحَة القصاص إن كان عَمْذدَاء ولا قصاصٌ في بقية الشجاج. 


وقد ذكّر محمدٌ في «الأصل»: أنَّ ما دون المُوضِحَةٍ فيه الِصاصٌ. 

وروى الحسنٌء عن أبي حنيفة: أنه لا قصاصٌ إِلّا في المُوضِحَة”©. 

وجةٌ رواية الحسن: أن ما دون المُوضِحَةٍ لا حدً له ينتهي السكينٌ إليه» فلم 
يمكن استيفاء المماثلة» فلم يجب فيها القصاص. 

وجة ما ذكره ذ في «الأصل» أنه يمكنٌ تقديرٌ غَوْرِ الجراحة بمقدار» وتعمّل 
حديدةٌ على قَذْرِهء وينشّدُ في اللحم حتى يشقّه بقدُرهاء وإذا أمكن الممائلة 
وجب القصاص. 

«الدر المختار» (5/ 08١‏ أنها بمهملات. وينظر: اتاج العروس» (117/١01):(ح‏ رص). 

(8537/5). (دمغ). 


(١)ينظر:‏ «الأصل»7(2/ 0094):واشرح مختصر الطحاوي0(1/ 414/8749- «"(التجريد) 
(1/ )6 و(الميسوط)(550/ 7/5). 


4 


211 | 2 


بو. التقصشةظة_ .هي 


تان اوماقو الترفكة ننه طكرنا مول 01 


2 7 5 

رُوِي مثل ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه قال: «مادونَ المُوضِحَةٍ خدوش 
: 4 . ع 
فيها حكومة عدل'2"2". وكذلك عن! لخي » 7 وعنا لشعي* : «فيها أجرةًا لطبيب)9'. 

3 0 5 ع عم 3 ١‏ 57 5 8 1 
ولانه لم يرد في الشرع لها أرش مقدرٌ فوجّب فيها أرش النقصانٍ. 

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون, فى كيفية الحكومة: 

. امه 2 5 #2 2ج .هه اي 

فقال الطحاوي: يقوّمٌ الحُرٌ لو كان عبدًا وهو صحيحٌ, ثُمَّ يقوّم وبه السّجَ3 
عن ا 3 0 5 حل تخ 1 
فنا ادقن نيف لفون فيو أر ننه ام قن الجر فوع أن نط اه 
ما نقّص من قيمةٍ العبد"». 

وقال أبو الحسن: ذلك يعرّف بالحَزر والظءة0. 

ولو اعتبرنا ما قاله الطحاويٌ لأدّى إلى أن يجب فى قليل الشَّجةَ أكثرٌ مما 
يجب في كثيرهاء نحو أن ينقصّ من قيمته بالشجة الصغيرة أكثرٌ مما ينقص 
بالكبيرة» وهذا لا يصمح اعتباره. 

فاما ده تفسيرٌ | 8 لعا 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (5/١00)؛‏ و«الحجّة على أهل المدينة» (7777/4)) و«بدائع الصنائع' 

٠١9 /0(‏ ")ء و«الهداية»(5/ 187). 
(1) أخرجه البيهقي (8/ “87). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (71/775), 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة (71/70/4). 
(5) ينظر: #اشرح مختصر الطحاوي» .)55١/60(‏ 
(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» (79/ »)١١1‏ و«ابدائع الصنائع» (/ا/ ‏ ؟7). 


رةه 


3 للح ضسسسشيدا399565ئئئ2 1 


فأونُها الحارصة “وغ التق د فى اللجلت ومع افير : حرّص القَضَّارٌ الثوت» 
إذا خَرقَهيالدق. 

ثم الدايعة: وهي التي يخرجٌ منها مثل الدمع. 

ثم الدامِيةٌ: وهي التي بخرم منها الدمُ. 

ثم الباضعة: وهي التي تَبِضْعٌ اللحم. 

ثم المتلاجمة: وهي التي تذهبٌ في اللحم أكثرٌ مما تذهبُ الباضعة. 

ثم السّمْحاقٌ: وهي التي تصلُّ إلى جلدةٍ رقيقة فوقٌ العظم وتلك الجلدةٌ 
نَسمّى سمْحاقًا لرقتهاء ومن ذلك قيل للغيم الرقيق: سماحيقٌ. 

ثم المُوضِحَة: وهي التي توضِحٌ العظم. 

ثم الهاشمة: وهي التي 7 هسم العظم. 

ثم المنقلة: وهي التي يخرج منها العظم. 

ثم الآمّهُ : هي التي تصِل إلى الدماغ» وهي جلدةٌ رقيقة بين العظم والدماغ. 

نقاهيا نيكة الحرض يعدا وهي الدامغة' : وهي التي تَخْرِقٌ الجلدَ 
وتصِل إلى الدماغ. 

وإنما لم يذكّر الدامغة؛ لأنَّ الإنسانَ في الغالب لا يعيش معهاء فلا مدخلٌ 
لها في جملة الشَّجاج. 

ولا خلاف في هذه الجملةٍ بين أصحابناء إلا ما رُوي عن محمدٍ أنه جعّل 


)1-١(‏ ليس في (ح)» وأشار في حاشيتها أنه كالمثبت في نسخة. 
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فزن 
9 6 


المتلاجمة قبل الباضِعةٍء قال: وهي التي يتلاحمٌ فيها الدمٌ ويسوّد”"©. 

وما ذكرناه أولا من ترتيب الشَّجِاجٍ هو الذي رُوي عن أبي يوسف في 
«الإملاءِ»؛ وهذا الاختلافٌ 2 فعاو المناهو اولاقف عبار ألا 
تُرى أن محمدًا لايمنعٌ أن تكونً الشَّجةٌ التي ذهبّتْ في اللحم أكثر فيزيدَ أرشّهاء 
وكذلك أبوز يوشت لا يمل أن كوو الت قبل الباضدة أقل فنهاء تبقل أرقها 

وقد قال أصحاينا: إن هذه الشجاج تختصٌ بالوجه والرأس» ولا تكونُ 
في موضع آخرٌ من البدن؛ لأن العرب تسمّي ما كان : في الوجه والرأس شجة 
واطاتي ور اناي ا جيرا ك0 يدا من جونة للخ وون يجي حدم 
أيضاء فهذه الشجاج إنّما ب بثبتٌ لها هذا الحكمٌ لأجل الشّيْنِ الذي يلحقٌّ ببقاء 
أثرهاء بين ذلك أنها لو اندملّتْ» ولم يبقّ لها أثرٌ لم يجبْ فيها أرشٌء وإذا تعلّق 
حكتيا انكتو لعي بابز من بوني القت . 

فأماما سوى الوجه والرأسء فلا يظهرٌ في العاد فلا يحصّل فيها من الشَّينِ 
ا" 


قال: وفي المُوضِحَةٍ إن كانت خخطأ نصفُ عُشْر الدَّية» وفي الهاشمة عشرٌ 


اديه وفي المنقّلةِ عُشرٌ ونصفف عُشر الدَّية» وفي الآمّةِ ثْلتُ الدية. 
وذلك لمارُويّ في كتاب عمرٍو بنٍ حزم, أن النبي صَإَلد دوس قال: 'اوفي 
ا ا 00 


,)75957/19( وابدائع الصنائع»‎ ))١١١ /7( «تحفة الفقهاء»‎ 077 /١5( ينظر: المبسوط»‎ )١( 
.)١187 و«الهداية»(5/‎ 


50 


5 


اريم ا اك 
وفى الامة ثلث الدية00"“. 


قأل: وفى الجائفة ثلثُ الدَّيةَء فإن نقَدَتْ فهى جائفتان» ففيها ثلثا الدّية. 


5 و 0 م اع 5 7 1 و ٍ 
وذلك لمارٌوي عن النبت صَؤْلنَمعَلَتِهِوَسَلَوَ أنه قال: «فى الجائفة ثلث الدية)”". 


ل 
# ا 


وروي أن أبا بكر يَوَِئَهعَنه: ١حَكَم‏ في جائفةٍ نقَدَثْ إلى الجانب الآخر بثلثي 
الدّية"”". وكان ذلك ببحضرة الصحابة رَََِتَهعَنْك من غير نكير. 

وقد قال أصحاينا: إن الجائفة لاتكونٌ إلّافي موضع يصل إلى الجوفٍء 
كالظّهِرِ والبطن» والصدرء والسّرة؛ لكك شتكت بذاك لوصولها الو التحرىم 
فاعثيرٌ أن تكونَ في موضع تصلٌ منه إلى الجوفيٍ. 


قال: وفي أصابع اليد نص الدَّية» وإن قطّعها مع الكففّ» ففيها نصف الذّية. 


0 


3 رم 0 اع اخ 
وذلك لما رَوى عن النب ص إِللهَعَلِيدِوْسَلْمَ أنه قال: ((وفى اليدين الذية. وفى 
0 0 ِ 1 ررض ل سرون ع - + 
احدهما نتصف الدية)0). وروي عنه عَلِيَهِالْسَلامٌ أنه قال: «فى كل أصبع عشر مو 


.)4807*( تقدّم عند النسائي‎ )١( 

(1) تقدّم في حديث عبد اللَّهِ بن عمرو عند أبي داود (1075). 

(') أخرجه عبد الرزاق (17/5775)» والبيهقي (8/ 80) عن سعيد بن المسيب. قال ابن الملقن 
في «البدر المنير» (4/ 55): «مرسل لآن سعيدا لم يدرك أبا بكرء فإنه ولد لسنتين بقيتا من 

(5) قال ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه على مشكلات الهداية» (45/ 407): «هذا اللفظ غير 
معروف». 
وإنما أخرج عبد الرزاق (217717/8» وأبو داود في «المراسيل» (557؟) عن الزهري: «أن 
النبي صَإَِنَُعََدهوسََمَ قضى في اليدين الدية» وفي الرجلين الدية». 


4 032 


ا 1 | ورو ىم 
- 2ع 5 
ا ا ل ا 70 


الوبل»""'. فلمًا أوجب نصف الدّية في الأصابع منفردةء وأوجبها في اليد دل 
على أنَّالكفف َب للأصابع. 


قل: فإن قَطعَها مع نصفي الساعدٍ ففى الكففٌّ نصففُ الدَّية وفي الزيادة 
سكوف ول 


5 . 2 و م 5-0 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» ومحمد. 
قال أبو حنيفة: لايتبَعٌ أصابعَ اليد إلا الكفٌء وأصابم الرّجْل إِلَّا القدمى 


وكذلك روى محمد, عن أبي يوسف. 
ا 00 
11100 
1 مر 5 2 5 7 7 ا ال 5 00 اك 
بدليل أنه لو أفرّد الأصابمَ بالقطع وجب نصفتُ الديةِ ولو قطّعها مع الكفّ 
يجب نصفف الدّيةٍ أيضَاء فلا يخلو أن يجعل الذراع تبعًا للأصابع أو للكفٌ. 
وع ِ 0 و عو 1 
ل ا ل ل 
تكو الكمة َه تبعًا للأصابع؛ ولا يجورٌ أن يتبعٌ الكفٌ؛ لأنّه تبَعُ في نفيمه» فلا 
مدن ند 


وروى عبد الرزاق 17/4177 )عن ابن جريج» عن عمروبن شعيبء قال رسو ل الله صَََّلَةعَِهِوسَلرٌ: 
«فى اليد نصف العقل... الحديث». فالمصنف وََهُآللُنقل الحديث بالمعنى من حديثين. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: «المبسوط» (5؟/ و«الهداية» (5/ »))١85‏ و«تبيين الحقائق» (50/ 177 ). 


. 1 


وجه قول أبى يوسف: قله صَيََلَنَُعَلَِهِوسَلَرَ: «فى اليدين الدَّيةٌ» وفى أحرهما 
نصف الدية». واليدٌ عبارةٌ عن العضو إلى المَذْكِبٍ ولأنَ ما ليس له أرش مقدّرٌ 
فَإنه [ذا انض هما له أرنى قد نشكة أضله الكف: 


لشب ى ' 1 5 2 عر ص 8 
وإذائبّت من أصل أبي حنيفة أنه يجبٌ في الكف الدية» وجب فيما زاد عليه 
ف« ايه لد الا 
حكومة؛ لآنه ليس له أرش مقدر. 


قال: وفي الأصيّم الزائدٍ حكومة عدل. 
لأنَّه لا منفعة فيهاء ولازينة» ولم يقدَّرُ لها الشرعٌ أرشّاء فيرجعٌ إلى قيمةٍ العدل. 
قآل: وفي عين الصبئ وذّكّره ولسانه إذا لم تَعلّمْ صحتّهء حكومة عدل. 


وقال الشافعتٌ: ديةٌ كاملة0©. 


لنا: أن هذه الأعضاء المقصودٌ بها المنفعة» فما لم تَعلَّمُ صحتّها لايجبٌ 
فيها أرشٌ كاملٌ» وقد يُعلمُ ذلك في الذّكَرِ بالحركة» وفي اللسانٍ بالكلام» وفي 
العيوينا انددل دعتي اللكاره قط نيه وللق 11 1ه |للحرعف مي 
كاملةٌ فلزِمّه كمال الأرش» وإذا لم يوجَدْ ذلك لم تَعلّم الصحةٌ فلم يلرَّمْه 
أرشى كام بالشك: 

فإن قيل: الأصل أنها صحيحةٌ فيجبٌُ أن يُحكمّ على الأصل. 

قيل له: هذا ظاهرٌ والظاهرٌ لا يستحق به حقًا على الغير. 


()ينظر: «الأم» 530/ ١7‏ (/ا/ وخرفرة ” ولانهاية المطلب» 50 /١‏ 56 واتحفة المحتاج» 


.):غ8٠١‎ /8( 
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عب ل بده 
قآل: ومن شجّ رجا فذهب عقلّهء أو شعرٌ رأسه. دحل أرشٌ المُوضِحَةٍ 
في الدية. 

أنّا إذا دمب عقَلّه :فلن منفعة العقل :: تتعلّقُ بجميع البدنء فبفواته تبطل 
منفعة جميع الأعضاءء فصار كأنّه أوَضيةة جارد ادي اذ وى ا 
ا 

وال الحبية دل زياد إن الكوفيكة اليد ايعان اسان ليها 
والمقصودُ بهماء فلم يُدِحلُ إحداهما في الأخرى. كأرش اليدين. 

وأماإذا ذهب الشعرٌ ولم يبت فلات ار المُوضِكةٍ يجب بفوات جزء 
من الشعرء ألا ترى أن الشعرٌ لو نَبتَ سقط الأرشٌء والدّيةٌ وجبّثْ لفواتٍ كل 
الشعرء وقد تعلّقا بسبب واحدٍ فيدمل الجزءٌ في الجملة» كمن قطّع أُصبعَ 


وققاقانة قر دالا موك أن لد لان كليو انح منج اميه" هارن 
النفسء فلا تَدحَلٌ إحداهما في الأخرىء كسائر الجنايات. 


قل : وإن ذمَبَ سمعه. أو بصره. أو كلامه ذ فعليه أرش المُوضِحَةٍ مع 


الدية”©. 


عي سل 


: : 2 5 ع مم 7 
وهذا الذى ذكره قول أبى حنيفة» ومحملء وأبى يوسف. فيما روأه عنه بِسِْر. 


07117 /1/( و«المبسوط» (44/55).» و(بدائع الصنائع»‎ :.)01/19/١11١( ينظر: «التجريد»‎ )١( 


و«الهداية» (5/ .)١86‏ 
عله 


0 تاي لمات 
صبححماضوا ات با 


6 5 

ورّوى عنه ابن زياد: أن اعنم 0 في دية السمع والحادمء ولا 007 
في ديةٍ البصر خاصة. 1 

وعلة قزليينا" أن الشيجة والسم كل لعن نينا كوو اللفسس بوستفعله 
تختصٌ به» فلا دحل بعضّه في بعضص» كالأعضاءٍ المختلفة. 

ولأيْشية العقل؛ لأن متقكة الا تخصص بيهم بل اتخوة الى شيم الأعضاة 
ديو يفاره الروج: 

وجة قولٍ أبي يوسفف: أنَّ السمعٌ والكلامٌ كل واحدٍ منهما باط فيدخل 
أرشٌ الموضحة في ديتِهء كالعقل» وليس كذلك البصرٌ؛ لأنّه ظاهرٌ فلا يدخل 

و ل 


فيه أرش الموضحةء كاليدٍ والرّجل. 


قال: ومن قطّع أصبّعَ رجل فشُلَتْ أخرى إلى جنيها ففيها الأرشٌء ولا 


قصاص فيه عند انف حنيفة27. 


والكلامٌ في هذه المسألة يقع في موضعين: 

أحدهما: أن الأصيّمَ البائنة لا قصاصٌ فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسفف. 

وؤوع اد نعاع عم ميخو أن هنا القمد ام . 

وجه قولهما: أن قطع الأولى صار سببًا في إتلافٍ الثانية» لا على طريق 
اسايق وما تلّف بسبب فلا قصاصٌ فيه أصلّه حفرٌ البئر. 


)١(‏ ينظر: ااشرح ممختصر الطحاوي» (1/ 77 3737): و«المبسوط» (57/ »)١1970151١‏ وابدائع 
الصنائع» (1/ . ٠‏ و«الجوهرة النيرة» (7/ 1737). 


حرالل4ه 


ات اله بس 1 | اظيا لامريا 
3 سك 2 
و74 ب ب 7 ب _ سس بحب يبلل 


إنّما قلنا: لاحك وسو را لسرا ا ا : 
عضو إلى عضوء وإنماتث تمن جزة إلى جملق كملق رك إلى انيه 
لذن م 00 بالقلب فيحدث السوت 0 تمان وليه الجناية في النفس» 
والطرف خلاقة: 


وجةٌ قولٍ محمه: أن القطمّ لما حصّل على طريقٍ العمدٍ كان ما تولّد منه 
في حكيوه في وجوب القصاصء أصلَّه إذا سَرتْ إلى النفس. 

وإذا ثبت من أصلهما أنه لا قصاصٌ فيهاء وجب فيها الأرش. 

والموضع الآخر: هو أن الأولى قد سقّط القصاصٌ فيها عند أبي حنيفة. 

وقال أبويوسفء ومحمدٌّء والحسنٌ» وزفرٌ: فيها القصاصٌ. وهو قولٌ 


001 


الشافعيٌ 

وجه قول أبي حنيفة: أن الجناية وما يتولّدٌ منها في حكم السجناية الواحدق 
بدليل أنها إذا كانت عمدًا فسرايبّها كذلك» وإن كانت خخطأً فكذلك سرايئهاء 
ا ان 
إليه يوجبٌ المالّء فلا يجوز إيجاب القصاص فيها؛ لأنّ الجناية الواحدءةً لا 
توجبٌ المالّ والقصاصٌ جميعًا. 

وجةتوليها: أن القضاف كد وجب الا ر لودلل أنها لو وفعت وله 
معررو يا العوناش :ذل تاقلا القضاض بالفجابة الغانية» أله إذ ارم إلى 
رجل فنمذ السهم إلى آخرٌ. 


.)579/١١( ينظر: «الأم» (078/5» و«العزيز شرح الوجيز)‎ )١( 


4ك 


ات 


الجوابٌ أن هذا ليس بسراية؛ لأنَّ السّراية لاتكونُ من نفس إلى نفسس» وإنّما 
فر سجياية شرع عاذ أن يقر جك اهن الأرل: يز ذللق أن الرمي الين 
الأول لو كان مأذوئًا فيه لم يُسقِطْ ضمانّ الثاني» فدلٌ أنهما جنايتان. 


قال: وإن قلّع سن رجل فنبتَ مكائها أخرى سقّط الأرشٌ”"©. 
وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: عليه الضمان”". وهو قولٌ أبي يوسفّ. 


ومحمكد. 


لنا: أن ضمانَ السنٌ يجب لفواتٍ الانتفاع بها أو الزينة» وقد عاد الفائتٌ 
واف لل و عن عات لا :كيز ل كه والسس ين وماد العا 
وكما لو قلّع رصي لم فقر” 

21100 
فلا سقط الضمانً» كمن قطّع شجرةً لرجل فتدّتْ أخرى. 

قيل له: المعنى في الشجر أن الضمانٌ يجب بإتلانيٍ اليلك لا بإتلافي 
الانتفاع» بدليل أنه لو قطّع شجرةًٌ يستضرٌ بها مالكّها لزِمّه الضمانٌ وإتلافٌ 
الاك جاص | »وق مادا رار 7ه الغعمنا ل الغوارت سناع ةروسا 
فلم يقْتْ بالجناية شيء. ْ 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (5/ ))١85‏ و”تبيين الحقائق» (5/ »)١71/‏ و«العناية» /١١(‏ 7595). 
(5) ينظر: «المهذب» ("/ »)١187‏ وانهاية المطلب» .)27394٠ .785/1١5(‏ ولابحر المذهب» 


(554/10). 
ليق 


() أي: لم تبذ أسنائه. 


ات )ار سر 3 
روزا 
اله “ار و عر د عر 9# رت 


قال: ومن شَجٌ رجلا فالتَحَمَتٍ الشّجةٌ ولم يَبِقّ لها أئرٌ ونبَتَ الشعرٌ 
م 2 2 5 2 595 عٍِ 8 ع 2 ع 5 يو 
سقط الارش عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم. وقال محمد: 
عليه أجرة الطبيب”». 


وجة قول أبي حنيفة: أنّ الضمانٌ إنما يجبُ في الشجةٍ لأجل الشَّيْنِ الذي 


يَحصّلُ بالأثر» فإذا عاد على ما كان عليه فكأنها لم تكن ولا قي فلا يجوة 
إيجابٌ الأرش 


وجةٌ قولٍ أبي يوسفت: أن الأجزاءً وإن عادّتٌ فالألمُ باق فوجّب تقويمُّه له. 

وجة قولٍ محمد: أنَّ ما لزمه من أجرة الطبيب كانه بفعله» فصار كأنه أذ 
ذلك القدرٌ من ماله. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ المنافمَ عندنا لات تَقَوّمٌ إلا بعقدٍ أو شبهة عقدٍء ولم يوجَدٌ 
ذلك في حقٌّ الجاني» فلم يلرّمّْه الغرمٌُ. 


قال : د 


0 لقف 


وقال الشافعيٌ: ب يقتص منه في الحال”". 
لنا: حديثٌ جابر رَوَيةعدك أن النبي لول قال: يُستَأنَى بالجر احَاتٍ 
سنةً)9), وفي حديث عمر و بن شعيب: : «أنَّ النببى صَوَلدَ تَمعَلِيووسَلَ نَّهَى أن يُقنّصّ 


(1) ينظر: "بدائع الصنائع» (1/ 117 20101 و«الهدلية؛ (6/ 11)) و«الاختيار» (0/ «4). 
(7) ينظر: «الهداية» (5/ »))١18/48‏ و«العناية» »)7917/1١(‏ و«البناية» (17/ .)5١7‏ 

(") ينظر: «الأم) (5/ .)5١‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ »2١185‏ والدارقطني ))3١755(‏ والبيهقي (11//4) 5 


0ه 


0 0 54 2 5-0 0 وا لووك 5 
من جرح حتى ينتهيٍ 217. ولأنها جناية لم تستقرٌ فلم يجز استيفاء القصاص فيهاء 
كما لو قطع يدّه من نصفي الساعدٍ. 

٠ه‏ )اه هس ع عع 2 92 ع عو 

فإن قيل: إنه أحدٌ نوعى القصاص فجاز أن يجبّ معجَّلَاء أصله القصاص 
فى النفس؟ 

: 1 5 270 عو #كواةصضلء 2 

اكات الي اتا ااه 0 


قال : ومن قَطَعٌ يدَ رجل تحط نم قله قبل الب فعليه 


اركن المذ: 


وذللك لذن الجناياتك المسيفيعة بيقر لوالجنابة الواعدة يدليل اتقاق حكمياء 
وحكمٌ الجناية قبل البّدءِ مراعى لا نحكمٌ فيها بشيءٍ لجواز أن تؤول إلى النفس 
فِيَسقَطُ حكمها ويَنبْتٌ حكمُ النفسء فإذا لم تستقرٌ الجنايةٌ الأولى ووّجِدَتٍ 
الثانية سقّط حكمٌ الأولى. فكأنه أتلّفه بجناية واحدة فتجب الدية خاصة ولا 
يشبهُ هذا إذا قطّع يدّه خطأ ثُمّ قله عمدًا لأنهما جنايتان» واختلافٌ الجنايتين 
كاختلاف الجانيين» ومعلومٌ أن جناية أحد الجانيين لا تدخل في جناية الآخرء 
كذلك الجنايتين المختلفتين. 
قآل: وكل عمدٍ سقّط فيه الِصاصٌ لشبهة» فالدّيةُ في مال القاتل. 


من طريق أبي الزبير» عن جابر. وقال البيهقي: ”لم يصح شيء من ذلك» وروي من وجه آخر 
عن ابن عباس». ينظر: #انصب الراية» (717/5/14). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5 273١١‏ والبيهقي (8/ 17) من طريق محمد بن حمران» عن ابن جريج. 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ينظر: ١تنقيح‏ التحقيق» (5/ 597). 


هه 


يبلن 
اك لت 0 


وذلك لما روي عن عمرّ رَوََاَسَدْعَنكُ أنه قال: «لاتَعقَلٌ العاقلةٌ عمدّاء ولا 
عبذاء ولا صلحًاء ولا اعترافًا»0". وهذا لايُعلمُ إلا من طريق التوقيفي. فكاه 
روّاه عن النبي صَِأَلنَهعَلَِهِوس. 

ويكون في ثلاث سنين؛ لأنها ديةٌ وجبّتْ بنفس القتل فكانت مؤجلةً» كالتي 
وجبّت بالخط". 0064 


قال: وكل أرش وجب بالصلح» فهو في مال القاتل. 
لك لي يسيم 
وانوي »فلا يثبت يشبث مؤجَلَا إلا بالتأجيل. 


قال: وإذا قل الأبُ ابه عمدًا فالدّيةٌ فى ماله فى ثلاث سني ©. 


وقال الشافعىٌ: : م 
10 ”ص 
العمدء هذا على طريقة أصحابنا في المسألةِ؛ وهي أنَّ هذا القتلّ لا يَتَعلّقٌ به 


() أخرجه الدارقطني (017/7)» ومن طريقه البيهقي (8/ 5 )١٠١‏ من طريق عبد الملك بن حسين 
النخعيء عن عبد اللّه بن أ بي السفرء عن عامر» عن عمر. وقال: اوهو عن عمر منقطع, 
و اليدب علاطو هات مين ترك رسي الداك رن ييل فسن بطر اله 
التحقيق» لابن عبد الهادي (0777/1))» وانصب الراية» (4/ 17/4 7). 

() جعل العبارة في (ر» ض )١‏ من المتن فسبقها بقوله: «قال». 

(؟) ينظر: «اللأصل»7748/17(:)008/7(2)» واشرح مختصر الطحاوي»(5/ *7787): و«المبسوط"» 
(51؟/ ١‏ وابدائع الصنائع» (10/ مه 3ه 5). 

() ينظر: «الأم» (ت الى 4١‏ و«البيان» ,)097/1١1(‏ و«المجموع» .)١6١/59(‏ 


اه 


القصاص بحال. 


فأمّا على طريقة ة أبي الحسن أنَّ موجب القتل القصاصٌ» ويسقط تعد 
الاسسفائ انه يقول: : إن القصاصٌ لما لم يستقرٌ وجوبّه فصار كأنّه لم يجِبْ 


و 1 
33 


وحَلّ محل ملكِ الوكيل الذي لا يستقرٌ. 

7 00 
كمّن قطع يد رجل من نصفي الساعدٍ. 

قيل له: هناك القصاصٌ واجبٌ لو أمكنت الممائلة» فإذا سقط لتعذر المماثلة 


2 5 ًَ 5 ع 0 دك ع2 _ 
وجب الأرشٌ حالاء وفي مسألتّنا لايتوهمٌ وجوبٌ القصاصء فوجَب البدل مؤجلًا. 


قال: وكلّ جناية اعترّف بها الجاني فهي في مالِه؛ ولا يُصَدَّقٌ على عاقلته. 


وإنماكان كذلك لقول عمرٌَ رَيََيَهْعَنْهُ: ١لاتَعقِلٌ‏ العاقلة صلحًا ولااعترانًا)20©. 


ولأنّ اعتراقه يتضمّرٌ شيئين 
أحدهما: وجودٌ الجناية منه. 
والثاني: لزومٌ الأرشس للعاقلة» فيصدق على نفسه ولا يصدّقٌ على العاقل 
فتكونُ في ماله مؤجلة؛ لأنها وجبّتْ بنفس القتل. 
قآل: وعمدُ الصبت والمجنونٍ خطاأً". 
لأنَّ التقصاصٌ عقوبةٌ والصبيٌ والمجنونٌ ليسامن أهل العقوبة» ولأنَ الأحكاءَ 


)١(‏ تقدّم. 
(0) ينظر: «الأأصل» (5/ 01/5)» و«النتف» (7/ 576)» و(المبسوط) (87/57). 


لاله 


دح 2 رون 
0 6 


المتخضة بالعمن لا يتعلّقٌ بفعلهما من القصاص والمأثم. فصار بمنزلةٍ الخطأ. 


قن وفيه الذية على الغاقلة. 


وقال الشافعيٌ» في أحدٍ قوليه: تجبٌ الدَّيهُ في ماله وتتغلّظُ فتكونٌ حال" 
لناماروي عن علي رَيَدَنَدْعَنْك أنه قال: عَمْدُ الصبئ خطاً». وروي : (أن 


مجنونًا سعى على رجل بالسيفي فقّله» فقضّى عليٌ بالدّية على عاقلته. وقال: 
0 وخطؤه سواء)20©. ولا مدا ان له. 


ولأنعَمدَه دونَ عط البالغ بدليل أن البالعَ يلحقه الوم والإنم م في التفريط 
واجسي يي وي 


فإذقيل : رَوَى ابن عباس» أن النبيّ ص لدَدعكووسَلل قال: «لا تَعْقَلٌ العاقِلةٌ 
عَمْذَاء ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافًا)©). 


)١(‏ ينظر: «الآم» »)١177/030741/5(‏ و«الحاوي» (1717/17()18/8 ))17١‏ ولابحر 
المذهب» (/7/ 3”515). 

(؟) أخرجه البيهقي (8/ )1١‏ من طريق حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة» عن أبيهء عن جده. قال 
علي. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (8/ :)0١‏ «الإسناد ليس بقوي». 

() ذكره في (نصب الراية» (5/ »)738٠١‏ و«التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ 400). 

عرض معبنا لسر فق الموطة الزن 1101 )+ ومن ريق ار يفف افريي ليق 
(5/ 57:44 ) من دلريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عبيد اللَّه بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس موقوفا. قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 7/4): اغريب مرفوعًا». 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 545)» ومن طريقه البيهقي (8/ 5 )٠١‏ من 
طريق عبد اللَّه بن إدريس» عن مطرف»ء عن الشعبي قوله. وينظر: «التنبيه» لابن التركماني 
(1؟5) و«البدر المنير» (8/ 6/ا5). 


5 


قيل له: الصحيحٌ من الخبر أنه قولُ ابن عباس على أن إطلاقٌ العمل لا 

0 ع2 7 0 1 0 0 
يتناول فعل الصبيّ بدليل أن الأحكامٌ المختصة بالعمل لا تتعلق بفعله. 

لله م 4 1 : يع و عد ل ل 2 

فإن قيل: ضمانُ مال بالإتلاف» فاستوى فيه الصغيرٌ والكبيرٌء أصله قيمة 
المتلفات. 

وو 
قيل له: هناك يستوي فى أحكامها العمدٌ والخطأ فاستويافي الضمانء وهاهنا 
يو 

يتغلك فيها العمدٌ والخطاء فتجاز أن يلت ""بالضغير والكير". 
قال: ومن حمّر بئرّافي طريق المسلمين؛ أو وضّع حجرّاء فتلف بذلك 
إنسانٌ» فديئه على عاقلته. 


اما وجركة ونان فالس 1ن نيس كنا درل ينه كول مير 1 
كالذي يتولدُ من الذَّميّه وتكونٌ ديةٌ ذلك على العاقلة إذا بلغ قَذْرًا تتحمّله 
العاقلثٌ وذلك لأنَّ ضمانٌ الآدم جنايةٌ وما يجبُ بالجناية يكون على العاقلة 
كمايكون بالقذا. 
قآل: وإن نلف فيها بهيمةٌ فضمائُها في ماله. 


أنه نان مال فل" 00 العا قلة: ا الدوون. 


لي .عي 


قال: وإن أشرّعَ في الطريق رَوْشَنَا"2 أو ميزابّاء أو كنيفاء فسَقَط على إنسانٍ 
فحطبء فالدَّيةٌ على عاقلته. 
(1-1) في (رء ض١ءغ»‏ م: «بالصغر والكبر». 


)١(‏ قال في حاشية (ش): (الروشن الرف» وقيل: الممر على العلو مثل الرف». 
وقال في «تاج العروس»(؟؟/ 0١‏ رف ف): هوشبه الكوة يجعل في البيت»يدخل منه الضوء. 


دلوق 


2 انلزن 
0 9 


وهذا على ما بِيّناه في وضع الحجر وَحَفْرِ البئر سواءٌ وعلى هذا لو صَبَّ 
إنسانٌ ماءً في الطريت فزق به إنسادٌ فقطب فالدّيةُ على عاقلِهء وإن تيف به 
غيرٌ الآدميٌ فالضمان في ماله لما ّنا في حفر البثر ووضع الحجر. 
قال : ولا كمّارةَ على حافر الب وواض ضع الحَجَّر”". 

وقال الشافعيٌ: عليه الكفارة". 

لنا: أنه ليس بقاتل بدليل أنه لم يوقِعْ فعا في المقتولٍ ولا فيما انَصّل ب 
والأللاو فكل :ذلك قن ملكةالم يَعنقن بذه ولو آذ دان الاتعرى أن مالعل 
في ملكه أو في غير مِلكِه كالرمي. 

فقا تزاف فى اللتراكر راهنا زمر لالم اوسعع انكر 
مقتولًا لا قاتل له ولا قاتل غيرٌ الحافر الضامن لجنايته. 

قيل له: إذا منعنا أن يكونَ الحافرٌ قاتلاء لم نقل: إن الواقعَ في البئر مقتولٌ. 
بل لقوق الك تومتو الك مو نانك أنه لبي بقاتل لم تازنهاالكقارة ليان 
٠ "0007‏ 


قا ودر في باقن اد فروكنين أخوازمةالكنارة كالساتير. 


قيل له: لا يمتنع أن يضمن النفسٌ بسبب لايوجبٌ الكفارة» كالنصرة في 
العاقلة» وك رجوع الشهود بالقتل. 


.)١159/5( ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (5/ 77)» والمبسوط» (557/ 58)» و«الهداية»‎ )١( 
.)١9/15( واكفاية النبيه»)‎ ))5 ٠ 4 /7/( ينظر: «الحاوي» (8/ 86)» وابحر المذهب»‎ )١( 


“5 


كناب لضي 


وعلى هذا الخلاف أيضنا؛ القائدٌ والسائق لا كفارةً عليه عندناء وعئله 


و ٠‏ ي 
تجب الكفارة. 


قال: ومن حمّر بثرًا في ملكِه فعَطِبَ بها إنسانٌ لم يضمن . 
لأنّه غيرٌ متعدٌ في ذلكء فما يتولّدُ منه لا يلزمٌ به الضمان. 
وقد قالوا: لو قعّد في الطريق ليستريح أو لمرض أو لضعفِه فعمّر به إنسان 
ضَمِن؛ لآن النسي في الطاريى ماك سوم السلافة يي ذلك أذ الله ان 
أباح الرمي إلى الصيد» ولو رمّى صيدًا فأصاب إنسانًا أو شاةً ضَمِنَ» فاعتبر فيه 
السلامة كذلك هذا. 

وقد قالوا: لو كان لابسًا لطَيّلَسانٍ أوغيره فوقع ذلك في الطريق فعطب به 
إنسانٌ فلا ضمانَ عليه؛ لأنّ هذا مما لا يمكنٌ الاحترازٌ منه» فلا يتعلقٌ به حكٌ. 

ولو كان حاملا لذلك فوّقع في الطريق فعطب به إنسانٌ لزِمّه الضمانٌ؛ لأنَّ 
الحملّ يمكنٌ الاحترازٌ منه وله منه بد" فما يتولدٌ منه مضمونٌ؛ لأنه أبيح له 
با دعن شرا الساحية 

وقد قالوا: في أهل المسجدٍإذا بَنّوَا فيه بناءً» أو حفروا بكرّاء أو وضَعوا 
جد ل امول يد قن لاقي عله اللا اللطار د بتعا لم انيد 
إليهم فما فعلوا فيه فلا ضمانٌَ عليهم فيه كالوصيٌ والأب إذا فعلوا ذلك في 
دار اليتيم» ووليّ الوقفي إذا فعّل ذلك في الوقفي. 


)١(‏ في (أ7» ش): «يداء وفي (ل): انل). 


حرام4» 


ةلت 
9 4 


ءءء ٠.‏ 0 و 3 ع8 3 ع 3 
فأما إذابنى رجل من غير أهل المسجد بناءً فى المسجدء أو حفر بئرّاء أو علق 

قنديلاء أو وضّع حصيراء فَعَطِبَ به إنسانء فهو ضامرٌ فى قول أبى حنيفة. 
وكال أنق يوسف ومتحميل: لااضمانَ عليه إِلّا في البناء والحفر. 


وجة قولٍ أبي حنيفة: : أن النظرّ في مصالح المسجدٍ إلى أهلِه وليس إلى 
خرهويد لاه اد نه التسعيرا عدوي مو ماك فسناوكين سيق أهلة كف 
وضع حجرًا أو شيًا في دارٍ غيره» ولأنّه لولم يضمّنْ في القنديل لم يضمن في 
الحصيرء كأهل المسجدٍ. ْ 

وجة قولهما: أن المسجدّ لجميع الناس» وقد أَذِنَ للمسلمين في عمارته؛ 
بقوله تعالى: #إإِنَّمَا يَكْمْرٌ مَسَدِيِدَ الله مَنْ ام يله وَاليْوْوِ لخر 46[التوبة: 
]. وقال تعالى : 98 ف : بوت أَدِنَ اله أن تَرهَمَ وَيرْصَكَرَ فيا أَسْمُهُ 6 [النور: 3]. 
إلا أن لأهل المسجدٍ اختصاصٌ به فصار كالمالكِ وغيرُّهم كالمستعير» ومعلومٌ 
١١‏ للسعير قوفي تق انان .لصوو التق رامين لا لاد فيا ول 
يبني فيهاء كذلك هذا. 


قآل: والرّاكبٌ ضامِنٌ لما وطِدَتِ الدابةٌ وما أصَابَنْةُ بيدها أو كدَّمَتْء ولا 


يَضْمَنُ ما تَمَحَتْ برجلها أو ذَنّيها. 

وكل ما تولّد من السَّير مما يمكنٌ الاحترازٌ منه فهو مضمونء وما لا يمكنٌ 
الاحترازٌ منه فليس بمضمونء وإنما كان كذلك؛ لأنه لو ضمِنّ ما لا يمكنٌ الاحترازٌ 
منه كان ذلك منعًا من التصرفيء وما يمكنٌ الاحترازٌ منه لا يؤدي ضمانّه إلى منع 
التصرفء لما كان قادرًا على التحفظ منه. 


4 4 3 


كِنَ لديا 


وإذا ثبت هذا قلنا: الراكبٌ يمكنه الاحترارٌ من الوطء بالدابة» ومما تصيبٌ 
بيدهاء ومما تطأ برجلهاء ومن الكَدّم والصدم, فكان ذلك مضمونًا عليه. 
فأماما تفكحَث يرجلها وهى تسيرٌ أو بذَّنَّها فلا ضمانٌ فيه؛ لأنّه لا يمكنٌ 
الاحتراٌ منه» ولقوله صَبَلَكَمعََِهوَسلَهٌ: «الرّجْلٌ جُبَان200». أي : تَفْحةٌ الرّجل . 
وقإلقالنوا: إن هنا قاوفةالخناو التق ارسي ]لدان لا تشكن فاتر لان 
منه؛ لأنه لا يمكنٌ الاحترارٌ منه» وكذلك ما أثارَتِ الدابة بسنابكها من الحصى 
افيف روزف اتا الخضيي الكنناقائر الث شيك ماقو مستي ع لان ذلك لا وكرن 
إِلّا بالعنفب في السير» وذلك مما يمكرٌ الاحترارٌ منه. 
وقد قالوا: لو وقف في الطريق صاحبٌ الدابة فهو ضامرٌ فى ذلك كلف 
الله بابد ٍِ 6 20. 2 2 3 
إلى ما لاايضرٌ بغيره» والسيرٌ لايضرٌ بأحدٍء والوقوفٌ يضرٌ؛ لأنه يمنمٌ الانتفاحٌ 
بتلك البقعةٍ على الدوام» فصار متعدّيًا في ذلك فضون ما تولّد منه» وسواءٌ كان 
معنا نيك الاخدزار فته أو لا يمك : 
)١(‏ رسمها في (ع): «جَبّارا» وفي (غ): #خيار الرجل»» وفي (ل. م): «خيار». 
والحديث أخرجه أبو داود (5547)» والنسائي في «الكبرى» (01//88): وأ لبيهقي (8/ 57 *) 
من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. قال الشافعي 
في «الأم» (7/ :)١10/8‏ هو غلط واللّه أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا». وقال الدارقطنى: 
«هو وَهُم). وقال البيهقي: «هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسينء عن الزهري» وقد رواه 


مالك بن أنسء والليث بن سعدء وابن جريج» ومعمرء وعقيل» وسفيان بن عيينة» وغيرهم عن 
الزهريء لم يذكر أحد منهم فيه: الرجل». ينظر: #سنن الدارقطني» عقب الحديث ٠5(‏ 77). 


حت اده بس 1 | خرن لاير ) 


قآل: فإن رانَتء أو بالَتْ في الطريق فْعَطِبّ به إنسانٌ لم يضمَنْ. 

لأن هذا في حال السير لا يمكرٌ الاحترارٌ منه فلا يتعلقٌ به ضمانء فإن 
ا بن 8" ابعر 2 05 له ع8 َ 4 

كان ذلك وهو واقف صَمِنْ؛ لأن وقوفه غير مأذونٍ فيه» فما تولد منه يكون 
. 00 

مصمو . 


قآل: والسائقٌ ضامِنٌ لما أصابّتُ بيدها ورجلها. 


لهف نوو الدانة إل الجعابة تويك التهتر ذ من الف فارمه الضعان 
كالراكب. 


قل : والقائد ضام لما أصابت بيدهاء دون رجلها. 


للست للد انهه النجذا ب :يكل لأخهر ار من القنوالا كه الاعير اذ 
من الرّجلء فلم يضمن الرّجِل. 

وقد قالوا: إِنَّ المرتف في مثل الراكب. 

وقد قالوا: على الراكب والمرتدف الكفارةٌ فيما أتلفّتِ الدابةٌ بوطيها؛ لأنَّ 
التلفت حصّل بفعلهماء ولا يجبُ على القائدٍ والسائق؛ لأنه قَتلُ بسبب. 

وقد قالوا: لوكان الإمامٌ قد جعل للمسلمين عند باب المسجد الأعظم مكانًا 
تَقِفُ فيه الدوابٌُ» أو كان موضمًا آخرٌ قد أذن الإمامُ بالوقوف فيه مثا سوقٌ 
الدوابٌ فلا ضمانَ على الواقف بدابَِّهِ من أي شيءٍ كان منها؛ لأنّهِ مأذونٌ في 
الإاواق فيا تر لسك لذ كور شييو ا 
(1) قال في حاشية (ح): هذا إذا أوقفها لغير الروث والبولء أما إذا أوقفها لذلك فعطب به إنسان 

لا ايضمن. لأن من الدواب من لا يفعل ذلك إلا واقفا. هداية». ينظر: «الهداية» (5/ .)١948‏ 


حرايه 


سات 
0 : 9 


وكذلك قالوا: لو وثّف في فلاةٍ من الأرضيء أو في طريقٍ مكةٌ على غيرٍ 
المحجةء فلا ضمانٌ عليه؛ لأنّهِ مما لايُسِتَضرٌ به فهو مأذون فيه فأمًّا المحجة 
ففي الوقوف فيها مضرةٌ فيكونٌ متعديًا في الوقوفٍ فيضمنٌ ما تولّد منه. 

وقد قالوا: في السائر على الدابة في مِلكِه والسائق والقائدٍ لا ضمانٌ عليهم 
فيما يتولّد من ذلك؛ لأنّه متصرّفٌ في ملكه فلا يكونٌ بشرط السلامة فلا يضمي 
إلّاماوطنّتٍ الدابةٌ؛ لأنَّذلك التلّفَ حصّل بفعله. ولذلك تلرّمُه الكفارةٌ والإتلافُ» 
لا يختلِف أن يكونّ في مِلكه أو غير مِلكه. 

وقد قالوا: لو تّفرَتِ الدابةٌ من الرجُل أو انفلتت منه» فما أصابَتْ في قورتها 
الاق افا ظ نان عله لقز كه مار تر مل مقر اعبار كات وسواة 
كان انفلاتها في مِلكِ صاحبها أو في غيره؛ لأنّه لاصّنْعَ له فيه» ولا يمكنّه 
الاحترازٌ منه. 

وقد قالوا: فيمن أرسّل دابتّه فما أصابّتْ من فورتها ضَمِنَ؛ لأنَّه يإرسالها 
كالدافع لهاء وهو متعدٌ في ذلك فيضمَنٌ ما تولّد منه. فإن عَطَفْتٌ يمينا أوشمالاء 
َم أصابت» فهو على وجهين: 

إن لم يكن لها طريقٌ إلٌاذلك فالضمانٌَ على المرسل؛ لأنها باقيةٌ على 
ا 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 178): «العَجْمَاء بفتح العين المهملة؛ وسكون 

الجيم» وفتح الميم؛ وهمزة ممدودة: مؤنثة الأعجم والأعجمي: الدابة» سميت به لصموتها. 


قال فى المغرب: وقد غلب على البهيمة غلبة الدابة على الفرس». ينظر: «المغرب»(؟/ 0 5). 
قال:* «والجبّار بضم الجيم» وفتح الموحدة. وآخره راء مهملة: أي الهدرا. 


حردىي 4ه 


8 2م وزعنا 
١‏ ا ل تت 00 

حكم الإرسالٍ الأول. 

وإن كان لها طريقٌ آخرٌ صارانعراجُها بحكم اختيارهاء فانقطع حكمٌ الإرسالٍ 
الأول فصارّت كالمنفلتة. 

وقد قالوا : في رجل يسيرٌ على دابته أو كان واقما عليها #افتشون ذانتة وجل 
3 عات تطامر لوس ذلك دون الراكتي وزذ اقل ولك بعر ام من الراكا؟ 
أنه متعدٌ في ذلك الفعل فضيِنّ ما تولّد منه» وصار كأنّه دقع الدابةَ على غيره. 

وقد رُوي: أنه اخمْصِم إلى ”'سليمانبنِ ربيعة"» في رجل نخس دابةً فصدّمَتْ 
رجلا؟ فم ال روم ألا إنَّما ل عكر الا ب 
ألا إنفائة حدر التاه 1 


وروي أيضًا ع بِنَالخطاب َِلبَعَنَهُضَمَّن الناخسٌ “دون الر اكت 
َس عو 
وإذا سكدّت من فورتها لم يَضَمَّنْ بعد ذلك الناخحس ؛؛ لأن ما تفعله بعد 

للف را خبيار لاير اذامو فنا الناحمن. 

)١-١(‏ كذا في النسخ: اسليمان بن ربيعة». ولم أهتد له على ترجمة» فهو كما قال الحافظ في 
«لسان الميزان» / 1 «مجهول. بل لا وجود له». ولعل الصواب في تسميته: سلمان 
ابن ربيعة» وقد أتى على الجادة في مصادر التخريج» و«أخبار القضاة» لوكيع )١187/5(‏ حيث 
أسند القصة إلى سلمان بن ربيعة. وينظر: «التاريخ الكبير» »)١15/5(‏ و«تاريخ بغداد) 
(١/584؟):و«تهذيب‏ الكمال»)(١١/ .)١5٠‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)19/817/١(‏ وابن أبي شيبة (/18579). 

(9) ذكره محمد فى «الأصل» (/1/ .)7١‏ وقال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ /78): اغريب». 
وقال الحافظ في «الدراية» (؟/ 5817): لالم أره». وينظر: لبدائع الصنائع» (/19/ .)5/1١‏ 


128 ) مادو ترون شولك (00: 
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كنا لكاب 
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وإن كان فعل ذلك بأمر الراكب نَظَرْتَ فإن كان الراكبٌ على وجهٍ مأذونٍ 
فيه من سير أو وقوفيء فالضمانٌ على الراكب خاصة؛ لأنّه لما أن وهو يملِكُ 

الإذن صار كضربه بنفسه”" 

وإن كان الراكبٌ واقمًافي طريقٍ المسلمين الذين لم يؤدَّنْ بالوقوفٍ فيه. 
فالدَّية عليهما نصفان؛ نصف على الراكب. ونصفٌ على الضارب. على عاقلتّهما؛ 
لأن ضربّه كضرب الراكب, وهو واقفٌ بغي إذنٍ فيضمَنٌ ما يتولّدُ من ذلك» 
والضاربٌ قد تعدّى في الفعل فا شتركا في التعدّيء فضمنا. 

وقالوا: لو أمره بندخيمها وهي تسرد فوطت إنسانًا قله فالديةعليهما؛ لأنَّ 
التلف حصّل بفعل الراكب وفعل الناخسء فاشتركا في الضمانٍ. 

فأماما نفحَتٌ برجلها فلا ضمانَ على الناخسس؛ لأنّه لما فعلّه بأمر الراكب 
صار كأنَ الراكبّ فعّل ذلكء ولو فعلّه الراكبُ لم يضِمَّنْ ما نقَحَتُ في حال 
السيرء قكذلك الناخس . 
كان : وإذا قاد قطارا فيو ضاق" لماو طق فإن كان فعةتيضائن ) فالشسات 
عليهما. 


وذللهالآن كل واعو متهي قذكت للسنيوة إل التجداية »كات الفاها على 
غيره» فإن كان معها قائدٌ فالضمانٌ عليه» وإن كان قائدٌ وسائقٌ فالضمانٌ عليهما؛ 
لذنهها ا شتركا في الجناية. 


وقد قالوا: لو كان السائقٌ وسَطً القطار فما أصاب مما حَلفَ هذا السائق» 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «فيعتبر فيه ما لو فعل بنفسه)». 
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0 . لاسي رايا "را 
3 2 لوعن 2 


5 05 د ع يري 2 
وما بين يديه من شيءٍ فهو عليهما؛ لأن ما بين يديه هو له سائتق والاول قائده. وما 
خلفه هما له قائدان» فيشتركان فى الجناية فيكونٌ الضمان عليهما. 
وعلى هذا إذا كان أحيانًا خلمّهاء وأحيانًا وسطّهاء وهو يسوقها في كل ذلك؛ 
لأنه في كلا”'2 الحالين إما سائقٌ وإما قائدٌ. 
وذ كر جوعيد فى #«الكسافة 2100 :لو أن وتعاة رقتواة قطار ]جو اح مزق تلفي 
القطار يسوقه. والإبل تنزجرٌ بزجره. وعلى الإبل قوم في المحامل نيامٌ» أو غيرٌ 
نيام» فوطئ بعيرٌ منها إنسانًا فقتله» فالدّيةٌ على عاقلةٍ القائدٍ والسائق والراكب 
5 ٍ 2 000 
عواقلهم على عددٍ الرؤوس. والكفارة على الراكب خاصة» وذلك لأنَّ القائد 
والسائقٌ مقرّبانٍ إلى الجناية» والراكبٌ أمامٌ البعير كالقائدٍ لما خَلّقّهء والراكبُ 
على البعير الذي وَطِئ حصّل التلّف بفعله» فاشتركوا في سبب الضمانٍ» فكانت 
القيمة غليهه©. 
وأا الكقار فاق الرافكة لان الف حم نل اومسر 16ت سبي 
: يم رو 1 3 4 
لأنّهم لما لم يكنْ لهم صنمٌ صاروا كمتاع على الإبل» فأمَّا الركبان أمامَ البعير 
الواطئ فهم قادةٌ وهذا الذي ذكره محمول على أَنّهم يفعلون فعا في القَوَّدِ 
)١(‏ في (1؟): «كلتي», وفي (ح): «كل21. 
(") وهى المسائل «الكيسانية» التي رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني» وهي من نوادر محمد 


ابن الحسن رَيِمَهُالُ. ينظر: «تاج التراجم) (ص71"8). 
(*) ينظر: «الأصل» (0/ 0777 ولابدائع الصنائع» (/ا// »)7581١ 258٠‏ و«الهداية» (5/ .)5٠١‏ 


. 1/1 


انلصت 


6 0 


فإن لم يكن لهم فعلّ فهم كمتاع على الإبل فلا يلزُهم الضمانٌ. 

وقد قالوا: إذا كان الرجلٌ يقودٌ قطارًا فجاء رجلّ فربّط إليه بعيرّاء والقائدٌ 
لايعلم فوطِى البعيرٌ إنسانًا فقتلّه. فالدَّيةٌ على عاقلةٍ القائدٍ ير جعون بها على 
عاقلة الرابط؛ لأنَّ القائد فانث التغزة امن لغابة وعنان الأدللاف سموى اليه 
العلمٌ والجهلٌ؛ فترجمٌ عاقاثّه بالضمان على عاقلةٍ الرابط؛ لأن الرابط تعدَّى 
بربطه فصار هو السببٌ في إلزام مهمٌ الضمان. فكان الرجوعٌ عليه. 

ولو كانت الإبل وقوقًا لا تُقادُ فجاء رجل فربّط إليها بعيرًا لا يُعلَمُ به فقادها 
القائدٌ» فانقاد البعيرٌ معها فوطيئ البعيٌ إنسانًا فقّله فالضمان على عاقلةٍ القائدء 
ولايرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأن الرابطً تعدّى في الربطء فلم قاد القائد 
أزال جنايته عن مكانهاء فزال الضمانٌ عنه وتعلّق بالقائده كمّن وضّع حجرًا في 
الطريقٍ فدَحْرّجَه آخرٌ ْم عطب به إنسانٌ فالدّيةُ عل عاقلة الثاني دون الأولٍ» 
وليس كذلك في المسألةٍ الأولى» لأنه ربط البعيرٌ والإبل سائرةٌ فلم تستقرّ الجنايةٌ 
حتى يتغيرٌ حكمُها بالانتقال» فبقي التعدّي في الربط على حاله فيضمن. 

فإن كان القائدٌ في المسألتين عَلِم بالربط فالدٌيةٌ على عاقلتِه. ولا يرجم 
بها على عاقلة الرابط» لأنَّه لما قاد بعد العلم فقد رضي بذلك» فصار كأنّه أمرّه 
بالريط قنتعا عون رابا الفسفان» 


قا :اق إذا حفن اعد حنابة خخطأء قبل لمولاة: إمَا أن تدده يهاء أو كدي 
يي 


فإن دقعه مَلَكَه وليٌ الجناية» وإن فداه فداه , 


- و«ابدائعم‎ »)١١10 ينظر: «الأصل» (/1/ 57)» و«المبسوط» (/57/51). واتحفة الفقهاء» (؟/‎ )١( 


الوك 


نك 
ل ب 2 


وهذا الذي ذكّره صحيحٌ» وجنايةٌ العبدٍ تتعلّقٌ برقبته» ويخاطبٌ المولى 
و 
نبهاايما دكن 
وقال الشافعيٌ: جنايئه تتعلّقٌ بذمته. ياغ فيها"©. 
لنا: ماروي عن ابن عباس َبَدْعَنْهَاء أنه قال : (إذا جَنى العبدٌ فمو لاه بالخيار» 
الشاءدفعهة وان شاء فدانا.وعرة عم اك 14 افير النان أمن الي وهنا 
ل" و ء قذاه؟. وعن عمر رذ اللهعنهة: عريدأ س أموالهم» و- ينهم 


َه 


5 ال 50 و ع 1 
فيهم". وعن علي رَيَإَِدعَنَهُ مثله'"". ولأنها جناية يمك استيفاؤها من الرقبةٍ فوجّب 


0 


أن يتعلّقٌ بهاء كجناية العمدٍ فى الحُرٌ والعبد. 
ا 3 7 0 م 45 1 اسل لور 37 ١‏ 
وإذا ثبت أنها متعلقة برقبته لم يلزم المولى فيها أكثر من رفع يده لتستوفي 
2 3 ع ١‏ ع 94 0 
الرقبة بها كجناية العمد. ولآنا إنما نخاطبه لأجل ملكه. فإذا دفعه فقد أسقّط 
حقه. فزالَتِ المطالبة وصار كالوارث إذا َلَى بين الغرماء وبين التركة. 
وأما إذا اختار الفداء جازء لأنّه لاحن لول الجناية إلا في الأرش. فإذا 
استوفاه سقط حقه. 
فإن قل الأريى كا أن يكو عن الإنل أرمة الا تمان راس ذا عدن 
الصنائع» (/0/ 7381 ). 
)١(‏ ينظر: «الآم» ("/ لاه /ا/١١).‏ و«الحاوي» (8م/ ١ه‏ (94/1ه) (5075/18). و«نهاية 
المطلب» (ه/ .)707٠١‏ ولابحر المذهب» (/1/ /751). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7 /7171) من طريق حجاج بن أرطأة» عن حصين الحارثي؛ عن الشعبي؛ 


عن الحارث هو الأعور؛ عن علي. وضعفه ابن حزم في «المحلى» (7/ /50) وقال: «الحجاج» 
والحارث الأعور, أحدهما كان يكفى). وقال الحافظ في «الدراية» (؟/ 5/7): «لم أره إلا 


عن علي". 
459 


5 


حا ل جا ماعك ان على اع قر سين جد 


6 


5 ا ا الل ب ل ' ع و 0 . 

قيل له: لسنا نقول: إِنَّ رقبةً العبد تؤخذٌ عن الأرش» ولكنه يُسقِط عن نفسِه 
االمظالبة مايوه تتمتط ناو عون الأ نف قاف ليمي ليا 

فإن قيل: أرش الجناية يتعلّقٌ برقبة العبدء فإذا امتّع المولى من دفع المالٍ 

١ و‎ 3 3 2 

وجب بيع العبدٍ وقضاءٌ الدَّين من ثمنه. أصلَّه العبدٌ المرهون. 

قيل له: العبدٌ المرهون وثيقةٌ بالدَّينِء والدَّينُ متعلّقٌ بذمة الراهنء فأما أن 
يتعلّقٌ برقبتِه فلاء ولا نسِلَمُ أن الراهنّ يُباعٌ في الدَّينِء لكن يُجِبِرٌ الراهنُ حتى 
يبِيعٌ ويقضي دَينه. 
قال: فإن دمّعّه مَلَكّه ول الجناية» وإن فدَاه فداه بأرشها. 


وقد ينا ذلك. 
قأل: فإن عاد فجّنى كان حكمٌ الجناية الثانية حُكم الأولى. 
وذلك لأنّه لما فدّاه بأرش الأولى تفرِّعْتْ رقبنُه من الجناية» وصار كأنَّه لم 
يجن إلا هذه الجنايةً» فيكونٌ الحكمٌ فيها كالحكم في الأولى. 
قال: وإن جنّى جنايتين. قِبِلّ للمولى: ما أن تَدفَعَه إلى ولي الجنايتين 
يتقتيبمائة عن قد حقهَيا!)» وزمًا أن تفديه يارش كل واحدة مدهنا: 
ًًَُ ع 7 _- 2 

وإِنْما كان كذلك لأن تعلق حق الجناية برقبتِه لا يمنع من تعلق مثلها أيضًا 

برقبته» كما لا يمنع الدَّينٌُ من ثبوتٍ مثله» وكما لا يمنمٌ حقّ المولى من تعلق حقٌّ 


)١(‏ في (رء ونسخة مختصر القدوري): «حقيهما). 


حراة 4 


1 
2 0 


ولي الجناية» وإذا تعلّقَ حق وليّ الجنايتين برقبته كان على المولى أن يدفعه 
إليهما فيقتسمانه على قَذْرِ حقّهماء أو يفديّه بأرشهما. 

وقدقالوا لسرن نويد لض اميخالتت يورو الع اومن جرهم 
ويدفعٌ إلى الآخر مقدار ما تعلق حقه به من العبيء وذلك لأنَّ حقّ كل واحلٍ 
طزيد نائقدا ١‏ اميد ماعيية كار آذ ومالك رشان فى مد نما ؛كمالو 
انفرد كلّ واحدٍ منهما. 

ولايشبةٌ هذا إذا قل العبدٌ رجلا له وليّانِء أنّه لا يجورٌ للمولى أن يختارٌ الدفعَ 
إلى أحدهماء والفداءً من الآخر؛ لأنّها جناية واحدةٌ فلم يملِكُ تبعيضٌ موجبها. 
قال: وإن أعتقه المولى وهو لا يعلمٌ بالجناية» ضوِنّ الأقلّ من قيمته 
أرشهاء وإن باعه أو أعتّقّه بعد العلم بالجناية» وجب عليه الأرشٌ. 


وهذا لمابّنًا أن المولى في جناية عبليه مخيرٌ بين الدفع والفداءء ومن ير 
جد اتروق نينا يدل على عار اجوعيا ارايت حر اسار سين 
تعيّن عليه الآخر. 

ومعلوة أنه إذاباعه أو أعتَّقهء وهو عالمٌ بالجناية» فق دصار مختارًا للفداء» لما 
تعذّر عليه دفعٌه بفعله» وأمّا إذا لم يعلّمْ بالجناية فيستحيلٌ أن يوصف بالاختيار 
إل أنه قد مع التسليم بفعله مع تعلق حنٌّ ولي الجناية به فلزِمّه الأقلٌ؛ لأن الأرضّ 
إن كان أقلّ من قيمته فلا حقّ لول الجناية فيما زاد عليه» وإن كان أكثرٌ فلم يُتلِفٍِ 
المولى إلّا رقبة العبدء فلزِمّه قيمتّها. 

وقد قالوا: لومات العبدٌ الجاني قبل اختيار المولى» سقّط حقٌ ولي الجناية» 


4 30 


5 اك 8 
وذلك لآن حيمه مع بال فق :5إ3ا تلقك الرقة من غير قعل الننو ان سعط التحن: 
كهلاكٌ المال الذي وجبَّت فيه الزكاة بغير فعل المالك. 


و 


ولو كان المولى قد اختار الفداءء تج مات العبدٌ» لم يسقط الفداءً عن المولى؛ 
لأن الحقٌّ قد انتقل من الرقبة إلى ذمةٍ المولى بالاختياره وصار دَيْنا في ذمته 
باكاضيقط عوك العو كساترويون المول.. 
قأل: وإذا جتّى المدبِّرٌ وأمُ الولد جناية ضمِنَ المولى الأقلّ من قيمته 
ومن أرشها. 

وإنّما لزِمَتِ المولى هذه الجنايةٌ» لما رُويّ عن أبي عُبيدة بن الجراح: «أنه 
قضى بجناية المدبر على مولاه)0©, وقد كان أميرًا بالخارء وقضاياه تظهرٌ بين 
يك 0 د 


ولآن المولي نا انع امن ادليه فى التعتارة تالعديين مغر اتسعا و اماد 
كأنّه دبّره وهو لا يعلمٌ بالجناية» ونّما لزمّه الأقل؛ لأنَّ الأرسّ إن كان أقلّ من 
قيمته فلا حقٌّ لمولى الجناية في أكثرٌ من ذلك: وإن كان أكثرٌ من القيمةٍ فلا يُتلِفُ 
المولى بالتدبير إلا الرقبةٌ فلزميْه قيمتّهء وكذلك جنايةٌ أمٌ الولدِ لهذا المعنى. 
قال: فإن جنّى”" أخرى. وقد دفّع المولى القيمة إلى الأول بقضاءء فلا 
شيء عليه» ويتبعٌ ولي الجناية الثانية وليّ الجناية الأولى» فيشاركه فيما أحَذ. 

وذلك لأن الضمانَ إنما يلزمٌ المولى لأجل المنع الذي حصّل منه في الرقبة 


.)4516( أخرجه ابن أبى شيبة (5 701/84)» وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 


4 


ه© بعذه في (ألغء م6 ي2: «المدبرا. 


5 وتنا 5 
وهو منمٌ واحدٌ فصار كأنَ الجناياتٍ كلَّها اجتمعَتٌ, تم ديّره فلا يلرّمُه إلا قيمةٌ 
واحدةٌ ويتعلّقُ حقٌ جماعتهم بهاء فإذا دفعها إلى الأول بقضاءٍ فقد زالّت يده 
عنها بغير اختياره فلا يلرّمُه ضمائّهاء وللثاني أن يتبمّ الأولّ؛ لأنّهِ فض ما تعلّق 
به حقّه؛ كالوصيّ إذادقع التركة إلى الغرماء» ثم ظهّر غريمٌآخرٌ فإنه يشارُهم 
فيا اها علد ديق الف هنا 


1 


3 


قال: فإن كان المولى دقَمَ القيمةً بغير قضاءٍ فالولِيٌ بالخيار؛ إن شاء اتَبعَ 
المولى» وإن شاء اتبعَ ولي الجناية. 

وذلك لأن المولى سلّم للأولٍ ما تعلّق حق الثاني به. فكان للثاني الخيارٌ 
في تضمين أيِّهما شاءء فإن ضَمِن المولى رجّع على ولي الجناية الأول لأنًا تبين 
أنه دفّع إليه ما ليس بحقٌّ له فكان له الرجوعٌ به وهذا كله قولٌ أبي حنيفة. 

وقال أبويوسفء ومحمذ: يتبع ولي الجناية الثانية الأول» ولا سبيل له على 
المولى دفع بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ. 

وجه قولهما : أنَّ المولى دقّع إلى الأولٍ ولا حقٌ للثاني» فلم يكن م: متعديًا فى 
الدفع» فلا يلرّمُهِ الضمان. 


في 


ولم يذكر صاحبٌ «الكتاب» جناية المكاتب» ونحن نيه ونذكر من ذلك 
00 الكتاث: 

وقد قال أصحاينا: جناية المكاتب على نفسه دونَ سيده ودون العاقلةٍ؛ 
أن اكقيات المكاتب لب الكيقة معي كال وان المكاتبّ هو المانع 


4 4 


29 0 

من تسليم رقبته في الجناية بقبوله الكتابةًه فكان الأرسٌ عليه» كالمولى إذا منّع 
التسليم بالتدبير”© 

فإن قيل: المولى هو المانعٌ بعقدٍ الكتابة» كما أنَّه مانعٌ بالتدبير» فيجبٌ أن 
يكون الضمانٌ عليه» كما يلرّمُه جنايةٌ المدبّر. 

قيل له: نفسٌ عقدٍ الكتابة لا يمنَمٌ الدفع بدليل أنه يعجر فيدقع» وإنَّما البقاء 
على العقدٍ هو المانٌ» وذلك إِنّما هو لح المكاتب: فكان المنعٌ من جهته فلزِمَه 
الشيمان قود هوا : 

وإذا ثبت أنَّ الجناية تلرّمٌ المكاتب: قلنا: يلزمه الأقلّ من أرش الجناية» ومن 
قيمته لما ينا فيما تقدَّمَ أنَّ الأرسّ إن كان هو الأقلّ فلا حقٌّ لولي الجناية فيما 
زادعليه» وإن كان أكثرٌ من القيمة» فلم يتَلّفْ بعقدٍ الكتابة إلا الرقبة» فلزِمّه قيمثّها. 

وقد قال أصحايناء إن جناية المكاتب تعلق برقيته. وقال زف : بذمته2. 

وجه: قولٍ أصحابنا: إن رقبة المكاتب يجورٌ تسليمُها في الجناية لو عجر 
وكل رقبة يتَصَرَّرُ دفمُها في الجناية فإنَ الجناية تتعلقٌ بهاء أصلّه رقبة العيد. 

وجة قولٍ زفرٌ: أنَّ رقبة المكاتب لايصحٌ فيها التمليكُ» فلا تتعلّقٌ الجنايةٌ بهاء 
كرقية الخُرٌ والمدبّر. 

وفائدةٌ الخلافي: أنَّ المكاتبّ إذا عجز قبلّ انتقالٍ الجناية من رقبتِه: قيل 
للمولى: ادمَعْه أو افله. 


.)58٠١ و«الهداية»(5/‎ 5٠ “ال1١‎ /1( ينظر: «المبسوط» (717/ /77)) وابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5١7/5( و« البحر الرائق»‎ »)١5١ /5( ينظر: بدائع الصنائع»‎ )6( 


الاك 


> ]اح اه بس | | قرا اميا 
3 لب اودكا 


وقال زفر: يباعٌ في الأرشء كما يُباعٌ في الذيون”". 


569 


ويظهرٌ الخلافٌ أيضًا: إذا جتى المكاتبُء م جتّى قبل القضاء عليه بالجناية 
الأولى. أنَّهِ يُقضَى عليه بقيمةٍ واحدة؛ لأن الجناية الأولى تعلّقَتْ برقبته والثانية 
أيضَاء والرقبة تتضايقٌ عنهماء فيكونٌ بينهما كجنايتي العبدٍ. 

وعلى قولٍ زفرٌ: يحكمٌ في كل جناية بقيمة, لأنَّها تجبٌ عنده في الذمة, 
والقاد لا عفان : 

وإذائبت عند أصحابنا أن جناية المكاتب تتعلّقٌ برقبته» فإنّها لا تنتقل إلى 
ذمته إلا بأحدٍ ثلاثةٍ معانٍ: 

ما بن يحكمٌ الحاكمٌ بأرشِها عليه؛ أو يصطلحوا على الأرشء أو يَمُوتَ 
الوكات او ا تا 

ووجة ذلك: أن حكمَ جنايته كان موقوفًا لجواز أن يعجر فيدفع بالجناية» 
أو يعتقّ فيتعذرٌ الدفعٌ ويجب الأرشء فإذا حكم الحاكمٌ بأحدٍ جهتي المراعاةٍ 
بطلّتِ الجهةٌ الأخرى» وكذلك أيضًا إذا اصطلحوا؛ لأن البدلّ في الصلح يثبتٌ 
في الذمة» فيوجبُ نقلّ الجناية عن الرقبة. 1 

وأمّاإِذا مات وترك وفاءً فقد حكمنا بعتقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته: 
وذلك يمنعٌ من دفع الرقبة» فاتتقّل الحقٌّ إلى الذمء وكذلك إن عيّق في حالٍ 
الحياة لتعذر الدفع» وكذلك”" إذا ترّك ولذدًا؛ لآن الولدَ قائم 550007 


))75١148/5( و«ابدائع الصنائع» (1/ /72810)) و«اتبيين الحقائق»‎ 2017/4٠ /١١1( ينظر: «التجريد»‎ )١( 
(؟) بعده في (ل): «الدافع».‎ .)58/8/١١(»ةيانعلا«و‎ 


4 


كتانب ٌالصَات 


دفعٌ الرقبة بالموتء فانتقل الحقٌ إلى من قام مقامّه. 

الصا بي وب س0 
0 51000 3 
عليه بالأقلٌ من قيمتِه ومن أرشهاء ّم جنّى جنايةً أخرىء فإِنّ القاضي يحكمٌ 
عليه في الثانية بالأقلّ من قيمتِه ومن أرش الجناية» وذلك لأنّه لما حكّم عليه 
بالأولى نقّل الحقٌّ إلى الذمةء فصادقَتٍ الجنايةٌ الثانية الرقبة وهي فارغة 
فتعلّقَتٌ بها كالأولى. 


6 


وقد قالوا: إن القاضي ينظرٌ في قيمةٍ المكاتب في كل جناية يوم جتى فيعتبر 
ذلكء ولا يعتبرٌ بزيادة القيمة ونقصانها بعد الجناية» وذلك لأن المكاتبٌ لو 
كان عبدًا لزم دفعه يوم الجناية» فصار مانعًا من ذلك اليوم» فاعتّبر قيمنّه في 
تلك الحال. 

وعلى هذا أيضًا المدبّرٌ وأمّ الولدٍ يعتبرٌ قيمةٌ كلّ واحدٍ منهما يومَ الجناية 
ف كر ا ف الال سارهانما لتدبير المتقدم» فكانه دير عَقيبٌ كل جنايق» فيعتبك 
قيمته في تلك الحال. 

8 ا - اخ صلب نه 0 راف ىن فير م6 م ك2 

فعلى هذا: إذا قتل رج وقيمته ألف. ثم زادت قيمته فصارّت الفا وخمسمئة 
ّم قل رجلا آخرٌء فإِنّ ولي الجناية الثانية يأخذ من المولى فضل ما بين القيمتين 
وهو خمسمئة يحتسب بها من الأرش الذي له ثُمّ يقتسمان بقيمة العبدء وهو 
ألفٌ على ما بقي لكلّ واحدٍ منهماء فيكون بينهما على تسعةٍ وثلاثين سهمًا. 


. 4/ 


| الوُنؤزعنا 
32 تامو لق ع 
تتتصسفظظة 66 . 


وقد قالوا: إن المكاتب إذا أقرّ بجناية خط لزِمَتُه وحكّم الحاكمٌ عليه بهاء 
تدك ان جنايتّه مستحقةٌ في كسبه والمكاتبُ أحقٌ بأكسابه”" فنقَدَ إقراره 
كالحرٌء فإنَّ لم يحكُمْ بذلك الحاكمٌ عليه حتى عبجز بطَلّتِ الجنايةٌ؛ لأن الإقرارٌ 
لوصمّ صار لازمًا للمولى» بدليل أنه كان يخاطتٌ بالدفع أو الفداءء وإقرار 
المتاقيولا يناد فيد لمر لانواد اليخ كي لبي كه ملسي 1 كو يالك 
عند أبي حنيفة2". 

وقال أبو يوسف, ومحمد: لا تبطل» وهي دَيْنّ عليه. 

وجة قولٍ أبي حنيفة: إن المكاتبَ باق على أصل الحَجْرِ في كل شيءٍ لم 
يتضمنْه عقدٌ الكتابة: ولا صارت إذنًا فيه» بدليل أنه لاايصحٌ قرضّه لما لم تَتضمّن 
الكتابةٌ ذلك» والكتابةٌ لا تتضمٌَّ الإقرار بالجناية» فكان محجورًا عليه فيه في 
حقٌّ المولى؛ وإنّما ألزمناه ذلك مع بقاء الكتابة لنبوتٍ حقَّه في أكسابه» فإذا 
مكو ال هذا البععى يلما تعلن بإقراره. 

وجة قولهما: أنَّ الحاكم لماحكّم عليه صارّتٍ الجنايةٌ دنا في ذمته فلا تبطُلٌ 


وقد قالوا: و قر بجناية» فلم نحكمٌ بها حتى أدّى فعبّق صار دَينًا عليه حين 
عبّق؛ لأن الجناية لزمَنُه في أكسابه ولم تلرّم المولى؛ فلم عتّق تأكّد ذلك بعتقه 
كسائر ما يقر به من الديون. 


)١(‏ في (ل): (باكتسابه». 
(0) ينظر: «المبسوط» »)١77/7570.)77/1١6(‏ و"تبيين الحقائق)» ,))١١١/0(.)١9١/5(‏ 


,)70/١ /”( و«الهداية»‎ 
4 44 


ولايشبةٌ هذا العبدٌإذا أقرّ بجناية» نَُّ عبّق؛ لأن جنايتّه على مولاه» ومن 
أقرّ بحق على غيره فإنَّه لا يلزمّه في نفسه. 
.. 0 4 عو 8 7 وام ع 
قأل : وإذا مال الحائطٌ إلى طريقٍ المسلمينَ فطُولِبَ صاحِبه بتقضه. وأشهد 
. ب : 0 1 5 8 و 50 
عليه فلم ينقضه في مدة يقَدِرٌ على نقضه فيها حتى سقط» ضمِن ما تلف به 
من نفس أو مالٍ. 


وجملةٌ ما يقال في هذا: إن من بنَى حائطًا في ملكه فهو على وجهين؛ إما أن 
يبنيه ماتلاء أو غيرَ مائل. 

فإن بناه مائلا إلى الطريقٍ أو إلى ممِلكِ غيره» فهو ضامنٌ لما يتلّفٌ به. وإن 
لم يُطالَبْ بنقضي لأنّهِ تعدّى بالبناء في مِلكِ غيره؛ ألا تررى أن هواءَ البقعةٍ في 
حكيهاء ولو بتى في مِلكِ غيره كان متعديّاء كذلك إذا بنى في هواء مِلكِ غيره» 
وإذا ثبت أنه متعدّ في ذلك ضَمِن ما تولّد منه» كحَفْر البئر في الطريق. 

وإن بناه في مله غيرٌ مائل» * نَمَّمال إلى الطريقء أو إلى ملك غيره فلا 
نان عل لعاف أن د تقد إليه بنقضه ويُشهَدَ عليه”". 

وقال بعضٌ أصحاب الشافعيّ: عليه الضمان”". 

لنا: أن حنّ الغير حصّل في يده بغير فعله» فلا يضمَنْه قبل المطالبة» أصلّه 
الثوبٌ إذا ألقَنْه الريح في داره» ولأنّها جناية بسببء فاختّلف فيها التعدّي وغيرٌ 
التعدّيء أصلّه حَفْرٌ البثر. 


.)428/11( و(المبسوط»‎ »))21/54/1١١( ينظر: «اللأصل» (7/ 717): و«التجريد)‎ )١( 
.)01/7/1١7( ينظر: «نهاية المطلب»‎ )5( 


0ك 


تت 
0 6 1_8 . هه 
فإن قيل: ما وجب ضمائه إذا تقدّم إليه بإزالته وجب وإن لم يتقدّمٌ إليه» كما 
لو بنى الحائط مائللا. 
قيل له: هناك حصّل حق الغير في يده بفعله فضونه من غير مطالبة» وفي 
مسألّنا حصّل في يده بغير فعله على مابينّاه فاختّلف الضمانُ بالمطالبة وعديها. 
وأمًّا! إذا تقَدّمَ إليه بنقضه وأَشْهدَ عليه فلم ينقُضْه مع الإمكانٍ حتى تَلِف 
بسقوطه شيءٌ فعليه الضمان. 
وقال أصحابٌ الشافعت”: ظاهرٌ ما فى «المختصر )”2 أنه لا ضمانٌ عليه. 
لنا: أنّه إذا طُولِب بالإزالةٍ وجب عليه النقلٌ» فإذا لم ينشّلُ مع الإمكان 
دون ما تو لدت كم االو و بعانط اماملا الروملك هيوم 
ماهر داتس سيو التبعا ]ا تريس ب زايغرجي الامكرد 
سببًا للضمانٍ إذا تقدَّم إليه» أصلَّه حَفْرٌ البئر في ملكه» وإذا أشعل نارًا في مِلكِه 
فطار الجمر إلى ملك غيره. 
قيل له: إذا حَمَّر في مِلكِ نفسِه فلم يحصّل حق الغير في يده فالمطالبة لا تأثيرٌ 
لهاء وفي مسألتّنا حق الغير حصّل في يده فالمطالبة بإزالة اليد مؤثرةٌ فاخحتلفا. 
وأما إذا أطارتٍ الريح الجمرٌ إلى مِلكِ غيره فطالبّه بأخذٍ الجمر ونقله فلم 
0 7 م و 5 
ينقله مع الإمكان» ضَميِن ما تَلّف به فهو مثل مسألتنا. 


.)178/١١( في (ل): «وقال الشافعي». وينظر: البحر المذهب» (؟5١/ 507 3). و«العزيز»‎ )١( 
2) "1/١ و«المجموع»(؟‎ 
0)نى ده): «الخبر). (9) في (رء س» ضص» ضكء ل): «النقض ....ينقض»).‎ 


4 


وقد قال أصحاينا: المعتبرٌ فى وجوب الضمان هو المطالبة بهديف وإنما 
يحتاجٌ إلى الإشهاد لتَْتَ به المطالبةٌ إن جحَدّها صاحبُ الحائط» ولو طُوإِبٍ 
ولم يُشْهَدْ عليه لزمّه الضمانٌ» فيما بينه وبين اللّهِ تعالى. 

الم اي لور ا ون 
في هدم حائطه هذاء فإذا فعل هذا لَرِمّه زة : نقضه على وجه الإمكان. 
قآل: ويستوي أن يُطالبه بنقضه مسلمٌ أوذميٌ. 

وهذا صحيعٌ؛ لآن الطريقٌ حقٌ لججميع أهل دار الاسلام» فكل من له المرو 
في الطريي فله المطالبة بنقضه. ا الدع ف 0 فإذا طالب 


مراة لوص وجل رمي م ب را لا مج هوا هم المروث في 


- 


00 


7 وإن مال إلى دار رجل فالمطالبةٌ إلى مالكِ الدار خاصة. 


ع 5 1 و #2 
أن هل انحن يخعم .به كانه اليطالة اليشخاضة: فإ كان فيها كان 
فالمطالبةٌ للسكانٍ؛ لأن لهم حمًا في المطالبة بإزالةٍ ماشعّل الدارّ فكذلك لهم 
المطالبة بإزالةٍ ما عل الهواء. 
م له ا 20 2 م ما 
وقد قال أصحابنا: إذا طولب بنقض الحائطء ثم باع الدارّ» وقبضّها المشتري 
(1) قال في حاشية (ح): «صبي أراد به صبًا أذن له وليه في الخصومة في ذلك» وكذلك العبد 
إذا أذن له مولاه في الخصومة». وقال أيضًا: «قال في الكفاية شرح الهداية: وفي شرح الأقطع. 
وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبي أو رجل غريب». 


1ه 


يزور 
0 69 


فسقطء فلا ضمانَ على البائع» وذلك لأنَّه لما باع فقد صار بحالٍ لا يملك فيها 
النقضّ والضمان» إنما يجبٌ بتركِ التقض مع الإمكانء فإذا لم يتمكنْ لم يضْمَنْ. 

ولايشبة هذا إذا أشرّعَ جناححا إلى الطريقٍ» تم باع الدارَ والجناح فوقع على 
إنسانٍء أنَّ البائعٌ يضمَنُ لأنّه بنفس وضع الجناح جاني» فزوالٌ ولكِه عنه لا يغيرٌ 
اله لني كذللك ف سس أليناه أن بساء التحائظ الم يكو يعفاي وإتما التجنانة 
بتركِ النتقتضء فإذا صار بحالٍ لايَملِكُ”" النقضّ خرّج فعلّه من أن يكونّ جناية 
على هذا كلمن التهد عليه ومن لأا بيعرز ندتقظه فإن لأيضنهن :ونا عاذت 
الدارٌ في يده كالمرتهن والمستأجر والمؤدع. 

وقد قالوا: إذا تَلِف بالحائط غيرٌ بني آدمَ فهو في ماله؛ لأن هذا ضمانٌ مال. 
وضمانٌ الأموالٍ لا تتحمِّله العاقلةٌ فأما إذا تَلِف به آدميٌ فهو على العاقلة؛ لأن 
هذه الجناية دون الخطأء فكانت أولى بالتحمّل. 

وقال مجحمة :إن العاقلة لتقن" عق زان 0ا لقو على فل | قروا ملق 
التقدّمٍ إليه في النقض» وعلى أن مات من سقوطه عليه وعلى أن الدارٌله .أن 
كونّ الدار في يده ظاهر”" في الملك» والظاهرٌ لا يستحق به حقًا على الغير؛ 
وسقوطّه عليه بعد التقدم عليه بنقضه سببٌ الضمان» فلا بد من ثبوته. 


قأل: وإذا اصطدم فارسان فماتاء فعلى عاقلةٍ كل واحدٍ منهما ديةٌ الآخر ©" 


)١(‏ في (ح): ايمكنه». 

)١(‏ في (أ3 ج. ح.غ؛ م): #ظاهره»» وفي (ل): (ظاهرا». 

(*) ينظر: «التجريد) (١/51/719)؛‏ والبدائع الصنائع! (1/ 7077)» و«الهداية» ))١919/5(‏ 
و«الاختيار» (59/0). 


ا 


5 كتانب ليت 5 


وقالزفر : على عاقلةٍ كلّ واحدٍ منهما نصافُ دية الآخر . وبه قال الشافعئىٌ ا 


0002 
كل واحدٍ منهما جتّى على صاحبه بصدّيِه له فلزمّه جميعٌ ديته» كما لو كان واققًا 
عي ةقانا أن اليه على الصادم خاصة. 

فإن قيل: زُوي عن عليّ وَيدَيعَنهُ: «أنَه أوجب نصفت الدّية9. 

قبل له: إن ثبت جمعنا بينهماء فقلنا: يجبٌ نصف الدَّية إذا علم أنه مات من 
الفعلين جميعًاء وتجب الذَّيةٌ إذا لم يُعلم ذلك 

فإن قيل: كل واحدٍ منهما مات بفعل صاحبه وبفعل نفسه؛ لآن صدمّه لغيره 
ألم به فصار كالميتٍ بجراحتين. ْ 1 

قيل له: قد سلَّمْتَ أن موت قد حصّل من فعل صاحبه؛ وادّعيتٌ أنه يكونٌ بفعل 
نفسه أيضَاء وهذا معنّى غيرٌ معلوم» فلا يسقطٌ الضمانٌ المتيقنٌ ولا بعضّه بالشكٌ. 
قال: وإذا قتّل رجلٌ عبدًا خطأً فعليه قيمثّه» لا تزادُ على عشّرةٍ آلاف. فإن 
كانت قيمته عشَّرةَ آلافٍ أو أكثرٌ قضي عليه بعشر 


ة آلافٍ إلا عشرة. 


)١(‏ ينظر: «الأم» (5/ 31 ١1865‏ ) و«المهذب) (5/ 35١ / /8()١95‏ ). و١«حلية‏ العلماء» (/ا/ 
٠‏ و«المجموع»(9١/15).‏ 

(0) في (غ): «النبي صََرلدَةَتوسَلرَا. 

(") أخرجه عبد الرزاق )١18778(‏ من طريق أشعثء عن الحكم؛ عن علي: «أن رجلين صدم 
أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه؛ يعني: الدذية». وإسناده منقطع» الحكم لم 
يدرك عليّاء وأشعث بن سوّار فيه ضعف. 


(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (54/ 385): اغريب». 


0 


يحت اله سسا | | فر ريا امنا 
3 2 رن ب 
هب - يي سس ل ل 2 2 سس سح مم 


1 قر 2 وو 9 
وهذا الذي ذكرّه قول ابن مسعود. وَََلَيَهْعَنه' وهو قول أبي حنيفة» وزفرٌء 
و (0), 
وقال أبو يوسف: فيه قيمته بالغةً ما بلحَتُْ في مالٍ الجاني» لا على عاقلته. 
وجة قول أبى حنيفة: أنّها جناية على آدميت فلا تزادُ على ألفي دينار كالجناية 
على الحرٌّء وتجبٌ عندها على العاقلة. 
م ا 2 1 5 4 ا 
أنّها جناية على مال فوجّب بها القيمة غيرٌ مقدرة» كالبهائم. 
0000 3 000 و 0 
وإذا ثبت عند أبي حنيفة أنها لا تزادُ على الدية نقص منها عشرة دراهم. لما 
0 000 و 2 2 
رُوي عن عبدٍ اللو بن مسعود أنه قال في قيمةٍ العبدٍ: «لا تزاذُ على عشرة آلافٍ 
إلاعشّرةً0”». وهذا لايُعلمُ إإلامن طريق التوقييء ولأن النقصانً إنّما هو لأجل 
الرقء وقد فرّق الشرعٌ بين الرقٌ والحرية بعشّرَةٍ دراهمء ألا ترّى أن بْضْمَ الحرّةٍ 
لا يُستباحُ بأقل من عشرة دراهم ويضْعٌ الأمة يجورٌ أن يستباح بالهبة من غير 
عوضء فلمًا ثبت ذلك في الشرع قذروا النقصّ أيضًا في هذه المسألةِ بعشّرة. 
)١(‏ قال ابن أبى العز الحنفى فى «التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ 5 431): «ولا يعرف ذلك 
فى كتب الحديث لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة». 
(؟) ينظر: «الحجة على أهل المدينة» (72851/./5)) واشرح مختصر الطحاوي» (0/ 717 7)) 
(15/5١)»و«المبسوط»)(/0؟/ )48.65٠‏ ولاتحفة الفقهاء»(7/ .)١١6‏ 
(*) أخحرجه عبد الرزاق )١8117/5(‏ عن عليء وابن مسعود. وأخرجه أحمد في «العلل» (77170), 
والبيهقي (8/ 1”) عن عمرء وعلي: في الحر يقتل العبد؟ قالا: ثمنه ما بلغ». وأخرجه 
الدارقطنى (/70؟) عن عمر. 


(5) تقدّم. 


41 


00 


و 3 : ا 0 و لإ واء. 0 0 
قال: وفى يد العبد نصففُ قيمة لا تراد على خمسة آلاف إِلَّا خمسة؛ وكل 
ما تقذر من دية الحرٌّء فهو مقدرٌ من قيمة العبل("). 


5 : : ع 57 2 ع ير 

وهذا الذي ذكرّه قول أبى حنيفة» وأبى يوسفف الأول. 

7 ل 0 و 5 و 58 عٍِ ٠‏ .لي 

وقال محمد: عليه النقصان. وهو قول زفرٌ» وأبي يوسف الآخر. 

وجهٌ قول أبي حنيفة: أنَّ القيمةً في العبيدٍ كالدّية في الأحرارء فإذا كانت 
الجناية فيا دون التفين يتجوز أن حَقَرّر مره ذية المد, كذلك يحور أن تدر هه 
قيمة العبلٍ. 

ورا أن ما دون النفس من العبِيدٍ ضمائّه ضمانُ الأموال 
بدليل أنه لاي تعلق به قود ولا كفارة ولا تتحمّله العاقلةه والجناية على الأموالٍ 

0 حشقة اميم نيا بسانت السرم 
ل 0 

ول كي دافا بي ان شين لاع اله وقد عقر الأنه نين مده 
من دية الذكر» وإنّما هي دي في نفسهاء فلذلك يقدّر النقصٌ فيها بعشرةٍ. 

وقد رَوى الحسنء عن أبي حنيفة: أن الجناية على العبدٍ مقدرةٌ فيما يُقَصَدُ 


(1)ينظر: «الأصل»(5/ 094).(// ١777)؛و«التجريد'(1١١0178/1)؛و7المبسوط»(18/71١).‏ 


للق 


هبنت 
3 6 


به المنفعة» وما يُّقصدُ به الزينةٌ مئلٌ الحاجب والأذنء وذلك لأنّ التقديرٌ لما 
دحل في الجناية عليه استّوى ما فيه منفعةٌ وما فيه زينةٌ» كالخرٌ. 

ورّوى أبويوسف. عن أبي حنيفة: أن ما فيه زينةٌ لا يتقدّرُ؛ لأن الزينة ليسَتْ 
معنى مقصودًا من العبدء وهي مقصودة من الحرٌ» فأمًا ما له منفعة فهو مقصودٌ 
منهما فاستويا في تقديره. 


وهذا الذي ذكّره استحسان» والقياسٌُ: ألّا يجب على الضارب في الجنين 
شيءٌ؛ لأنّه يجوز أن يكونَ حيّاه ويجورٌ أن تكونَ الحياةٌ لم تلق فيه» فلا يلرَمُ 
الضمانٌ بالشاكٌ ولأنهم اتفقوا أنَّ من ضرّب بطنّ بهيمة فألقَتْ جنينًا كان عليه 
نقصانّهاء ولاشيء عليه في الجنين» فكذلك جنينٌ الآدمية. 


وإنُّماتركوا القياسٌء لمارُوي: «أنّه اختصم إلى عمرٌ رَيَِليَهعَدهُفي ذلك؟ فقال 
ل 2 ا 
للصحابة رَوَإيَةعَن: نشدتكمٌ الله هل سمعتم من رسول الله صبَإكَمعَيَدهوسَهُهٌ في 
ذلك شيئًا؟ فقام المغيرة فقال: كنت بِينَ جاريتين لي فضَرَبَتْ إحداهما الأخرى 
ان 2 8 06 7 8 م سر َس 

عاقلةٍ الضاربةٍ بالدّية» وبغرة الجنين)”". 

وقد رٌُوي في الخبر: «أنْ والدَ الضاربة”" قام فقال: كيف تَدِي من لا أكل 

2 1 رم 2 ١‏ دك 58 002000 يس 
ولاشرب ولااصاح فاستَهّلء ومثل ذلك يطل”"؟ فقال النبيٌ صَؤْلتَمعَلِنْهِوْسَامَ: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5405)), ومسلم )١187(‏ من حديث المغيرة. 
() قال في حاشية (ح): اهو حمد بن النابغة الهذلي وهو بفتح الحاء المهملة والميم معا. شرح عمدة». 
(') قال في حاشية (ح): «طل دم القتيل إذا أهدر ولم يؤخذ فيه بشيء1. 


1 
جر 


9 ع 4 
١أْصَجْمٌ‏ كَسَجْع الكَهّان؟ أْسَجْمٌ كُسَجْع الأعراب”؟ فيه غرَّةٌ: عبلٌ أو أَمَدٌ 
فقال عمرٌ من يَسْهَدٌ معك بهذا؟ فقام محمدٌ بن مسلمة فشهد. فقال عمرٌ: كِدْنا 
نّقضِي فيها برأيناء وفيها سُنَّهٌ عن رسول الله صَآلدَةعدوسَل)”. 


وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي صالح : «أنَّ سول اللّه صَلَادَ نَدعَْدهوْسَلَهَ قضَّى 
في الجنينٍ غرةً عبد أو أَمَةٍ م أوخمسمتئة درهم70": ولأ الضارب منّع منه الحياةً 
فوجب عليه الضمانء كالمغرور لما مَنَع من حصول الرقٌ ضَمِنَ قيمة الرقّ 


وير لحر لسعم هي مقدرةٌ بخمسوئة. وقال 


سجمعة 0 


الشافعيٌ: , 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «فيه إشارة إلى دم السجع. وهو محمول على السجع المتكلف 
لإبطال حق أو تحقيق باطل؛ أو لمجرد التكليفه بدليل أنه قد ورد السسجع في كلام النبي 
بَأتَعَيَهوسَلٌُ وفي كلام غيره من السلف, ويدل على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان؛ لأنهم 
كانوا يرجزون أقوالهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب؛ ويستصغون 
إليها الأسماع. شرح العمدة». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 774): «السَجُع بفتح السين المهملة» وسكون 
الجيم» وآخره عين مهملة: القصد المستوي على نسق واحد في الكلام». 

(؟) أخرجه البخاري (5407)) ومسلم )١7١١(‏ من حديث المغيرة. 

(*) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) (5017)» عن عبد الرحمن بن أبي مليح الهذلي؛ عن 
أبيه. وقال البيهقي (8/ :)١١0‏ اإسناده ضعيف». 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (60/ 0748 (17/57): و«المبسوط»)(5؟/ /81)» و«تحفة 
الفقهاء» .)١١9211١8/7(‏ ش 

() ينظر: «الحاوي» 7389/1١50‏ 917/0555؟)» وابحر المذهب»(5١/350015267).‏ و«البيان» 


.)) 0056م٠‎ /1١( 


لكلل 


0 
ريا” تع المازوو مي اولصت عد لابو 
مقد ري رط 
وقد قال أصحابنا: إنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى؛ لآن النبيّ صَيََلَعََدهوسَلَ 
قضَّى فيه بالِغْرةٍ ولم يُقَصَّلْ ولأنّهِ يتعذَّرُ التمييرٌ بينهماء فسقّط اعتباره لتعذّره. 
وقالوا: إن الغْرةَ على عاقلةٍ الضارب؛ لأن النبى صوصل قضَّى بها 
على العاقلة في خبر المغيرة» ولهذا قال والدٌ الضاربة: ١كيف‏ بَدِي من لا أكّل ولا 
شرب »”. وهذا يدل على أنه قضّى بها عليهم» ولأنّها بدلُ نفس فصارَت كالدّية. 


قال: فإن ألقَنّه حيّاء ثُّمّ مات ففيه الدّيةٌ كاملةً. 


وذلك لأنَّه صار قاتلا لنفس كاملة فلزمته الدّيةٌ كاملةً. 
قأل: فإن ألقَنْه ْنَا نُمّ ماَتْ فعليه ديةٌ وغرةٌ. 


وذلك لأنَّهِ متلِفٌ لكل واحدٍ منهماء فوجّب عليه ما يجبُ في كل منهما 
حال الانفراد. 


قال: وإن ماتت. ثُمَ ألَنْهِ مينَّا فلا شيء في الجنين. 

وقال الشافعيٌ: فيه الغرةٌ. 

لناة أن القياسٌ آلا يجت في الججدين شي # على ما تاه وإنّما تركنا القياس 
للخبر» والخبرٌ ورّد فيمن ألقَّتْ جنيئًاء وذلك لا يكون إلا في حال الحياة لأنّه 


)١(‏ تقدّم. 
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6 0 


أضاف الفعل إليها. 

ولآن اسن لمحكماة: حكمٌ الأعضاء من وجهء بدليل أنه يُعتَقٌ بعتقهاء 
ولايككل أرفه: 1 

وله حكمٌ الأنفس من وجوه بدليل أن بدله يورَتُ عنه. وإذا انفصّل في حياتها 
انفرّد بضمانٍ» ولم يحل في أرشِها إن مانَتْء وإذا كان كذلك فإذا انفصّل في 
حياتها مينّا لم يدخل في أرشها اعتبارًا بالأننسء وإذا انفصّل بعد موتها ميا 
يضم اعتبارًا بالأعضاءء وكلّ فرع ترد بين أصلين يجبٌُ أن يلحقّ بهما ولا 
يُفرَدَ اعتبازٌه بأحدهما دون الآخر. ا 

تاقفن 2 ناعنك سيان التجبر ناالتظا ذه اباك وصيك 
ضمانه على الجاني إذا انفصّل ميًا أصلَّه حال حياتها. 

قيل له: حياتها يَجورُ أنِيضمَنَ ما انفصّلٌ من أعضائهاء فيجورٌ أن يضمَنَ 
جنيتها الميتَ» وبعد الموتٍ لا يجوز أن يضمن ما انفصَّلٌ من أعضائهاء فلا يضمَنٌ 
ما انفصّل منها متلَمًا. 


قال: وما يجبٌُ في الجنين موروثٌ عنه. 


وقالا للبيث” :الخ لأم] الي : 
0 ابه 03 عن اس عم 
لنا: أن الغرةً بدل عن الجنين» بدليل أنها تعتبر به دون الأمَ ألا ترى أن جنينَ 
أمّ الولد يجبٌ فيه ما يجبٌ في جنين الحرَّةٍء وإذا كان ذلك بدلا عنه وجب أن 


(١)في(غ):‏ ا الشافعي»)؛ وفي (ل): «أبي الليث». وينظر: «المبسوط) (// ١؛)‏ وابدائع الصنائع» 
(0/ 7007 7)ى و«البناية»(7١1/‏ 5 ؟5). 


4011 


ا مس | | فر قر م . 


كو هوؤووثاة الآ نيدل النسين يستحقه الورقة: أضله الدية. 
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لخت و 01 ب ٌ 
وقد قالوا: لايرث الضاربٌ منها"» لأنه قاتل بغير حق. 


قن : وف نين الأمّة إذا كان كر تضرف عقر قنميه" لو كان بحا وغقة 


0 7 كع و (#) 
قيمته إن كان أنثى ". 


وقال الشافعي: فيه عشرٌ قيمة الأَم90). 


وقد قالوا: في جنين أمّ الولدٍ من مولاها غُرةٌ يكون قيمُها شر دية الأب» 
وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلمًا عشرٌ دية الأب» فاعتبروه بأوفر 


والكلامٌ في هذه المسألةٍ يق في موضعين: 
أحدهما: أن الواجبّ في الجنين يُعتبرٌ بنفيمه. 
3 ع ع م عِِ 
والثانى: التقديرٌ فى الذكر والأنثى» والدليل على أنه معتبرٌ بنفسه أنها نفس 
عو 05 عٍِ 
متلفة» فاعتبر بدلّها بها كسائر المتلفات» ولأن اعتبارّه بغيره يؤدي إلى أن يجب 
5 2 ع2 ول 2 ع 00 301 عع مسر و. يم 
فيه حيا أقل مما يجب فيه ميتاء آلا ترى أنه لو كان قيمة أَمَّهِ عشرة ألافٍ وقيمته 


5 2 0 ب .2 له 2 7 5 2 هل َه هه ٠.‏ 


هو 


)١(‏ فى (ر): (منه). (؟) في (ي): «قيمتها». 

(6) ينظر؛ «الأصل» (5/ 177175)» واالحجة على أهل المدينة» (5/ 787)) واشرح مختصر 
الطحاوي) (5/ 757)., و«المبسوط»(9/0١ 88/01١‏ ). و«العناية» /١١(‏ 
5*» و«التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ »)4٠4‏ و«الجوهرة النيرة» (؟/ 57 .)١‏ 

(5) ينظر: «الأم» (5/ »)١17١119‏ و«مختصر المزني» (8/ 01 7), و«الحاوي» :.)507/1١1(‏ 


و«نهاية المطلب»15(2//ا17). 
لطلك 


2 


أل فوجب فيه مينًا عشرةٌ أضعافٍ ما يجب فيه حيّاء ولأنّ اعتبارّهم بأوفر 
القيقية غلطة لذن البعلىة د يُعتبرٌ في ضمانها المتيقن ولا نهد الأكر 

فإن قيل: لو اعتبرناه بنفسه لوحب تقويمه ولأ مكار إنا أن يعومة حي أو 
يناه ولا يصحٌ تقويُه ميا أنه لا قيمة له ولايصتُ تقويئه حي لأ لم تتح 
حياته» فإذا لم يصمّ تقويمُه في نفسه وجب اعتبارٌه بغيره» ولأن التقويمٌَ يحتاحُ 
فيه إلى إدراكِ الصفاتٍ ومعرفتها ولا طريقٌ إلى ذلك؛ ولأنّه لو وجب تقويمُه 
للا امام 

قيل له: لسنا نقوّمّه ميثًا وإنّما نقوّمُه حال موته أن لو كان حيّاء وهذا تقويحٌ 
له في حال له قيمة. 

وقولهم: لا يجورٌ تقويمٌه حيّاء لأنا لا نعلمٌ حياته. لايصحٌ؛ لأن هذا يلزمنا 
أن لو أوجبنا قيمتّه حيّاء فأمًا إذا أوجبّنا بعضٌ القيمة لم يلرّمْناء وهذا كما يوجبٌ 
في اليد الشلاء بعض ما يوجبُ في اليد الصحيحة: لما لم نعلّمْ صحتّها. 

فأمًا قولّهم: لا تدرك صفائه. فيبطلٌ بِمَن أتلّف عبد إنسانٍ لم يشاهدّه الحاكم» 
ولا يوتكد در بعر ف جيفا قف فنا« بت ما يعترفٌ به الجاني, ولا يمنَمٌ الجهل 
بصفاته من إيجاب القيمة. 

وقولّهم : كان يجب جميع القيمةٍ كسائر المتلفاتِ لايصحٌ؛ لذن 0 نقومه حيا 
ونحن لا نعلمٌ حياته» فلا يجوزٌ أن يوجب كمال القيمة» كما نقوّم اليد الشلاءً 
ولا نكمل”" قيميّها لما لم نعلَّمْ صحتّها. 


)١(‏ في (51): «نعلم). 
4111١‏ 


ات ال بس | | شر فر لم 
وإبسبنسباا ا ---ا-ببببسس سس سس سل جع 


فإن قبل : «النبيٌ صنو أوجب في جنين الحرةغرةً» وسوّى بين الذّكَرٍ 
والأنثئى»”". وهذا الخبرٌ هو الأصل في الجنين» فوجب التسويةٌ في كل موضع. 

قيل له: هذا دليلٌ لنا؛ لأن النبيئ صَؤَتعلدوَسَإ: وجب في جنين الحرة 
الغرةٌ» وقوّمها بخمسمئة)0". وذلك نصفٌ عُشْرٍ قيمتِه لو كان ذَكرّاء أو عشرٌ 
قيمتّه لو كان أنثى» وجنينٌ الأمَةِ فرعٌ على جنين الحرق فيجبٌُ اعتبارٌه بها 
فيؤدّي إلى ما قلناه. 


وقال الشافعيٌ: على الضارب الغزة والكفارة0©, 

لنا: «أنَ النبي متسل وجب في قصة الجنين الغرةً دون الكفارة»9. 
فلو كانت واجبة لبيّتها لأنّها بعض أحكام الحادثة» ولا يجورٌ تأخيرٌ البيانٍ عند 
العاةفلما لعي ادل انها لاقم مولن الكظار: تح ةلقد وليض 
ا ْ 

فإن قبل: كل من لزِمه بدلُ نفس آدميٌ بالجناية وجب أن يضمن الكفارة. 
أصلَّه إذا قله بعد الانفصال. 

قيل له: لا نُسلَّمُ أنه ضوِنّ بدلّ النفس لأنَا لا نعلّمُ الحياةه وإنّما ضمِنَ؛ لأنَّه 


)١(‏ تقدّم. 

(1) ينظر: «التجريد» /١١(‏ 01/71)» وابدائع الصنائع» (/1/ 737755), و«الهداية» (5/ ,.)١9٠‏ 
و«الاختيار» (4/ 50). 

() ينظر: «الحاوي» (؟١/ ٠5‏ 5). وابحر المذهب»(؟١/‏ 33). و«التهذيب»(1/ .)51١927177‏ 


2 


(4) تقدّم. 


لاسر قر 11 ام 
كناب الحَابق 


قطّع النماءَ عن الجنين. فأمًا إذا أَثْلّفه بعد الانفصالء فإنه يجبُ فيه القصاصٌ إذا 
كان عمداء فجاز أن تجب الكفارةٌ فى إتلافه» والجنينٌ بخلافه. 


قال: والكمّارةٌ فى شبهِ العمدٍ والخطأ عِبنُ رقبةٍ مؤمنة» فإن لم يجِدْ فصيامٌ 


شهرين متتابعين» ولايجزئٌ فيها الإطعام”". 


وقال الشافعيٌ: يجب فيها الإطعامٌ إذا لم تقدر على الصيام”'". 

دليلنا: أنَّ اللَّه تعالى ذكّر اقل وأوجب فيه الكفارةً بالعتق أو الصوم ولم 
يوجب الإطعام» فإيجايّه زيادةٌ في النصٌّ وذلك عندنا نسحٌ» فلا يجورٌ إثباته إلا 
بمايجورٌ نسح القرآن به ولأنّها كفارةٌ مجممٌ على وجويها تتعلقٌ بسبب يشترا” 
فيها الرجل والمرأةٌ فلا يكونُ الصومٌ فيها بدلا ككفارة اليمين. 

فإن قيل: إن اللَّهَ تعالى جعل الإطعامَ بدلا عن الصوم في كفارة الها 
وأطلقه في كفارة القتلء فيجبُ أن يُحمَلٌ المطلقٌ على المقيد. 

قيل له: من أصلنا أن يُُحمَلَ المطلقٌ على إطلاقه» والمقيد على تقييده» كما 
أنَّاللَّهَ تعالى ذكّر الكسوةً في كفارة اليمين» وأطلقّها في الظَّهِارٍ والقتل» ثُمَ لم 
ينْبتٍِ الكسوةً في الكفارتين حملا للمطلق على المقيدء كذلك هاهنا. ْ 


سبقرخر_ ‏ بيك 


لا ل الللسطان 


)١(‏ ينظر: «اللأصل» (0417//75)» واشرح مختصر الطحاوي» (1717/5))» و(المبسوط» (5؟/ 
كك لا5). 

(5) ينظر: «الأم» (7/ »)١7 011١‏ و«اللباب» (ص707)) و«الحاوي» (2049/9. و«العزيز» 
390/0 ة)). 
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- 


”7 و عامل له حمطا مل 4ف مطل دمل عا م طاح دمر عأ م لأ اوور تود ادم ادمح ادي لاا م عط كدير ةمد دمر عات مر لتم عاتم قمر سان لاي 1 


37 


ٍ اتات" 4 


قال وَمَدَلهَهُ لَ: وإذا وْجد القت في مَحَلَِ يكم من قتّله استحلفَ خمسون 
رجلا منهم, يتخيرٌهم الوليٌ: باللّه ما قتلناه» ولا عَلِمنا له قاتلا. وإذا حلّفوا 
قضَّى على أهل المحلة بالدذية. 

00 


خير"! نج ددم ليحو سو ومن شوشم 
عي لوو يو 5 
)1-1١(‏ ليس في (أ» ح» ش» ظء ل)» وفي (س): «مطلب مسائل القسامة»؛ وفي (ج» ض» ض 7.ع): 
«(باب القسامة»). 
وقال في حاشية (ش): «القسامة اسم من أقسم. والمراد الأيمان التي تقسم على أهل المحلة 
ويحلف كل واحد منهم باللّهِ ما قتلت. لأنه ربما قتله وحده. قال رَيمََُ: وكان يكفي أن 
يقول: باللّهِ ما علمت له قاتلا». 
(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» رص 7 ): امير ناض وكسر اللامء والياء 
آخر الحروف. وآخره باء موحدة: : البئر التي لم تطوء والجمع قُلّبِء تذكر وتؤ: نث )ا ., 
(-7) فى (ي): «الكبير». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7174 ): «الكُبّر: أي ليبدأً الأكبر بالكلام؛ إرشادًا 


إلى الآدب». 
411108 


بوت 
0 8 


ل 0000 7 5 7 هم ورم . 
عبد الله قتيلا في قليب من قلب خيبرٌ. وذكّر عداوةيهود لهم, فقال صَوْلَهعَلِنهِوَسَام: 
0 : 0 ءِ 
١تبرئكمٌ‏ اليهودٌ بخمسين يَحْلِفُونَ أنهم لم يَقيُنُوا». قال: قلت: كيف نرضى 
بأيمانهم وهم مشركون؟! قال: ١فيْقيِمٌ‏ منكم خمسون أَنَّهِم قتَلُوه؟. قال: كيف 
3 : 008 0 اراز 93 
نقسم على ما لم نره؟! فَوَدَاهُ رسول الله ص لتَمْعَلَتَهِوسَلْمَ من عنده)7'. 

11 0 5 لي عو 7 

وعن ابن عباس وَوَليُعَنْهَا قال: «وجد قتيل بخيبرّء فقال رسول الله 
صَأتَمعَلدهوسَلٌ: : اخرّجوا من هذا الدّمِ) . فقَالتِ اليهودٌ: : قد كان وُجد قتيل في بني 
إسرائيل على عهدٍ موسى عَبَهلتَكج فقضّى في ذلكء فإن كنت نبا فاقض. فقال: 
00 8 7 سه 2 اماه 2 ةر َس 
«تحلفون خمسين يميناء ثم تغرّمون الدية». قالوا: قضيت بالناموس. يعني: 
8 000 اير 00 د القَّمَا 0 | ل 21 مس ل : ار 
بالوحي وفدرويت فصه مه عن لنبيئّ صَإْإِلْهْعَلِيَهِوَسَامَ من وجوه وطرق 

وقال الشعبيئُ: «كانتٍ القَسَامَةٌ في الجاهلية» فأولٌ مَن قضَى بها في الإسلام 

2 0 ع ع 7 ع 7 

عمر بن الخطاب وَََإْيََعَنكُ وهو أن قتيلا باليمنٍ قتل بين حيين» فكتب إلى 
عمرّأنّه جد قتيلٌ لايُدرَى مَن قتلّه؟ فكتّب عمرٌ أن قِس بين القريتين: فأيّهما 
كان أقرب فالزموهم الدّيةً. فواقَوًا عمرٌ فأحلّف منهم خمسين رجلا باللَّهِ ما 
1 2 5000 : ع ا ا ا الع جاع قو 
قتلناه» ولا علمنا له قاتلا. فقالوا: نعطي أموالنا وأيماننا؟ قال: نعم فبمَ يبطل 
دم هذا؟)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري ))/1١97(‏ ومسلم (1/1779). 
(؟) ذكره في «المبسوط»(17/7١23»‏ وقال: «وذكر الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس...» 


وينظر: «بدائع الصنائع» (/1/ 7 وافتح القدير»(٠‏ اا 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١18778-18777(‏ وابن أبي شيبة (38741)» والبيهقي (// 2-0 


ماك 


ا لل 0 
الت لتكت 0 
هذا وقدرُوي أنَّ النبى صَرََه عَلَدِدِوسَلَ كتّب إلى اليهود: الاق وفوا حلفا 
أو ند نو االتتتوىي :010 قا لت هته الانعة على وسرينة لمان علق أغل 

الموواة مو همان يعون الدنة: 

ع2 1 و 0 5 ع 3 
ومنها: أنّه إذا وجد القتيل في مجلةٍ وادّعى وليٌ القتيل على أهل المّحِلَةٍ 
86م - و م 3 

استخلفوا خمسين يميئًاء وقضي عليهم بالدّية. 

5 5 2 4 2 9 1 
وقال الشافعيٌ: إذا ادّعى الوليٌ القتل» وهناك لَوْتْء فإِنْ الوليَ يُستحلّفٌ 

ويقضَى له بالدية 0 
فإن كان واحدًا استحلف خمسين يميئًاء وإن كان الأولياءً جماعة» ففيه قولان: 
أحدهما: أَنَّهِ يحلفٌ كل واحدٍ منهم خمسين يمينًا. 

. 2 5 0 98 2 7 
والثاني: تقسم الأيمان بينهم على قدر ميراثهم, فإن حَلفوا والقتل خطأ 

و سِ 

قضى بالذية. 
وإن كان عَمُّذدَاء ففيه قولان: 
أحدهما: يجب القَوّدُ. والآخر: الدية المغلظة. 
من طرق عن الشعبي» عن عمر. ينظر: «التلخيص الحبير» .)٠١8/5(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ- برواية يحيى»(؟7/ //817)؛ وفي الموطأ- برواية محمدبن الحسن» 
(2581»» ومن طريق مالك أنخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 47). والبيهقي »)١117/4(‏ وفى 
(المغرفة) 4433 ف طاريق أرما اتسين عدا لمعن يفيل قن افيف غير ران 
من قومه به مرفوعًاء بلفظ: (إمًا أن يَدُوا صاحِبَكم. وإمّا أن يُؤدَنوا بحرب». فكب إليهم 
ل اله صََرَتَعَلَتَهِوسَلَرَ فى ذلك». ينظر: (مسند الموطأً) (/6019). 

(1) ينظر: «الأم! »)٠١7/7(‏ و«الحاوي» (17/ 1"37- 70). 


4 


لزن 
ّ 0 8 


ال 
ا ْ 

لنا: قولّه صَيَعوسَة: الو أعطي الناسُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماءً قوم 
وأموالّهمء لكنالبينة على من لأعى واليمين على من أذكّر)!". فسوّى مَراعَِاَ 
في الدعوى بين الدماء والأموال» وأوجّب البينةَ على المدّعي» واليمينَ على 
المدعى عليه. 

ولما روى زياذ بن أبي مريم» قال: ااجاء رجل إلى النب صََا صَاَتَءَلِتَهِوسَلَقَ 
فقال: يارسول اللَّه إني وجدتٌ أخي قتيالا في بني فلان. فقال: «اجِمَعْ 
منهم خمسين رجا فيَحإِفون بالل ما قتَلواء ولاعَلِموا قاتلا» . فقال: ما لي يا 
وفيول للش لكع كقتان: اموي دارا . ذكره ابن شجاع في 


0 ان 


«الآثار»”". وَلأن يمين المّعي قُوله قلا ب لس يا المالّ كدعواه. 


فإنقيل: :روي :"ذال ص نيو في قصةٍ سهل قال لَحُوَيصة ومُحَيّصةَ 
وعبدٍ الرحمن : «#تخلفون و 7 التستوؤد ماك تادر 23001 

قيل له: إنّما قال هذا على وجه الإنكار والاستفهام, بدليل أنَّه أَبَتٌ النونٌ» 
فكأنّه أنكّر عليهم لما قالوا: لانرضى بيمين اليهود. والذي يبيّنُ صحة ما قلنا 
وأنّه كان طريقٌ الإنكارٍ ل على طريقٍ الأمرء أنهم قالوا: كيف نحلِفُ على أمر 
لم نَرّه. فكيف يجورٌ أن يأمرّهم بِالْحَلِفٍ على ما لا يعلمونه. 
)١(‏ تقدم. 
(1) أخرجه محمد بن شجاع في «الآثار»» كما في اشرح مختصر الطحاوي» (18/7) من طريق 


1ه 


غ)*؟ 2 7 26 0 
هيم 0 
اذ قبل ين المدعى علي لابحكم بيؤيعيها: ركل تن لابجك موخت 
يمينه لا د ا 

ا ال الا 
في القَسَامَة كما يُقضَى بموجبها في سائر الدعاوّى» وذلك لأنَ الوليّ يدّعي 
مه صم اق ع #2 ان _ 
عليهمٌ القتل» فإذا سقَطَتْ دعواه بأيمانهم أَخدَّثْ منهم الدّية على وجه 
هي 2 00 و ده )ل 2 واو 
التحمل» كما تؤخذ من العاقلة» واليمين لم تقغ على نفي التحمل» وينتقض 
هذا بالمتحالفين في البيع أنَّا" لا نقضي بيمين واحدٍ منهماء وإنّما نفسخٌ البِيعَّ 

ولايمنع ذلك من وجوب الاستحلاني. 

ومنها: أن الذين يحلفون يتخيّهم الولئ؛ لآن الأيمان تحن لدانكان انف 
إلنهةولآن فى احنبا رةافائدة وهو أن يختار من كهمه بالقدا + أو ينار ناتيت 
القبيلةٍ الذين لا يحلفون على الكذب. فلهذا جَعِلَ الخيارٌ إليه. 

ومنها: أن أهلّ المحلةٍ إذا حَلَهوالَِمتهِم الدّية9) . وقال الشافعيٌ: لا يلرَمُهم 


غبره) 
سىعء 2 . 


)١(‏ تقدّم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 774): «نَدُوا بالتاء المثناة» والدال المهملة: أي 
تعطوا الدية». وقال: «اكذنوا بحرب: أي فاعلموا الحرب من الله ورسوله». 


(؟) في (ي): لبعض»)» وفي (ضص): اتعيين2. (0) في (ي): «أما». 
(5) ينظر: «النتف» (51/9/5). وابدائع الصنائع» (1/ 585)» و«الهداية» »)5١17/5(‏ و«الاختيار» 
(65/0). 


(6) ينظر: «الأم» 50/ )© و«الحاوي) 5//اه) وابحر المذهب» .)7777/١14(‏ واحلية 


دلشلل 


8 بر ور » 00 


لنا: أن النبي صََرَلتََوَسلَ كتّب إلى اليهود : «إما أن تحلِقُوا وتّدُواء وإلّا فَأَذَّوا 
بحرب"”". فجَمّع عليهمٌ الأمرين» ولأنَ أهل المحلة تلرّمُهم الدّيةُ بالنصرق فلم 

فإن قبل: رُويّ أن النبي معيو قال في قصة حُويّصة ومُخَيّصة: 
«تبرّئكم اليهودٌ بأيمانٍ خمسينَ منهه»”". 

قيل له: قد رُوّينا في هذا الخبر زيادةً» وهي أنَّه كتّب إلى اليهود: (إمَّا أن 
تحلفوا ونَدُوا»0". فقوله: ابتك البعررة معي ااهل د اميق الفعوف 
في القتل» وهذا لا يُسقِطٌ الدّيةَ الواجبة باختصاصهم بالبقعة”". 

فإنقيل: المدّعى عليه إذا صحَّتْ يميئه بَرى وسقَطتٍ الدّعوى عنه والمطالبة 
أمنضيناة لسن 


قيل له: إذاكانت الدّعوى على معنّى. يحلفُ المدّعى عليه على ذلك المعنى» 
انقطّعتٍ الخصومة باليمين» وكذلك نقولٌ في مسألتنا؛ لأن الدعوى على كل 
مستحُلف أَنَّهِ قاتل» ويميئه تقطّمٌ الخصومة في هذه الدعوىء وقد وجب عليه 
حقٌّ آخرٌ لا لكونه قاتلاء لكن لزمّه بالنصرة لهذه البقعةٍ وتخصيصه بهاء وهذا 
لمق يعداو له البهر مول يات 6 


العلماء» (48/١؟7؟).‏ 
(1) تقدّم. 
(0) ليس في (ضص» ي). 


بولقل 


وقد بينا ذلك. 


قن ولا لقعي له( الجاءة و ورنجلك: 


وقال مالكٌ: إذا حَلّْف الوليٌ وجب القصاصٌ”". وبه قال الشافعيٌ في 
القديه”" 


سر 


يي رس 92 

لنا: قوله صَإْإْطْمعَلَتِدوسَمَ: : «البيئةُ على المدّعيء واليمينُ على المدعى عليه». 
ولآن قول الواععق لآ يت ب القضام أصل ةالشهادة 

فإن قيل :روي أن النبى صَرَده تَمعَدِوسَلمَ قال للأنصار: «تحلفون» وتستّحقون 
دمّصاحبكم)”". 

قيل له: قد ّنا أنْهذا الخبرَ خرّج على وجه الإنكار لا على وجه الأمر 
والتخيير» ويبيّن حجة ذلك أيضًا: «أنعمربنَ عبد العزيز سأل الناسٌ عن القَسَامة؟ 
وعنده أشرافٌ الناس وقَوَّادُهمء فقالوا: هي حقٌ» وقد أقاد بها الخلفاءً. فقال: ما 
5 1 ام 0 / ع 0 20 0 00000 
تقول يا أبا قلابة؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أرأيتٌ لو أن خمسين رجلا نّهدوا على 
رجل مُحصّنٍ بدمشق أنه زنى ولم يَروْهه أكنت تر جمّه؟ قال: لا. فقال أبو قلابة: 
واللَّديا أميرٌ المؤمنين» ما قَتّلَ رسولٌ الله صََاَعَكوَسَ إِلَافى إحدى ثلاث 
خلال؛ كفرٌ بعد إيمان. وزِنّى بعد إحصانٍء وقتل نفس بغيرٍ حقّ90. فلو كان قد 
()ينظر: «المقدمات الممهدات»(7/ 7 )2 و«التاج والإكليل» (8/ 48 ")» ولاشرح مختصر 


خليل» (// .)٠١‏ 
(0) ينظر: «الأم» (5/ 77 و«المهذس» (7/ 3577). و«البيان» (737295/17). 


(6) تقدّم. 


4 


1 
وحن ع2 أ 5 2 ع روه ريع دع - 
ثبت أن المراد بالخبر استحقاق الدم, لم يَجَرْ لأبي قلابة أن يعارضّه بالقياس. 
قال : إن مل أها, المَحِلّة كرت الأيمان 1 
: وإن لم يكمل هل > ة كررّت الايمان عليهم حتى تتم خمسين. 

وذلك لما روي أن عمرّ رََوَزْيَهَْنَُ: «لمّا قضَى فى القّسامة واقى إليه تسعة 
وأربعون رجلاء فكرّر اليمينَ على رجل منهم حتى تمَّتِ الخمسون 
بالدّية)0"©. وعن شريح, والنَحَّعيَ مثل ذلك©. 
ُ وعو - 

قآل: ولا يدخلُ في القسامةٍ صبيئٌء ولا مجنونٌ» ولا امرأٌ ولا عبد 
30 0 2 
وذلك لأن اليمينَ قول» والصبيٌ ليس له قولٌ صحيمٌ» وكذلك المجنون» وأمًا 
الطرأة والعذ فليسنا مق أهل النفيزة بو الأبنان الجا نف ع قو يتضة التقعة: 


حي ا ياي بيعو امه 7 
قال: وإن وجد ميت لاآثرَ به» فلا قسامّة. ولا دية7". 


0 اتن 


نم فضى 


ع 
0 


5 10 5 لي 2 . 
وقال الشافعيٌ: إن كان هناك لَوْث استحلف الوليٌء فإن امع استتخلف 

أهل المحلة©». 

الل 62ل لو ان 0 ره ضع 
لنا: أنّه إذا لم يكن به أَثَرٌ فالظاهرٌ أنه مات حَتْفَ أنفه. والميثٌ لا يجبٌ فيه 

1 ره 

قسَامة. ولا دية. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5 758147) عن أبي مليح: أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان». 
وأخرج عبد الرزاق (/14701) عن أبي الزناد: «أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين 
يميثاء ثم جعلها دية». 

(؟) ينظر: ابن أبى شيبة 235/81557١(‏ 181477). 

(6) ينظر: «المبسوط»(75/ »)١١5‏ و"اتبيين الحقائق»(7/ »)١7/١‏ و(الجوهرةالنيرة»(؟/ 57 »)١‏ 
و«البناية»(3"7/17). 

(4) ينظر: «الأم» (917//7)» واروضة الطالبين» .)١17/١1١(‏ 


4 


اسار 
3 ويه عت 2 


فإن قيل: القسامة تَتِمٌ الدّعوىء فإذا اذَّعى الوليٌ ما يجورٌ أن يكون سمِعَتْ 
دعواه؛ وَلزْمّت القسامةٌ. 
قيل له: إذا لم يكن به أثرّ فالظاهرٌ بخلافي ما يَدّعِيه فلا نُسِلّمُ أن الدّعوى 


هه مر 8 مم 


قال: وكذلك إن كان الدمُ يسيلٌ من أنفه. أو من دُبّرِه أو من قَمِه. 
لأن ذلك يكون في الغالب من غير ضربء فيكونٌ بالرُعافٍء والقيء» وغير 
ذلك؛ فلم يدل الظاهءٌ على أنه قتيلٌ . 


4 برع يه 
قال : وإن خرّج من عينه» أو أذنه فهو قتبل. 


وذلك لأنَّ الغالبَ أنَّ ذلك لا يكونٌ إِلّا بضرب حادثء فالظاهرٌ أنه قتيلٌ. 
قآل: وإذا وُجد القتيلُ على دابة يسوقُها رجلٌ» فالدّيةُ على عاقلتِه دون 
أهل المحلة. 

وذلك لأنّ القتيلّ في يده: فكان أخصّ به من أهل المحلةء كما لو وُجد 
في داره. ْ 


قانةوإن وجد فى :ذان إتعتاق: #القشامة غليةهبوالذية على عاقلته. 


وذلك لأنّ صاحب الدار أخصٌ بنصرة الدارٍ من أهل المحلةٍ» فصار مع أهل 
المحلةٍ بمنزلة أهل المحلةٍ مع أهل المصرء فكما لا يدل أهل المصر مع أهل 
المحلةٍء كذلك لا يدخلٌ أهلٌ المحلةٍ مع صاحب الدار في القَسَامَة. 


1701 


سج لاعت ) ار | ووب 
5 2 فوزع 5 


وأمًّا وجوبٌ الدّية على عاقلته» فلأنَّ الذي : تجبُ لأجل النصرةء ونصرة 
صاحب الدار على عاقلته. 


قآل: ولا يدخل السكَانٌَ في القَسَامَةٍ مع الماك عند أبي حنيفة"". 
يعني: إذا كان في المحلة سكان وملّاكٌ وهذا الذي ذكّره قولّ محمد أيضًا. 
وقال أبو يوسف: عليهم جميعًا. 
وتخناقر ليها أن الما وله قد ب متصير اشع من اليتكاف الذ وان الشكان 

فد يشفاوة :والفحاف إنما ته هك وهر أخص بالفصيرة 
وجة قولٍ أبي يوست : «أنَ النبى صَوَلده َمعَلَدهوسَلَمَ أوجب القسامةً على اليهود. 

وكانوا سكانا )0 
الجوابُ: أن النبت صَزَاَءَلَِوسَله أقرّ اليهود على أملاكهم: وكان ما يأخذه 

عع الور ار اقل 1 اماد و 

قل: وهي على أهل الخُطَّةِ دون المشترين؛ ولو بقي منهم واحدٌ. 
وهذا قولُ أبي حنيفة ومحمدٍ. وقال أبو يوسف: يجبُ على الجميع. 
وجه قولهما: أنَّ أهلّ الخُطَةٍ أخصٌ بنصرة البقعةِ من المشترين والحُكمٌ 

يتعلّقُ بالأخصٌ» فصار المشتري بمنزلة الأجنيٌ» ولأنَّ العقلّ في الأصل تعلّق 

امل الاظالها نارفج يعوو زاح لاليعنا. التيتي كموائن) امون ا 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» .)١117/57(‏ واتحفة الفقهاء» (7/ 0177 5 ))١7‏ و«ابدائع الصنائع» 
(/ا/ 5941). (؟) تقدّم. 


4 


كاماد 
3 ب -ا ا ا -الالالااالا ال-1 #2 2 سس و 3 


أنه لا يلرّمُ موالي الأمّ ما بقي واحدٌّ من موالي الأب. 
وجهٌ قولٍ أبي يوسف: أنَّ أهلّ الخُطة تلرّمُّهم القَسَامَةُ باليلك» وهذا المعنى 
. 5 7 شاع ع و 
موجودٌ في المشترين» ولهذا يلرّمُهم بالاتفاق» وإذا لم يبقّ أحدٌ من أهل الخطة. 
قآل: وإن وُجد قتيلٌ في سفينةٍ» فالقَسامةُ على من فيها من الركاب 


لأنها في أيديهم فهم أخص بهامن غير هم وهذا ظاهرٌ على قول أبي يوسف. 
حبق أوجبت القسامة على السكانوالملاك: 

فأمّا على قول أبي حنيفة حنيفة» ومحمد: فالفرق أن السفينة تتفل وتُحوّلُ» فاعمُيرٌ 
اام الك 1 تس 


قل وإن وعد ف اميسل محاة فالقسامة على أهلها: 


وذلك لأنّهم أخص بالتصرف فيه وبنصرته من غيرهم» فكان وجود القتيل 
فيه كوجوده في محلتهم. 
قآل: وإن وٌجد في الجامعء أو الشارع الأعظم. فلا قسامَة فيه» والدّيةُ على 
بيتٍ المال. ْ ْ 


لذن همده الهواة ضضم لا تختّصٌ بها طائفةٌ من المسلمين» اكل يقعا ل بها عجن 


جماعتهم؛ فما وجب لأجلها يكون في بيتٍ المال. 


قل: وإن وجد في 2 بَرَيّةِ ليس بقريها عمارة» فهو هَدَرٌ. 


1ه 


نت 
وذلك لأن هذه البقعةً ليس لأحدٍ عليها يدٌ ولا هو أخصٌ بهاء فلم يتعلق 

و و 

به حكم. 

أمَّاإِذا كان بقربها عمارةٌ مصر أو قريةٌ» فعليهمُ القسامةٌ والدّيكٌ واعتبروا 

7 ارده‎ 2 2 7 1 8 4 8 2 35 ٠. 

انر يوسي 0 اضرا عير ادام زكرت 

ا سل قا فتعلّق بها الحُكُمٌ» وإن لم يبلُغ الصوتٌ 

دس ٠.‏ . يي < ٠‏ به 

ا 

2 5 8 7 ع و 2 ل 2 
والاصل في ذلك ما روّى أبو سعيدٍ الخدري: «أن النبيّ 0 
في قتيل وجد بين قريتين» فَأمّر أن ب يَذْرَعَ بينهما»'". ورُوي: «أنْ عمرٌ رَيدَيَعَده 
لامب إليه في القت الذي يُجد يبن واوسَة”' وأزحب» كتب بأن يقيسى 
ين الويف افر جد] لقتيا إلى وَادِعَةَ أقربت» فقَضٍِ عليهم بالقسامة)”". وهذا 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى (7709)) وأحمد(1850:11151١).‏ والبزار(5 -١67‏ كشف)» 
والبيهقي )١117//(‏ من طرق عن أبي إسرئيل» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد. قال البزار: ٠لا‏ 
نعلمه عن النبى صَََدَه توس إلا بهذا الإسناد. وأبو إسرائيل ليس بالقوي». ينظر: «الضعفاء» 
للعقيلى /١(‏ 77)), و«الكامل» لابن عدي »)7381//١(‏ وانصب الراية» (397/5). 

(0) في (أءج»ح» ش» ضص 7 ظءع» ي): (وداعة». ووداعة مخلاف باليمن عن يمين صنعاء؛ كما 
قاله ياقرت في لمعجم البلدان2 (5/ 3105)) والمثبت من باقي النسخ» ومصدر التخريج موافق 
لمافى اقرة العيون بأخبار اليمن الميمون» (ص707). ووادعة قبيلة من قبائل اليمن القحطانية 
تنسب إلى وادعة بن عمرو بن ناشج؛ وينسب إليهم مخلاف وادعة بن عمرو. ومن قراهم: بقعة) 
وعمرانء وأعلى وادي نجران. ينظر: «الإكليل» للهمداني /٠١(‏ 5/ا- 86)) و«امعجم البلدان» 
»*8/4(:)١54 /1(‏ ولامعجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لكحالة (/ .)١7141‏ 


(*) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (481)» وابن أبي شيبة (7481*9-0: 7841731). 


الك 


يا قتا 
9 تت 


محمول على أنه كان يبلغ الصوبٌ إلى الموضع. 
قآل: وإن وُجد في وسط الفراتٍ يَمُرٌ 


وذلك لأنَّ هذه البقعة لا يَْبْتٌ عليها اليدُء فلم يتعلّقُ به النصرةٌ» فلم يجبْ 


٠‏ 5 يه 
فية سىء . 


به الماع فهو هَدر. 


قآل: فإن كان محيَّيِسًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان. 
وهذا أيضًا يريدُ به إذا كان يُسمَعٌ الصوثٌ من القرىء وذلك لأنْ شط الفراتٍ 
في يد من يَقَرّبُ منه ألا ترى أنهم يستقون منه الماءَ ويُورِدون بهائمّهمء وإذا كان 
في أيديهم كانوا أخصّ به فلزمهم المافة والدية: 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمدٌ: في القتيل يوجدٌ في السجن لا يُعرفٌ من قله 
امعان يف العا 

وقال أنوووبت عن اهن السحق المكاي والدر: 

وجهٌ قولٍ أبي حنيفة» ومحمدي: أن أهلّ السجن لا نصرةً لهم في الظاهر 
لأنّهم مقهورون. والقَسَامةُ تجبٌ لأجل النصرة ولم يوجَدْ ذلك» ولأن منفعة 
السجن المقصوةٌ بها جماعة المسلمين؛ بدليل أنّهِ وْضِعِ لدفع الضررٍ عنهم 
واستيفاء”"؟ حقوقهم» فصار كالشارع الأعظم. 

وجة قول أبي يوسفف: أن الظاهرٌ أن القت حصّل منهم فكانت القسامةٌ عليهم. 
(١)ينظر:‏ «تحفة الفقهاء» (؟/ )») وابدائع الصنائع» (1/ )و («البحر الرائق» (8/ 567). 
)١(‏ في (ي): «واستبقاء»» ورسمها بالوجهين في (ع). 


واطلق 


ا | وو 
5 0 2 ةلد ي 2 


وقد قال أبوحنيفة: في الرجل يُجرّحٌ في القبيلةٍ فيحمّلٌ إلى أهله فيموثُ 
من تلك الجراحة. فإن كان صاحبّ فراش حتى مات فعلى عاقلةٍ القبيلة» وإن 
لم يكن صاحبٌ فراش فلا ضمانٌ ولا قسامة. 

وقال ابن أبي ليلى: لا ضمانَ ولا قسامة فى الوجهين. 

3 مالع اله 2 عداه 5 

وهو قول أبي يوسف لأبي حنيفة: إن الجراحة إذا أَدََتْ إلى الموتٍ فكأن 
الموت”" حصّل عقيبّها بدلالةٍ وجوب القصاص على الجارح» فصار في مسألتنا 
كأن القتلّ حصّل في القبيلةٍ والمحلة التي جرح فيهاء فيلرّمُهم القسامة والدية. 

وجهُ قول أبي يوسف أن الذي حصّل في المحلةٍ ما دون النفس» وذلك 
لا تَيْتٌ به قسامة كمن قطعت يده في محلّة. 

آنا زاقه اندي تزاف ولاعاؤف يع ااانه ودر يت 
لايعلمٌ أن الموتَ حصّل من الجراحة. فلا يلزمٌ أهلّ المحلةٍ بالشكُ. 

وقد قالوا: إذا كمّل العددٌ فأراد الولِيٌ أن يُكرّرَ اليمينَ على بعضهم فليس له 
ذلك؛ لأن اليمينَ فى الأصل لا يُكرَّرُ على واحدء وإِنَّما فعلنا ذلك عند نقصان 
العددٍ للضرورةء فإذا كمّل العددُ عذنا إلى الأصل. 

وقالوا: وار اي يس ل د ل لا لي 
لعمرٌ وَوَلتَُعَنْه: : ١أنزلُ‏ أيمائنا وأموالناء أماتجزئٌ هذه عن هذه؟ قال: لا)”©. وإذا 


)١(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «القتل». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )١18777(‏ وقد تقدّم تخريجه في صدر الكتاب. 


وطلكك 


كن ا 
0 - 02 ع 0 
مم 


0 56 
بت أنها نفسٌ الحقٌ» وكل من امتّنع من حٌّ عليه وهو يَفرُ على أدائه حُيس. 
ولا يُسْبهُ هذا التكول في سائر الأيمَانِ؛ لأن اليمينَ هناك ليست نفسٌ 
الحٌ؛ ألا ترى أن المدّعى عليه إذا لم يحلِف وبَدَّل المال لم يلرَّمْه شيءٌ 
فلهذا لا يحبس. 


قال: وإذا اذَّعى الول على واحدٍ من أهل المَحِلَةِ بعينه» لم تَسقْط القَسامةٌ 


وهذا الذي ذكّره هو القياسٌء ورّوى ابن المبارك» عن أبى حنيفة: أن القسامة 
عي 


تَسقّط. وعن محمد مثلّه. 


وجه القياس» وهو رواية «الأصل»: أنا قدعلمنا أنَ القاتل أحدٌ أهل المحلةٍ 
في الظاهر» ولهذا بيجت علبي الشمانكإذا كفن اليك على زان يميه قله 
يزد على ما علمناه» فلا يتغيرٌ حكمٌ القسامةٍ بذلك. 

وج الرواية الأخرى: أنَّ دعواه على واحد برا للباقين» فلم يَجُز استحلافهم 
مع إبراء الوليّ لهم. 
قآل: وَإِنٍ اذَعى على واحدٍ من غيرهم سَقَطَتْ عنهم. 
وذلك لأنّ هذا الحكم لايارّمُ أهلّ المحلةٍ بظهور القتيل إِلّا بعد أن يَدّع 
ال 0 
فسَقط عنهم حكمٌ ذلك. ْ 
() ينظر: «الهداية» (5/ 377 )» و«العناية» »)781//١١(‏ و«الجوهرةالنيرة» (؟/ 50 »)١‏ و«7البناية» 


.)3" 57/١6 
دلشلكك‎ 


الات | ده بس | ١‏ رار ا رغ 


قال : وإذا قال المُستَحْلَفُ: قتلّه فلانٌ» أستَحْلِفُ باللَّهِ ما قَتَلْتُ ولاعلمتُ”) 
له قاتلا غيرٌ فلانٍ. 


وذلك لأنّه يريد إسقاطً التخضومة عن تقنيه بقوله فلا يُقبل) ويحلف على 


ماذكره لأنه لما أقرٌ بالقتل على واحدٍ صار مستثئّى من اليمين» فبقي حكمُ مَن 
سواه فيحلف عليه. 


قال: وإذا سهد اثنانٍ من أهل المَجِنَّةِ على رجل من غير هم أَنَّهِ قتّلهء لم 
و ره و 3 6 
قبل شهادثهما. 


٠. 5‏ 2 5 - 5 2 عو 
وهذا الذي ذكّره قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف. ومحمد: يُقبل. 
وجهٌ قولٍ أبي حنيفة: أن شهادةً أهل المحلة قبل الدّعوى على غيرهم لا 
ري : 7 :]ا ا 1 و سالء 2 0 0 
تقبل لأنَّهُم صاروا خصومّاء فإذا أب رأهم الولِيُ كان متهمًا لجواز أن يكون توصّل 
د هه و 
بالبراءة إلى تصحيح شهادتهم, فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا من الخصومة. 
وجة قولهما: أنَّ أهلّ المحلة لايدفعون عن أنفيهم بهذه الشهادة مَعْرَمَا 
8 ل | 3 © 0 
ولا يحصلون بها مغنمّاء فوجب أن تقبل كشهادة غيرهم. 


الل أعام 


0 


(متسك قسني 


)١(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: اعرفت». 


بالشيلك 


لكات 
0 
1 


1 
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قال : والعاقلةٌ أهل الدّيوان» إن كان القاتل من أهل الديوان": 


وقال الشافعيٌ: على القبيلة» ولا يرّمٌ أهل الدّيوانِ شيم إلا أن يكونوا 
ال 60 


لنا : مارويّ عن إيرا هيم النخعيئء أَنَّه قال : «كانتٍ الدّية على القبائل» فلمًا دون 
عمر ركََلِنَدْعَنْةُ الدواوين جعّل الذي على أهل الل يوانٍ»”*. فلم ينكر ينكرٌ ذلك أحد. 


)١(‏ قال في حاشية (ش): «المعاقل جمع معقلة» كالمكارم جمع مكرمة» وقد تسمى الدية عقلًا؛ 
لأنها تعقل الدماء من أن تسفكء أي: تمنع. وقد ذكر في كتاب الديات أنواعها ومقاديرهاء 
لكن المراد هنا بيان من تجب عليه الدية». 
وقال في حاشية (ي): «قال الأزهري: العقل الدية» لآن مؤديها يعقلها نقدًا أولياء المقتول» 
يقال: عقلت فلاثا إذا أعطيت ديته. وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته». ينظر: اتهذيب 
اللغة»)(١/ .)١69‏ 

(؟)ينظر: «الأصل»(9/ 787)» و«التجريد) »)01/67/١1١(‏ و(المبسوط» (/ا؟/ .)١717-١1176‏ 

(9) ينظر: «الأم) //(.)١57/5(‏ لاه ")» و«الحاوي» (؟١/355).‏ و«العزيز» .)554/١١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .)758٠0(‏ وينظر: «الموطأً» (؟/ .)817١‏ 


4 


زعا 


فإناكيل تخيل امتوعييا طن اع القراة اندو اق لذ ران 

قيل له: لو كان كذلك لم يتغيّر الأمرٌ عمًّا كان عليه قبل الديوانِ» والخبر 

فإن قبل: كانت الدّيةٌ على عهدٍ رسول اللَّه صََاََهوَسَلََ وزمن أبي بكر 
على اليلق فكيف يجورٌ أن يُنْسَحَ هذا الحكمٌ في زمن عمرٌ؟ 

قبل له: لم يكنْ في ذلك الزمانٍ ديوانٌ وكان على القبائل» وما فعله عمرٌ 
ليس بنسخ إذ لو كان نسحًا لأنكر عليه المهاجرون والأنصارٌء وإِنّما لم يُنكروه 
الحم د لعزا لسع مدان يشرط رعو لمر :. تركايت نات تير ا فى ين 
عمرّء لم يكن انتقّل العقل”" إليها. 

وهذاكما رُوي: 3 0 بني تغلب الصدقة)0). ولم يكن 
ذلك في زمن النبيّ َيِه عَتدِوسَلر ب يسَلَْ؛ لأن السببَ الذي ضاعف لأجله لم يكن 
تا ود ضّع الخراج» ولم يُحَدَ ذلك نسخاء وإن كان النببنٌ 
صََنَعَدهوه َل لم يضَعْ إلا العُشْرٌء لمالم يكن السببُ الذي لأجله وضّع الخراج 
موجودّاء وهو إقرازٌ أهل الأرضي المغنومة عليها مع كفرهم. 

ولأنَ العقل يُتَحَمّلٌ بالتناصرء بدليل أنه لايجبُ على الصبيّ والمرأة» والنصرةٌ 

قال ابن قطلوبغافي "تقريب الغريب» (ص 775): 7الدّيوان بالدال المهملة: الدفتر الذي يكتب 

فيه أسماء الجيش وأهل العطاء» وهو فارسي معربء ويقال له: الجريدة. قال في المغرب: من 

دون الكتبء إذا جمعهاء لأنها قطع من القراطيس مجموعة». ينظر: «المغرب» (519/1). 
)١(‏ في (ح): «الحكم». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 
(1) تقدم. 


3 


لدان 
و ادي 4 


بالدّيوانٍ أخصٌ بدليل أن يوم الجمل خرجّت كل قبيلةٍ إلى قبيلتهاء وإذا كانت 

أخصّ بالنصرة كذلك بالعقل, ولا يلرّمُ الصنائم لأنّهم إن تناصروا بها تعاقلوا. 
فإن قيل: امشيودان اليو [زااحر وين اهل باقر ]0 

مع ا انِء أصلّه ولايةٌ 0 والميراث. 

تعصيبٌ ولايتحكلازه وناب اصرق ذالم يكن دواةالتصرةفي 

الأهلء وإذا كان ديوان فالنصرةٌ فيه» فكان العقل عليهم. 

0 و و 

قال: يُوْخَذٌ من عطاياهم”" في ثلاث سنين. 
اللو يعي عب وي د يد ع 
1 اس ا 6 1 اث 

0 “. وكان ذلك بحضرة الصحابة» ولم يُنكر أحد. 

قآل: فإن خرّجّت العَطِيَّاتُ”" في أكثر من ثلاث سنين أو أقلّ أَخدّ منها. 


وذلك لأنّها وْضِعتٌ في عَطِاة نهم" لأجل التخفيف» » فوكب أن يُعتبرٌ 


وق خروجها. 

)١(‏ في (أ10أ؟: شو عغء ظء مء ونسخة مصحح عليها بحاشية ح): «أعطياتهم»؛ وفي (ج): 
اعطياتهم»)» وفي (ل): الإعطائهم). 

)١(‏ تقدّم. 

(9) في (رء ضص١»‏ ي» ونسخة مختصر القدوري): العطايا»» وفي (ض): ١عطاياهم»؛‏ وفي (ل): 


«العطايات». 
1ك 


(4؟) في (رء ض١ءي):‏ «عطاياهم». 


نرف 
0 6 
والعطية: ما تَفْرَضُ للمقاتلة في كلّ سنةٍ. 
قال: ومن لم يِكُنْ مِن أهل الدّيوانٍ فعاقِلتُه قبيلته» تقسّطُ عليهم في ثلاث 


سير * . 


وذلك لِمارُوينا: «أنّها كانت على عهدٍ رسول الله صََِلتَعََِهِوَسَُهَ على 
القبائل» وإنّما نقلها عمرٌ رَجَوَلَهَْنَُ إلى الدّيوان»”". فمن ليس من أهل الدَّيوانٍ 


بق على الأصل. 

قال: لايُزَادُ الواحدٌ على أربعةٍ دراهم» في كلّ سنةٍ دره+”" ودانقانٍ”, 

ويُنقَص منها9). 
وقال الشافعيٌ: يوضع على الغنيٌَ نصف دينار» وعلى المتوسطٍ الحالٍ 

ربع دينار””. 


]نيا بع لانن بهد | دده شو نات عر امعات دا ل لا 
5-2 4 3 3 ع اير 
ذكروهيؤخذ في الزكاة بنفسه: فلا يتقدذر به مايّلزم احادً العاقلة أصله البعيرٌ والبقر. 


فإن قيل: مالايْقطَعٌ فيه السارق فهو في حكم القليل التافيو فلا يقدّر به ما 

يَلَرْمٌ أحادَ العاقلة. 

)١(‏ تقدّم. 

(؟) ليس في (ض). وفي (ش): (أو درهم». 

() المثبت من (ح؛ رء ض »))١‏ وفي باقي النسخ: «ودانقين». 

(5) ينظر: ابدائع الصنائع» (0/ 55 5).» و«الهداية» (555/5)) و«الاختيار» (0/ 59)) و«تبيين 
الحقائق» (107,/8/5). 

(6) ينظر: ١المهذبس»‏ (7/ 51؟7). و«الوسيط» (5/ 717/7)» و«البيان» /١1(‏ 5 58). 


تصي عي 


معاد 
ااا كنفامةخ _.عي 


قيل له : هذا موضعٌ الخلاف؛ لأن عندنا أقلّ ما يُتَحَكّلٌ لا يُتَقدٌ يتقَدَرٌ وَإنّما يُتقَدْرٌ 
أكثرٌه: فلا يُْادُ على أربعةٍ لاعتبار التخفيفي. ألا ترى أنَّ ما يزيدٌ على أربعةٍ في 
حكم الكثير حينَ وجب في الزكاة بنفسه. 

وقد قال أصحابنا: إن من مات من العاقلةٍ لم يوْحَذْ نصيبُه من تركته”". وقال 
الشافعي: يؤسَحَلٌ". 

ا 0 0 0 
لأجلها. 

فإِن ا فلا يَسقطُ بموته» كسائر الذيون 

قيل له: يداني رَ؛ لأن أحدّ علاماتٍ الاستقرار عندنا ألا يسقطً 
الحقّ بالموت» والمعنى في سائر الديونٍ أنّها لاتجبُ على طريقٍ التبرع فلا 
ولزقها تسوك راشع يجان وجو افرع انز المواث ف دراه 
كنفقَةٍ ذوي الأرحام. ْ 
قأل: فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضُمَّ إليها أقربٌ القبائل إليهم. 
وذلك لأنّهم أهل نصرته عند عدم القبيلة» فجاز أن يُضَءٌ إلى القبيلة عند قِلّيها. 
قال : ويدخل القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يُؤدّي كأحده.” 


.)١517/5؟( و«فتح القديرا‎ »)١95 و«المبسوط) (؟/‎ »))01/27/1١( ينظر: (التجريد»‎ )١( 
.)375/١7( و«التنبيه) (ص9؟757).؛ وابحر المذهب»‎ ,.)7367/١7( ينظر: «الحاوي»‎ )5( 
//( واشرح أدب القاضي» (1/ 1717)» و«بدائع الصنائع»‎ © 0١ ١( ينظر: «التجريد»‎ )9( 


575) و «اللباب» (9/ .)١9/8‏ 
10 
وعدت 


زان 
3 1ب ب بس ا بج ىبببيي ساسح رو 


وقال الشافعيٌ: لا يلزمٌ القاتل شيع7". 

لنام رُوي: «أنَّ سلمة بنَنعيمِ قل رجلا يوم اليمامة يظنْه كافرًا وكان مسلمّاء 
فقالله: عمرٌ بن الخطاب وََإَْدُعَنه: التي عانق وعان قروك © ولذن لحتل 
يبت لأجل التخفيف عنه» فإذا صار كأحدهم فقد وجد التخفيف. 

فإن قبل: رُوي: ١أنْ‏ النبي صَتَعَيهوْسَهٌ قضّى بدبة المقتولة على عصبة 
القاتلة)0". 

قبل له: قال أصحاينا: إن القاتلّ إذا لم يكن من أهل التحمٌّل لا يدخل في 
الكاقلة والمراة لبيك دن اهل التهر. 00 

فإنقيل: ماوجّب تحمُّلُه عن الغير يجبُ تحمل جميعه» كالنفقةٍ وصدقةٍ الفطر. 

قيل له: التحمّل هو أن يجب على الإنسانٍ شيةٌ يلزمٌ غيرّه» والنفقة وصدقة 
الفطر تجبُ على المخاطب ابتداءً» فلا نُسَلَّم التحمّلٌ فيها. 

وقد قال أصحاينا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلةٌ فالدّيةٌ في بيت المال؛ لأن 
جناعة المسلمية هم أهل نصرتّه» ليس بعذ بعضهم أخصٌ من بعض بذلك. ولهذا 
إذا مات كان ماله لبيتٍ المال» فيكون ما يلزمّه من الدّية أيضًا في بيت المال. 

وقد رُوي عن أبي حنيفة روايةٌ شاذةٌ: أن الدّية في مالِه. 

.)١105- 4 


(0) أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار» (5985). 
() أخرجه البخاري (71/15)» ومسلم /1١401(‏ 75) عن أبي هريرة. 


ني 


امار 
4 كم 4 


ووجهُها: أن الأصلّ أنَّ الدّيةَ تتعلُ بمال القاتل» بدليل أنه بل متلّف فلزم 
المتلِففَ كسائر المتلفات, ولأنّها لو لم تلرّمْه في الأصل لم تلرّمْه إذا أقرّ بها. 
ولصار كأنّه أقرٌ على غيره» ووجويّها على العاقلة إنّما هو على وجهٍ التخفيفي. 
فإذا لم يكن له عاقلةً عاد إلى حكم الأصل. 


قآال: وعاقلة المعبّق قبيلةٌ مولاه. 


وذلك لأن تحمٌّل الدّية بالنصرة» وذلك يحصّل للمعّق من جهة مولاه وقبيلةٍ 
مولاى وقددل على ذلك أيضًا قله صَ!َِلنَهَدَهِوسَلرَ: امَوْلَى القوم منهم»2". 
قل: ومَولَى المُوالاة يَعقِلُ 
وقال الشافعيٌ: لا تجب عليهم. 
لنا: أنه ولاءٌ يتناصرون به فجاز أن يَتَحَكَلٌ به الدّيةَ كولاءِ العتاقة» والمسألةٌ 
مبنيةٌ على أن الموالاةً عقدٌ صحيحٌ» وهو المنعقِدُ على العقدٍ والولاءِء وإذا صم 
العقد تنيت الأحكامٌ المقصودةٌ. 

فإن قيل: ليس بينهما قرابةٌ فلا يتحمّلٌ الدّيةَ كالأجنبي. 

قيل له: الأجنينٌ إِنَّ كان ينص القاتل به حمل عنه عندناء كأهل الدّيوانٍ» 
وإن كان لا ينتصرٌ به لم يتحمّل. 


والفرق بينهما وجودٌ النصرة فى أحدهما دون الآخر. 


ره الى 
عنه مولاه وقبيلته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١550(‏ والترمذي (/235017. والنسائى ١ ١(‏ )؛) وفى «الكبرى»(95؟7) 


من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه أبي رافع. 


قلق 


20 يم( | 3231 
ب ##تطبلفة 0 . 


قال: ولا تَتَحمّلٌ العاقلةٌ أقلّ من نصفي عُشر الدّية» وتحجَلٌ نصفف العْشر 
فصاعذاء وما نققص من ذلك في مال الجاني. 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: العاقلةٌ لا تحمل ما دونَ النفس. وفي قولٍ 
أغوة تحمل العلا :وال 

أما الدليل على أنّها تتحمّل مادونَ النفس: «أنَ النيى صََلدَه تَعَْهوسَلْرٌ قضّى 
بغْرةٍ الجنين على العاقلة)7) . يبيّنْ ذلك: «أن حَمَلَ بن مالكِ لما قضَّى عليهم 
النبي صوص بالغْرةٍه قال: كيف تَدِي مَن لا أكَل ولا شَرِب"”©. ولأنَ 
القصاصٌ يجيءٌ في عَمْدِه وتتقدّرٌ الدَّيةُ في خطته: فأشبّه النفسّ. 

والدليل على أنه لا تتحَمَلُ م دون نصفي العٌشرٍ: أن القصاصٌّ لا يجبٌ في 
عمّده» ولا يتقد يتَقَدَرُ أرشّه بنفسه» فصار كضمان الأموال. 

فإن قبل: مَن حمّل كثيرٌ الأرش حمل قليلّه» أصلّه الجاني. 

قيل له: وجوبٌ الضمانٍ على الجاني بجنايته هو مقتضى الأصولء ووجوبها 
على غيره خارجٌ عن الأصولء فلا يقال إذا اطَرّد ما وُْضِع عليه الأصولٌ يجبُ 
أن يَطَردَ ما خرّج عن الأصول. 

وإذا ثبت أنَّ مادونَ نصني العُشْر لا تتحمّلُه العاقلةُ كان في مالٍ الجاني أنه 
الدرمواري عابني عي اراي ديام يبت التخفيف عنه بالتحمّل» 
نينا لمع كود على الع ووه سدتله قاتلا وكات لفق اند بها 
قوق كر قن نوه ادنار مانا > جا لعادلة في الك انار 


)١(‏ تقدم. 


590 


كنبا حاقل 


قال: ولا تَعقِل العاقلةٌ جناية”" العبد. 


فإنَّه لها روي عن عمرٌ ريدمك أنّه قال: الا تعقَلُ العاقلةٌ عبداء ولاعَمْدَاء 
0000 
قال: ولا تَعقِلُ العاقلةً الجناية التي اعترّف بها الجانيء إِلّا أن يُصَدَقُوه. 
وقد دلّانا على ذلك فيما تقدَّمء فأمًا إذا صَدَّقَوه لزهم» لأنَا أسقَطنا عنهمٌ 
لحمل لله ذا ذذلت التهمة فزتهم 
وقد دللنا على ذلك فيما تقدّم. 
قال : وإذااجى الث على العف جناب كلا عاذت عان عاقافة: 
وقال الشافعيٌ» في أحدٍ قوليه: لا يتحمّل. 
لنا: أنَّه ضمانٌ نفس آدميٌ بالقتل» فجاز أن تتحمّلّه العاقلةٌ كالخرٌ. 


و 2 0 او ا ررس سَُ 34 

فإن قيل: رّوى ابن عباسء أنْ النيى صَزََهءَلتَهوسَلَرَ قال: «لا تعقل العاقلة 
عند ولا نذا ولا صَلحاء ولا اعترافًا2. 

5 8 انيد 8 5 - ع2 

قيل له: هذا موقوف على ابن عباس» ولم يُسند من جهةٍ صحيحة» ولآن 

ره 17 2.00 - ع م عنناإني ماما سي 0 

معناه: لاتقل العاقلة جداية الغيق. ألا تر أنه قال: ولا عمدا»)؟ أو معناه: جناية 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «المصدر مضاف إلى فاعله؛ أي: لا يعقل جناية صدرت من العبد». 
(1) تقدّم. 
() تقدَّم تخريجه أثناء الشرح لقول المائن: "وعمد الصبي والمجنون خطأء وفيه الدّيةُ على العاقلة». 


5م ١‏ يه 


ع الفزورعم 

العدق كذالك قو لهالا لاعن اه معقاء انه السد: 

فإن قيل: ما دض يضمن بالقيمة لا تتحمّلّه العاقلةٌ كالأموال. 

قيل له: الأموالٌ يستوي في ضمانها الحَمْدُ والخطأء فلم تتحمّلْها العاقلكُ 
والجناية على العبدٍ ببخلان ذلك. 

وقد قال أصحابنا: إن ما دون النفس من العبد لا تتحيِّلّه العاقلةٌ. 

وقال الشافعينٌ» فى أحدٍ قوليه: تتحيّلٌه0. 

لنا: أنه متلف» لا يجبُ القصاصٌ على الحرية مع إمكانٍ المماثلة فلم تتحمّله 
العاقلةٌ كطرف البهيمة. 

نإن قبل : مق تسكلة العافلة ور لاتقية حك لك دجاوتي قالدة: 

لاله ماؤور اللشوم فق ريس اذتيع قساف من الكدة بلحت 
وفي العبدٍ بخلافه. 


واللَّ أعام 


سؤر يكل 


ن محر لح يوي 


)١(‏ بعده فى (ي): «العاقلة». 


لك 


- 
أجاف 


1 


م 

1 

الى 1 
عر 
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1 
عبد 


لل جرريو وي 


المحَدّ في اللغةٍ عبارةٌ عن المَنْع ومنه قيل للبَوٌّابِ ل 
يكونُ منه» وسُمِّي اللفظً الذي يُفِيدٌ المعنى ويَجْمَعُه حَذًَا؛ لأنّهِ يمنَعُ م حول 
غيره فيه. 

وهو في الشريعة: عبارةٌ عن عقوبة مُقدّرةٍ تستوفى لحق الله تعالى ولمّا 
كانت هذه العقوبةٌ موضوعة للمَنْع عن الفعل المَنْهِيَ عنه سيت حَذَاء ولم يسا 
القصاصٌ حَدًا؛ لأنّهِ يُسْتوفَّى لحقٌّ الآدميّ» ولم يُسَمَ ١‏ التَعَزِيرٌ حَذًَا؛ لأنّه غير مُقَدَرِ. 


قال رِِمَدَانَهُ: الزّنى يعت بالبيّنةِ والإقرار. 


ا الو يَأتيرت الْفحِسَّهَ من كم 
َاسْتَسَهرُوأ لين #* [النساء:5١]»‏ وقيل النبييٌ مادو إقرار ماعز بالرّنى”", 
وكذلك قبل إقرارٌ الغامديّة”"2» ولا خلاف في تُبُوتٍ الزّنى بالبَيّنةِ والإقرار. 
قال: فالبيّةُ أن يشهد أربعةٌ مين الشّهودٍ على رجل أو امرأةٍ بالزّنى؛ فيَسأنُهم 
جاه عن اذى فاط هوه ركنت مسو رارق رو دومى زك ويخز ار انان 
اذلكء وقالوا: رَأَيْناه وطئها في فَرّْجها كالميل في المُكْحُلةِ. وسأل القاضي 
فعُدّلوا في السّرٌّ والعلانية حكم بشهادتهم. 


() ينظر: يي 


.)١196( ينظر: ا#صحيح مسلم»‎ )١( 
ا 1ه‎ 


ن زان 
اع سسا ل د مسا ست 2 
0 6 
5 0 1 : عاك الى ع2 
وهذه الجملة تشتيل على فصول؛ منها: أن الزنى لا يَثبْتَ بأقل مِن شهادة 
أربعة”"؛ لقوله م : 9#وَآلَق يأتيرت الْفَحِمَةٌ من يسَآيِحكم فَأسَتَشيدُ 


د ع و ع ا 


بت # [النساء: »]1١‏ وقال تعالى: 38 وَالذينَ يموي مكل 


صم 
7 لمر 


ديأ بسو شه بور تس ين لَه [التور: 4 ]» وقال النيئٌ صََتَهعدووسَةٌ 
لهلال بن 0 5١‏ ني بأربعة ب نْهَدون وإلا فَحَد فني ظَهْرِك)2". 


1 0 0 عو 50 ث 8 0 2 
ومنها: أن الإمامٌَ يسالهم عن صفة الزنى» وذلك لأن ما دون الزنى يُسَمَّى 
زئىء قال النبئٌ صَإْإلنَعَلَيَهِوَسَام: «العَيّنانٍ تَرْنِيانِء واليّدانٍ تَرْنِيانِء والرّجلان تَرْنِيانٍ؛ 
22 . ايلم 
لم يحقق ذلك الفرج» ". 


فلا يومَنْ التق السور افيد مُقدَّماتٍ الزّنى زنى”» فيَسْألُهم عن صفته ليأمَنَ 


طٍ 


ذلك. ولايُقِيمٌ الحَدَ بالشّك نم يَألُهم متى زئى؟ لجواز أن يكونّ زتئى في وقتٍ 

مُتقدّم» والشهادةٌ بحدّ مُتقدّم لا تقبل على ما تََينّه ويَسْألّهم: أينَ زتى؟ لجواز 

أن يكونَ زئّى في دار الحربء والمسلمٌ متى زنّى في دار الحرب تم خرّج إلينا 

(1) قال في حاشية (ح): «وإنما كان شهود الزّنى أربعة وشهود القتل اثنين» وإن كان أعظم منه؛ 
لأن الحكمة اقتضت الستر في الزّنى فشرط كثرة الشهود. ليكون أبلغ في الستر» وثبت القتل 
بشاهدين» بل بلوث وقسامة» صيانة للدماء وحفظًا لها». 

(؟) أخرجه النسائي (07575)» وأبو يعلى (5 787)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (59171) 
20)» وفي اشرح معاني الآثار» »2٠١١/5(‏ وابن حبان(1 45 5) من حديث أنس بن مالك. 
وهو عند البخاري (417/417/:75717/1) من حديث ابن عباس؛ بلفظ: «البينة أو حد في ظهرك». 

(*) أخرجه بنحوه البخاري (57 077 5717)) ومسلم .)١761(‏ وأخرجه بلفظه أحمد (88447, 
١‏ وأبو يعلى (25001» وابن حبان (414 5) كلهم من حديث أبي هريرة. 


م 1ه 


0010 و ثري “بو 
حداف للج 


لميْقَمْ عليه الحد؛ لأنّه لم يَكَنْ للإمام عليه يَدُ عند وُجُوبٍ الحدّء فصار ذلك 
00 ض. 5 ع2 2 2 0 ع 

شبهة في سقوطهء ويسالهم: يمن زنّى؟ لأنّهم إذا لم يعرفوا المَْنِيَ بها جاز أن 
تكونّ امرأته أو جاريئّهء فإذا قالوا: لا نعرفها. صار شيْهةً فى قوط الحدٌّء فإذا 
32 0 ع 0 1 5 ل 

ينوا جميع ذلك يسال عن عدالتهم في السّرٌ والعلانية؛ لأن الشهادة على الزنى 
يَعْتبّرٌ فيها من الاستظهار رما لا يُعْتَرُ في غيرها؛ بدليل أنه يَعْتبِرٌ فيها زيادةٌ العددى 

فلذلك استظهر في السؤال عن عدالتهم. 

وقد قال أصحابنا: إذا شهد ثلاثة بالزّنى ولم يَسْهَدٍ الرابعٌ حُدَّ واحدٌ القذف”). 

وهو أحد قولي الشافعيّ» وقال في قول آخرٌ: لاحدٌ عليههم”". 

لنا: ما روي: «أَنْ أبا بكرة» وشبل بنّ مَعْبَدِه ونافعَ بنَ الحارث شهدوا على 
المغير و" بالزّنى عند عمرّ بن الخطاب َدَإَهعَنه ته نم قام الرابع» وهو زياد بن 

مو ة أنافقا ابر أت أقدامًا بادية» َمْسا عاليةً» وأمرًا مُكرّاء ولا أعلمٌ ما وراءَ ذلك. 

(١)فى‏ (ر): «القاذف»). 
وينظر: «المبسوط») .))١179/9(‏ وابدائع الصنائع» (1/ 5/8)» واتبيين الحقائق» (7/ 189). 

(؟) ينظر: «الأم) .)١١1/4(‏ و«المهذب»(9/ 508)» و«انهاية المطلب»(117/١١3))‏ و«احلية 
العلماء» (8/ 7077). 

(*) قال في حاشية (ح): وهم أربعة إخوة لأم اسمها سمية». 

(4) في( حء رء ض 5عع) م) ي): ازياد بن أمّة». والمثبت من باقي النسخ هو الصواب» فزياد 
ابن أبيه هو أخو أبي بكرة الثقفي لأمه سمية. ينظر؛ (طبقات ابن سعد) (45/0) و«الاستيعاب» 
(؟/ 058 ). و«أسد الغابة» (؟/ )١‏ ولاسير أعلام النبلاء» (7/ 545). و«الإصابة» 
.)068١/1(‏ 

وقال في حاشية (ح): «قال في | لمعجم: وكان يعد من الدهاة». 


<ه: اه 


8 0 


3 سس لاو سرح فى سجن 0 رج ا “9 َه ع 3 
فقال عمر رَيَوَلَِةعَنهُ: الحمد لله الذي لم يَفضَحٌ رجلا”" من أصحاب رسول الله 
صَإْلَهْعَِدْهوْسَلْمَ. وحد0" الغلانة)20 وكان ذلك بحض 95) الصحابة وونَهُعَنْفُر مِن 
وروي: (أن ثلاثة شهدوا عند علئٌ وَوَلَنََعَدَهُ على رجل بالزنى» وقال الرابع: 
٠. 9 * 0 5 6‏ ب 5 ٠‏ 2 5 27 7 تت 
رايتهما في ثوب واحدٍ. فإن كان هذا زنى فهو ذلكء. فحد على رََدَاتَدَعَنَهُ الثلاثة 
وَعَرَوَالرجَلَ والمرأة)3©. 
ولآن حد القذفٍ وضع صيانة للأعراضء فلو لم يُحَدّ الشهودٌ إذا نقّصوا 
1 8 . 
عن أربعةٍ لكان كل من أراد أن يقذف رجلا أتى به عند الحاكم بلفظ الشهادةٍ 
000 
وهذا فاسد. 
٠‏ بو . : ٠‏ 5 ب 0 3 
فإن قيل: العددُ شرط في هذه الشهادة» فنقصاته لا يُو جب الحدٌّ على © 
ع لير و 
الشاهد؛ أصله العدالة. 
1 00 ا 
قيل له: الفاسق لا تَرَدْ شهادته لمعنى مقطوع به» بل لآمر مظنونٍ. وفى مسألتنا 
٠. 5 7 9 3‏ 50 1 أ 2 
زُدَتِ الشهادةٌ لقَّقَدِ شرط مقطوع به. فجاز أن يجب الحد عليهم. 
)١(‏ في (ي): «أحذا». 
() فى (ي): «جلد). 
(*) ذكره البخاري تعليقًا فى (7/ 17١‏ )» وأخرجه الحاكم (7/ 58 44:5 5)؛ والبيهقى (// 770). 


وينظر: «البدر المنير) (8/ 2558-7156)» وافتح الباري» (235067/0)) و«تغليق التعليق» 
(/ الا 


(5) في (ي): («بمحضر من». 
(6) أخرجه عبد الرزاق (177777/8177074)) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (4770). 


4 


(5) في (ي): «و). 


ا لاسسس] ج رءر دن« 
حاب لزج 


2000 1 5 1 57 5 1 0 واه و 

وقد قالوا: لو جاء بأربعة''' متفرّقِينَ يشهّدون بالزنى لم تقبّل شهادتهم وهم 
َذَفة؛ يُحَدَ كل واحدٍ منهم حَدَّ القذفٍ. 

قال محمذء في رواية ابن رُسْتَمَ: يُحَدُون ولو كانوا مثل ربيعة ومُضَرًه". 

و و عو 

وقال الشافعيٌ: تقبّل شهادتهه”؟ 

لا أن عمرَ ونه حَدَ الثلائة» ولو اعمَدٌبشهادةٍ من يشهَدُ في مجلس 
آخرٌ لم يُعَجل بِحَدّهمء ولسأل: هل معهم مَن يشِهّدُ مكانً زياد؟ فلمًا لم يفل 
دل أن الشهادةً في مجلس آخ رلا يُعبَد بهاء ولأنْ الزّنى اختصّ مَن بين نوعه 
بشهادةٍء فوب أن يكون اجتماعٌ الشهودٍ في مجلس واحد مُعْتَرّا كالتكاح 

فزاءا اس ا 42 1 0 0 3ن 1 

فإن قيل: كل بَينَةٍ يجوز قبولها إذا اجتمّعت في مجلس واحدء يجوز قبولها 
إذا افْتَرَقتَ فى مجالس الذكر كسائر الشهادات. 

قيل له: سائرٌ الشهاداتٍ لا يلزمٌ الشاهدّ بشهادته حقء فَاسْتَوَى فيها التفريق 
والاجتماعٌ» وفي مسألتنا يجِبٌ على الشاهدٍ حكمٌ بشهادته إذا نقص العددٌ فإذا 

ع 4 َ وه 

لزمه ذلك الحكمٌ خرّج مِن أن يكونّ شاهدًا(”» فلم تقبل شهادته مع الباقين. 

وأمّ ذا حضّر الشهودُ في مجلس واحدٍء وجأسوا مجلس الشاهي, وقام إلى 

3 1 7 5 و 0 ع 2 

القاضي واحد بعد واحدٍء فشهدوا قبلث شهادتهم؛ لأنّه لا يُمكِنٌ أداءٌ الشّهادةٍ 
دَفْعةَ واحدةً؛ لأنْ القاضي لا يفَهمُ عن جماعتهم, وإذا كان كذلك لم يُوجَدْ في 
)١(‏ في (ج» ش؛ م): لأربعة). 
(7) ينظر: ابدائع الصنائع؟ (/1/ 48)) و«تبيين الحقائق» (7/ ))١15‏ و«البناية» (5/ 576). 


(6) ينظر: «الأم» (1/ 5٠‏ 37)» و«مختصر المزني» (758/4). 
2 فى (ج): (فيسأل») وفي (ر. 2 م: اليسأل». ره( في (ر): (شهادة». 
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> اده يس ١‏ | ففرا امنا 
و ب بو 


الشّهادةٍ ما يُوحِبُ كونَ الشاهد قاذقّاء فلا بمنَمُ قبولُ شهادته". 
قال: والإقراز: أن يقر البالغ العاقل على نفيسه بالزّنى أربعٌ مَرّاتٍ في 
أربعة مجالس مِن مجالس المُقرٌ كلّما أقرَّ رَدَّه القاضى. 


أمّا اعتبارٌ البلوغ والعقل: فلأنَ الصَّبِيَ والمجنونٌ ليس لهما قول صحيحٌ» 
وأمّا اعتبارٌ الإقرار بالزنى أربعَ مَرّاتِ: فهو قول أصحاينا رحجمهم الله 


لاحم للَُّ: يست بإقراره مَرَّةَ واحدة". 
الع تقال لاز هَزَّال0: انْتِ ا 5 وس ا لعله 
يستغفر لك انين النبيّ مل رو عار ا تت فَأَقِمْ على 00 اللّه. 
فأغرفين عنه.» 0 عاد فأقرّ فأعرّض عنه.» 3 م عاد فأقرٌ فأعرّ ض عنه 0 عاد فقن 
فقال له النبييٌ صََاَلتَفعَددِوسَل: «الآنّ أقررتٌ أريعًا فبِمَن؟”") . فلو كان الخد بعك 
)01( في (ق): «الشهادة». و(ي): اشهادتهم). 
(0) ينظر: «المبسوط) .)4١/9(‏ و١تحفة‏ الفقهاء» (”/ 06) و«ابدائع الصنائع» (0/ .)6١‏ 
(*) ينظر: «الحاوي» ».)7١5/17(‏ و(نهاية المطلب» (/185/11). 
(؟) في (أءحء س 2 شء. ض »ع2 5 ل م ي): الهريرة)» وفي (ج.2 رءع): «هزيل). 
(5) في (ج. ر): «هزيل». وفي رح ش» م): ااهريرة)» وفي (ل): ا(اهرة). 
00 0 ا 


000 0 
له أبي أن رسو ل اللداك] سكوك فاج ينا فحنت لعل يتقش للك ..)الحديث. 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 570): «هذا الإسناد صالح». وقال الحافظ 2 


للك 


50 
و 0 4 


بإقراره اه واحدة لم يَجِرْ تأخيره؛ يبن “ذلك أن النبيّ 12 وس قال: «ما 


3 


2 9 
ينبغي لوالي”' حَد أت في حد مِن حدود الله إلا أقامّه)0". 


وقد روي: «أنَّ أبا بكر تعن قال لماعز لما قر ثلاث مر 
الرابعةَ رجمك رسولٌ الله صَآلَعكَيوهة0". فد على أن تعلق الحدّ بإقرارٍ أربع 
مَرّاتِ أمرٌ اشتهر عندّهم. و لِأنّه سَبَبَ يك لحمطايه امم 
فإن قيل: : روي في قصة العسيفي”): أنَّ لني ص أَلَتَدعَلِتِدِوسَلَرَ قال: «واغد يا 

5 امرأة هذا فإنٍ اعترّفتٌ فَارْجمها)©. 
في «التلخيص الحبير» (5/ 08): لإسناده حسن). 

)١(‏ في (ي): «لولي». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١701١9(‏ والحميدي (89))» وأحمد (//41"), وأبو يعلى (5154). 
والبيهقي (8/ 31701) من طريق يحيى بن عبد الله الجابر؛ عن أبي ماجد الحنفي» عن ابن مسعود. 
قال الذهبي في «المهذب» (1/ 4/8٠١‏ 7): ايحيى ضعيفء وأبو ماجد لا يعرف». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (319754)» وأحمد (51). والترمذي في «العلل الكبير» ١ ١(‏ ) والحارث 
ابن أبي أسامة (7١0-بغية‏ الباحث)» وأبو يعلى )5٠(‏ من طريق جابر» عن عامر» عن ابن 
أبزى» عن أبي بكر الصديق. قال الترمذي: «سألت محمدًاعن هذا الحديث فقال: لا أعلم 
أحدًاروى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعّف محمد جايرًا جذا». 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)511٠‏ : "العييفء والبقيع: تقدم معناهما». وقد 
تقدم في كتاب الإقرار من «تقريب الغريب» (ص 186): اليف بالعين المهملة» والسين 
المهملة» والياء آخر الحروف. والفاء: الأجيرٌ». ولم يرد ذكر للعَسيف في شرح كتاب الإقرار, 
انها ذكر هنا 
قال في «المصباح المنير» (1/ 04 25: الأنَّهيَمِِْفُ الطَرقاتٍ مُترَددا في الأشغالء والجممٌ 
عُسَفَاءُ مثل أجير وأجَراء». 

(5) أخرجه البخاري (77510:71215)» ومسلم )١1917(‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني. 
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اك 
0 58 


قبل له: النبيئٌ صَؤَلَعَنَِوَسَلََ لا يُفَوّض إقامة الحدٌإلا إلى مَن يعرف الأحكام 
اجابواريو عو اااي 
0 يسن له التصريح بالإقراره ولم ين غ له تلّقيئها الرّجِوعَ» وإسقاطً الحدّ عنها إذا 
رجَعتٌ بعد الإقرار» وإن كان ذلك واجبًا. 

فإن قيل: كل حكم تعلّق بالإقرار بالزّنى يعر فيه إقرارٌ مَرَّةٌ واحدةٌ» أصل 
يلقو د[ اليد عن الفا دك» 

قيل له: ما يُوثرٌ في إسقاط الحد يُخالِف ما يُوجيُه وي تتاو لان هنا لط 
ايد نزوي الردرييا يله الاتري ناليسع بالّجوع الذي 
لسن مترو و يبْتَ إلا بصريح الإقرارء ولهذا لما هرب ماعرٌ قال النبيُ 
مَبَأَلَلَهعَليَوِوسَلر: اهَل حَلَيتم سبيلّه؟2"700. فجُعِل * مُجِرَّدُ الفعل رجوعَاء وأيضًا فلو 
رجّع الزوحٌ عن القذفي مَرَّةَ واحدةً سقط اللّعَانَء ولايَثيُتٌ يتيْتٌ الحدٌ إلا بكار انان 
أربعَ مَرّاتِ. 

وأمّا اعتبارٌ تكرار الإقرار في مجالسٌ مختلفةٍ خلاف ما قاله ابن أبي ليلى7", 
دادر اد عد ادي نط توركل سرغو نيه نار و المسيجية 
نّم عاد فأقرّ حتى أقرٌ أرب مراتٍ يخرّجٌ في كل مَرَِّ» ولأنَّ الإقرارٌ إذا تكرّر في 
مجلس واحدٍ"' فهو بمنزلة إقرارٍ واحدِ؛ بدليل أنَّ مَن أقرٌ لرجل بأل درهم 


(6) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4777) من حديث بريدة الأسلمي. 
() ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص 2575 570). 


(5) في (ي): «آخرا. 
هه 


حاب للج 


6 50 


في مجلس» ثُمَ أقرّ له في ذلك المجلس بألف أنه ب كن احدفواهو الا 
فاعتبرتٍ المجالسٌ المختلفةٌ كذلك2©. 


قال: كلّما أت رَدَّه القاضى. 


وذلك لما روي: «أن النبيّ صَزْْتَهعَلَتَِوَسَاهَ رَدّ ماعرًا في كل إقرار»» وكذلك 
روي في قصة الغامديّة : «أَنّهِ رَدّها بعدَ الإقرار». 


قآل: فإذاتمٌ إقراره أربمَ مَرّاتِ سأله عن الزَّنى: ما هو وكيف هوء وأين 


زئّى» وبمّن زتّى؟ فإذا بيّن ذلك لزمه الحد. 

أكايوة الدضرة 1 نى؛ فلن النبييَ صَلتَْعيَهوَسَلرَ قال لماعز : املك لكك 
لماك كلت رات بِاشَرْت». فلمًا ذكّر ماعرٌ النون والكاف”" قبل إقرارٌه» 2 
والأن ايان قدا ل أن الوط ]ذا ةيد كا و دتعت هيز الل عرد 
ذلك احتياطًا. 

وأا سؤالّه عن مكان الزّنى؛ فلجواز أن يكونً زئى في مكانٍ لا يجبٌ عليه 
الحدٌ فيه مثلّ دار الحرب. 

وأمّا سواه عن المَرْنِيَ بها؛ فلأنٌ الني صَألنَاء عَْنَِوسَلمَ قال لماعز : (الآن 
اوروك نوفا كر 1146 عفر 1ه كوه وقلواكن لابج اظليه البحد وميه 


(١)ينظر:‏ لاشرح مختصر الطحاوي» (5/ 2117/8 1986187).و«(التجريد» ١ ١(‏ 
واتحفة الفقهاء»(”7/ .)١51١‏ 
() قال فى حاشية (ح): «أراد به قوله: نكت. لأن ذلك صريح في الوطء. وباقيه كناية عنه) . 


(*) أخرجه البخاري (5875) من حديث ابن عباس. 
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26 5 


كجارية الابن والجارية المشتركة, فيسأله لِيسَقَقٌ ما يجب" به الحدّ. 
قل سي ل ع اط 


والأصلٌ في ذلك ماروي : أن النيى ص تسيوك رج ماع ير عالى: 
ورججم الغامديّة» وروّى زيد بن خالدٍ الجَهَنِنٌ 7 واائَدعَنَه: َِليَدعنَُ: أن النبيّ دسل 
جاءه رجل» فقال: إن 00 زتى بامرأيه فَافتَدَيْئه بمئة 
شاة0), م اسَيَيتُ قومًا ين أهل العلم» فقالوا: على ابني الحدّ. فقال النيُ 
لَه َلوسر : «أمَا المئةٌ شاأة ةَهَرَدْ 5 عليكء وأمًا ابئنك فعليه جلدٌ مئةِ» واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإنٍ اعتَرّفثٌ فارجمُها»*. فأوجَب عليها الرَّجِمَّ لما كانت 
مُحصّنةٌ» ولا خلافٌ في ذلك بين الأئمة إلااما روي عن الخوارج: أنَّ الحدّ كله 


الجلدٌ ولاارجم» وإنما قالوا بذلك؛ لأنَّهِم لا يَقبَلون أخبارَ الآحاد”. 


تل تكرح إلى أرضن نضان". 


وذلك لماروي في حديث أبي سعيدٍء قال الما أمروسول الم ال للهعل وس 


تن 
ان مر 


)١(‏ أي: يدفع. 

(0) قال في حاشية (ح): «قال ابن عباس ركه من الرجم في كتاب الله وهو قوله تعالى :8 يتأهَلّ 
لكين قَدْ كم رسوأما ب 0 صكيرًا يَكَاحكُددمْ فَخْووْرك ِنّ لصحتب # 
[المائدة: .24]١6‏ 


(©) بعده فى (ي): (ووليدة). 

() في (ي): «فأردها»» وقال في حاشية (ح): «أي: مردود؛ أطلق المصدر على اسم المفعول». 
(0) تقدَّم تخريجه. 

() نسب ابن حزم في «المحلى» /١١(‏ 17؟) هذا القول للأزارقة من الخوارج. 


62 في (ي): «فلاة». 
ل ١‏ 


2 
ا كك 11 .سي 


برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع» فواللّهِ ما أوقَفُناه ولا حمّرْنا له» ولكنْ قام لنا 
فرجَمناه)0©. 


و 


قال: : يبتدئ الشهود بر جمه. نم الإمام» ثُمَّ الناسُ؛ فإن امتنع الشهود مِن 
الابتداء سقّط الحرٌ©. 


وقال الشافعيٌ: بداية الشّهودٍ ليس بشرط”. 
لها :ماروي: : "أن عليًا رعَإيَهعنهُ لما رجَم شُرَاحة الهَمْدانيّة قام فخطّب بء فتحمك 


الهم قال: أيّها الناس إنما الرَّجُم رَجْمانِ؛ رجم سر ورجم علانية» فرجم السّرٌ: 
5 7 2 2,2 
أن يشهد عليه الشهود. فيبدا الشهودٌ فير جُمون: ثُمَّ الإمام تح الناسُ ورجم 
لعلانيةأنيشهدَ على المرأقٍما في بطيهاءفيبدً الإمام فر يمرجم الناسش» ألا 
اللا بال يس اد ل طابر رن 
ضْوّبٍ الناس زه | 
وكان ذلك بحضرة الصحابةٍ مِن غير خلافيء وهو أيضًا مخالفٌ للقياس. 
)١(‏ أخرجه مسلم (223595» وأبو داود (571 5). والنسائي في «الكبرى» .)71١71(‏ 
(0) ينظر: «الأصل» ))١59/17(‏ واشرح مختصر الطحاوي» .)757١1948/7(‏ و«التجريد» 
0445/1١‏ )»و«النتف»(57"57/75)., 
(*) ينظر: «الأم» (1737/7)» و«الحاوي»(7١/‏ واحلية العلماء» (// »)3١‏ و«التهذيب» 
(55/0"). 
() في (ي): «رميًا». 
والأثر أخرجه عبد الرزاق (177707)» وابن أبي شيبة (1794514-/7194510) واللفظ له وأحمد 
(/91)» والبيهقي (8/ .)75١١‏ وينظر: المختصر اختلاف العلماء» (7/ 7380)» و«الاستذكار» 
(75/ة*ى 4١‏ 60) وانصب الراية» ("”/ 2719 05 


اه 1ه 


ات اه بس ١|‏ را اما 


فبُْحمَل على التوقيفي, ولأنَّ في بداية السّهودٍ ضربًا مِن الاحتياط؛ ألا ترى أَنّهِم 
إن كانواكذّبوافي الشهادة”' استعظّموا النفسّ فر ججعواء والرَّجِمْيُعْتيرُ فيه الاحتياطً. 

فإن قيل: حدٌ يجِبُ استيفاؤٌه» فلا يحِبُ على الشهودٍ والإمام البدايةٌ كالجلد. 

قيل له: فد اغتر في الرجو ون الاسيتلها مالم يذبر في سائر الحلبود 
لان رقو تم على يذ ارس ع 0ة اناك نهر أن قف قار ونان لوو 
ولأن الجلد وسائرٌ الحدود بَقِفَ أيضًا على مُسْنَوفٍِ مخصوصء وهو اخختيارٌ 
الإمام لمن يُحَيِسِنٌ إقامتهاء فكذلك في مسألتّنا يجورٌ أن يَقِففَ على مُسْنّوفٍ 
مخصوصء وما ذاك إلا الشهودٌ لما ذكَرْناه. 


قل: فإنٍ امتّتع الشَّهودُ مِن الابتداء سقط الحد. 


وهو قولٌ أبي حنيفة» ومحمده وقال أبو يوسف: لا يَسفَطْء ولكن يَرجُمُ 0 
الإماف 3 اننا 0 


55 00 م ع2 ب 2 7 ف ا سر 0 م 
وجة قول أبي حنيفة» ومحمدٍ: أن بداية الشهودٍ شرطء فإذا امتنعوا أو امتنع 
و 3 عر 0 06 0 8 ناه ع2 0 
بعضهم مِن غير عذر صار ذلك شبهة؛ لجواز أن يكونوا عرّفوا أن الحد غير 
8 2 7 ا 4 2 ل 
مُسْتحَقٌ, فلم يَجَرْ إقامة الحد مع الشبهة. 


أ 0 


وجة قول أبي يوسف: الدع ل يشْترَطٌ فيه مباشرةٌ الشَّهِودٍ كالجلد©. 


)١(‏ بعده في (ي): (و1. 

(0)ينظر: «التجريد» ١(‏ ١0و‏ «الميسوط)(94/١0))‏ وابدائع الصنائع» (/1/ 0/8). و«العناية» 
.)37١107/0(‏ 

() في (ي): «للحد». 


4 


و ا 4 


والجوات: :أن الجلة لايُحممه كل أحيء فلو وقف على فعل الشّهودٍ لسقّط. 
والزيك تاسي ازاك أتطوفلن > أ 'تعايفه انور طالة: 
وقد قال أبو حنيفة أيضًا [إد قات الهو مط جة”! لجواز أنهم لو 


كوا اع هوا عه | لقينا لسار تي 

وعلى هذا أيضًا: إذا عي الشهودُ» أو حُدَُواء أو صاروا على حالة لا تقبلٌ 
شهادتهم سقّط الحذء لأنَّ الطارئّ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلةٍ الموجود 
في الابتداء؛ بدلالة رجوع الشّهِودء فصار كأنّهِم شهدوا على هذه الصفةٍء فلا 
يُستوفى بشهادتهم. 


قال: وإِنْ كان مُقِرًا ابتّدأ الإمامُ ثم الناس. 


ال ده عله 


وذلك لما روي عن النبيئ مَِّْتَهعَبََهوَسَلهَ أنه قال في المرجوم: «لقد تاب 
تور لواقاكها صنا نح لكين 1 لعفن للقن 11 سقو فل انيار لعي . 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (”/ .)١57‏ و«العناية» (0/ /71؟). 


(9) بعل فى (قةري):«والله): والمكش: الصَرية الى يأخذها الماكس »وهو العشاة. ينف : 
«النهاية» (5/ 519 5). 


(©) بعده في (ض» ي): "واللّه». 

(4) غريب بهذا اللفظ. وهو مركب من عدة أحاديث: منها ما أخرجه مسلم )١١/1١795(‏ من 
حديث بريدة: لقد تاب توبةٌ لو قُيِمَتْ بين َم لَوَسِمَنّهُم؛. 
وما أخرجه الطبراني في «الكبيرا )١111١1١(0729475/11١(‏ من حديث ابن عباس: «لقد تاب 


41045 
0 
عبن يذ 


اه بسن | | رقنا مراع 
5 “كسايللة ع 


ولأن إقامة الحدّ عليه لا تخرِجُه ون الإسلام» فصار كسائر المسلمين. 


قآل: فإن لم يكَنْ مُحصّئًا وكان ب155"© فَحَده مئةٌ جلدة. 


وذلك لقوله تعالى: 9# ألزانية والزانى بدو كل يليما ِأتَةَ جلْدوَ © [النور: ؟] 
وهو عام. 
قال: يأمْرٌ الإمامٌ بضربه بِسَوْطٍ لا ثمرة له ضربًا متوسطًا. 
وذلك لأن الثمرةً إذا صرب بها كان كل ضربة ضربئَيْنَ ولا يجورٌ الزيادةٌ فى 
قدر الحدٌّء وإنما اعْثبر الضربُ المتوسطً؛ لأنَ النيى صََِّلنَهءَلتَوِوَسََهَ «أمَر الجَلادَ أن 
لايْبيّنَ”" إِنطّه» ولأن الضرب المُبَرّحَ ربما أدّى إلى التَلَفِيه وذلك غيرٌ مُسْتَحَقٌ 
عليه» والضربُ الضعيف لا يُوثَرٌ فلا يقعٌ به المقصودٌ؛ فلذلك اعتبِر الوسطً. 

قآل: يُْرَعٌ عنه ثيابه. 

7 ع2 7 وو ع 5 1 وو ع 

وذلك لآن المقصود وصول الالم إليه.» وذلك أبلغ في وصولٍ الالم. 

6س 7 0 ل عن سَ و 

وقد قالوا أيضًا: يُجِرَّدُ في التعزير لما ذكَرّنا. وقد قالوا: إن أشذ الضرب يكون 
5 َُ ,2 0-1 2 0 70 2 
في التعزيرء ثُمّ حدٌ الزّنىء نّم حدّ اشرب ثم حدٌ القذفٍ. 


توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت منه». 
وما أخرجه ابن حبان (1 50 5 5٠5‏ 4) من حديث جابر: «أن النبي صََِلنَهعلدهوسَلَرَ لمارجم 


ماعز بن مالك قال: لقد رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة». 

)١(‏ في (ل»ي» ونسخة مختصر القدوري» ونسخة بحاشية س): «حرًا». 

)١(‏ في (أء جءعء» ي): «يثني»» وفي (ضء ي): ايبدي"2. 
وقد ورد عن جماعة موقوفًا منهم: عمرء وعليء وابن مسعود» وأبو برزة» والشعبيء وعطاءء 
وأبو مجلز. ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة» (7971/7-17945575). 


كه 


00000 ررم بأو 
حاب للذوج 


6 0 


أمّا التعزيرٌ : فلن المقصود منه الرّجِرٌء فإذا لم 0 الزيادة"؟ في عدده. 
وب الزيادة ف فقية كم يعد للف سد الزنى؛ قزل عالق رك اده بين 


0 2 
رأفة في دين لحي 1 


وأمًا حدٌ الشّربٍ: فإنَّه عرقي الزوابة شورق لأنه سال يسيس لحدن: 
فصار كحد الرّنى. 

وروي ع سحب لا هلان مذذ الختروي اناف نالحد 

َلوسر بالجريدٍ والتّعالِ» وإنما نقل في زمن عمرٌ إلى الجَلّدِا")» ولهذا 
روي عن علي وَوَزَيَدُعَنهُ أنّهِ قال :اما ين رجل أَقَمْتُ عليه حدًا ين حدود الله 
فماتٌ» حي أن أَديّه إلا شارت الخمرء فإنّه شيء #علناة نا كن ذلك 


وقد قالوا: في حدٌ القذفٍ لا يُنرَعٌ عنه"" غيرٌ الفَرْو والحَشُوٍ. وكذلك روي 
عن الشعبي”! ولأنَ المقصوة وصولٌ الألم إلي ليقع الزجرٌ به؛ وذلك يمن 
و 1 


() في (ح» سء ق» م): اليمكن). 
(6) في (ر): «الزجر». 
(*) ينظر: ابدائع الصنائع» (/1/ »)5٠‏ و«فتاوى قاضي خان» (5/ 597)) و«الهداية» (؟1/١١١).‏ 
(؟) ينظر: ااأصحيح البخاري) (51/1/9) 
(5) أخرجه البخاري (71/7/8)؛ ومسلم (/117/01). 
اسن تقريب الغريب» رص (أديه: أي أعطي ديته). 
(0) ينظر: «الخراج» لأبى يوسف (ص 23181١‏ 187).: و!مصنف ابن أبي شيبة» (75854). 


2 


و 2 | ورا 


و ...0 


قال : ويُقَرّقُ الضربُ على أعضائه إلا إلارأسَه ووجهه وفَرجَه. 


وذلك لأنّه إذا ممع الضربٌ في مكانٍ واحدٍ لم يُوْمَنْ أن يؤديّ إلى التَلَفٍ 
وذلك غيرٌ واجب؛ يُبيّنُ ذلك: «أنَ النببيّ صََدُ س0 
لاحي د الوا ير تحق كذلك هذا. 

فعلى هذا يجب أن نت تتقى المواضع الذي لا يُوْمَنُ منها التَلَفَ ما لم يَسْتَجِقٌ 
ارال ار تخ 1ل جع 
ففيه البصرٌ والشَّدٌ» ولايُومَنٌ تَلَْفٌ بعضهاء وقد روي: «أنَّ عمرّ يِوَيدعَتَُ قال 
للجَلاد: انق الوجة والرايق 001 


كان” و إن كان عيدا حلد: كيسية كذلك. 


د عرشم .2-0 2 


َلْمَحَصَنتِ م يالا 1 لمر لذ نرج لتق 

وإذاتيت أن حَدٌ الأمة كن عاو السرا و ا ة» قكذلك حدٌ العبد؛ لأنَّ 

حكمها واجد. الغو ف مف الأمة هو الدى ولك موجودٌ في العبد©». 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى (7177): والحاكم (5/ »)38١‏ والبيهقي (4/ 717١‏ 77/0) من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبدالر حمن بن ثوبان» 
عن أبي هريرة. وقد رواه بعضهم مرسلاء وهو أصح. ينظر: #علل الدارقطني» مسألة (181/1), 
و«معرفة السنن» .)57١ 5419 /1١17(‏ و«البدر المنير» (8/ لات 57/6 ). 

(0) ينظر: امصنف ابن أبى شيبة») (1597075). 

(9) فى (ر): جلد». 

(؛) قال في حاشية (ح): عرف حكم العبد من الأمة على خلاف عامة المواضع» فإن حكم النساء ِ- 
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قال: فإِنْ رجع المُقِرٌّ عن إقراره قبل إقامة الحدّ عليه» أو في وسطه؛ قبل 
رجوعهء وخلي سبيله. 


0 2 ل 2 0 و و 
وذلك لماروي: أن ماعرًا لما مَسَّه حر الحجارة هرّب. فذكر ذلك للنبيّ 


ب 


َل ءَلدهِوسَلرَ فقال: سآ 08 حَلَيتَمِ عد يلّه) . فجعا| َل عَلدهوسَلَ هرنه دليلا 
على الرجوعء وأسقّط به الحدّه فالآن يفط بصريح الرّجوع أَوْلَى؛ ولأنّ النبيّ 
ا فقالله: املك قت لعلف لكت 
بلالا «ماإخاله سق)0© ,افولا أن 5 خُوعة متبول لم يكن تلقنيه 
وقد قال أصحابنا: إذاشهد عليه أر بعةبالرّنى فأقرٌ مره واحدةٌ سقط الحدعنه2© 
وم 
وقال الشافعيٌ: لا و70 
2 0 3 0 7 و 
لنا: أن الشهادةً لا يتعلّقٌ بها حكمٌ في حقٌ الْمُقرٌ؛ وإنما يُقبل مع الجحود 
يعرف تبعًا للرجال نحو قوله تعالى: إِدًا كُمْثّمْ إِلَ أَلصَلَوْةَ # [المائدة: 5] وغيره؛ من قوله: 
وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوةَ ومَاثوأ ليه # [المزمل: »]٠١‏ لما أن غلبة السفاح فيهن دون العبيد؛ وإليه 
الإشارة في تقديم الزانية على الزاني» بخلااف تقديم السارق على السارقة في الآيتين» أو 
تقول الحكم في حق العبيد بالدلالة. كاكي». 
)١(‏ كما فى حديث أبي هريرة المتقدم. وينظر: اسنن البيهقي» .)117١/8(‏ 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص 5١٠‏ 7): ١ما‏ إخاله: أي ما أظنه». 
(؟)ينظر: «تحفة الفقهاء»(7/ ١5١)؛و«تبيين‏ الحقائق» (7/ »)١417"‏ و«الجوهرةالنيرة»(7/١0١).‏ 


(6) ينظر: «الحاوي» /1١1(‏ 4/اء ».)١5 ٠‏ و«نهاية المطلب» ))7١ 5 /١1(‏ وابحر المذهب» 
»)١507/1١5( )"94/1(‏ و«الوسيط» (41/8/5). 


(4) في (ي): يتعلّق). 
لل 


وبروت 
إن أقرٌ سقّط حكمٌها وبقي إقرارٌه مَرَةٌ واحدةٌ» وقد دلَّلْنا على أن الحدّ لا ينيْتٌ 
بإقراره مرة واحدةٌ. 

فإن قيل: كل بَيَّْةِ لو قابلها الجّحُودُ حُكِم بها إذا قابّلها الإقرارٌ حكم بها 
كسائر البنابك: 

قيل له: سائرٌ الحقوقٍ إذا قابل البَيّنة فيها التصدينٌ أيضًا سقَّطت وقضِي بالإقرار. 


قل: ويُستَحَبٌ للإمام أن يُلَقّنَ المُقِنّ الرّجوعٌ» ويقونٌُ له: لعلك لمست» 


وذلك يماروي: أن النبج صََلََةعيهوَسزَ طرّد ماعرَّ بنَ مالك حين أو 


وقال له: «لعلّك لعنمت اه وقال للسارق: «ما إخاله سرّق). 


قال: والرجلٌ والمرأةٌ في ذلك سواء. 


4 ماع ررم 


لقوله تعالى: 2 الزانية ووأ لون ةلد 6 [الور. ؟"].وروى 
عبادةٌ بن الصامت: أن النبى صَرَلئَعووْسٌَ سَلمَ قال لما نز قولّه تعالى: أو يحْمَلَ 
َه طن سبلا 6 [النساء: ]١١‏ قال: 7 دوا عَنى» 200 


ئ- 


َي م و 0 شال 
نياع" الك 1 بالث ١ 1-١‏ مئة ورجم با| ١‏ ارة)7'. 


قال: غير أنَّ المرأةٌ لا يُرَّعٌ عنها إلا القَرْوَ والحَشْوَ. 


وذلك لأن بدنّها عورةٌ» فصار ذلك كعورة الرجل التي لا يجورٌ كشمها. 


)١-0(‏ مابين القوسين ليس في: (ق» ل» م). 
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الاسرج | لاا » 
- ب لامج 


قآل: وَإِنْ حفر لها في الرجم جاز. 

وذلك لماروي: «أنّ النبيج صَوَّدَه الَدَْليهوْسَلَرَ حفر لليهوديّين»” '' وروي: : أنه 
حمّر للغامديّةِ حفرةً إلى تُنْدُوتها": وأحَذ حصاةً مثل الحمّصةء فرّماها بهاء 
وقانة 3ت خوها نو نوا لوكي نلعا كنك اختديا وم لى ضلبيا وقال»القد 
تابَتْ توبة لو قُسِمِتْ على أهل الحجاز لوَسِعنْهم". 

ولأنَّه إذا حفر لها فهو أسترٌ فكانأَوْلَى وإِنْترك الحفرٌ جاز؛ لأنّها مستورة بثيابها. 


قآل: ولا يُْقِيمُ المَوْلَى الحدَّ على عبده إلا بإذنٍ الإمام. 


وقال الشافعيٌ: يُقِيمٌ المَوْلى الحدَّ على عبده وأمته إذا كان جلدًا يُقِيمُ الْمَوْلى 
الحدّ©). 
واختلف أصحابه”* في القطع في السرقة والقصاص والقتل ارد فمنهم 
)١(‏ ينظر: البخاري »)١1179(‏ ومسلم .)١1599(‏ 
(؟) في (ي): انديها»» وفي (ر): اثندوتها»» وكتب فوقها: «ثديها». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4١‏ 7): «الندُوّة بفتح المثلثة؛ وسكون النون» 
وضم الدال» وفتح الواوء وآخره تاء وبضم المثلثة» والهمزة مكان الواوء والدال مضمومة 
أيضًا: ثدي الرجلء أو لحم الثديين. وفي القاموس: أو أصله. وقال ابن الأثير: هي من الرجل» 
والثدي من المرأة» . ينظر: «النهاية» »)75١8/1(‏ و«القاموس المحيط» (ث ن د) .)77,8/١(‏ 
(*) أخرجه أبو داود (*47 5 54» 5 55 5): والنسائي في «الكبرى» 01/11/1١ 7/١9/(‏ 1/19/7) من 
طريق رجل» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه. قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى؟ 
0 18 «وذكر النسائي في طريق منقطعة عن أبي بكرة...). 
(؟) ينظر: «التنبيه» (ص57١))‏ و«المهذب» (”/ 5١7‏ "7 و«البيان» .)58٠9 /١5(‏ 
(4) في (ي): لأصحابنا». 
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عرو قال 9 تملك :ذلك قالوناةوالمذهت أنه يتملك 

لنا: أن ما جاز للإمام أن يَسْتوفيّه بولاية الإمامة لا يملِك غيرٌه أن يَسْتوفيّه 

اع ع و ع 0 5 و ود 

إلابتولية» أصله حد الأحرار والخراحٌ والجزيةٌ» ولأنها ولايةٌ خاصة» فلا يملكُ 
بها إقامة الحدّ كولاية الأب والْوّصِيٌ. 

فإن قيل: روي عن النبيت صَإََه تَمُعَبيَهِوسَلََ أنَّه قال : (إِذْارَّنَتَ ث أمة أحديكم فليَجُلِدهاء 
فإذا زَّنَتَ فليَجَلِدَهاء فإذازَّنَتٌ فليّبعْها ولو بضَفِير)20. 

قيل له: ظاهرٌه الأمرٌء وذلك يقتي الوّجُوبَء والمَؤْلى لا يجبُ عليه إقامةٌ 
الحدّ عندّهم, وإنما يجورٌ له» فليس لهم صرف اللفظٍ عن ظاهره : في'" الوجوب 

ع 3 

لاود كسد رحا على اررق أو على وتيا إلى ترورتيم اليد علبها: 
وأضاق ذلك إلى لكر ل نايك ل وار الوق ماني 

فإن قبل: يملِك تزويجّها مع اختلاني الدّين» فوجب أن يملك إقامةً الحدٌ 
عليها كالإمام. 

قبل له: الإمامٌ لا يمك التزويج إلا في الصّعْارِ والصّغارٌ لا يجبٌ عليهم 
الحدّء ولأنْ التكاح رخافلا قا اليو برو لوزن ةلدا هل للأب 
)١(‏ أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة. 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)١55١‏ اصَفِير بالضاد المعجمة» والفاء» والياء 

آخر الحروف, وآخره راء مهملة: أي حبل مفتول من شعرء فعيل بمعنى مفعول». 
() في (ي): «و1. 


() بعده في (ح): «الأمير". 
(5) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «بها». 


م 


/؟ 20 8 اع لو 
5 كناب للد 


ولايةٌ خاصة على ولده؛ ولا يُسْتدل بها على إقامةٍ الحد. 


قال: وإذا ربع أحدٌ الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضُرٍبوا الحدّ وسقّط 
الرّجم0". 


٠. ٠‏ 5 مام 0 ع 005 3 ره 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال محمذ: يُحَدَ الراجع 
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ومو 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيّه: لا يُحَدَ الراجع أيضًا””. 

أما وّجُوبٌ الحدٌ على الراجع» فلا شبْهةَ فيه؛ لأنه اعتّرف بالقذفٍ والكذب 
فيما قدّف به» فلزمه الحد باعترافه. 

وأمّا وجوبٌُ الحدٌعلى الثلائة؛ فوجة قولهما: أن الطارئَ على الشهادة 
أحدُهم قبلّ الحكم بشهادتهم وجب الحد على جماعتهم؛ كذلك إذا رجّع بعد 
الحكمء وقد دَلَلْنا على ذلك مع الشافعي: أنه لو شهد ابتداءً ثلاث حُدُواء كذلك 
3 7 ءٍِ و 5 ثُ 0 عم 05 2 
إذا رجع احدهم ولعي ثلاثة كانهم شهدوا ابتداء. 

وجةٌ قول محمدٍ: أنْ الشهادةً قد صَحَّتُ بحكم الحاكم, فلم يُصَدَّقٍ الراجم 
على إبطالِها كما لو رجّع بعد الاستيفاء» ولا يُشْبِهُ هذا رجوعه قبل الحكم؛ لأن 
)١(‏ كذا في (أ5, ض ٠7‏ غ» م ونسخة مختصر القدوري)» وفي باقي النسخ: «الحد». 
(؟) فى نسخة مشار إليها بحاشية (ح): اخاصة). 

وينظر: «المسوط) (9/ »)»6١ 6٠‏ و١تحفة‏ الفقهاء» (31/8/7)) و"تبيين الحقائق» (”/ 


»)١ 91‏ و«الجوهرة النيرة» (7/ ؟6١).‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي» (18/ 570 ). و«المهذب» (75/ 507). و«نهاية المطلب» .)1١/1١9(‏ 


1ه 


ات ا يس | | كرا “را 


صِحَّةَ الشهادةٍ موقوفٌ” على الحكم بهاء فلم يَكَنْ في رجوعه إبطال الشهادة 

ولاخلاف بِينَ أصحابنا أنَّ رجوعٌ أحدهم قبلّ الحكم بالشهادة يُوجِبُ 
الحدّ على جماعتهم إلا زفْر؛ فإِنَّه قال: بُحَدَّ الراجمٌ خاصة"". 

وجهٌ قولٍ أصحابنا: أن الطارىّ على الشهادة قبل الحكم بها كالموجود 
في الابتداء؛ بدليل عَمَى الشَّهودٍ ورِدَّتهمء ولو شهد في الابتداء أقلّ مِن أربعةٍ 
خُدُواء كذلك إذا صاروا ثلائة قبل الحكم. 

وجة قولٍ زفرٌ: أنَّ عدد الشَّهودِ لما تمَ عندَ الأداء صَحَّتْ شهادتّهمء فالراجمْ 
يُصَدَّقُ على نفسه في إيجابٍ الحدّ دون غيره. 
قال: وإِنْ رجّع أحدّهم بعدَ الرجم حُدَّ الراجمٌ وحدّهء وضين رُبُعَ الدية. 
وقال زفرٌ: لاا حدّ على الراجه". 
وجة قولهم: أنَّ الراجمّ صار قاذقًا في الحالٍ بالشهادةٍ؛ بدليل أنَّا لو جعلناه 
قاذمًا من وقتٍ الشهادة أوجَبنا الحدّ على بقيّة الشّهُودِ؛ ألَاتَرى أن لو شهد ثلاثة 
مع القاذفٍ وجب الحدٌ عليهم بالاتفاق؛ فدَلّ على أنَّا جعَلّناه قاذقًا في الحا 
بالقولٍ السابق» ومّن قلَّف مَيّنا لزمه الحد. 


فإن قيل: لو جِعَلْناه قاذقًا في الحالٍ لم بِحِبْ عليه الحدٌ؛ لأنه قلّف مَن كم 


)١(‏ في (ي): «وقوفه). 
(0) ينظر: "المبسوط» (58/9)» واابدائع الصنائع» (5/ 589)» و«الهداية» (؟8/5١١).‏ 
(6) ينظر: || 1 ط)(9/ )١ ٠:7‏ واابدائع الصنائع»(17/ 9 5)» و«فتاوى قاضي نخان» (/ .))59١‏ 


لق 


او لسر 


0 


الحاكم بزناه» فصار كما لو قذّفها غيرٌ الشاهد. 
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قيل له: غيرٌ الشاهدٍ إذا قلّفه لا يؤثّرٌُ قذفه في الشَّهادةٍء فقي بحالهاء فسقّط 
عنه الحدٌ لقذفِه مَن حُكِم بزناه» وليس كذلك الشاهدٌ؛ لأنَّ في زعمه أنه كلب 
الهاي نوات الحقدورة فرتد عار عم ازعه انق قر لضان احتف 

وجهٌ قولٍ زفرٌ: أن الشاهد برّجُوعِه مُعترفٌ بإحصانٍ المقذوفء فلا يجورٌ 
أذ تتجعل :ينه لب انعد قل تاكن وق إلا أن عون كاذنا بالقنها قف وك قد 

خَبَل نه فالتسمط لبعد عه عن اسانأ أن الجن لا بووت: 

وأمّا لزومه ريم الذي فالأصل فيه أن المعتبرٌ بمَن بقي على الشهادة» وقد 
على الحواد و لوؤار لد بورع تنلات ولبوادوالراجم 
فلزمه ربع ديق كذلك لو كان الشهُودُ خمسة» فربجع واحدٌ بعد الاستيفاء» فلا 
ا 

وأقذاق الوا لو كان الشهوة بن اقرجع لافة مني ضووا (نه ال13. 
200 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: تفيفا لد 


اه 


وهذا لايَصِحُ لابين أن المعتبرٌ في الضَّمانِ عند رُجُوع بعض الشّهودٍ بمَن 
ل 0 


التبهاةة م يد يَبْتٌ الزّنى بشهادته» وقد بقي في مسألنا مَن يَثبْتٌ بشهاديه ثلاثة 


)١(‏ بعذه في (م): لابناء). 
(0) ينظر: «التجريد» /١١(‏ 0440). وابدائع الصنائع» (5/ 7589)» و«اتبيين الحقائق» (7/ 197). 


(*) ينظر: «الحاوي» (70737/17). 
414 


الث اله بس | | اغا ما / 


أرباع الحقٌ والرّبُُ مُتلّفٌ بشهادةٍ الرَّاجِعينَء فلزمه ذلك دون غيره. 

فإن قيل: لو رجّعوا جميعًا كان الضمان عليهم أسداسّاء فإذا رجّع أحدّهم 
لزِمه مِن الضمانٍ عن الانفرادٍ ما كان يلزمُه عند الاجتماع على الرّجوعء أصلّه 
إذا شهد أربعة فرجّع أحدّهم. ْ ْ 

قبل له: إذا رجع جميعهم فقد تساوًوًا في الإتلافٍ فتساوًوًا في الضمان. فأما 
إذا رجّع أحد الأربعة فلم يلرّمْه اريم اعتبارًا بما يلرّمُه حال الانفرادِ» وإنما لزمه؛ 
أنه بِي على الحقٌّ من يَتبّثُ بشهادته ثلاثة أرباعه» فضون الراجمٌ ما بقي» كذلك 
قن ون تعن عدة الشهرقف: ريع دوا 


وقد بيئا ذلك. 


قل: وإحصانٌ الرجل”" أن يكونّ حرا بالعّا عاقلا مسلمًا قد تزوَّج امرأةٌ 
ا ا الا 
ما اعتبارٌ الحرية: فلأنَ الإحصانٌ اسمٌ الحرية» بدليل قوله تعالى: مإدَإنَ 
ا مكو كار ولف وات تورك الفداى لق 
يعني: فعليهنَ نصف ما على الحرائر. 
وأمًّا اعتبارٌ البلوغ والعقل: فلقوله صََِكَنَمعََيوَسَلمٌ: «رفِع القلمُ عن ثلاثة؛ عن 
الصبيّ حتى يحتا ل مر ا ا ل 


)١(‏ في (ي» ونسخة مختصر القدوري): «الرجما. 


(0) في (ي): اليبلغ1. 
0ه 
تصن جد 


0 محَأي لود 


ل 4 

وكة الس بوني ن د اللابيو لان الحدّ عقوبة» وليس الصبئيٌ والمجنون مِن 
أهل العقوبة. 

وأمّا الإسلامُ: فهو شرطٌ في الإحصان عند أصحابناء وعندٌ أبي يوسفف أنه 
ليس بشرط”"» وهو قولٌ الشافعي". 

وجة قولٍ أبي حنيفة» ومحمدٍ: ما روى ابن عمرَ وه؛ أن النبيّ 
وله قال: «مَن أشرّك بالل فليس بِمحْصَنٍ90». ولأنّ إحصادً الرجم 
أكثرٌ شرائط مِن إحصان القذنيء والإسلام رط في إحصانٍ القذفيء فما اعتبر 
في أضعفي الإحصائَيْنَ» فاعتبارٌه في أقواهما أَوْلَىء إذا كان يُمكِنٌ اعتبازُه ولا 
تلرّمُ العمّةُه لأنه لا يُنصوّرُ وجودُها في الزَّانيء فلا يَصِحّ شرطّها"© في رجيه. 


وجة قول أبي يو سفف: ماروى ابن عمر رَصَوَاالَه لتَدُعَدمًا: «أن النبيّ صَؤَْْدَهءَاٍ 


رجماليهوديين)”". 
البحوارة؟ أنه رعمهينا 4 كون الالعسان قيرط يتليل اندهع مكدو 


0ن 

(0) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (5/ ))١90‏ و«التجريد» ))0415/1١١(‏ و«المبسوط» 
(29/9). 

(*) ينظر: «الحاوي» /١17(‏ 2507 واابحر المذهب» (9/ 7377"), و«البيان» /١5(‏ 7065). 

(4) أخرجه الدارقطني (73745)) والبيهقي (15/4؟) من طريق إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي؛ عن 
عبد العزيز بن محمدء عن عبيد اللّه بن عمر» عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني: «ولم 
يرفعه غير إسحاقء ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف). 

(©) في (س): اشرطنا». 

(") أخرجه البخاري :»)١17784(‏ ومسلم (1199). 


ا | و7 
5 2 وزع 0 


لم يسألعن إحصانهماء ولأنَابنَعمرٌ قال"»: ١مَن‏ أشرّك بالل فليس بِمُحصّن)”". 
ندل على الصو : تغييرٌ”'" هذا الحكم. 

فإن قيل: الرجمٌ عقوبةٌ والكافرٌ دحل في العقوباتٍ مِن المسلم. 

قيل له: لا يمتنمٌ أن يختلفا كما اخمّلفا في حدٌ الشّربٍ. 

وأما اعتبارٌ التزويج : فلأنٌ الإحصانٌ* يعبر به عن النكاح؛ بدليل قولِه تعالى: 
وَالْمْحَصَكَدتُ ال لقاب 4 والمرادٌ به ذواتٌ الأزواج» وإذا كان 
الاسم يتناوله وجب اعتباره. ْ 

وأمًا اعتبارٌ التكاح الصحيح: فلآنَ الفاسد لا ير يح الوطء. 

وأمًّااعتبارٌ الدّخول بها:فلقوله مَإلتَمَكِووْسَة: لبالب الجلةوالرجة»: 
والثيّبُ عبار عن الواطئ وعن الموطوءة. 

وآمإفعناز الدخول بهمناة وهنا فلن ضيفة الخحما نه فلن كز ,راع 
يُوحجِبُ الإحصانًّ لأحدٍ الواطتّيْن لا يُوجِبُهِ للآخرء أصلّه وطءٌ المملوكين هذا 
هو المشهورٌ مِن المذهبء وقد روي عن أبي يوسفت: أنه لا يُعْبَرُ الدخول» 
وهما على صفةٍ الإحصان””. 

ووجةٌ ذلك: أنَّ الحرّ المسلم إذا وطِبع الأمة أو الكافرةً فقد كَمُلتْ شرائً 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة ((14؟)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (11/ 47 4) والدارقطني 


(55"). والبيهقي (8/ .)١١6‏ 
() في (م): «تعين». () ينظر: اتحفة الفقهاء» ("/ .)١5 ٠‏ 


4 


3 : 3 


الإحصان فيه فمَّقَدُها”" في الموطوءة لايمنمٌ مِن وجوب الحدّ على الواطئ. 


قل: ولايُجِمَعٌ في المُحصّنِ بينَ الجلدٍ والرجم. 
وقال أهلٌ الظاهر: يُجِلَدُ المحصنٌُ تُمَّ يُرجَه9". 


و 


لنا: ماروي: : «أنَ النببت صَرَلدَه تَمعَبَوسلٌ جم ماعرّاء ولم يجلِذه»؛ ولأنَّ الجلدَ 
حدٌ بنفسه فلا يُضَمٌ إلى الرجم كالقطع. 

فإِن قيل : روي في حديث عبادة أن النبى صَيَََّه تَدْعَبَيَهِوسَزَرَ قال : "البكرٌ بالبكر 
جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامء والثيّبُ باليّبٍ الجلدُ والرجمٌ 

قيل له : معناه الجلدٌ تارةٌ والرجمٌ أخرىء بين ذلك أن اليب على ضرتئين: 
َي محضء ونيب غيرٌ محض» فين رسول الله صبالتعوصَلهَ حد إل في 
الحايّن, يُوكَدُ ذلك أنَّ الننيت صَرَلعَِوسٌََ قال في قصة العسِيفي: «واغْد يا أَنِسُ 
إلى امرأة هذا فإِنٍ اعتَرَقَتْ فارْجُمُْها». ولم يَذْكْرُ جلدها. 
الو ا 1 
فيُعَرَبُهِ على قدر ما يرى”" 

على وجه التعزير» وقال الشافعيٌ: يَنْفِيه سنة على وجه الحدّ» ويّستوي في 

ذلك الرجل والمرأةٌ وفي المملوكِ9؟ قولان. 
(١)فى‏ (رء س): «ففقدهما». (0؟) ينظر: «المحلى) /١١(‏ 717 -/7710). 
(6) ينظر: «الجوهرة النيرة» (؟7/ .)١61‏ 


(4) في (ي): «المملوكات». 
(6) ينظر: «العزيز شرح الوجيز» ))١178/١١(‏ و«المجموع! (١؟/9).‏ 
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257 يزوف 
0 8 


لها قولّه تعالى: [ أرَيهُوَرَن كلدو ل وبحي ًا َك لدو #6 [النور: ؟] 
ظاهرٌ الآيةِ أن هذا جميمٌ الحدٌ")؟ فَمَن قال: إنه يعض الحدٌ”"". فقد خالّف الظاهرٌ 
ولأنَ ما ثبت بنفيمه حدًا في قاطع الطريقٍ لايُضَمُ َم إلى الجلدٍ في الزّنى على طريقٍ 
الحدّ كالقطع. 

فإن فيل: روي عن النبيّ مَأْلنَدعَووسَلََ أنّه قال: «البكرٌ بالبكر جلد مئةٍ 
وتغريبٌ عام». 

قيل له : هذا الخبرٌ مُتقدّمٌ على الآية» فنرّلتِ الآيةُ ناسخة له بين ذلك أن النبييَ 

َلَعليوسهَهَ قال: ا لخذوا عنّي). ولوكانت الآيةنرَّلتٌ لقال: حذوا عن العران: 


وذ تقوو ررق عن اليا ة َنث أنهم عَرّبواء فهو محمول على 
أنهم فعلوه على وجه التعزير 06 وود يت وَل ني يت 
20 الولف مر رد يوَليَدَعَنَهُ نصرّ بن الحَجَاج؛ لأن امرأة فتِنث بذكره 


لما رأى فى ذلك مِن المصلحة)227, وقدروي عن عليّ َدَلنَدَعَنَهُ: «كفى بالنفي 


فتنة)2:0. فسَمَّاه فتنة. 


)١(‏ في (م): «الحكم). 

(؟) أخرجه البزار ))٠١87*(‏ وأبو يعلى (/10) من طريق عبد الكريم» عن مجاهد. عن عامر بن 
سعد بن مالك» عن سعد بن مالك. قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (5/ /ا/70): افيه 
عبد الكريم أبو أمية» وهو ضعيف». 

() أخرجه ابن سعد (7/ 2775)» والبلاذري في «أنساب الأشراف» /١ ٠(‏ 233765 والخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (/85) من طريق داود بن أبي الفرات» عن عبد اللّهِ بن بريدة» عن عمر. 
قال الحافظ في «الإصابة» :)١5577/1١1(‏ اسند صحيح». 

(5) أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (111)) وعبد الرزاق (17937 17851 ), 


4 


٠ 46‏ سه اه 5 8 اه 2 -6 
قآل: وإذا زنّى المريضٌ وحَدَّه الرّجُمُ رُجمء فإِنْ كان حَدَّه الجلد لم يُجِلَدْ 
حتى يبرا. 

وذلك لأن من حَده الرجمٌ لا معنى لتخصيصي الأحوالٍ في حقه لما كان 
المقصودٌ إتلافه؛ فأمّا من حَدَه الجلدٌ فلو ضرَّيْناه حال المرض فلم نأَمَنْ”" أن 
يؤديّ ضربّه إلى التلفيء وذلك غيرٌ مُستَحَقٌ بالجلدء ولهذا لا يُجِلَّدٌ في الحرٌ 
الشديدء والبرد الشديد لخوف التَلّفٍ. 


أن ود ارت الخامل لم بده حاى بس جلها 


75 ع صحخر به عرب ه 0-8 ع# 
وذلك لما روي: «أنّ الغامديّةَ لما أقرّتْ بِالزّنى وهي حاملء قال لها النبي 


صَإْلنَهَعَلِدَدوسَلمَ : «اذهَبِي حتى تذ نضعي1. وروي: «أن عمرّ بن ١‏ لخطاب هم يبوجم 
حاملء فقال له علحٌ: إِنْ يَكُ20 لك عليها سبيلٌ» فلا سبيلٌ لك على ولدها». 


قن فإن كان خدها الجلد فعق تسالل عن نفايتها. 


أن اللقاس مزح ذوفن ينا أن الهريظة: ل عاد بح وير ا 


قأل: وإذا شهد الشَّهودُ بِحَدٌَ مُتقادم لم يَقَطَعْهم؟ عن إقامته يُعْدُهم عن 
الإمام» لم تقبّل شهادتهم إلافي حدّ القذفٍ خاصة. 


)١(‏ في (رء م): «يأمن». () في (ضص» ي): اليكن)., 

() ينظر: ١امصنف‏ عبد الرزاق» (17105)) واسئن سعيد بن منصور» (0177١-الأعظمي)»‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة» (794140/4)» و(سئن الدارقطني» (7817/7)» وعندهم أن القائل هو 
معاذ بن جبل . 

(8) في (ضص): (يمنعهم). 
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وقال الشافعئ: تقب شهادتهم”©. وعلى هذا الخلافٍ حد الشَرْب. 


ل عر ار 


و 7 عو و 
دليلنا: ماروي عن عمرٌ بن الخطاب َدَايَدْعَنَهُ أنه قال: «أيُما شهود شهدوا 
٠ ٠ 0 2 1 8#‏ 2 و . 0 7 زفق 
بحد, لم يَشْهَدوا عند حضرته» فهم شهود ضغن.ء لا تقبّل شهادتهم) .ولا 
يات م - و ع و 
مخالف له. ولأنه لا يعلم مِن طريق القياس» فيحمّل على أنه قاله توقيفا. 
ولأن الشاهد مُحَيِّرٌ بينَ السّتر والإظهار» بل هو مندوبٌ إلى السّتر على 
المشهودٍ عليه وبين إقامةٍ الشهادةٍء بل هو مندوبٌ إلى السَّتر, فإذا أمسّك 
عن إقامته وهو الخصم. فالظاهرٌ أنه اختارٌ السَّترٌ الذي هو الأؤلى عندّه. فإذا 
شهد بعد ذلك فالظاهرٌ أنه لم يَترّكٌ المندوبَ والأولى إلا لأمر حمّله على ذلك 
َك 3 8 5 5 2 ه 2 ٠‏ 0 
فاتهم في شهادته» وصارّت شبهة فيها فلم تقبل. 
ا 45 
ولايلزمٌ على هذا حذ القذف؛ لأن الشاهدّ ليس بخصم فيه وإنما سهد 
)١(‏ ينظر: «الحاوي) .)7572١ /1١7(‏ 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (1/ )١79‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن سعيد 
ابن أبى بردة» عن أبيه» عن عمر. وينظر: «امصنف عبد الرزاق» (177/7)» واسئن البيهقى» 
.)١69/31١(‏ 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)١4١‏ اشهودٌ ضِعْنٌ بكسر الضاد المعجمة: 
وبعدها نون: العداوة والحقد». 
() قال في حاشية (ح): الشاهد في أسباب الحدود؛ من الزّنَى والسرقة وشرب الخمر والقذف 
مخير بين أن يشهد حسبة لله تعالى» وبين أن يستر؛ لأن كل واحدٍ منهما أمر مندوب إليه. قال 
اللَّه تعالى: م#وَأَقيِمُوأ ألشَّهْدَةٌ يِل © [الطلاق: ]١‏ وقال مََلنَعلنَهوسَه: امن ستر على مسلم 
ستراللّه عليه في الآخرة». فقد ندبه الشرع إلى كل واحد منهما. بدائع». وينظر: البدائع 


الصنائع» (7/ 587). 
0/1 - 


6 : 0 


عند مُطَالبة المقذوفيء فالتأخيرٌ إنما هو لترك المطالبة» ولا يلزمٌ إذا أخر» 
والشهادةٌ لعُذْرِ من مرض أو لبّمْدِ المسافةٍ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنّهِم توقّفوا للقدرة 
على إقامة الشهادق» ولا يُيةُ هذا إذا أقرّ بحدٌّ مُتقدّم؛ لأنَ المَُر + غيرٌ مُنَّهُمِ على 
8بب 00 
الوجه الذي بَيَناه. 


فإن قيل: كل شهادة قبلثْ مع تقارّب الزمانٍ قُبِلتْ مع تَباعْدِهء أصلّه الشهادةٌ 


مر 


قيل له: الشهادةٌ بالقصاص الخصمٌ فيها المُدَعِي فلا يجورٌ أن يشهدّوا 
قبل دعُواهء فلم يَلْحَفهم تهمةٌ بالتأخير» وفي مسألينا الشهودُ هم الخصمٌ فيه؛ 
ألائرى أنه لاقف على مُدّع» وإذا أخروا مِن غير عَذّرِ صرت شُبْهةٌ. 

وقد قال أبو حنيفة: لا يتوقّفُ التقادمُ. وروّى عنه الحسنٌ: سَنَهُ. وقال 
أبو يوسف. ومحمد: شهة2". 

وجة الرّواية الأولى عن أبي حنيفة: أن التقادمَ يختيفُ باختلافٍ الأحوالٍ 
والأعذار. فوقف على الاجتهادٍ 0-0 ذلك تفريطاء وروا الأحوف لا تنافي 
متطإلة الشجعن القنة قاذ مام وعنا الا يلق أن كر مادوتها كذلك: 

وجة قولهما: أن الشهرٌ في حكم الكثير”؛ بدليل أنه بُجَعلُ في العادةٍ أجَلّ 
اليووِء فجاز أن يُقدَرَ به التُرِيطُ في التأخير. 


.)85 /5( و« الاختيار)‎ »)7١ /4( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 


(0) في (رء س): «كبيرا. 
ا 


اله بس ١‏ قر قرا ارا 


وذلك لأنّه أتَى منكرًا ليس فيه حَدّ فلزم فيه التعزيرٌ» وإنما قلنا: إنه لا حدّ فيه. 
لآله لبس برق :يدلبل أن الو صالتعتروكة لكا انه عقت فاع بالز فى استقسرة 
عن صفة الزن حتى قال: «كالميل في المُكْحُلةِ وكالرّشاء في البثر؟02". فدَلّ 
عاق 15ار ان كانانن انريم ود عبر وان لاع ئ 2 


أمّا جاريةٌ وليه: فلأنّها على حكم مِلْكِهِ فصارَتْ كجاريته» فلا يجب الحدٌ 
وإذ عله شعريها توكذلك هعارد زلوولقه لأن ينيم أزلاذا؛ تضازت كخاره 
الوليء وعلى هذا كل موضع كانت الشْبْهةٌ "فيه مُسقَطّة" للحَدٌ في الموطوءة. 

ولا فرق بِينَ أن يعلمَ بالتحريم أو لا يعلمَ لوجود الشُبهةٍ في الحالَيّن» فون 
ذلك الجارية المَبيعةٌ إذا وطِئها البائعٌ قبل القبضء والجارية المُتزرّحٌ عليها إذا 
وطئها الزوجٌ قبل القبضء والمطلقةٌ طلاقًا بائًا في العِدَّة والجارية بِينَ شريكين. 

وأمّا إِذا كانت الشبْهةٌ في الفعل؛ فقال: ةما ل لم يُحَدَّ وإن 
() أخرجه أبو داود (578 5)) والنسائي في «الكبرى» )9/١757(‏ من حديث أبي هريرة. 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 57١‏ 5): «الرّشَاء: تقدم في الزكاة». وينظر ما تقدم 
في كتاب الزكاة تحت قول الماتن: «وما سقِي بِعْرْبٍ, أوداليةِ» أوسانيةٍ ففيه نصففٌ العشر 


في القولين». 
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(5-59) في (ي): (المنقطعة». 


اَي زوج 


تتح م تف د تاد 
قال : وإذا وطئع جارية أبيه وأمّهى ايع اتوت اعجار رلا 
وقال : علِمتٌ أنَّها عليَ حرامٌ. حُدَ حُدَ وإِنْ قال : ظننثٌ أنها تجل لي. لو لخد 


وذلك لأنَ الشّبهة في هذه المسائل في الفعلء وهو أن الابنَ ينبس في مالٍ 
أبيه ويأكل من طعايه» فيجورٌ أن يَشْتبة #عليه الوطةٌ وكذلك ينبسطٌ في مال أَمّه 


وكذلك ينبسسطٌ الزوج في مال زوجته ويستخدم متها وينتتفع بمتاعهاء فيجورٌ 
أن يَشْتبه الوطءٌ عليه بذلك. وكذلك العبدٌ مال ينبسط في مال مَوْلاه بالأكل"" 
والاستعمال» فيجورٌ أن يَسْتبة عليه بالوطءء ومن اذَعَى شُبْهِةَ واسْتَندَتْ دَغْواه 
إلى ظاهر قبلتْ دَعُواه. 
وإذا قال: علِمتٌ أنها حرامٌ. فلا شبْهةَ له في الفعل ولافي الموطوءق 
فلزمه الحد. ْ 
ا 0 
ثم وطئها في العِدَّةِ وقال: ظننتٌ أنّها حل لي. لم يُحَد؛ أن العدَّةَ مِن 
يسو عليه أن حكمٌ المِلْكِ بمنزلةٍ الِلْكِ في إسقاط 
الحدّ ومن اَعَى شُبْهة َي إلى ظاهر قيلت دغواء؛ فإ قال: لمت أنه ل 
رك لخن ينه الذيلك نولا شنية وللق1: في الفعل. 


() بعده فى (ي): «الشرب). 
(0) في (ض5» ي): «النكاح». 
(9) من (ي). 


4/4 


9 0 


فإن قيل: لِم لا يُجِعَل اختلافٌ الناس في وُقُوع الطلاق الثلاث شبْهَةٌ في 
قرع البددة 

قيل له: هذه المسألة عندّنا لاه يسُوع فيها الاجتهاد فلا يتَعأقُ بالخلا فيها 
عكة ولهنة اكوا نوكيا بده الققياة الفدق وقال ليطت انبا قعل لى. 
د ولوكان للاختلافٍ حك لم يجب الحد. 

ولو كان طَلّقها واحدةً بائن» نّم وطئها في العِدَّةٍ لم يُحَدَّ وإن قال: عللِمتٌ 
أنّها علي حرامٌ. لأن السلف ْمَعَن اختلفوا في الواحدة البائنة هل تَزِيل الْمِلْكَ 
أم لا؟ والاختلاف في ذلك يُوجِبُ اختلافًا في الفعل هل هو زنى أم لا؟ فمتّع 
ذلكفن و حوفي العحن: 

ومِن جملة المسائل السبعة أيضًا: إذا وطِئ أمَّ وله وهي تعتل منه. 

ومنها: الجارية المرهونة؛ ذكّر في كتاب الرهن أَنّهِ لا حدّ عليه إذا قال: ظننتٌ 
أنها تَحِل لي. لباسرب الاوو ان لطر لسع في ورا 
وذكّر في كتاب الحدّ أنه يُحَد ده لاه لامك له فيهاء ولاحكم ِلْكِه وإنماله 
حقٌ الاستيفاءء فأشبّه الغريمٌ إذا وطئع جاريةٌ الميت أَنَّه يُحَدَ وإن قال: ظننتٌ 


9 


اشنا اند قيطا كاد ا متيحيد ا امه 


رارك و لحني التي اعرد ري لاقي الفجل رضاازو ترى أنه لا يُنبسط 
لس اس فاب ا و د 


36 


000 


قال: ومن زفت إليه غير امرأته» وَقَلَنَ النساءً: إنها زوجتك. فوطثهاء فلا 
حَدَ عليه وعليه المهرٌ. 


وذلك ل 
الحال لا طريقٌ له إلى معرفتها بالمشاهدة فوة قف على الإخبار» وقد أخير بأنّها 
ل ل 1 
لزمه المهرٌ؛ لأنّ الوطء التامّ في مِلْكِ الغير لا يخلو مِن حَدٌَ أو مهر» وقد سقّط 
الحد فلزم المهر. 
قالح وام قو كد ا امرأء على نرافنة نوطتها (رهه البحد. 

وذلك لأنَ وجُودَ المرأة في بيتِه على فراشه ليس بِشُبْهةِ؛ ألا ترى أَنّهِ قد 
يكونٌ في بيته أمّه وأخمّه والأجنبية والشَبّْهةٌ إذا لم تسد إلى سبب ظاهر لا يُعمَد َ 


بهاء كما لو وجّد امرأةً فى غير داره نائمة عليها ثيابٌ زوجته. 


وقد قال الشافعيئ: لا حدَّ عليه؛ لأنّه وطء ٌيَتَعلّقُ به تحريمٌ المُصَامَرةِ فلا 
يهلد فينه ليك نهد اناير 

قيل له: الوطءٌ بالعقدٍ الفاسدٍ استندٌ إلى سبب لو كان ححا الردم 
فإذا كان فاسدًا أأسقط الحدّء وفي مسألتّنا لم , 1:12 

مع التفريط في الاستعلام. 


0 1 
0 6 


وقد قالوا في رجل دتحل إلى بيته» فدّعا جارية له فأجابته امرأة أ ةك 0 


.)3171/15( ينظر: «التنبيه» (ص757).» و«المهذب» (7/ 778), واالبيان»‎ )١( 


ل 


ان سا ١‏ قرا 6مم ا 


وهو لايراهاء فقال: ظَدَننها أمَتي. أنه يُحَدٌ ولا يُصَدَّقٌ؛ لأنه كان يُمكِنُه أن يتوصّلٌ 
إلى معرفتها بالمشاهدة» فلم يَكٌنْ له عذرٌ في وطيّها بالجواب. 
قأل: ومن تزوّج امرأةً لا يَحِلُ له نكاحُهاء فوطتها لم يجبٌ عليه الحدٌ. 
وهذا الذي ذكره”"' قولُ أبي حنيفة» وسواءٌعندّه اتفِق على تحريمه أو اخدٌّلف 
فيه علم الواطئٌ بالتحريم ألم يعلّم وهو قولٌ زفر". 

وقال أبويوسف, ومحمد: إذا تزوّج بنكاح مُجِمّع على تحريوه مُحرَّمة 
تفلي "الوق نوا وا ميك اماه اقلق للش ل 
وعليه الحدٌ إذا وطٍيئء وإِنْ كان لا يعلّجُ فلا حَدَّ عليه©». وبه قال الشافعك©. 


٠‏ م 


والكلامٌ في هذه المسألةٍ يقع في ثلاثة29 مواضع: 
اخدها: أن هد الوط ا سو ون 
والنا: فى تقبين المشالة: 
لغالف: أن هَ العق د00 قركرة 
و : أن مجرد 2 سبهة . 
والرابع: في وطء أمته إذا كانّت ذاتَ محرم منه. 


)١(‏ بعده في (ي): (صحيح؟. 

.)٠١ 37 ينظر: «الهداية» (؟5/‎ )7١( 

(9) ليس في: (رء س» ضص). 

(؟) ينظر: «الهداية) (؟/ ٠١7‏ ) و«العناية» (6/ 509). 
(0) ينظر: «البيان» (8/ 0760). 

(5) في (رء ش): «أربعة). 

(00) في (ي): «الوطء)». 


محََائ للزرد 


04 6 
والذلير على انف روي را لسار قي أن الحو كانت شاه لمعمو 
يتزوجون بذواتٍ أرحامهم ولا يُسَمُونهِ زنى ولا أولادّهم أولاد زنى» ولأنا تقر 
الكفارٌ"» على هذا الوطءء فلو كان زنى لم يَجُرْ إقرارُهم عليه. وإذا ثُبّت أنه 

ليس بزنى لم يحب به الحد. 

والدليلٌ في نفس المسألةٍ: هو أنَّه وط ةلو وجد من الكفار لم يُوحِبٍ الحدّ 
فإذا وجد مِن المسلم لم يوجب الحدًّ أصلّه إذا تررّجها شهرًا. 

فإن قيل: الدَّمّىُ يعتَقدٌ إباحةً هذا الوطء والمسلمٌ يعتقدٌ تحريمّه فافتّرقا. 

قبل اندج افيا ذا لكن ع لا تشفط البح الااذا وسسسية قو فيد ادل أن 
من فقن وان الى يوون لكل رالا رز ]لق اسقه بون اعتقك[ باج اسهد 
لم يَسقْطٍ الحدٌ عنه. وكذلك اعتقاءًالتحريم مع وجود سبب مُث في الحدٌ لا 
يتعلّقٌ به الحد؛ بدليل وطءٍ الأب جارية ابنه» ووطء أحدٍ الشريكيْن؛ ووطء 
المَؤْلى جاريته المجوسيّة أو الحائضّء أو ذواتٍ رحم الزوج. 

والنذنا على أن الفقة ف تقفية تي أن النعلة وزليلت كر وركيم 
سببٌ للإباحة» فإذا كان المِلّكُ إذا وجد غيرٌ مُبيح في الجاريةٍ المشتركة 
بالعرية اناتت دلت افد 3 اوعد ف لعولا ال وا 
0 لأنه لا يوجّد إلا ميخ وَالمِلْكُ يوجَدُ غير مبيح فإذا كان الْمِلْكُ 


و 2 


شبهة فالعقد أولى. 


)١(‏ في (أ ح» رء سء ع): «الكافر؟. 
() فى (ي): المبيحا». 


بك كالمو 
1ه 
ل 


فده 2 31 
ل حت 4 


والدليلُ على أنه إذا مّك أختّه ين الرّضاع فوطئها لم يجبْ عليه الحدٌ: أن 

وطءٌفي مِلْكِء فلم يَتَعلّقُ به حدٌ كوطءٍ الجارية المشتركة والمكاتبة والحائتض. 
وجه قولهما الو مُحرَّمٌ على التأبيدٍ في غير مِلْكِ مُجِمَعٌ على تحريوه. 

تعلق به الح كال 2 
وما إذا كان لا يعلّمٌ بالتحريمء فلا حدّ عليه عندّهما؛ لأن الشرعيّاتٍ لا 

يَتبْتَ حكمّها إلا بالسّمعء فإذا لم يعلّمْ بالتحريم لم يجب الحد. 
ل ل ل 

العف نحو نه لد ص2 يَدَِيَدْعَنْهُ فكتب: ِنْ كان يعلَمُ أنَّاللَّه تعالى حرّم 

ارك فاجلدوه. وإن كان لا يعلّمُ فأعلمُوف فإن عاد فاجلدوه)0". 
وأمّاإِذا كان النكاحٌ مما يختلفٌ فيه الفقهاءٌ مثلّ النكاح بغير وليّء وبغير 

شهوده وما أشبّه ذلك فلا حدَّ عليه» وإنْ كان عند الواطي”" أنه محرَّمٌ في قولهم 

هج ع أ و 

إذا كان بعض الفقهاء يُجِيزُه فهو شَبّْهة؟؛ لأنّه اجتمع الموجبٌ والمُسقطء فكان 

الحكجٌ للمُسقِطٍ. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (17”5547) عن سفيان بن عيينة» وسعيد بن منصورء كما في «تغليق التعليق» 
(57871/6١)عن‏ حماد بن زيد؛ كلاهما (سفيان» وحماد)» عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد بن| لمسيبء عن عمر. قال ابن كثير: (هذا إسناد صحيح». وينظر: «مسند الفاروق» 
(؟5/ 0076606 ). و9إرشاد الفقيه» (7/ 735٠‏ و«البدر المنير! (7777/87755/8)) و«التلخيص 


الحبير) (/ ١‏ وهفتح الباري» .)١185/١5(‏ 
قال ابن قطلوبغا فى «اتقريب الغريب» (ص 57 7): «ربّة البيت: صاحبته». 


(0 في (ي): «الوطء». 
تايلك 


وان امرأة في الموضع المكروو”"”» أو عمل عمَلٌ قوم لوط فلا 
حدّ عليه. 


ا فس خسة ع هين ؟] 62 1 : 
عند أبي حنيفة ويعزر ؛ وقال أبو يوسف. ومحمد: هو كالزنى 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيه:يُعَلُ بكلّ حال. وفي القول الآخر:إنَّه كالرٌنى؛ 
يُِلَدُ إن كان يكرّاء ويُرجَم إن كان ثيبا9. 


فعا قوق اح عطي لاي زنى؛ بدليل أن أهلّ اللغةٍ أفرّدوه باسمء 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «ولأجل إتيان المرأة في دبرها؛ لأن الله تعالى نهى عن قربان الحائض» 
ونبه على المعنى وهو كون الحيض أذى» والأذى في ذلك المحل أفحش وأدوم فكان أولى 
بالتحريم ولأن حل الاستمتاع في الدنيا لا يثبت لحق قضاء الشهوات خاصة؛ لأن قضاء 
الشهوات خاصة في الدار الأخرىء وإنما يئبت لحق قضاء الحاجات» وهي حاجة بقاء النسل 
إلى انقضاء الدنياء إلا أنه ركبت الشهوات في البشر للبعث على قضاء الحاجات» وحاجة النسل 
لا تحتمل الوقوع في الأدبار» فلو ثبت الحل لثبت لحق قضاء الشهوة خاصة والدنيالم 
تخلق له. من البدائع». وينظر: ابدائع الصنائع» (60/ .)١١9‏ 

(1) في (ي): ا(اوزفر». 

() ينظر: «الأصل») (169/5) واشرح مختصر الطحاوي» (19/5١)؛‏ و«الهداية» 
)٠١٠١7/5(‏ و«العناية» (5517/06). 

(1) ينظر: «الحاوي» :)38/١1١(‏ و«المهذب» (7587/57)» وانهاية المطلب» .)١91//11/(‏ 
وقال في حاشية (ح): «اوهل تكون اللواطة في الجنئة؟ قيل: هذا على أصل وهو إن كانت 
اللواطة حرمت في الدنيا عقا وسمعًا لاتباح في الجنة» وإن حرمت سمعًا لا عقلًا تباح فيهاء 
والصحيح أنه لا تكون في الجنة؛ لأن الله تعالى استبعد ذلك واستقبحه فقال: يلاما بف 
ها من َل ير الْعَتلَمِينَ #[الأعراف: ]4٠‏ وسماه خبعًا فقال: #إكانت تَعَملُ ركيت 4# [الأنبياء: 
4/] والجنة منزهة عن الخبائث. هكذا ذكر التمرتاشي. كاكي». 


كيلف 


وسَمُوا الوطء في الفرج زنى» فإفرادٌه بالاسم ينفِي الاشترالكَ بِينّهِ وبينَ غيره. 
ولأنقوط الا علزييه و جو امال بيال: قطبار كال طوقيها دوه القرت: ولآن 
هذا وطءٌ لا يِيحُه عقدٌ النكاح مِن الزوجة» وما لاقراك سقو كام سومان 
ين الزوجة كاستيفاك ين الأجنية الاي علي قط بهاء فم لم يجب اله 
إذا اسْتَوفَى هذا الوطء مِن الزوجة كذلك من الأجنبية. 

والذي قال الشافعييٌ في أحدٍ قولَيه: نه يُقََلُ بكل حال. لايَصِحٌ؛ لأنَّهيُخالِفُ 
إجماعً مَن تقدّمه”". 


وجةهُ قولهما: ماروي عن النبيت صََِِلنَدعَبتَهِوَسَلَهَ أنه قال: «اقتلوا الأعلى 
والأسفل)2". 
قيل له: هذا خبرٌ لا أصل له يَدْلُ على ذلك أنْ الصحابة رَصََيَُعَتهر اختّلفوا فى 


و 


0# 
لع سح ا 


2 00 220007 0 0 5 
عموبتهم» فكل واحدٍ منهم قال فيه شيئاء وهي قصة مشهورة؛ فقال على رَوَاالدُعَنْهُ: 


)١(‏ قال في حاشية (ح): وكيف يعمل بالإجماع وقد ورد في الحديث: «من عَمِل عَمَلَ قوم 
لوط فاقتلوه». وينظر: «البيان» /١5(‏ /15577). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75577).» وأبو يعلى (/5741)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 8057 7) 
من طريق عاصم بن عمر» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صِإََِتَمْعَلوَسَلهَ في 
الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعًا». قال الترمذي 
فى اجامعه) (4/ 08): «هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي 
صالح. غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه». 
وأخرجه الآجري في اذم اللواط» )7١1(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص؛ 
عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه؛ عن أبي هريرة. وعبد الرحمن متروك. ينظر: «الجرح 
والتعديل» (0/ 707)» و«تهذيب الكمال» /١1/(‏ 1374). 


ل 


حاب للد 


سج فوس و سس ئ10)) وه م 


ايُحَرَّقُ أو يُرجه)10) وقال ابن عباس وين ضَوليَةْعنه: : يرجم . وقال بعضهم : اليرمى 
دا ون ني 


هر 


صََاَنة 


”5ك تب أكون فك ولاك تتعيوه 
له بين ذلك أنَّهِم مَثُلوا به» وَالمُذْلةُ لاتكونٌ إلا في المرتدٌ دون غيره. 


00000 


وإذا ثبت عند أبي حنيفة أنّه لا حدّ عليه كان عليه التعزيرٌ وإلآن النا انيد 
قائلين؛ منهم من أوجَب الحدّء ومنهم مَن أوجب التعزيرٌ وأسقّط الحدٌّ فإذا سقط 
الحذ عنه وجب التعزيرٌ بالإجماع. 


3 85 8 واء ع 36 0 ٠‏ 2 7 3 
وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: هو زنى. وفي الآخر: يقتل بكل حال””. 


ومن أصحابه من قال فيها قولّاثالثا ا ول د وهو قل امع 


() قال البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 777): !وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن 
أبيه؛ عن على رَيَََهعَنْهُ في غير هذه القصة قال: :يرجم ويحرق بالنار». 

(؟) ينظر: اامصنف عبد الرزاق» (175951)» و«مصنف ابن ص شيبة) (7589175), وااسئن أبي 
داود» (177 4)» و«السئن الكبرى» للنسائي (/794/,)؛ و«سنن الدارقطني» (75720). 

(*) وينسب لابن عباس أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسّاء ثم يتبع 
الحجارة». ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة) (758455)» و(سئن البيهقي» (8/ 777)) وانصب 
الراية» (”/ 57 7). 

(4) في (ج. م): «فهي». 

(©) ينظر: «الأم» :.)١77/48(‏ و(مختصر المزني» (8/١57)؛‏ و«الحاوي» (11/ 5 77). 

() ينظر: «الهداية» (5/ ”3 »)١٠١‏ و(العناية» (4/ 5506). 


0 


7 | ووا؟ 
3 2 لفزولعنا 2 


لنا: أن فعل لا يُسَمّى زنى» فلا يجبُ به الحدٌّ كالوطء فيما دوق الفرج. 


فإن قيل : روي عن ابن عباس أن النبيّ مِبَأَتَدعَلِيَهوَسَلَهَ قال : «مَن أنّى بهيمة 
فاقتلوه واقتلوها». 

قيل له: قد ذكر أبو داو عن ابن عباس أنه قال: اليس على مَن أتّى بهيمة 
)27 ولا يجورٌ أنه يَسمَعْ من النبيّ له تعووكة أنه أو كي الميده ورقرل: 
لاحن . فدلّ ذلك على ضعف الخبر» ويحتولٌ أن يكونٌ النبيٌ صَرَلدَه تَمعَيَدَهوَسَلَهَ قال 
ذلك في المُستحِلٌ» فأجاب”" ابن عباس في غير المُستحِل. 


قآل: ومّن زنّى في دار الحربء أو في دار البغيء ثم خرّج إلينا لم يُقَمْ 


وقان وار اا نك اليل انرق ناك اأغافق أن القناض انلا تكن لان 
المرأةً لو حضَرتٌ جاز أن تَدَّعِي شُبْهةَ سقط الحدَّ عن المُقرٌ فلم يَجُزْ استيفاء 
لودع تكوية الشسية. 

والاستحسانٌ أن يُحَدَّ؛ لأنْ لني صََتَعلوسَل لما أقرّ عندّه ماعرٌ بالزّنى» 
)١(‏ بعده فى (ي): امعه). 

والحديث أخرجه أبو داود (4414)» والترمذي )١406(‏ والنسائي في #الكبرى» :)/8٠0(‏ 


وابن ماجه (5075). قال أبو داود: اليس هذا بالقوي». 
(؟) أخرجه أبو داود(555 5)؛ والترمذي بعد حديث .)١555(‏ والنسائي في «الكبرى» (7701). 


ويلك 


(*) في (ر): (وأوجب»). 


لاسا ا ار ؟ رار “با 
2 للج 


رجمه ”من غيرٍ حضور“ المَزْنيٌ بهاء فإن حضّرت المرأةٌ فأنككرث أن يكون 
زنى بهاء قال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه. 

وقال زفرء وأبو يوسف, ومحمد: عليه الحد”". وهو قول الشافعت ” 

وَاججَة قول أبى تكيفة: اثلا يشالو إما أن وجعله) زانا بها أو فيرع :زلا 
يجوز أن يجعلّه زانيًا بها مع إنكارهاء ولا يجوزٌ أن يجعلّه زانيًا بغيرها؛ لأنه خلافٌ 
ما أقرٌ به فلم يَبْقّ إلا إسقاط الرّنى. 

وجة قولهم: ما روي في حديثٍ سهل بن سعدٍ: «أن رجلا أقرّ عند النبيّ 
صَإَنَه لوسك أنه زنّى بامرأة فأنكّرث. فحَدّه النبيئ صَهَلدَه و 000 


قلنا: يحتما أنها أنكرث؛ فطالَبِتٌ بحدّ القذفٍ فحَدَّه لذلك» هذا لو صَحٌَّ 


الخبر مع د ضعهه. 
فإن قيل: قوط الحدّ عن أحدٍ الواطييْن لايوجبُ سقو طه عن الآخرء كما 
لو زنى بمجنونةٍ أو صغيرة. 


قيل له: الحكمُ بالوطء لميَبطُل في حقّهماء فكذلك وجب الحدٌعلى العاقز 9©, 


)١-1(‏ في (ي): المع غيبة». 

() بنظر: «المبسوط» (494/9)» و«بدائع الصنائع» (/ا/ 57). 

(9) ينظر: «الأم؛ (/ا/ 7:59), و«الحاوي؟ 4١ /١7(‏ ؟). 

05( في (ي): لنجعله». 

(5) أخرجه أبو داود (577 57725 5).؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ 05 (9/1:*), 
والدارقطني (66١؟).‏ وينظر: اتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (5/ ١‏ 07). 


(5) في (ر. س): (العاقلة). 
4184 


لاعت اله بسلا | | عفرا لاسرا 


وفي مسألتّنا بطل الحكمٌ بالوطء في حقّها" لما لم يُصَدَّقْ عليها(", فلم يُمكِنْ 
إثباتّه في حقّه فيبِطُلٌ. 


الل أعام 


سجايرد__ ريكب 


لاك للللسطايى 


)١(‏ في (ر): احقهما». 
(')فى (ر): «عليها. 


تتتتة ‏ 1 7اششتكتث 


د 


ل يمه تحيد لذ : وت عر لمر نأو وزيتيا بوسر الحودا ضير 


وذلك لأن شَرْبَ الخمر سببٌ لوجوب الحدٌّ والأسبابٌ المُوجِبَةُ للحدٌ 
تنبت بالشهادة وتَتيّتٌ بالإقرار» والدليلٌ عليه الزَّنى والقذف إلا أنه لا تقل 
الشهادة مع عدم ريحها؛ وذلك لأنَ الشهادة تكونٌ بِحَد مُتقاوم» وقد َلََنا على 
أنَّ السّهادةً لا تقبل بد مُتقدّم. 


قآل: وإن أقرّ بعدَ ذهاب رائحتها”" لم يُحَدّ. 


وهذا الذي ذكره قولٌ أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال محمدٌ: , 1 


4 
سسا ملو سرع ور 


وجةقولهم”": ماروي :أن رجلا أقرَ بشّرْبٍ الخم رعندَ ابن مسعود ” َلتَدُعَنهُ 


| .قد 0 ( 
فقال: تريرٌوه وَمَرْمِروه! 0 ا ا 00 


)١(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «ريحها». 

(5؟) ينظر: «الهداية» (؟/ »)١١١‏ و«العناية» (0/ 5 .)3١‏ 

(؟) كذا في (31. ج .ح؛ شوغ م)؛ وفي (أرء س؛ ض» ضص١ء‏ ضص 27 ظءع» ق» ل» ونسخة بين 
السطرين في ): «لهمااء وفي (ي): (لنا). 

() قال في حاشية (ح): «الترترة والتلتلة التتحريك». وقال: «المزمزة التحريك بالعنف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 317): «ترُتِرُوه بالتاء المثناة» والراء المهملة' 


1 
ريت 


1 
ل ل 222 سه وي 


+002 -. “ل ا 00 له ليت 
ثم استنكهو""؛ فإن وجددم ريحها فاجلدوه)”". ولا يعرّف له مخالف». ولانه 

2 5 51 ك2 عِ 2 2 5 ع في 0 
حد ليس للآدميّ فيه حق» فجاز أن يُؤكَدَ الإقرارٌ بأمر زائد» أصله حد الزنى. 
وليس هاهنا ما يُوْكَدُ به إلا بقاءٌ الأثر. 


- 
00 


وجه قول محمد: عق تلفت امك قهيا ند دعن تيه : يؤثر 


التأخيرٌ فى إقراره كحَدٌ الرُنى 


وذلك لماروّى أبو هريرة رَِِ َتنك أن النبييَّ صَبَأَلَنَهعَلتَهِوسَلَنَ قال: «إِذَا سَكِرَ 
0 ثم اذا بي 8 إذا سكر فَاضربُوا عنقة 0 00 . فأوجّب الخد 


وقال: «مَرْمِزُوه بالزاي المعجمة: هو التحريك الشديد. قال في المغرب: الترترة والتلتلة 
والمزمزة: التحريك الشديد» عن علي: ترتروه. وعن ابن مسعود: تلتلوه ومزمزوه. عن كليهما. 
انتهى. وقال غيره: هو أن يحرك لِيُسْتَدْكّه ليعلم هل شرب أم لا. وهو في الأصل: السوق بعنف. 
يعني التلتلة. ومزمزوه: هو أن يحرك تحريكا عنيقاء لعله يصحو من سكره». ينظر: «النهاية» 
(18/1).ءو«المغرب»(١1/”١1).‏ 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 17 75): (استنكهوه: استفعال من النكهة» وهي: 
رائحة الفم» يقال: استنكهت الشارب» ونكهته: تشممت نكهته؛ أي رائحة فمه. ونكه الشارب 
في وجهي. أيضًا إذا تنفس. يتعدى ولا يتعدى» وهو من باب منع». 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)١75١9(‏ وابن أبي شيبة »)7547١19(‏ وابن المنذر (/41651)» والبيهقي 
(1718/4") من طريق يحيى بن عبد الله الجابرء عن أبي ماجد الحنفي» عن أبن مسعود. 
ونقل البيهقي عن أبي عبيد قال: وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره». قال البيهقي: «الضعف 

يحيى الجابرء وجهالة أبي ماجد». 
(0) أخرجه أبو داود (444)؛ والنسائي (6111)» وا؛ بن ماجه (501/7). وابن حبان (/ا5 5 5)؛ 


والبيهقى (8/ 73217). قال الحافظ في «موافقة الخبر الخبر»(3505/5): «هذا حديث صحيح). 
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غ) لا سير رورم ببو 
حاب للج 


بالسّكْرِء وهذا إنما يكونٌ في غير الخمر؛ لإجماعهم أنْ الحدّ في الخمر يجب 
2 ع 00 ل ع ع 
بنفس الشرْبء فأفاد الخبرٌ وجوب الحدّ فى الشّكر مِن الأشربة غيرٌ الخمرء وأنه 


آل 
يت 


8 سي واه 

إذا شرب ما دون السّكر منها”" لا يُوجبُ الحد. 
6 3 2 0 1 9 سمس 5 
قال ولا حد على من و جد نه رافحة اللكمر أو من تقياها: 


لجواز أن يكونَ شربَها مُكْرَهًا أو ادَّحَرّهاء والحد يجب إذا شربها طوعاء 
فما لم يُعلَمُ ذلك لا يجب الحد مع السَبْهة. 

قل: ولا يُحَدَ السّكرانْ حتى يُعلَمْ أنه سكر من النِْيذِ وشربه طوعًا. 

ذلك الآن الشكوافن كون دفر القتراهه ؤذللة لا توحة لبعد ونا 
يجِبُ الحدٌ إذا كان مِن التَِّيِذِء فلا يُدٌ أن يُعرَفَء فما لم يُعَرَفْ لاايجب الحد 

2 ات 5 4 7 3 ع 9 عِ 
بالشكء وإذاعرف أنّه مِن النبيذٍ فلابُدَ مِن العلم بأنه شربه طوعا؛ لأنه لو أكره 
على الشّرْبٍ”": فسكر لم يجب عليه الحدّ فإذا لم يعلّمُ ذلك لا يلرَّمُه الحد. 


9 0 - وره 
قل : ولا يُحَد حتى يزول عنه السّكرٌ. 


. 9 و اس ام اس عه 
وذلك لماروى: «أن عمرَ رَالبَةعَنْهُ أتتى بسكر ان فحبّسه. فلما صَحا حذه)9 »2 


ولأر الخقصيو د بالحد”* إيصالٌ الألم الباليثر خَرعْخ ذلك والشكر يمنعٌ الإحساس 

)١(‏ في (ج. ح. م): «من النبيذ1؛ وفي (ر): امنهما». 

() ليس في (ي). وقال في حاشية (ر): «من البنج أو اللبن الرمال؛ أو شرب النبيذ مكرمّاء فلا 
يحد بالشك. مولوي». (9) في (ي): «السكر». 

(5) لم أهتد إليه عن عمر» وإنما ورد عن علي عند ابن أبي شيبة (59714). 

(6) في (أء ح» س» ضء ع. ق. م): «الجلد». 


طخ 


0 
1 22 لبزورفنا 
مس ١‏ عر سر ل رك 


بالألم» فلا يُوجَدَ المقصودٌُ بالحدّء فوجّب تأخيرٌه إلى حال يُوجِبُ المقصوة. 
وقد قال أبوحنيفة: إن السّكْرَ الذي يجب به الحدٌ أن لا يعرف السماءً مِن 
الأرض والرجل من المرأة. وقال أبويوسف,. ومحمدٌ: إذا اختّلط أكثث كلامه”) 
وج قولٍ أبي حنيفة: أن الله تعالى نهّى السَّكْرانَ عن الصلاة حتى يعلمَ ما 
يقولُ» فدلّ على أنه ما دام يعلّمُ فحُكْمُه حُكُمُ غيره. 
وجةُ قولهما: أنه إذا اختّلط أكثرٌ”' كلامه صار بمنزلة المجنون. 
ان وعد الخمر:والشكر في الجدر تمانو مبوطا. 
وقال الشافعيٌ: حَدَّه أربعون فإنٍ اقتّصر الإمامٌ عليها جازء وإن صَعٌ إليها 
أربعين”" على طريقٍ التعزير جاز”". 
دليلنا :ماروي : أن با بكر نه جلّد في الخمر أربعين» وجلّد عمرٌ 
لعن أيضًا أربعين» ثم جاةه خالدٌ وهو في المسجرٍ فأخبّره أن الناسّ قد 
انهمكوا ذ في الشّرْبِء فاستشارٌ الصحابة وه عَنه الذين حولّه في الحدٌّ؟ فقال 
عليٌ ودَيَدعَنَه: ا أميرٌ المؤمنين ثمانينَ جلدةٌ؛ إنْهإذا شرب سكير وإذا سكر هدّى. 
وإذا هدَّى افترى” © وحَدٌ المُفْترِي ثمانون. فعول بقوله)"©. 


(1) ينظر: الم ط)(9/ 00١ /55( 02٠1١6‏ و(فتاوى قاضي خان» (”/ /791). 


0 ليس في (ي). 
(6) ينظر: دالأم) (558/0). و«الحاوي» /١(‏ 5 و«المهذب» "372١/0‏ ). و«البيان» 
(073/10). () بعده في (ج؛ ح؛ م): على اللّهه. 


(5) ينظر: اشرح معاني الآثار» 0؟/ ولك 2 4)واسنئن الدارقطنى» .)77237١(‏ و«المستدرك) 
(5/ 77/5). ولاسئن البيهقي» (4/ .)77١‏ 


كناب لالد 
0 ش 0 


وأعنان ابكسافنة اهمون عرق :لفقل «تجدله كحك الحدود: 


وأخفها”" ثمانون». وهذا إجماعٌ منهم لا يجورٌ مخالفته» ولم يُخَالِفٌ بعد ذلك 
ار 
0# نووم م وت 
يختلفي العدد؛ وإنما اختلفتٍ الصّفة وعلى أن الذي روي عن أبي بكر ودَيَدعََهُ لمعنه 
او باد يه 
طريق القول على خلافه. 
وقد روّى أبو سعيدٍ الخدري و للدعنة: َلَدْعَنهُ: ‏ أن النبى صَإْنَه اوسا جلّد في 
الخمر بِتَعْلَيّن أربعينَ عم ا او 
أذ ددن وطن رنب سعاقت ركذا رولا الأزس ووه 
في العبدٍ لنْقُصانِهء فلا تكون بنفسها حدًا في الحر”" كالخمسين. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 57 1؟): «انهمكوا: الانهماك؛ التمادي في الشرب» 
واللجاج فيه؟. 
وقال: «مَذّى بالذال المعجمة: يقال هذى: إذا هدر بكلام لا يفهم» يشبه كلام المعتوه». 
وقال: «افترى: أي كذب. يقال: فرى يفري فريًا. وافترى يفتري افتراءً: إذا كذبء وهو افتعال 
منه» وأراد بالمفتري: القاذف». 
)١(‏ فى (ي): «أوجبها». والخبر أخرجه مسلم .)١7١5(‏ 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة (79067)» وأحمد(/54161117177١١).‏ والترمذي(147١).‏ والطحاوي 


فى «مشكل الآثار» (؟751105). وقال الترمذي: احديث حسن». 


(9) في (ر): «الخمر». 
01 1ك 


فإن قبل: روي عن النبيت صََِنَةءَلِوَسَلَهَ أنه جلّد أربعينَ» وأبو بكر أربعينَ» 
وعمر أربعينَ» 2 استشارٌ الصحابة وجعله ثمانين» ولا يجوز أن يفعل عمرٌ غيرٌ 

ما تقد تَقرّرة"» عليه الشرعٌ» َل على أنه زاد على طريق التعزير؛ لذن ذلاكة مو ول 
إلى رأي الإمام. 

قيل له: هذا لايَصِح؛ لأن النبيت صَإَانَه نَهدَبِيَهوَمملََ لا يجوزٌ أن يَكِلّ الحدود 
إلى الاجتهادء فلا بد أن يكونٌ قد ضرّب عد مُرّرا"» فالرّجَومٌ إلى مَن عليمه 
ا من الرجوع إلى من لم يعدّمْهء وقد يبن(" أن أبا سعيدٍ روّى: «أنَ النيئّ 
عَألءَِدوسَلرٌ ضرّب بِنَعْلَيّن أربعينَ أربعينَ». 

وَأبمافإن لحرو وت يُضَمٌ إليها التعزيرٌ إلا إذا وجد سَبْيْه فدَلٌ على نهم 
زادوا على وجهٍ الحدٌ؛ ولأنَ عمرّأمَّر من جلّد ثمانينَ ولم يُحَيْرْه في النْقّصانٍ 
في ذلكء ولو كان تعزيرًا لخيره. 


ا 
قأل: فإِنْ كان عبدًا فحَذه أربعون. 


)١(‏ في (ي): «قدره». 

(0 في (ج): «مقدّرًا» وفي (ر): «متقرّرًا»» وفي (ل): «مقدورًا». 
() في (ي): «روينا». 

() في (ض): «الجلد». وفي (ي): «الحد». 


لك 


(5) في (ح): لاشبهة»» وفي (ل): اشبيه). 
() فى (ي): «أعضائه). 


كان تند 


0 6 
وذلك لأنَّ حكمَ العبدٍ في الحدّ على النصني مِن حدٌّ الحرٌ على ما بََّنَاه 
فيما تقدّم. 


0« “لل ٠١‏ ا#بياض 2ه 7 و 22 2 و 
وذلك لما ّنا" أن النبى صَرَا لتَُعَييهوْسيَرٌ كان يُلَقَنُ المُقِرّ بالحدٌ الرّجوعَ 
لوت ول لو لاد 


: ع2 2 7 2 الم 0 - 
ا له ا ا 


عنعن أنّه شرب الخمرًء فقال عثمان لعليّ ديعن وعدا عد المع 
اي أَقِمْ عليه الحدّ. ل دح 
بلغ أربعين» فقال: حَسْبَك)9». 


وروي: 0 أن السّوطَ كان له شُعْبتانِ)» رواه محمد بن عليّ» عن أبيه علي بن 


| تر . 


)١(‏ في (ي): «روينا». 

(1) يعني: كما تقدّم بقوله: لعلك فعلت كذا؟ أو فعلت كذا. 

(9) في (ي): «جبير». (5) أخرجه مسلم .)107١1/(‏ 

(6) أخرجه الشافعي في «مسئده» (7/ 940 رقم 545)» وعبد الرزاق (17044)» وأبو يعلى 
(0©) واب بن المنذر (41776941457)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ("/ 5 ,)١5‏ 
والبيهقي )9771١/8(‏ من طريق محمد بن علي بن الحسين: «أن عليًا جلد الوليد بن عقبة 
بسوط له طرفان أربعين جلدة». وعند بعضهم: اجلد رجلا من قريش». قال البيهقي: «وهذه 
الرواية منقطعة». وينظر: «فتح الباري» .)7١/١5(‏ 1 


0ه 


ا ا ارا ع 


قآل: وبإقراره مر وَانَحَدَة. 


٠‏ . م د ع م 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» ومحمدء وقال أبو يوسف. وزفرٌ: بإقراره 


3 0 اث 3 6 م 
وجة قولهما: أن ما جار إثباته بشهادة شاهدَيْن جاز بإقراره مَرَّةَ واحدةً 
كالديون. 
وج قول أبي يوسفف: أنّه حَدْء فاغتبر عددٌ الإقرار بعدد الشهود كحَدٌ الرّنى. 
ف وو 
قال: ولا تقبَلُ فيه شهادةٌ النساءِ مع الرجالٍ. 


' 3 ل باع مد اس 
وذلك لأنّه سببٌ يُوحِبٌ الحذء فلا تقبّل فيه شهادة النساءء أصله حد الرٌّ نى. 
و الل أعام 


الم قا 


.)317 /0( ينظر: «النتف» (7/ 15 514)» و«العناية»‎ )١( 


اطق 


صا لود 


“تم ةا 


نا »مه 
ا رالا ود 
يامسا 2 


اد 


قر 00000 لوي يا و - م سا كم ع م ون #3 
فل حمَهسُهُ: وإذا قذف الرجل رجلا مَحصّناء أو امرأة مخصنة بصريح 
الزّنَىه وطالب المقذوفٌ بالحدَّ» حَدَّه الحاكمُ ثمانين سوط إن كان حرًا. 


وعدا قتعي على مضانا خمنهاء وغوت اليعد كات انيعم دول عله 
وير عسلم سمس لمءساير 


0 2 9 007 7 سي بو عه و ل سه سر عم م رؤيره 0 
قوله تعالى: 38 وَالَذِين برمون المحصيني ثم ل يأنوأ يأريعة شهداء فاجدوهر ثمننين جلدة 


- 


ل 00 0 


ولا تقباواً هم شهندة 8 وَأَوْلتِكَ هم الْفَيِقُونَ # [النور: 4]. 

ولماروي: أنَ النبِيَ َأتَةعيندوسلٌ قال لهلالٍ بن أُمَيّة حينَ قزّف امرأتّه 
بالزى :فين بأ ريس شوو نهولا قفد فى كزير دونه 

ومنها: أنَّ الحدّ بالقذفٍ بصريح الزّنى دون غيره» وذلك لأنَّ المراد بالرمي 
في الآبة الى ألاتّرى إلى قوله تعالى : ملاث لايق م4 [النور: 4]» والذي 
بحتاجٌ في إثباته إلى أربعةٍ من الشَّهودٍ هو الزّنى. 

وفنهاة أن اتعفقاة لجع يدل عاق مطالئة لووك ترات العدد وين 
لأجل الشَّيّن الذي ألحق بغيره؛ ومن ثبت له حٌّ وقّف استيفاؤه على مطالبته. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص ”47 7): «القذف بالذال المعجمة: وأصله الرمى» 
ثم استعمل في الرمي بالزنىء أو ما في معناه حتى غلب عليه". 


386 


ا د يس ١‏ | فانرا ليرا 


0 


ومنها: أن قدرٌ الحدّ ثمانون» وذلك صريٌ في الآية. 


6 


3 2 0 1 9 ّ - مع - 
ومنها: أن ذلك حد القاذفي إذا كان حرّاء فإن كان عبدًا فحَده أربعون» وروّى 
1 عو ع 5 1 3 
جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن عليّ قال: ١يُجِلَّدٌ‏ العبدٌ في الفزيةٍ أربعين)2". 
: 3 1 ان 5 عِِ و ع 75 7 ع 
وعن عبد الله بن عامر بنٍ ربيعة» قال: «أدركت أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ ومن بعدّهم 
مِن الخلفاءء "فلم أرَهم" يَجْلِدونَ المملوكٌ في القذف إلا أربعين»””. وعن 
: 4 
ابن عباس نحوه : 
قد ن ابن مسعود”*» والأوزاعي: (١‏ يُجِلَّدَ ثمانين» 
رتدروق عن ابن سعورهد وان وراعن: اد بين. 
ا و كي لسك اه 4 َ 
دليلنا: ماروي عن النبيّ صَؤَْةءَِتَِوسَاْمَ قال: «عليكم بِسُنتِي وسَّئْةٍ الخلفاء 
-3ظ5 م س0 ع« م - 
الرَاشْدِين مِن بعدي)2". وقد ثبت عنهم ما ذكَرْناه» ولأنه عقوبة تَتَتَصّفُ وتسقط 
2 5 ساه 0 
بالشبهة» فكانت على النصفي من حد الحرٌ كحد الزنى. 
0 م 5 ودمال ا وار 2 ومو مع لامعو 
: ويفرق على أعضائه. ولا يجرد من ثيابه غير أنه ينع عنه الفرو والحشو. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (21719/8. 177/84 )» وابن المنذر (47517)» والبيهقى (8/١0؟١).‏ 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص 57 75): «الفرية: الكذب». 


(5-0) في (ي): «أنهم». 
() أخرجه مالك (7/ 878 )» وعبد الرزاق (177/97): وابن أبي شيبة (7580)»: وابن المنذر 


2 والبيهقى .)16١/8(‏ 
() أخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص١18)‏ وعبد الرزاق(1777/4) وابن أبي شيبة (7 84 5) 


وابن المنذر في «ة نامير 165).: وسقط من رواية عبد الرزاق: «ابن عباس». 
(©) أخرجه ابن المنذر (54 47)» وقال: «وليس بثابت عنه». 
(5) أخرجه أبو داود (5707). والترمذي (77177)) وابن ماجه (17) من حديث العرباض بن 


سارية. قال الترمذى: «هذلا حديث حسن صحيح؟. 


در سسا عور نو 
ا افق 


0 


وقد بَيّنا ذلك في حد الزنى 


أن :تو إن كان غبدًا جلك أربعيق: 


وقد ينا ذلك. 


8 


قال: والإحصان أن يكونّ المقذوفٌ حرا عاقالا بالعّا مسلمًا عفيًا عن 
فعل الزنى. 

أمّا اعتبارٌ الحرية: فلقوله تعالى: مين يضم ما عَلَ الْمَحْصَدتٍ مرك 
العداقي #[النساء: 5؟] فِدَلٌ على أن الإحصان يُعبّرُ به عن الحرية» وإذا كان 


عبارةً عنها اغتبر وجودها. 

وأمّا اعتبارٌ العقل والبلوغ: فلن الصبيّ والمجنونّ لا يكون منهما الزّنىء 
22 ورا القذفٍ يجبٌ لأجل إلحاقٍ الحو فإذالم 
يَوَحَل لكين ليحت الحد 

وأمّااعتبارٌ الإسلام : فلقوله صََِلنََلَهِوَسَلَه: امن أشرٌ كباله فليس بمْخْصَن)”". 
واللَّهُتعالى أوجَب الحدَّ بقذفٍ المُحصّنء فإذا لم يَكْنْ مُحْصّنًا لم يُحَدَّ بقذفِه. 

وأمًا اعتبارٌ العِمَّةِ عن فعل الزّنى: فلآنَ من لايعفٌ عن فعل الزّنى لايَلحَقُه 
شير بالقذفٍ» وال يجب لاد الشدزة َلَآن القاذف مادق ثلا تح على 


)١(‏ في (ل): "تبين» 


(0) تقدَّم تخريجه. 


0 
2 صل ساصابه«ه 


قال : ومن نفى نسب غيره» فقال : لست لأبيك. أو: 
مُحْصَنةٌ» فطالّى الا 


و ك2 


ين لخد ل القاذف. 


وذلك لأن النسب إنما يُنْمَى عن الأب إذا كانت الأمٌّ زانية» فصار كقوله: 
رَنَتْ أمّك. فيكون قاذهًا. 


وقد قالوا: كأن يجورٌ أن يُقال: إِنَّ هذا القذف اس" مُشَْبَةُ؛ لأنه يحتول 
أن يَتفِيٍ الننسبٌ عن الأب إذا وُطِنتْ يشْبْهةٍ أو بنكاح فاسيه فلا َم بذلك 
لعن ]ل أن الأقة اسكيك ت علان ب هذا التدق” "ووجوب الحد به" ؟» وهذا 
هو الظاهر؛ بأد اننم لا يراد به إلا نفك النسب بالزّْنى دون الوطء بشبْهةٍ 

وأماقولة :يا ابن الزانية . فهو صريحٌ القذفي فيَجِبُ به الحدٌ إلا أنه لا بر 
ين تجوت إحصانٍ الأ نالحد يجب بقذفٍ المحصتقء وذلك يَثْتُ إِ بإقرار 


و 


القاذق أو اليك :فزق ادع القاذث أن أمه أله أو كافرة اوفيو تشمية فالقول 
قوله لأنّ الحدّ يحبُ بالقذفٍ الصحيح ولا يعلّمٌ ذلك. 

واكبخر اد في نكت لظام اشرب والاسدا م لأنَّ الظاه” لا 
تق به حا على الغير وإنماتَدهَمبه الخصومةٌ فلم يكُنْ دمن إقرار القاذفٍ 
أو لمن على الإحصاتن» وإنما كان للابق المطالية الح أن القذفْ حصل 
لور فيا لس الت اتيف ادكاق الجن لكر المطاك؛ اليه 

وقد قال أصحابنا: إذا كان المقذوف بالزّْنى حيا فلا خصومة لأحد غيره 
لاد لبو رف 


5 
.4 
م 


ع مي مسلا ع رودء بو 
حَِدَاب للارج 


5 9 
ف الحا حاف كاه أرع انا وليك راد انيد بع الت الاق وريه 
وهذا حقٌ له فالمطالبةٌ به من حقوقه ومن ثبت له حقٌّ لم يَهُمْ غيرٌه مقامّه فيه 

الاو 

قالوا: فإِنْ مات قبل أن يُطالِبٌ به أو بعد ما طالّب» وقد ضُرِب القاذف بعضَ 
الحدٌ سقط الحدٌ وبطل ما بقى منه) ولواكان سوط وَاحدّاء ولا يورت الحد في 
القذقةالالنس دوتو تكد |ردوووا فد اندي ند مك النالوالر نه 
فلايقومٌ الوارث فيه مقامَ المُورثِء أصلّه الوصيةٌ والمضاربة. 


قال: ولايُطالِبُ بِحَدّ القذفٍ للميّتٍ إِلّا مَن يقعٌ القَدْحُّ في نسبه بقذفه. 


ركه افا اد لذلر رار فت للوارمك اغداء عدف 
المّتِ إذا لحقه بذلك د ا لا يَقْدَحٌ ذلك في نسبه لا يلحَقه شَيْنٌ؛ 


0-6 


ألم 


الأموق أن العم والح لا يتقطِمُ نسيهما بقذف” الأخ وابن الأخ فلم يت 
لهما آلب ؛ وليس كذلك الآباءً والأبناء؛ أن القدف ب 50 ألاترى 
أ إذا قدّف أباه أو أمَّه كان9» ذلك قطعًا لنسبه منهماء وقطعًا لنسب أولاده 
فنا ميق "يت لينلا ولاذة الفظالة. 

وقدقال أبو حنيفة» وأبويوسف: ته بت المطالبة أيضًا لولد البنت؛ لأنّهِ ينقطِمْ 
)١(‏ فى (ي): «أن يرضاه». وينظر: «تحفة الفقهاء؛ (7/ .)١40‏ 
(0) فى (ي): «فكان». 
ف 1 (ي): لبقدح». 


(8) في (ي): «على أن21. 
(-5) في (ي): «فصار منّهمًا؛. 


2 
صر 


ات اه بس !| عر را 


تَسَبّهم من جهة الأمّ فصار كانقطاعه من جهةٍ الأب فلجقهم الشَّيْنُ بذلك0©. 
وقال محمدّ: ليس لولد البنت المطالبةٌ؛ لأنَّ الأنسات”" إنما هي للآباءء 

فانقطاعه مِن جهة الأمٌّ لا يلحَقٌ”" به شَيْرد. 

قل : وإن كان المقذوف محصتا جاز لابنِه©' الكافر والعبد أن يُطالِبَ بالحد. 

وذلك لأن الشَرْنَّ لحف بقطع © نسيه عن أببه نكما يلح بالحة0© المسلب 

3ك ف النطاليك كإن قل لكر العوة لكات الو لفون تيوك ته 

المطالبةٌ» فبقذفٍ غيره أَوْلَى أن لا يَثيْتَ له. 


قيل له: قذف غيره قذفٌ صحيحٌ فتنَعلّقٌ به المطالبةٌ بالحدٌّ» وقذفه في نفيه 

7 34 5 59 

ليس بقذفٍ صحيح. فلذلك لم يَتعلق به حد. 
قآل: وليس للعبدٍ أن يُطالِبَ ملا بقذفي أمّهِ الحرّة. 


رانم لا اليد احيولت للع وى نر لاة كه لكت سيان الفد لا 
ترى أنّه لو قّله لم يَُتَلُ به» وعلى هذا أيضًا قالوا: ليس للولدٍ المطالبة بالحدٌ 


()ينظر: «الهداية» (؟/ ١7‏ ١)»و«المحيط‏ البرهاني» (0/ )0١‏ و«الجوهرةالنيرة» (؟5/ ))١69‏ 
و«البناية»(50/ 3748). 

0 من (رء ل): «الإنسان». 

(9) في (م): ايلحقهم»؛ وفي (ي): ايلحقه). وينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (5/ 45)) 
و(تبيين الحقائق) (”7/ 37 ,)7١‏ 

(5) في (قى): «لأبيه». 

0( في (ي): «فينقطع». 


50) لين ف لازنا ). 


عه 
ري 


تان الود 


8 0 


إذا كان القاذف أباء أو :جدّه وَإنْ عل ولا أمّه ولا جدته وإن عَلَت: 
وكذلك إن قدَّفه أحدٌ فى نفسه مِن هؤلاء؛ لأنْ الابنَ مأمورٌ بتعظيم أبيه 
١ 3 5 5‏ 00 5 لس ملي 0-0 
وممنوعٌ مِن إلحاق الضَّرّر به؛ ألاترى إلى قوله تعالى: ##فلا تمل لمآ أَفٍ ©: 
[الإسراء: 77]» وإلحاق الضَّرّرِ بإقامةٍ الحدّ أكثرٌ مِن ذلك فمُنِع منه. 


4 20 5 ل 0 

قل: وإنْ أقرٌ بالقذيء ثُمّ رججع لم يُقبَلُ رُجُوعْه. 
: 2000 2 َه آه > 3 

وذلك لأنّه لما أقرّ بالقذف ألحق الْشّيْنُ بغيره وَأَنْبتَ لغيره حمًا عليه» ويريد 
إسقاطً ذلك الحقّ برُجُوعِه فلا يُقبّل. 

قل: م٠‏ قال 5ع يا مله وعا 
وذلك لأن هذا يُذْكَرٌُ ولايرادُ به النََسبُ”"©2 وإنما يراد به الشّبَهُ في الأخلاق 
والطباع» فلم يلرَّمْ به الحد. 


قال : ومن قال لرحل اين ماء السداء قلسن بقاذقن: 
د قن 207 هلو وح التاافييي اس وو نما 3 دروا لمر ا مه 


وقد قالوا: لو قال: لست بابن فلانء الذي تدُعَى له. حُدَّ؛ لأنّهِ لا وجة لهذا 


بو 0 2 1 0ت 2 
إلا النّسَبَإذاكان فى غضبه فإنْ كان فى غير غضب؛ فيختول السَّسَّه ويحثمل 


(١)ليس‏ في (ضص»)» وفي (ج» ح.؛ سء ش» ظء ع»غ): «السب»» وفي (ض25): «الشين»» وفي 


(ي): «أب). 
0ه 


ب | وو +* 
2 وزو رقنا 


قآل: وإذا نسّبه إلى عمّهء أو إلى خاله» أو زوج أمّهِ فيس بقاذفٍ. 

وتلل لان الع قت أب بدليل قوله تعالى: اند إِهَكَ وَإِلَه 2 
هسم وَِسْمَحِيلٌ وَإسَحَقٌ 1#البقرة: 11 فسَمّى العم أب وعن النيئ صَألتعلدوسََر 
أنّه قال: «الخالة والدةُ)”". فيقتضي أنْ يكون الخال والدّاء وزوجٌ الأمٌّ أيضًا 
يُسَمَّى أبّاء وقيل في تفسير قوله تعالى: #إإِنَّبَن مِنْ هَل 6 [هود:ه4]: إِنَّه كان 
ابن امرأته”": وإذا كان يُسَمّى بذلك في العادة لم يَكَنْ قذْقًاء فلا يجب به الحد. 


قال : ومّن وطِئ وطنًا حرامًا في غير مِلْكِه لم يُحَدَ نحل قادفة: 


وهذا الذي ذكّره مل أن يتزوّجَ امرأةَ نكاحًا فاسدًا مُجمَعًا على فساده وهو 
ِعلّمُ أو لا يعلَمُ» أويطأً جارية مشتركة أو يَشْتِرِيَ جارية فيَطأهاء نُّمَ نَسْتَحِقٌ وهو 
له و 
عع إل 3 يي 1 227 5 ف مراف 
بعلم انها لعي الحاتع جاو ولا تكاج انم يلم ارا كراد موق د ول مكاحي 

)١(‏ فى (ي): اليشبه». 

(؟) أخرجه أحمد )1/7١(‏ من حديث علي. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )8٠١‏ 
بلفظ: «الخالة بمنزلة الآم». 

(3) قال في حاشية (ح): ”كان اسمه كنعان» وقيل: يام. وقرأ عليٌ كرم الله وجهه: (ونادى نوح 
ابنها). واستدل الحسن البصري على ذلك بقوله تعالى: #إإنَّأبف مِنْ أَهلي # [هود: ه:] ولم 
يقل: مني. ولنسبته إلى أمه وجهان: أحدهما: أن يكون ربيبًا له كعمر بن أبي سلمة لرسول الله 
صََِتَعََدهوسَلَ. والثاني: أنيكون لغير رشدة» وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء عَكَيهمالتَكج. 
كشاف). وينظر: «تفسير الكشاف» (595/7). 


4 مك 8 


وهذا مُسْتَوِرٌ على قولهم في كل وطء حرام في غير مِلْكِ؛ إن الحدَّيَسقْطُ عن 
اذه لاق سبانةاواتحدة وس :#السخوسى إذاتو رامو لم أستلم ققدده 


ادف 0 عند أبى 9 حشفة 


وقال أبونوسف» ومحمد: لا يحد 2 
وجه قول أبى حنيفة: أنه عقد يُعْتَقَد إباحته وَيْقَة" عليه» فصار كالتكاح 


الصحيح. 

وج قولهما: أنه عقدٌ محرّمٌبالإجماعء فأشبّه عقدَ المسلم على ذواتٍ محاريه: 
وماسوى هذه املد لالد وتلا نعي لقان نالا سوعط اسجر لي 
لك وذلك يُسْبةُ الزّنىء فإذا قدّفه قاذفٌ جاز أن يَشْتبهَ الأمرٌ عليه وهي سَُبْهَةٌ 


عر 


سك ورا لوا 

ولم يذكز رمه لَه إذا وطح وطدًا حرامًا في مِلْكِه, ثم قدّفه قاذفٌ» وذلك 
يكون على وجُوهِ: 

أحدّها: أن يكونً التحريمٌ عارضًا مثلّ وطءٍ الحائضء والنمساءِء والأمةٍ 
المُرْوّجِةِء والمُكاتبة» والُرَّة التي ظامّر منهاء أو لزمَثْها العِدَّةٌ فهذا لا يسم 
الحدّ عن القاذفي؛ لأنَّه تحريجٌ عارضٌ في المِلْكِ» فصار كوطءٍ زوجته المريضة 
الني تَسْتضِرٌ بالوطءء وكوطء الصائمة» ولا خلافٌ في هذه الجملة بِينَ أصحابنا 


)١(‏ ينظر: «الأصل» (90/ .)5١١‏ و«المبسوط» »)١١1//9(‏ و«الهداية» (5/ 304). و«العناية» 
(0/ 8 ؟ ؟). 


(0) في (ي): «هوا. 


4 


د 2 روا * 
3 2 عا 0 


إلا في المكاتبة؛ فإِنْ زفرٌ قال فيها: لا حدَّ فيه. وعن أبي يوسفف فيها روايتان”". 
وجهٌ قولهم: أنه تحريمٌ عارضٌ في المِلْكِ كالحيض والإحرام. 
وجة قولٍ زفرٌء وهوإحدى الرُوايتَيّن عن أبي يوسفت: أن ملكّه زال عن 
وطيئها بدلالة أنه يجبٌُ لها المهرٌ عليه. فصار كالوطءٍ في غير مِلْك. 
والثاني: لكر لسري ل باكرا روبز رتراك اللمسارة مما 
ذكر فى «اللأصل»): أن الاعد شيقط غن القاذ” ٠‏ ؛. وذكّر الشيخ أبو الحس-©: 
سقط الت : 
وجةٌ ما ذكّره في «الأصل»: ': أنه وطءٌ مُحرَّمٌ على التأبيدٍ فصار كالرّنى. 
وجةما ذكره أبو الحسن "© أنه وطح فى ِلك مار التحريم فيه لاق 
د - إذا 5 أممّه 07 
مثل مَن قبل امرأةً ب بشهوة. ا 
أبو حنيفة: لتق جود عن قاد فعوقاك ابو تومةة#وميحد اقبط البو 
وجةٌ قول أبى حنيفة: أن هذا الوطء مُختلّفٌ في تحريوه بينَ السلفي» وليس 
1 : فرعن اس ابس : 
فيه نص يَقتضِي التحري» ويجوز أن يباح بحكم حاكم؛ فصار كالتحريم العارض. 
)يل «المبسوط» »)١١7/9(‏ و«الهداية» (7/ »)١1١5‏ وما تقدَّم في كتاب المكاتب. 
(5) ينظر: «اللأصل» (/7/ 0501 .)5١7‏ 
0 في (رءسء ظ): الأبو الحسين»). 
(1) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (1719/5)) و!المبسوط»(17//9١١)»‏ و«المحيط البرهاني» 
(*/507). و«الجوهرة النيرة» (7/ 6). 
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عر 


ع يه 7 سيقن و *» 


0 8 
ووجة قولهما: أن هذا التحريمَ مُوْبَدُ فصار كوطهء الابنٍ والأختٍ. 
وكان الشيخ الإمامٌ أبو بكر الرازي يقولٌ: لا خلاف بيهم أنَ من زتى بامرأةٍ, 
نّم تزوّج بابتتهاء فوطتها أنَّ الحدَّ يَسقَطُ عن قاذفه وإِنْ كان الخلافٌ في مسألةٍ 
القبْلةِ والوطءِ سواءً» وإنما افتّرقا؛ لأنَّ التحريم بالوطء فيه نص وهو قولّه تعالى: 
#وَأْمَهَنتُ سآيحكم # [النساء: «9]ى -53 تعال: ول تَكحوَأ ما كم 


َابآؤْكُم يس اليه # [النساء: ؟1] والتكاحُ هو الوطٌ فلذلك اخمّلفا؟©. 


قآل: والمُلاعنةٌ بولدٍ لا يُحَدٌّ قاذفها. 


وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفة ومحمدٍ. وقال أبو يوسف: 0 

وجه قولهما: أنَّها تشبة الزَانيةَ في تُبُوتِ نسب”" ولب منها لا أب له فصار 
ذلك شُبْهَةَ في سقوط الحدٌّ عن قاذفهاء : 0 ين ذلك أن الوطء بشّبْهةِ يمنَعُ وجُوبَ 
الحدٌّ عن قاذفها لما أشبّه الزّنَىء كذلك هذا. 

وجة قولٍ أبي يوسف: أنها م لسرا ري عد زرخ 
في إسقاطٍ إحصانها بقوله ولعانهه فتَبْقَى على إحصانهاء ويْحَدٌ قاذفها كما لو 
لاعَنها بغير ولدٍ. 
قل: ومن قذّف أَمَة أوعبدّاء أو كافرًا بالزّنى» أو قّف مسلمًا بغير الزّنىء 
قال نافاسى: أو ياكاف, أو ياعبيث عرد 


.)1١8/5( )87 /4( )177 ينظر: «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
)٠٠١ /5( و«الاختيار)‎ »)١١1//4( و#المبسوط)‎ »)20508/١١( (؟) ينظر: «التجريد)‎ 


4 


باح اده بس | | عر قرا لاما 


وذلك لأن العبدَ» والأمَة» والكافرٌ ليس بِمُحَصَنء وقذفٌ مَن ليس بِمُحْصَن 


ِ- 


لا يُوحِبٌ الحدّ؛ وإنما لزمه التعزيرٌ؛ لأنَّه قد ألحَقٌّ به الشَّيْنَ فيُعاقَبُ على ذلك, 
وأقلّ العقوباتٍ التعزيد. 

وكذلك إذا قال له: يا فاسقٌ. وما أشبّه ذلك؟ لأنه قد ألحكق به السَّيْنَ بما دون 
الى فيُعَرَرُ. 

وقد قالوا: لو كان الرجلٌ يُرْمَى بذلك لم يلرَّمْه الحدٌ؛ أنه إذا كان على هذه 
الصَّفَةِ لم يَلحَقْ به الشّيُْنُ فلا تلرّمُّهِ العقوبةٌ ولا التأديبُ. 
قأل: وإِنْ قال له: يا حمارٌ. أو: يا خنزيرٌ. لم يُعَزَّو 


ا 3 ان 2 يه 8ي الريي اتير 8 تن 
وذلك لآأنه كاذب فى قوله. فلا يلحقه بذلك شين» فلا تجب به عقوبة. 


قآل: وَالتَعَوِيرٌ أكقره تسعة وثلاثون شوطاة وأقله ثلاث جلدات. وقال 


ور ع 600 وخ . 0 711 00 7 ع 
وجه قول أبي حنيفة» ومحمدٍء وزفرٌ: ما روي عن النبيّ صَإْإْللَهَعَلِهِوْسَلمَ أنه 


قال: «مَن بلّغ حذا في غير حَدَ فهو من المُعْتَدِين : 0108|( 


(١)ينظر:‏ امختصر اختلاف العلماء» (7/ 7١٠6‏ و«الهداية» »)١١1//7(‏ و«العناية» (715/8/6). 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» ))١917()187 /7١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (577/1), 
والبيهقي (8/ 177) من طريق مسعرء عن خاله الوليد بن عثمان» عن النعمان بن بشير. وفي 
رواية البيهقي: الوليد بن عبد الرحمن. 
وأخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (3019)» والبيهقي (4/ 12717) من طريق مسعرء عن 
الوليد بن عثمان» عن الضحاك بن مزاحم مرسلا. قال البيهقي: «والمحفوظ هذا الحديث 


مرسل"؟. 
طق 


4 سس 5 


م ع وم > 1 مو 2 و دارع 
وروى أبوبُرْدةَ بنٌ نيار" أن النيى صََلنه تَدعَلتَهِوْسَلَءَ قال: ١لا‏ يُجلد أكثر مِن عشر 
ان . سات 2 0 في 
جَلّداتٍ إلا في حَدٌ مِن حدود اللو تعالى»”". ولأنَّ الأربعينَ حد كامل» فلم يَجْرٍ 
استيفاؤٌّه على وجه التعزير» قيال القطع. 


وجة قول أبي يوسفت : ماروي عن علي 2 َوَايَُعَنَهُ أنه قال : ١في‏ التعزير خمسة 


وسيغون و01 فافع أدنن الحلدوه :نص منة خمسة. 


وقد روّى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه على قدرٍ مايراه الإمام في كل 
عه و 


ار 3 هه<++12 


وشرْبُ غير الخمر يَقَرّبُ مِن شرْبٍ الخمرء والوطءٌ فيما دون الفرج يَقَرّبُ مِن 


5 7 
الزنى» حتى يعتبرَ كل شيء بنوعه'". 


قال: فإن رأى الإمامٌ أن يَضْمَّ إلى الضَّرْبٍ في التّعزير الحبس فعّل. 

وذلك لأنَّ الغرضً الزجرٌ عن مثل ما فعل» فإذا كان لا يحصّلٌ إلا بالحبس 
مع الضرب ورآه الإمامٌ مصلحة جاز» كما يجورٌ له أن يَنقَصٌ مِن الضرب ويزيدٌ. 
قآل: وأشدٌ الضَّرْب التَعزيرٌ ثم حَدَ الزّنى» ثُمّ حَد الشرب. ثُمّ حَدٌ القذفٍ. 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ”57 7): المعتدون: الخارجون عن الأوضاع 
الشرعية»). 
)١(‏ في (ج): «دينار»؛ وفي (ل): «بنان»؛ وفي (م): اسنان». 
(؟) أخرجه البخاري (785/8)) ومسلم (1754). 
(9) ليس في (ي). 
وينظر: «الإشراف» لابن المنذر(؟5/ 475)»و١انصب‏ الراية»(7/ 5 86 3) و«الدراية»(؟7//7١١).‏ 
(؟) ينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (7/ .)7١0‏ و«الهداية» .)١١1//5(‏ 


000 
ري 


وأمّا التعزيرٌ: فقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيّه: يلرّمُهِ الصَّمانْ. وفي قولٍ آخرّ: 
في بيت المال”". 

لنا: أنها عقوبة يَسْتوفِيها الإمامٌ بالولاية على المسلمين» فلا تكون مضموئَة 
عليه كالحدٌ» أو عقوبة يُستوفيها لوزالةٍ الفسادٍعن دار الإسلام فصار كالحدود. 


فإن قيل: ضربٌ آدميٌ غيرٌ مُقَدّرِ وضع لاستصلوا المضروب» فوجَب أن 
يكونّ في غير حقه أصلّه ضربٌ الرجل امرأته وابّه. 

قيل له: لا نُسَلَمُ أنه غيرٌ مُقَدَّر؛ لأنَ أقلّه مُقَدَّرٌ عندّنا بئلاثة وأكثره بتسعةٍ 
وثلاثين» فأمّا ضربُ الرجل امرأتّه فإنّهِيَستوؤِيه لمنفعةٍ نفيسه» وكذلك ضربٌ 
الابن يَسْتوفيه الأب لمنفعته ومنفعةٍ الصبيٌ؛ آلا : رَى أن منفعتّه تعودٌ إلى الأب. 
فلذلك كان مضمونًا عليه» وليس كذلك التعزيرٌ لأنَّ الإمامَ يَسْتوفِيه لمنفعة 
المسلمين فصار كالحد. 
قآل: وإذا حُدَّ المسلمُ في القذفٍ سقَطتْ شهادته وإن تاب. 
وقال الشافعيٌ: إوانا 


() ينظر: «الحاوي» .)١177/17(‏ وانهاية المطلب» (/ا١/‏ 0710. 
(0) ينظر: «نهاية المطلب» »)٠١0 /١1(‏ و«البيان» (17/ 117 3). 
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كناب للد 
7 3 


0 


55 و 1 006 ع له وو ا عر 000 ورسر ردح و 1 5 سه 
لنا: قوله تعالى: 9# وَالَذِن برمون المخصنات ثم لر يأنوا أريمق شبناء فأجلدوهرٌ ثمننين 


سج عر لور عر صر ايا 


جد وا فوا لح سََدةٌ أبَدَا ولك هم الْتَسِفُونَ 4 [النور: 4]» ولو اقتّصر على 
قوله: إلا نبوا لج سَبَْدَةٌ 6 اقتضّى أن لا تقب شهادته» فلا بد أن يكونَ لقوله : 
«أبَدا ‏ فائدةٌ وليس ذلك إلا أن 00 

ولأن الله تعالى لورَدٌَ شهادته لأجل الفسق لاقتصر على ذكر الفسقٍ؛ لأنَّه 
فهو 5 لشبهاذق ولكا شرو كول هادي له فوسل ول على آنرة 
شهادته لا تَتَعلّقٌ بالفسق. زلأنة لو تعلق بالفسق لقال: وأولئك هم الفاسقون. 
ولااتقتّلوا لهج شسهادة أبدَا: فلمًا أخرذكر الفسى دل على أن رد شسهاديه تعلق 

فأمًا قولّه تعالى: :3 إلا اين توا #6 [النور:0]. فإنّه عائدٌ إلى قوله: 99 وأولتيك 
هُم ألَْسِعُونَ # [النور:ة] دون غيره'؛ لأنَّ الاستثناء بمنزلةٍ التخصيصيء ألا تَرى 
أنَّ كل واحَدٍ منهما يخرحٌ من الكلام ما لولاه لدل فيهء والتخصيصٌ يعودٌ إلى 
مابّليه كذلك الاستغناءٌ. ْ 


لل ل الا ال يم 


م 2 ١‏ ع 9 ميت 
ولأنَ قولّه تعالى: روهز #6 أمرٌء وقوله: #(ولا تقبلوأ َم شبندة أبدا # نهين» 
لاسي ص ارم بس 5 “اي أ . 5 
وقولّه: 9#وأً لتيك هم الْفَسِفُونَ # خبرٌ» والكلامُ متى اشتّمل على أمر ونهي وخبر» 
ا 5 1 0 
ويَعقَبّه استثناء عاد إلى الخبر دون غيره» كما لو قال: أعطٍ بني تميمء ولا تَعْطِ 
بني عقيل؛ فإنهم أعدائي إلا زيدًا. كان تقديرٌه: إلا زيدًا فإنّه ليس بِعَدُرّيء ولا 
(1) قال في حاشية (ح): وعند الشافعي عائد إلى قوله: ولا لوأ م هلد © [النور: 14]ه وحق 
المستثنى عنده أن يكون مجرورًا بدلا من (هم) في (لهم)» وحقه عند أبي حنيفة أن يكون 
منصويًا؛ لأنه عن موجب. كاف). 


2 


تت اث بس | | قرا لاما 


يصيرٌ تقديرٌه: إلا زيدًا فلا تَعْطِهء كذلك فى مسألتّنا. 


فإن قيل: قولّه تعالى : ولا ُو # حكمٌ. وقوله: 9 وأؤلكيك هُمْ الْمَسِمُونَ 4 
عِلّة"2» وقد ينا أن الاستثناء إذا تعقّب العِلّةَ والحكمَ انصرّف إلى الحكم. 


قيل له: قوله: ولك هُمْ الْمسِمُونَ # خبرٌ وقد يي أن الاستثناء من حكيه 
أن يعود إلى الخبر دون غيره» ولماروي عن النبيت صَزَّلنَةَِيهوَسلََ أنه قال: «لا 
قبل شهادةٌ خائن؛ ولا خائنة. ولا مجلودٍ في فرية)0". وهو عام. 
ولجاووى: "أن هتلا لوق مه هانلق ووحقه قاذ الألضا :الكن قحل 
هلال ل شهادته في'" المسلمين)7). ا رد الشهادة بإقامة الحذّ عليه 
)١(‏ في (ي): الخبر). 
(؟) أخرجه الترمذي (574/4). والطحاوي في «مشكل الآثار» (4875)» والدارقطني (5507), 
والبيهقي )١105 /٠١(‏ من طريق يزيد بن زياد» ويقال: ابن أبي زياد الدمشقي» عن الزهري. 
عن عروة؛ عن عائشة. قال الترمذي: 2هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
زياد الدمشقي» ويزيد يضعف في الحديث,. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا 
من حديثه». وقال أبو زرعة» كما في «علل ابن أبي حاتم» مسألة :)١574(‏ هذا حديث منكر». 
وقال الدارقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به1. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 5 4 7): «الخائن والخائنة: الخيانة خلاف الأمانة» 
وهي تدخل في أشياء سوى المالء قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس» 
دون ما افترض اللَّه على عباده واتتمنهم عليه؛ فإنه قد سمى ذلك أمانة» فقال: 35 يكأيا لَذِينَ 
َامَنْواًَا وتوأ أله وَالرَسُولَ ونوا أَمْتنيكُمٌ © [الانفال: /97]. فمن ضيع شيئًا ما زه اله 
عنه» فليس ينبغى أن يكون عدلا». ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 717 7- 80). 
وقال: «محدود في فرية: أي في قذفء فإنه لما لم يأت بالشهداء؛ كان كاذيًا بما نطق به النص». 
(9) في (ي): اعلى»). 
() أخرجه الطيالسي (71/89)» وأحمد »)7١71(‏ وأبو يعلى )١1740(‏ من حديث ابن عباس. 


0 ل 5" 
وقد روي أنَّ النبي صَرََعَييوَسرََ قال ذلك. ولأنّه حكمٌ يَتعلّقُ بالقذفٍ لحقٌّ 
و 


الآدمت» فلا يَسقَطٌ بالتوبة. اضيا الدلد 


فإن قيل: قذفه لغيره بالزّنى لا يكونٌ بآكدّ مِن زناه» ولو تاب بعدّ ما زنى 
وَخَل قلت شهادته فهاهنا أولى: 
قيل له: إذا زئى» ثم تاب ارتفع المعنى الموجبٌ لردٌ الشهادة بالتوبة وهو 
الْفِسْقٌّ» وفي مسألتنا الموجبٌ لرَّدٌ الشهادة هو الجلدٌ» وذلك لا يرتفمٌ قطء فلذلك 
5 و 
لم تقبّل شهادته. 
ل 0 موي لوس 4 131 2 نك موا 
قآل: وَإِنْ حُدَّ الكافرٌ في القذفي. تُمَّ أسلّم قُبلتْ شهادته. 


وذلك لأنَّ الإسلام يُجِدّدُ للكافر عدالةً لم تَكُنْ موجودةً حال الجلدِء وهي 
عدالةٌ الإسلام» فلا تَبِطْلُ بإقامة الحدٌّ لاستحالة أن تَبِطّْلَ قبل وجُودهاء وإذا 
تي وت له عدالة لم 0 قَبلت قادثة. 


والل أعاى 0" 


سبجفرد_ ‏ ريك 


تس د السك 


)١(‏ قال في (م): «آخر الجزء الثالث من شرح القدوريء يتلوه الجزء الرابع كتاب السرقة وقطاع 
الطرق. غفر اللّه لكاتبه ومالكه وجميع المسلمين». وهنا انتهت هذه الدسخة, وهو آخر ما 
تيسر لى الوقوف عليه من هذه النسخة المباركة. 


ريد 


5 


:جد حجا ص لجالج الجادت جر جرت جز كراد جد اجر تج حجر تجار اجرج الج تج اج اتج بي 


. 


سج لج اجات تج ل رداصي ها ودر ددن نفدل ناجل تدر ماجدزل تفضا يفلد يفون متفطدن ملفا متطادد متي متجاددن عالقا ادي لفطو تفال جي جا درك 12 
ع#احوس زمر ارس لاج ح طاحم هج ط# اجن لانت ء جاجح ددر ط#احر ادمح جل لو طاول لافطا علق مجر ,عل م ط(#اجر ا#دد طهر عل4ترين الاج عطادرين تومير ا من حدم درن لتر علد حن لاحن 


ل 


ام ولول طفادمو ددمل حطسلا مط جمد هد موود فدرم طد ل لطتو احج طفادو طاح و كوه اده طفن هرمج طج ون ةرو طقاس ا 


ذ 
0 


625 


ع 


1 


5 جز 0ج اج جب ج00 دن كدر كود ج00 جب ك0 ١‏ مكجو 0 جب :0ج ؤي جو :)60 جؤر )1 جؤيودد عضن كيش لمن علا جه "ك0 /. ع 1 


٠ 
, 


نطالأاترس دري عط احرمن للدم دين طالتر مح ط#مدمر ا<. بن جمس لامج ط اجن لاجد مج ط اجر اذى جح طكج نعطو اجر ددم فاجع طق جط#اجمر لفك رمج اجر 


علتأك<: مج جمد عاد رين ادم هد رين لحري عا#كتدمن لاحر ا#ادجن لاحن ٠‏ 


م و ةلحرم ع م يطافود ع م دمر عل من فهك مسارم لدجم سين مر احير ددم احور عفدم لدتو عفرو عط كتومر 44 رم فجن عومجل يعاري الى نه 


2 
يد 


و كككامالفزولةافن- 2 6 


السَرقَةٌ عبارةٌ عن أخذٍ المال على وجه الاستخفاء؛ فإِنْ كان على غير وجه 
الاستخفاء سمي نَهْبّا وخلسة. 
ع بير 8 7 9 و ررم ره سا اص 
والأصل في وجوب القطع على السارقٍ قولّه تعالى: 9 وَأَلسَارفُ وَاَلسَارِقَهُ 


2 خم 2 مه 97 07 رص - 1 م 20 م 
فا فطعو يد يهما # [المائدة:8"]. وقال النبيٌ صَإْإلنَمعَلْْدِوَسَاَ: «لعن الله السَّارق 
َه م ى 0 +ع في زف 
سرق المضية فتقطع يذه . 


قال يمَدآهَهُ: إذا سرّق البالغ العاقلٌ عََرةَ دراهي أو ما قيميه 


٠‏ 3 ها سمس 5 00 5.ى مر 0 2 5 و 
مضروبة أو غيرٌ مضروبةٍ من حِرْزِ لا شْبّْهةَ فيه» وجب عليه القطع. 


.و 


ع 


#دراهم 


)١(‏ لوقطع الطريق» ليس في (ي)؛ وفي (]7» ش» ض 7غ؛ ل؛ ونسخة مختصر القدوري» ونسخة 
مشار إليها بحاشية ح): «وقطاع الطريق». 

(1) أخرجه البخاري (71/817: 1/49)) ومسلم (11417) من حديث أبي هريرة. 
قالابن قطلويغا في «تقريب الغريب؟ (ص 105 7): يسرق البيضة: أي بيضة الدجاجة ونحوهاء 
لأنه موضع تقليل» وفسر بالخوذة» وأنكر على قائله. قال القتيبي: الحديث على ظاهر ما نزل 
عليه القرآن في ذلك الوقت. ثم أعلم الله بعد بنصاب ما يجب فيه القطع؛ حتى يحمل على 
بيضة الحديد» وحبل السفينة» كما قال يحيى بن أكثم وإنما هو تعبير بذلك» وتنفير عنه على 
ماهو مجرى العادة» مثل أن يقال: لعن الله فلانًا؛ تعرض للقتل في حبل ورث؛ وكبة صوف. 
وليس من عادتهم أن يقولوا: قبح الله فلانّاِ عرض نفسه للضرب في عقد جوهر» أو جراب 
مسك. وهذا ظاهر). ينظر: «النهاية» .)١1/7 /١(‏ 


14 


"لتم ا 2 2 ل 011 

أمّا اعتبارٌ العقل والبلوغ: فلآنَ القطعَ عقوبةٌ» والعقوبةٌ لا تَيْتُ إلا في حقٌ 
كلوق / رشو لكك كار عدر الصو ير ادر 

وأمّااعتبارٌ المقدارفي القطع: فلماروي: أنَّر جلا جاء إلى النيت صََلنعَلنْهِوسَلَوَ 
اننبا ميلا لوال وري دحوي الام فقال: ١هي‏ ومِدْلّها وَالبّكَال 
فإذا جمّعها المُرّاحُ لع اللظافيايك قفن لي 1 

ولأنَ الحدَيجِبُ بالمقصود من كلّ نوع؛ ألَاترى أنَّ حدَ الزّنى يجب بالوطء 
ل التروو يود اها نميو ا متف حا فكذلك في السَّرقَةٍ يجبٌ 


)١(‏ في (ر): «الخيل». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب») (ص 552750 5): احَريْسَة الجبل بالحاء المهملة» 
والراء المهملة» والياء آخر الحروف. والسين المهملة» والتاءء والجبل بالجيمء والباء» واللام: 
قال في المغرب: هي الشاة المسروقة مما يحرس في الجبل. وقيل: هو من قولهم للسارق: 
حارس على طريق التعكيس. قلت: فعلى الأول يكون المراد: ليس فيما يحرس بالجبل إذا 
سرق قطع؛ وتكون الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة» أي: أنَّ لها من يحرّسُها ويحفظّها. وعلى 
الثاني يكون المراد: السرقة نفسها؛ أي: ليس فيما يُسرق من الجبل قطع. قال شمر: ويقال 

شاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. والاحتراس: أن يسرق الشيء من 

المرعى). ينظر: «النهاية» »)751//١(‏ و«المغرب»(1957/1١).‏ 

(7) أخرجه النسائي (4 40 5)» والدارقطني »)501١(‏ والحاكم (1/ 20١‏ والبيهقي (: / 17 ) 
(/8)) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وينظر: «البدر المنير» (/ 161 
105)). 
قالابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 17 1): ١‏ الْمرّاح بضم الميم: موضع مبيت الماشية». 
وقال: «المِجَنٌ بكسر الميم؛ وفتح الجيم» وآخره نون: الترسء والميم زائدة؛ لأنه من الْجَنّ 


بمعنى الستر». 
شقن 


8 0 9 


القطمٌ ”في المقصود بها" والقَدْرُ اليسيرٌ ليس بمقصوو بالسَّرقَةَ فلا يجبُ 
فيه القطع. 

واختّلفوا في المقدار الذي يجِبٌ فيه القطمٌ؛ فقال أصحابنا: لا يجب القطمٌ 
في قل مِن عشرة دراهم. أو ما قيمته توه دراه”" 
وعن أبني هريرة: وأبي سعيل الخدريّ لتَدُعَنْهًا: «فيما قيمته له و8 


#4 اع 0 
وعن عكرمة: (أربعة أواق)). 


وقال مالكٌ: «ثلاثة 0 . وعهمأ ال ئ ١م‏ الة 
ك0 5 
و لكثير). وهو را لخوارج" 


وقال الشافعيٌ: رع دينار أو ما قيمته ته ربع دينار”". 


دليلّها: ما روي عن النبيّ عََلنعَدوَسَةَ نه قال: ١لايُقطَمٌ‏ السَّارقُ إلافي 


)1-1١(‏ ليس في (رء ع ل))» وفي (ض): البها). 

(5) ينظر: «المبسوط» (21717//9» «ابدائع الصنائع» (/9/ 47). 

(9) في (أ» ج» ح» سءعء قء ل» ي): «أربعين». وأخرجه ابن أبي شيبة 0275/8517 وابن المنذر 
(401) من طريق داود بن فراهيجء أنه سمع أبا هريرة» وأيا سعيد الخدريء يقولان: «لا 
تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدًا». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١8717(‏ عن عبد الوهاب الثقفي» عن خالد» عن عكرمة, قال: «تقطع 
اليد في ثمن المجن. قال: قلت: ذكر لك ثمنه؟ قال: أربعة» أو خمسة». 

(6) في (ج. س»غ» ق» ي): «ثلاثين»» وفي (رء ض»ع.؛ ل): اثلاثون». وينظر: «المقدمات 
الممهدات») (ص7؟87).» و«المدونة» (0757/5).» و«النوادر والزيادات» /١1(‏ 17/4 7). 


() ينظر: «إكمال المعلم» (559/6)» و«المفهم» (77/5). 
(0) ينظر: «الأم»(7/ 7/ا"37)» و«الإقناع» (ص١17).و«الحاوي»(17/ 037٠54‏ و«التنبيه(ص 10 ؟١).‏ 


لقف 


ات لذ بس | | قالقر ا مرا 


4 000 ا ان و + (و) و 
ثمن المجن ". وروي مِن طرق مختلفةٍ؛ رواه عامر بن سعدٍ. عن أبيه .وعمرو 


خش 


فى ء و 
أبن سعيب » عن أبيه» عن 00 واعا قش 
ولا بد أن يكون المراد به مِجَنا”" معنا لأنّه ذكّره بالآلفي واللام» وذلك 


يُقتضى التعريف,. ولأنه صَاَاللَمُعَلْتَهِوَسَلَ أخحر حم الكلاءَ مخر سّ التقدير وبيان النصاب» 
يشضى 32 2 رع 6 محر م إلى وله 
٠ 2 ٠ ٠. . 2 0‏ لم 31 5 2 
ولا يجوز أن يقدرّ ذلك بمختلفي لا يقدر يبْقّ إلا أن يكون أراد مجنا”'' بعينه. 


5 و ل ان ل دعو موفس ل 
وقد اختلف السّلف فى قيمته؛ فروّى عطاء» عن ابن عباس رَوَاَدْعَنْهَاء قال: 
5237 2+ ك2 ٠‏ 9 3 7 رس 0 جر ٠‏ ل 

«كان قيمة المج" الذى قطع فيه رسول الله مََْلنَهعَلْدهوَسَامَ عشرة دراهم)”". 


)١(‏ في (ي): «المحجن». 

(1) أخرجه أحمد .)١555(‏ وابن ماجه (275087)) وأبو يعلى (7494), والطحاوي في «اشرح 
المعاني» (”/ )١1077‏ من طريق أبي واقد الليثي» عن عامر بن سعدء عن أبيه. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» (7/ :)١١1‏ «فيه أبو واقد واسمه صالح بن محمد بن رائدة الليئي 
وهو ضعيف). 

(*) تقدَّم تخريجه. 

(5) في (3”. ج» ح»غ» ي): عن عائشة). 
والحديث أخرجه البخاري (517/44)» ومسلم )١15485(‏ من طريق هشام بن عروة:» عن أبيه؛ 
عن عائشة» قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صَرَلنَعَلِيسََرَ في أدنى من ثمن المجن 
ترس أو حجفة» وكان كل واحد منهما ذا ثمن). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 57 7): «الحَجَفَة بفتح الحاء المهملة» والجيم» 
والفاء معّاء وآخره تاء: الترس». 

(0) في (ي): "محجنا". 

(5) في (ي): الامحجن". 

(0) في (ي): «المحجن». 


(8) أخ رجه أبو داود(/57817)؛ والنسائي ١(‏ 06) وفي «الكبرى»(1/7917/01/7945), والطحاوي - 


ولق 


انا رول ماد 


2 فيو ءِ - ع ام 

اللمع اس الوا 0 بجر "أقالكة تال#رسول الله 

2 علد ِوِسَلَمَ: : ١لا‏ تقطّعٌ يد السارقٍ إلافي جَحْفَة) وق معن بولقل عار بعال 
رسول الله صََلتَدءَِتَهِوْسَلَرَ دينار | أو عشرةً دراهة”" 


3 #6 000 ا و كل د #دم) 
وروى نافع» عن ابن عمرٌء قال: «قطع رسول الله صَؤَْهَعَلِيَهِوسَلمَ في مِجَن 
ار ظ هدم 
قيمته ثلاثة دراهم)7). 
ل 3 ل و 0-0 
وعن أنسء» قال: «كانت قيمته خمسة دراهم)”". 


ع عر سر 


فلمّا اخمّلفوا في قيمتّه كان الرّجِوعٌ إلى أكثر ما قبل أَوْلَى؛ ألاترى أن المُقَوّمِين 

لو اختّلفوا في مُسْتَهلَكِه فشهد اثنانٍ أنَّ قيمتّه عضّرةٌ وشهد اثنانٍ أنَّ قيمتّه قل 
في شرح المعاني» (5/ )١17‏ واللفظ له. والبيهقي (8/ /701) من طريق عطاء؛ عن ابن 
عباس . وينظر: #انصب الراية» (8/ مه 09-7 7). و(فتح الباري) 2٠١7 /١5(‏ و«الدراية» 
(5//ا١٠-م١1).‏ 

)١1-1(‏ ليس في (ض). 

.)7477/5( أخرجه الطحاوي في اشرح المعاني»(؟/ 17 ): وأبونعيم في (معرفة الصحابة»‎ )١( 
(وهذا في سنده مقال»).‎ 65 /١5( قال الحافظ في «الإصابة»‎ 
والجحفة: القطعةٌ من السّمنء وبقيّةُ الماء في جوانب الحوض. ويُضحُ. ينظر: «القاموس‎ 
(ج ح ف).‎ 06 /١( المحيط»‎ 


فر في (ي): المحجن». 

(؟) أخرجه البخاري (71748-71/95)» ومسلم (1185). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (55017)» والدارقطني )751١(‏ من طريق أبي هلال الراسبي» 
عه قعادة عق انس 
وأخرجه الدارقطني )747٠(‏ من طريق شعبة؛ عن قتادة؛ عن أنس. وينظر: اسئن النسائي» 
.)5915-591١(‏ واسئن البيهقي» )51١0-170609/8(‏ 


م 


ا ا ا ما 
يي لل ل ا 


وجب الأخدٌ بالأكثرء ولأنّه لا يجورٌ إثباثٌ القطع بالشّكٌَ» وقد تيقنا وّجُويه عن 
أخل العشرقء ولم هن ذلك فيما دوئهاء ولأنّه مقدارٌ يعر عق ضمائه ياستهلاك 
السارق فلا يجبُ القطعٌ به أصلّه ما دون الرَبُع دينارر. 

فإن قيل: رَوَتْ عائشة روا َليَدَعَنْهاء عن النبيّ صَرَلتَعَدِوِوَسَلَر أنّهِ قال: ١لا‏ ييقطع 
السارق إلا في رُبّعِ دينار فصاعدًا»0". 

قيل له : هذا حديثٌ اختلف أهل العلم في رفعه إلى النبي صَرَتَعَِوسَه 
وأنكّره التّقاتُ» ومن رقّعه أيضًا اخمَلفتْ عنه الرّواية في ذلك؛ فرٌوِي عن عائشة 
َِلتَُعَتْهَا أنها قالت: «كان لا يْقطمُ على عهدٍ رسول الله صَْنَه هسل إلافي 
ثمن الم ٍَِ يف 7 فكيف 0 أنَّ عند عائشةً مثلّ هذا النص فلا تذكره ويرجع 
إلى قيمة المِجَنّ ويظهرٌ الاختلاف في تقويجه. 

َه 4 3 و 5 

وأمّاقول صاحب «الكتاب»: عشَّرةٌ دراهمَ مضروبة أو غير مضروبة. فهو 
لداع 2 
قول أبي حنيفة. 

اد ما نا 0 120 

وروّى بشزء عن أبي يوسف, وابن سماعة» عن محمد: فيمّن سرّق عشرة 
درا هم يِبرًا لا يُقطّه9». 

عادر انيح أنَّ النّصاب إذا تعلّق بقَدْرِ من الدراهم اسْتّوى فيه 
المضروبة وغيرٌها كنِصَابٍ الزكاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (71789)؛ ومسلم .)١1854(‏ 
(0) فى (ي): «المحجن). (*) في (ل): «نظن». 


(؟) ينظر: ااشرح ه ختصر الطحاوي» (361//6).» و«المبسوط» (9/ .)١17/8‏ ولاتحفة الققهاءا 
.)١6١ /(‏ و«بدائع الصنائع» (8/0/). 


تلقف 


3 


4 0 9 


وجلة كرلهما! أن لتاقت الليواه و ليوج قار كا تمان ون 
طريقٍ الوزن. 

وقد قالوا: إِنَّهِ يُعترُ عشّرةٌ دراه؟”" وزنَ سبعة؛ لأنّ إطلاقٌ اسم الدراهم 
يتناولٌ ذلك؛ بدليل نصاب الزكاة ومقادير الدّياتِ. 

وأمّا اعتبارٌ الحِرْزٍ: فلأنَ الي صَأعَدهوسَلَه قال في حريسةٍ الجبل : «فيها 
غرامة مِْلها؛ وجَلّداتٌ نكال». فلم يُوجِب القطع فيها؛ لأنَّها لِيِسَتُ بجزز. 

وأكاقر امسو عو لا قتي اقيم قا حدر باط اتيز قمر رزو ال 
الشْبْهة في وجُوب القطعء وسيجيء بيانٌ الشّبْهةِ فيما بعدٌ. 

لعموم الآية والأخبار» ولأنها عقوبة لاتَتِعَضُء فإذا ثبت في حو العبدٍ استوى 
الحرٌ والعبد فيها كالقصاص. 
قال: ويجِبٌ القطعٌ بإقراره مَرّةَ واحدةً أو بشهادة شاهدّين. 


مور 9 و _0 5 523 5 0 3 
ما تُبُوته بشهادة شاهدَيّن فبالإجماعء ولأنه عقوبة يَقِف استيفاؤها على 


مطالبةٍ الآدمئ» فتَثيّتَ بشاهدَيّن كالقصاص. 
عي بجو 2 إل 22 ا 0 1 2 
وأا تُبُوته بإقراره مَرَّةَ واحدة» فهو قول أبي حنيفة» ومحمد» وعن أبي يوسفٌ: 
ده وها مت مج 1 إف4 
بإقراره مَرَتِينِء ثم رجّع إلى قولهما ". 


)١(‏ بعده في (ل): «على»). 
(؟) ينظر: امختصر اختلاف العلماء» (7/ 592)» و«الهداية» »)١١9/5(‏ و«العناية» (0/ .)357٠‏ 


4 


ل 
#06 يي ااه 


وجةٌ قولهما: أن كل ما جاز إثباته بشهادة شاهدَيْن جاز إثباته بإقراره مَرَّةَّ 
ا و و ع 7 رم - 
واحدةً أصله المال. ولأنًا لو لم نُوجب القطم بالمَرَّةِ الأولّى استقّر به الضمادٌ 
عليه» فلم يجبْ به القطعٌ بالإقرار الثاني؛ ألا تَرى أنَّ الأخدّ الذي يَسْتَقدٌ به 
ق 5 ره 7 
الضمانٌ لا يجبٌ به القط أصله الغصث0©. 
وجة قولٍ أبي يوسف: أنّه حَدَ فيُعتَرٌ عددٌ الإقرار به بعدد الشهود؛ أصلّه 


عد ارق 


5 3 أ 6 ع1 و 7 ل 2 
قل : وإذا اشيّرك جماعةٌ في سرقةٍ؛ فأصابٌ كل واحدٍ منهم عشرةً دراهمَ 
- 6 م ع2 - 
قطع» وإن أصابّه أقل لم يقطع. 

.- ىه 5 أ 

وقال مالك: إذا اشتركوا في نصاب واحدٍ وجب القطع”". 

0 َ و 2 02 

لنا: أن كل واحدٍ منهم سارق لما دون النصاب. فلا يُقَطّعْ به كما لو انفرّد 
بسرقته» ولا يُشْبَةُ هذا إذا قتّل الجماعة واحدًا فى وجُوبٍ القصاص على 

1 0 و ا د ع 2 ل ا 
جماعتهم؛ لآن القصاصٌ تعلق بإخراج الرّوح”" وهو معنى لا يَتبعض» فصار 
كل والغ كالقاعز © حسمن وليين كذاك انعد العنال) لآنه يواستم قن 
كل واحدٍ حال الاشتراك فيما أصابّه كفعله فيه حال الانفرادء فلا يجب به 
5 و 
القطع. 
)١(‏ في (ي): «القطع». 
() ينظر: «النوادر والزيادات» »)7378/١(‏ «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (8/ 25815 

5 ) وامختصر أبن عرفة» /١١(‏ 519). 
(9) في (ح. ل): «الزوج». 
(5) في (ي): «كالقاتل». 


م 


تعر له للها 


قل : ولا يقطّءة”" فيما يُوجَدُ تافِهًا مُباحَا في دار الإسلام؛ كالخشب 
والحشيش والقصب والسمكِ والصيدٍ. 


اك 5 َي #9 بي 7 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» ومحمد. 


وقال أبويوسف: يُتقطع في جميع ذلك إلا في التراب والطين والسَّرجِينٍ”" 
والماء"". وهو قول الشافعي ووو يمه وجهان2. 


وجة قولهما : حديثٌ رافع بن حَدِيج أن لني صََداعَيه يلد قال ١لا‏ قطع 
في ثمر ولا كَثْر, 

قيل في الكَثرِ: صغارٌ النخل. وقيل: الجُمَارٌ. والمعنى فيه أنه يُوجَد تافِها 
مُبَاحَاء وقال النبييٌ صَؤْلدَه لَدُعَلووسَله : ١لناسٌ‏ شركاء في ثلاث؛ الماءِ والكلا والناٍ»:9©. 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «قطع». 

() في (أءح»رء ش» ضص» ض١ء‏ ض 7ءع؛ ل): «السرقين». وكلاهما عض »والخرحين بكر 
السين وفتحهاء والسّرقين: ما تُدمل به الأرضُء أي: تصلح؛ وقد سرجنهاء أي: أصلحها. 
قال الجوهريٌ: السّرجين» بالكسر معرّب؛ لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح؛ ويقالٌ: سرقين 
ينْظر: «الصحاح)» (0/ 7175)) والسان العرب» )7١/11(‏ (سرجن؛ سرقن). 

(9) ينظر: «بدائع الصنائع» (58/0). و"تبيين الحقائق» (9/ .)5١6‏ و«الهداية» (؟7/ .)١5١‏ 

(4) ينظر: «الأم) (/ *73), و«الحاوي) (17/ 77/5): و«المهذب» .)551١/7(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (4784» 5789).: والترمذي .)١559(‏ والنسائي (49455-:/1941)) 
وابن ماجه (50417). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ 16): «واختلف في وصله 
وإرساله. وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول». 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (771)» وابن ع ماجه (“5171 7) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجه (747/7): والطبراني في «الكبير» 8١ /١١(‏ رقم »)١١1١١0‏ وابن عدي 
١1576 /8(‏ ) من حديث ابن عباس . 


1/6 


0 
فس و يمر سرك 


9 5 


وتْبُوتٌ الشركة يمنعٌ القطمّ كمالٍ بِيتِ المال. 

اوكان على رََإنَدَعَنهُ تتََلْتَهْعَنهُ لا يقطع في الطين»: وقالت عائشة 3 نشة: «كان لا يُقطْعْ 
علق عه ل وسول اذاه صََِلتعَلَنِوصَلَمَ في الشيء التافه»”"". وهذا موجودٌ في الماء 
والحجارةء ولأنّه يُوجَدُ ماح في دار الإسلام غير مرغوب فيه؛ فلا يجب فيه 
القطع كالسَرجِينٍ والماء ولبنٍ الآدمية. ْ 

وقول أو يوياة: لاد 1 نيان ولق ري تار انر انوا 

قلنا: ساء ئرُ الأموالٍ لا ملك إلا بالأخذٍ في دار الإسلام لمعتّى يعوةٌ إليهاء 
فلم يُقَارِنٍ الأخذٌ شُبْهِد فلزمه القطعٌ» وفي مسألّنا يُملَكُ بمجردٍ الأخذٍ في دار 
الإسلام لمعنى يعودٌ إلى جنسه. فإذا سرّقها فقد وُجد منه مث سبب المِلْكِء 
فصار شَّبْهة في سُقُوطٍ الحدٌّ» وإن لم يو جب المِلكَ مثل التّكاح الفاسد. 


1 1 71111 
٠.‏ + م . و ات 
ا 
النبي َلوسر . بلفظ: «المسلمون شركاء في ثلاث». ينظر: (علل ابن أبي حاتم» مسألة 
(2/9"60 وانصب الراية» (5/ 2540541 و«البدر المئير»)(/1/ كلو ىكيل" و«التلخيص 
الحبير» ("/ 56))» و«الدراية» (755/5). 
)١(‏ أخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص ١184‏ )» وابن أبي شيبة (/7/8791)) وأبوعوانة .)1771١(‏ 
وينظر: «علل الدارقطني»(7700)» واسئن البيهقي»(// 0» و«فتحالباري»(١١/ .))6١5‏ 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص ”5 ؟): «التافه بالتاء المثناة» وفاء مكسورة: 


الشيء الخسيس الحقير). 
طقف 


(0 في (ي): «والرطب». 


0 
وهذا الذي ذكّره قو أبي حنيفة» ومحمدء وعن أبي يوسف: عليه القطع 
وبه قال الشافعك 2©. 
لنا امار افج ال ا اتَمُعلَهِوسَلَرَ قال: «لا قطعّ في طعام»”". 
وهوعامٌ؛ وقد روث عائشة نشة ووأ :لماك ُقطَُ على عهدٍ رسول اله 
صل تَمعَََهسَلُمَ في الشيء الكاففه اله لبوالكدق لاقافة الأن فعض المال فيها 
ناقصٌء وتُقَصانُ معنى المالٍ كتْمصانٍ جزءٍ منه» فمُيع مِن ووب الحد. 


0 


وج قول أبي يوسف: : ماروي عن النيق صََأَلنَعَوَسئر أنه قال: العَن الله 
لسارقٌ يَسْرِقٌ البيضة فتُقطّعٌ يذه). 


0007 90 ع2 20 و 
اس وي 3ك 
منه نصايًا. 
هات 2 ّ 6و م > ماس اس 
فإن قيل: روي: «آان سارقا سرّق أترجة في عهلٍ عَتمَان فقطع يله00. 
قيل له: روي عن ابن عمرّ أنه قال: «لا قطعٌ في لحم». 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي»(5/ 715)؛ و«التجريد) )١١54579(‏ و« التتف»(191/5), 
و«المبسوط)(94/ )١55‏ 
() ينظر: «الحاوي») (77,4/1). و«بحر المذهب» /١7(‏ 00). 
(*) أخرجه محمد بن الحسن فى «الأصل» (// 7579).» وأبو داود في «المراسيل» (50؟)؟ 
بلفظ: «إني لا أقطع في الطعام» الريك 1179081 اكنوانى لي ننه 13010 
0١‏ )عن الحسن: «أن النبي صَآَنَةعَيِنَووه” سل أتي برجل سرق طعامّاء فلم يقطعه» 00 


«نصب الراية» (7/ 377)؛ و«الدراية» .)1١9/5(‏ () ليس في (ر). 
(0) أخرجه مالك (؟/ 877)» وابن أبي شيبة (18745). 


(؟) بعده فى (ي): ١صَاَعَتوسَلرَا.‏ 
441 


اث اله بس !| قر غرنا را 


قال: ولايُقَطَمُ في الأشربة المُطربة. 
لأنّه لما اليف في إباحتّه اختّللف في كونه مالاء فكان فيه شبْهِةٌ في سقُوطِ الحدٌّ. 

وذلك لأنّ له أخدّه وكَسْرَه أو حَلَّهِ ونير على قولٍ بعض أهل العلم؛ فصار 
ذلك سَبْهِةَ في سُقَوطٍ القطع. 0 


قال: ولا في سرقة المصحفيه وإِنْ كان عليه حِلْيةٌ. 


وهذا قولُ أبي حنيفة ومحمدء وقال أبويوسف: يُقَطَء”©. وهو قولٌ الشافعت”. 

لنا: أن المقصودّمن المصحني القراءةٌ وما فيه من القرآنء وذلك ليس بمال» 
وله أيضًا أده للقراءة فيه عند الحاجة» فصار جميعٌ ذلك شبْهة في إسقاطٍ 
الس مله 


فإن قيل: المصاحفُ مال في نفسهاء وجهةٌ الانتفاع بها ليس بمال» كما أن 
الثياب مال والانتفاعٌ بها ليس بمال9». 


(1) الطُّبُورُ بالضَمٌ فارسيٌ معرّبٌ» والطَّبارٌ بالكسر لغةٌ فيه؛ وهو العود. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص”197١)‏ (طن ب ر) 

() ينظر: #المبسوط» (9/ »)١61‏ وابدائع الصنائع» (/1/ 78)» و«الهداية» (7/ .)١7١‏ 

(*) ينظر: «الحاوي» »)77١ 5 /١7(‏ وانهاية المطلب» /١١/(‏ 596). 

(؛) قال في حاشية (ح): "يقطع إجماعا؛ لأن المنديل يصر فيه عادة فكان ما فيه معتبر إذ هو 
المقصود بالأخذ. وفرقوا في مسألة الثوب بين أن يكون عالمًا بما صر فيه» وبين أن لا يكون 
عالمًا به فأوجبوا القطع في العالم به دون غيره» ولم يفرقوا في مسألة الأواني» ولو شرب 
الخمر في الدار أو أراقه ثم أخرج الآنية يقطع إجماعا. زيلعي». 


لمق 


قيل له: هذا غلطٌ؛ لأن المقصود مِن المصح القراءءٌ وذلك غير مُتَقَوّم 
35 و : 3 : # ل لحي تن وى 1 


فإن قيل: لو سرّق الأوراقٌ قبل الكتابة قُطِع والكتابةٌ زيادةٌ فيها فأَوْلَى أن 


قيل له: قبل الكتابة الكاغَدُ”" هو”” المقصودٌ؛ والمقصودٌمنه المال فيُقطّم. 
وبعدٌ الكتابة المقصودٌ ما في مال الكاعَدٍ؛ وذلك ليس بمال» فإذا تبعه ما هو 
3 لا وو امو العف 0 اه اه 0000 
مال صار شبهة في القطع؛ ألا ترى أنه لو سرّق قِلادة قطع؛ ولو سرّق كلبا عليه 


نِلادةّلم يُقطَعْ؛ ولو سرّق صَبيًّا حرا لم يُقطَْ» ولو سرّق ثيابّه منفردةٌ قطع» ولو 


سرّق إناءً فيه خمرٌ لم يُقطّعْ» ولو سرّق الإناء مُنَفرِدًا قطِع”"» لما كان المقصود 
بالسرقة عين مال» كذلك هذا. 


قال: ولا في الصَّلِيبٍ الذهبء ولا الشَّطْرَنجء ولا التْردِ. 


وذلك لأنّه مأذونٌ له في أخذه وكسره والمنع من استعماله» والشَبْهةٌ إذا 
) توكنتة فى الخد 8 متعت من القطع. 


)١(‏ الكاغدٌ: القرطاسٌء مُعرّبٌ. ينظر: «القاموس المحيط» /١(‏ 16”) (كغ د). 

() في (ي): الهي). 

() قال في حاشية (ح): «سرق آنية فيها خمر أو ثريد أو غيره مما لا يجب القطع وقيمة الأواني 
تبلغ نصابًاء فإنه لا يقطع فيها لما أنها تقبع؛ فإذا لم يعتبر الأصل فأولى أن لا يعتبر التبع» هوق 
على الخلاف فلا يصح الإلزام» وعلى هذا الخلاف لو سرق ثوبًا لا يساوي عشرة وفيه فضة 
أوذهب مضروب يزيد على النصاب؛ لأن المقصود هو الثوب فكان هو المنظور إليه بخلاف 


ما إذا سرق منديلا قد صر فيه ذلك حيث). 


ارك 
0 8 


وعن أبي يوست في الصَّلِيبٍ الذّهبٍء والصّنم الذّهب: إِنّْ سرقه من مُصَلاهم 
وت ؛ لأنّهبييثْ مأذون في دُحولِهء وإنْ كان في يد رجل محررًا عنده مُطِع؛ 
لأنَّ ذهب والفِضّة في نفسه يجِبُ به القطمٌ» والصّنعة لامو في إسقاط القطم: 
فبقي الوجوبٌ بحاله”". 
قال: ولا قطمٌ في سارقٍ الصبيٌ الحرّ؛ وإنْ كان عليه حُلِنٌ. 
وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمده وقال أبو يوسف: يُقطَة©. 
وجة قولهما: أن المقصود الصبنٌ دون ما عليه؛ ألا تَرى أنه لو قصّد ما عليه 
لأحَذه وترّكه» والمقصوةٌمِن الأخذٍ إذا لم يَتَعلَقُ به القطعٌ فبغيره أَوْلَىء كالمال 
المشترك. 
وجهٌ قولٍ أبي يوسففت: أَنَ الحُلِيَ بالانفراد يَتَعلّقٌ به القطعٌ» فانضماءٌ الصبيٌ 
إليه لا يُسقِطُ القطع كما لو سرّق عبدًا صغيرًا عليه خُلِييٌ. 
قل : ولافي سرقة العبدٍ الكبير» ويُقطع في سرقة العبد الصغير. 
والفرقٌ ببتّهما؛ أن الكبيرٌ في يد نفسه وما عليه في يده؛ فأخذّه ليس بسرقة في 
الحقيقة وإنما هو خداعً» وذلك لا يَتَعلّقُ به القطع» وليس كذلك العبدٌ الصغيرٌ؛ 
أنه مال ولايد له على نفسه. فهو بمنزلة البهيمة» فيجبٌ به القطغ. 


قال: ولا قطمّ في الدَّفاتر كلّها إلا في دفاتر الحساب. 


() ينظر: «تبيين الحقائق» (7/ /7511)» و«البناية» (/ا/ ١‏ 7)» و«اللباب» (”/ 5 .)7١‏ 
(0) ينظر: «الهداية» (؟/ ١ع‏ و«العناية» (6/ 559ل و«الجوهرة النيرة») .)١50/90(‏ 


لفق 


ناا وفع القلها 


0 
وهذاعلى الخلاف الذي باه في سرقة المصحفيء ودفاترٌ الحسابٍ مُجِمَعٌ 
على وجُوبٍ القطع فيها؛ لأنَّ المقصود منها الكاغَدُ دونَ ما فيهاء والكاعَدٌ في 
تالو رحد لقي بي ون قري لفقم دا ارا الفط 
قآل: ولا في سَرّقَةٍ كلب. ولا فهدٍ. 


لأن جنسّه يُوجَدٌ تافِهًا مُباحًا في دار الإسلام» وقد دَلَلَنا على ذلك. 


قن :ولا ذف».ولا طبن ولا مر مان 


و 7 ب 1 31 . َك - 5 1 
لما بينا أنه مَأدْون فى أخذ ما هو معد للمعاصى وكسره. ومن أخذ ما له فيه 


شَبْهة7" لا يُقطّع . 

قال: ويُقطع في السَّاجء والقَنَاء والأبنوس» والصَّندَلٍ. 
وذلك لاتهمال لات جد دشي فاخا فى دار الاستلام: وإنما وعد كاتا 

وار البخويب وو الاناحة ف .داو الحوى لا منتةيها؛ الاترض أن سان الأموال 

مُباحَةٌ في دار الحرب» ويجبٌُ فيها”" القطعٌ في دارنا. 


قأل: وإذا اتَخِدّ من الخشب أوانٍ وأبوابٌ قطِع فيها 


وذلك لأنَّه"" بالصّنْعةٍ والتأليفٍ خرّج بن حُكم أصله» وصار في حُكم 
و1 الل اداه 
() في (ي): «بها». 
(5) في (ي): «لآنها». 
(5) في (ي): ااعن». 


تسق 


الث جا ل م1 . 
5 و 2 لوزوزعنا ع 


وقدروّى أبو يوسف. عن أبي حنيفة: في الآجُرٌ والمَّخَار أنّه لا قطمَ فيه؛ 
لأنّه من الطينء والصَّنْعَةٌ غيرٌ غالب على قيمتِه. والطينٌ لا بُقَطَّعٌ فيه كذلك ما 
عوك 1 

فأمًّا ازجاح فعن أبي يوسفف فيه روايتانٍ؛ أحدّهما: لا قطع فيه لأنَّهِ مِن 
جنس الرَّمْل؛ وذلك يُوجَدُ مُباحًا تافهًا في دار الإسلام؛ فما يُعمَلُ منه معنى 
المال”" فيه ناقصٌّ لما بَيِّنّاه ولأنَّ الكسر يُسرِعٌ إليه. 

5 له ع واه 
وقال في الرُواية الأخرّى: فيه القطع بمنزلةٍ الخشب والصّفر إذا عمل منه 


قن 
ا 


وقال أبووحنيفة: إِنَّهِ يجبُ القطمٌ في الياقوتٍ والزْمُرّدٍ والمَيْرورّجٍ إذا ساوّى 
7 


عشَّرةً دراهم؛ لأنّه وإن وجد مُباحًا في دار الإسلام إلا أنّهِ لا يُوجَدُ تافِياء أل 
ترق أو القاد رهن أخده لا ركه مع القدْرةٍ عليه» فصار كالذهب والفضة©»., 


قال : ولاقطمَ على خائن» ولا خائنة» ولا ئيّاشء ولا مُْتهبء ولا مُختلس» 


8 3 رسكيه م ]الى 2 ع 
وذلك لماروي عن النبيّ صَوَْلنهعليْووْسَامٌ أنه قال: ٠لا‏ قطم على مُخْتلِس» ولا 
٠. 0 0 2 2 0‏ 4 
منتهب. ولا خائن»”". ولأن اسم السارقٍ لا يتناوله. فلا يلحق به في وجوب 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» (9/ ١18٠١‏ ). و«الهداية» (؟7/ »)١71١‏ و«العناية» (0/ ؟7109/1). 

(5) فى (ي): «المالية». 

(©) ينظر: «المبسوط» (9/ ©» وابدائع الصنائع») (26/0). 

(5) ينظر: «الأصل») (// *7577)» و«الهداية» (5/ »)١51‏ و(الجوهرة النيرة» (؟/ .)١560‏ 

(6) أخرجه الترمذي ».)١518(‏ والنسائي (5917/75-4941/1) من حديث جابر. وقال الترمذي: 
ااحسن 55 1 


جتنا نزول للها 


6 0 


القطع عليه. 


ولا خلافَ في هذه الجملة إلا في التبّاش؛ فقال أبو حنيفة» ومحمد: 0 


قال أبو يوسفت: عليه القطعُ”). وهو قولٌ الشافعه © 
وقال أبو يوسف: عليه القطع '*. وهو قول الشافعيّ 
2 500 
وجه قولهما: أنه أذ فرد باسمء والظاهرٌ من انفراده باسم انفراده بفعل» هذا 
هو الأصلٌء وغيرٌ ذلك خحلافٌ الظاهر» وإذا اقتضّى انفرادُه بفعل لم يجب تعليقٌ 
حكم السارقٍ عليه بالقياس» ولأن الكفنّ ليس بمملوك بدليل أنه لا يخلو ما أن 
يكونَ مملوكًا للميّتِ أو للوارثء ولا يجورٌ أن يكونّ مِلْكا للميّتِ؛ٍ لأنَ الموتّ 
. 314 ع فى 7 5 اك له 
يُنافى الإملاك» ولا يكون ملكا للوارث؛ لأنه مُسَتَحَقَ عليه إخراجه. فإذا فَقَدَّه 
برع 8 0 7 - 2 57 و 
لم يكن على مِلكِه كالدين والوصية؛ ولآن عند الشافعيٌ لو نبّشُ الوارث القبرَ 
ع 5 روه 44 _ 
وأخذ الكفنّ لزمه القطع» ويستحيل أن يُقَطْمَ في ملكِه 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 17 3): !المختلس بالخاء المعجمة. والتاء المثناة» 
والسين المهملة: الخلس هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة» والخُلسة بضم الخاء: ما يخلس» 
والاختلاس: أن يأخذ الشيء في اليد بسرعة جهرّاء والفاعل: المختلس». 
قال: «والمنتهبء النّهُْب بفتح النون» وسكون الهاءء وآخره موحدة: الغارة والسلب. والتهُبة 
بضم النون. والنهباء: الشيء المنتهب. والانتهاب أيضًا؛ فالحاصل أن الانتهاب الأخذ على 
وجه العلانية قهرًا»). 
قال: «والخائن: الذي يأخذ المال أمانة في يده ويخون فيه» كالصراف». 
(١)ينظر:‏ «الأصل»(/7/ 5 5 407 1)» واشرح مختصر الطحاوي:(5/ 07-7٠١4‏ 7), و«التجريد» 
(١995/11ه-005٠5)ىو«الهداية»(2؟7/‏ ١1؟١)ءو(العناية»(6/‏ 7/4 73). 
(0) ينظر: «الآم» (/9/ )ل ولام مختصر المزني» (1/ .)*"3٠‏ و«الحاوي» /1١7(‏ 7117). 


م آنه 


هفلك 
3 2 


وإذاتك ذلك فلناة مره ترما لين سالك 34 عو لاتقو قورف على 
حكم مِلْكِ مالكِ بعقدٍ لا يْقطَعٌ فيه كمال بِيتِ المال؛ ولأنَّ القبرٌ ليس بِحِرْزٍ 
للكفن؛ بدليل أن لو سرّقه من القبرٍ وليس فيه ميت لم يُقَطَّمْ فانضمامٌ الميّتِ 
إليه وهو لا يُحِسٌ كانضمام حجر إليه» فلا يُوثَّرٌ في إيجاب القطع. 

ور وخر يُ: 'أنَ اا أَتَذْ في زمن مروان» فأجمّع أصحابٌ النبيّ 
صََََِعلِنَهوسَلرَ وكانوا مُتوافِرينء أنه يُضْرّبُ ولا يُقطَّم00". 

فإن قيل: سرّق نصابًا من حِرّزِ مثله مِن غير شبْهِةٍ فوجّب قطعٌه؛ إذا كان مِن 
أهل القطعء أصلّه إذا سرّق من الحرز. 

قيل له :لا تلم أنه سرّقء ولا تسل أنه أذ من جِرْز مثله؛ لأنَّ الكفتّ لا 
يُوضَعْ في القبر للإحراز وإنما يُوضَعٌ للبلى. 

ثم المعنى في غير القبر أنه مكانٌ لو أتحَذ منه الدراهم قطعء كذلك إذا أت 
اشاب وليس كذلك القبرٌ؛ لأنّه لو أَحَذ منه الدراهم لم يُقَطَمْء كذلك إذا أذ 


وذلك لأنَّ القطمَ يَسقَطٌ بالشَبْهةَ» والمِلكُ مِن أقوّى الشُبَه”"؛ بدليل إسقاط 
حدّ الزّنى عن الشَّرِيكِ إذا وطئ الجارية المشتركة» وأمَّا سرقتُه مِن بيتِ المال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (18410/5)» وابن ع أبي شيبة (0 62 وينظر: : «الأوسط» 
لابن المنذر (؟١١/ .)71١6‏ 
إفهة في (جوعء ف ل ي): (الشبهةا. 


4 


8 0 


فلا توجبٌ القطمٌ أيضًاءٍ لأنَّ له فيه حقاء فصار كالمالٍ المشترك. 


ب 5 5 ا 0 0 ٠‏ 2 ...حمر 4 1 ؟)) 
فأل: ومّن سرّق من أبوَيْهء أو ولدهء أوذي رَحِم مَحْرَّم منه لم يُتقَطَعْ هَ 


أمّا الوالدٌ: فله شَبْهةٌ فى مال ولده؛ بدليل قوله صََلَنَعلوَسَلهَ: «أنتَ ومالك 
لأملة»ووشية اليلاك تبط انعد كنا تبقطها في اليلكف: 

وأمّا الولدٌ: فلآن بيئّه وبِينَ أبوَيْهِ ولادّاء فلا يُقَطَمْ كما لوسرّق الأب مِن الابن» 
وأمّا من سِوّاهما مِن ذَّوِي الأرحام إذا سرّق لا يُقَطّمٌ وقال الشافعيٌ: يُقطّع”". 

لنا: أن بيتهما رحمًا كاملا فمُنع القطمٌ بالسرقةٍ كالأب مع الابن. 

فإن قيل: بيتهما قَرابةٌ لا يَتعلّقٌ بها رَدٌ الشّهادةٍء فلا يَتَعلّقٌ بها سُقَوط القطع 
في السرقة» أصله ابن العمّ. 

قيل له: ابن العم عكسُ عِلَينا؛ لأنَّ قرابته غيرٌ كاملة)؛ ألاترى أنه لا تَحرمٌ 
مُناكَحتّه وفي مسألّنا بيئهما رحجٌ كاملٌ فافتّرقا. 
قال: وكذلك إذا سرّق أحدٌ الزَّوجَيْن مِن الآخر. 

وهو قولٌ الشافعي في «المُرَنِيَ»؛ وقال في بعض «كتبه): يُقَطَمْ كل واحدٍ 
بسرقةٍ الآخر. ولواقول كانت أن الرَّوْ جَ يُقطع والمرأ لا تقطة”". 


(١)ينظر:‏ «اللأصل»(7/ 51 7417875407)» و«السير الصغير» (ص8)» واشرح مختصر الطحاوي» 
50 ؟) و«التجريد»(1١5077/1).‏ 

(0) ينظر: «الأم» (5/ 1717)» و«الحاوي» (559/1)) واابحر المذهب»(7١/ »)٠٠١‏ و«حلية 
العلماء» (737/8). 

(*) ينظر: «الحاوي»(7١/‏ 7”)» و«التنبيه» (ص”5 5 7)» وانهاية المطلب»(/19١/‏ /581)» واابحر 


ونكرقق 


لجنا : ماروي: أن عمرٌ رَئَهعَنهُ أي بغلام سرّق مرآة لامرأة سَيّدِه فقال: 
ليس عليه شيءٌ؛ خادِمُكم سرّق متاعكم»0©. فإذا لم يُقطَعْ خادمٌ الزوج فالرّوجُ 
أوّى؛ ولأن كل واحدٍ مين اوجن له شط في مال الآخر في العادق فمتع 
ذلك وَجوبَ القطع كالوالدٍ مع الولدٍ. 

فإن قيل: هذا التَسسّطُ يكونٌ في المنزل» وقد 00 واحدٍ منهما ماله 

قيل له: هذا لايمتم الشقلط الناق لكل واحل متينيناء كنا أن الت فنايكوز 
ماله عن ابه ولا يَمبَعْ التبسّط. 

فإن قيل: بيّهما عقدٌ على المنفعة» فلا يُمنَعٌ القطع”"كعقيٍ الإجارة. 

قيل له: هذا يَبِطُّلُ بما إذا سرّق مِن البيتٍ الذي هما فيه. 

فإن قيل: العقدٌ لا يَمنَمُ وإنما يَمِنَمُ الإذن في دُحَولٍ الجز. 

قيل له: وكذلك عندنا الذي يُسقِطُ القطعَ هو التَبَسّط في المال لا العقدٌ. 


ل ع و اك ع عي مال 20 07 
قل: أو العبد من سَيده. أو من امرأة سيله» او زوج سيد نه . 


5 _ 1 سم وسرت لك سرد 0 رو ل 
وذلك لما روينا مين حديث عمرً رَيَوَلَِةْعَنَهِ ولآن هؤلاءٍ لهم تبَسَّط في المنزل 


يعو و 5 927 5 0 
والذخول بغير إِذنِء وذلك يمئع مِن وجوب القطع. 


.)48/1١( المذهب»‎ 

/7( أخرجه مالك (879/7)) والدارقطني (7517). قال ابن كثير فى «مسند الفاروق»‎ )١( 
1 (إسناده صحيح». وينظر: «البدر المنير» (1//4/ا5).‎ 0١ 

() في (ج): «العقد». 


4 


ولك لان فال الك موقت طاتووعان: ل مووي قاين لا بور فون 
على مِلْكِه لايُقَطّمٌء كأحدٍ المُتبايعيّن إذا سرّق ما شر ط فيه الخيارٌ. 


وذلك لأنَّ له حقا فيه» فصار كمال بيت المال. 


قآل: والحِرْرٌ على ضربَيْن: حِرْرٌ لمعنّى فيه كالببُوتٍ والدور وحِرٌزٌ 
بالحافظ» فمّن سرّق شيئًا مِن حِرْزِء أو مِن غير حِرْزٍ وصاحِبّه عندّه يحمّظه 
وجب عليه القطع. 
ما اعتبارٌ الحِرْزِ في ؤُجُوبٍ القطع فقد ّنا والكلامٌ في صفة الحِرْزِ, 
والدؤ وات رظي ١‏ انيداو كارا لاد لاخ 0 مرضع حور حجر" . 
والأصل فيه ماروي عن النبيت صَأَنَهءَلَِوْسَل أنّه قال: «لا قطمّ في حريسة 
الجبل؛ فإذا آوَّاه الْمُرَاحُ ففيه القطع». فأوجّب القطمٌ بحكم الحِرّزٍ الذي هو 
التَحجِيرٌ ولم يُمَصّل . 
فم المواذ ضعٌ التي ليست بِمُْجرةٍ ولم تَعَدٌ للأحراز فإنّها تكونٌ حرا 
بالتحافظ» والأصل فبدماروئي: !أن صْموان ناه في المسجد وتوش د رداء فسرقه 
شار نو تمع اميس تقطعه وميرل اللدظ] ل وب ار 
)١(‏ في (رءي): «الختم». 


(؟) في (سء ق): (محرز"». 
9) أخرجه أبو داود (5995)) والنسائي (887» 5884). وابن ماجه (75565). قال ابن كثير 


ع 


يسم 0 | ةلع 
2 م 


وقال الشافعيٌ في السارقٍ من الحَمّام: إذا كان عند الثّياب حافظ فعليه 


القطع”". 


لنا :أن احَمَامَ حرْرٌ في نفسه؛ بدليل أَنَّهبيِيكالدُورِه وبدليل أنَّ السّارقٌ منه 
لا شطع بوكلالاك إن مرق مه قبل عشارقةة ول الإذق للناسن فى أ شولة: 
وإذاكان حِرْرًا في نفسِه لم يُعَبَرِ الحافظ؛ لأنَّ الحافظ يصيرٌ به ما ليس بحِرْزٍ 
حِرْزَاء فأمّا الحِرْزٌ فوَجُودُ الحافظ فيه وعدمّه سواءٌ وقد ثبّت أَنَّه لوسرق منه 
ماليس عندّه حافظٌ لايُقَطَمُ كذلك ماعندّه حافظٌ» ولا يُشْبِهُ هذا المسجدً؛ لأ 


ليس بحرز في نفسه» فيصيرٌ حِرٌرًا بالحافظ . 


فأمًا الدارٌ التي أن في ذدُحَولِها فما فيها غيرٌ مُحرَّزِ عمَّن أذِن له في الدّخول» 
فَآخَذهُ لايكون سارقًا وإنما يكون خائنًاء والخائنٌ لا يلرّمُه القطع. 


قال: ومن سرّق من المسجدٍ مَتَاعَا وصاحِبّه عندّه قطع. 


ِمابَيّنًا أن ما ليس بِحِرْز يصيرٌ جِرْرًا بالحافظ. 
قآل: ولا قطمَّ على الضَّيفِ إذا سرّق ممن أضاقه. 


في «إرشاد الفقيه» (7/ 779/77): في سنده اختلاف»» وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبرا 
(/ 540): «هذا حديث حسن)». 

)١0(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (5/ ))717١‏ واعيون المسائل» (ص 55 5)» و«بدائع الصنائع» 
(0/ 75)» و«الهداية»(؟7/ 5؟7١).‏ 

(0) ينظر: «الحاوي» /1١7(‏ 27*09 و«التنبيه» (ص 55 75)) و«المهذب» ("/ /1ه70). 


4. 


نا ماتفرعقلة لها 


0 

وذلئاف لاهن ر بالإذنٍ ين جملةٍ أهل البيتٍ فأخدٌه لايكون سرقةٌ» بل 
يكونُ خيانة» وقد قال النبِيُ َباَت ءَليَهوْسَلَر: ١لا‏ قط على خائن». . وكذلك إن 
سرّق ين بعض بُبُوتٍ الدار التي أن له في دُُوليها وهو مُفْمَلُ أومين صندوقٍ في 
الدار مُفْمَلُ إذا كان ذلك مِن جملةٍ الدار وذلك لأنّ الدارٌ الواحدةً حِرْرٌ واحدٌء 
بدليل أن السارقٌ لو أذ مِن؛ بعض البيوتٍ وخرّج إلى الدارٍ لم يُقَطَمْ» فإذا كان 
قدا دلاله في فخول ع رهون الركرة يذ اق حلم كرك نبي 

فإن قيل: روي أن أسوة بات عند أبي بكر م يَلَدعَدَُ فسرّق خُليًا له ”) 
فتطعه)7, 

قيل له: يجورٌ أنيكونٌ سرّق من دار النساءء والدّارَانِ"" إذاأَوْن له في أحدهما 
كيت الققنة فيمايا د ونين امبر 


قآل: وإذانقّب اللَّصٌّ البِيتَ ودتَل فأَذ المالّ وناوّله آخرٌ خارج الدار 


وهو قولٌ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمدٌ: يُقطَمٌ الداخلٌ"). وهو 
قولُ الشافعيّ 000 
)١(‏ في (ي): (له2. (؟) أخرجه مالك (7/ 5 87))» وعبد الرزاق (5/ا/1م١1).‏ 


() كذا في (أ5؛ رء ض» ضص١»‏ ضص7)) وفي باقي النسخ: «والدارين». 

(5) ينظر: «عيون المسائل» (ص »)355١‏ واالمبسوط» (9/ 51 »)١‏ والبدائع الصنائع» (/19/ 57), 
و«الهداية» (7/ 5 »)١7‏ و«العناية» (0/ 784). 

(©) ينظر: «الأم؟ (/1/ 077/4 و«المهذب» (304/7)) واابحر المذهب» (11/ 16). و«كفاية 


.)7١7 /1١1/( النبيه»‎ 
عه‎ 


حت اله بس | | قر قرا مرا ] 
ممم ممم ممما 05000671 


وجة قولٍ أبي حنيفة: أنَّ الخارج لم يَهْتِكِ الحِرْرٌ فلا يحِبُ عليه القطع؛ 
وأمّا الداخل فلانّه انفصّل عن الجِرْزء وليس له على المال يد مُشَاهَدةٌ فلا 
يُقَطَمٌ» كما لو استهّلكه في الجِرْزِء ولا يلرّمُه إذا حمّل المالّ أحدٌ السُرَّاقٍ؛ لأنَّ 
فعلّ أحدِهم كفعلهم؛ وكلّ واحدٍ منهم يده ثابتةٌ على المالٍ حال انفصاله يد 
مُشاهَدةٌ وإذا ناوّله غيرّهء ثم خرّج فعندَ الانفصال له يد حَُكْمِيّهٌ فلا بُقطَع» كما 
لو أوع المال في الحِرْزٍ عند رجل» ثم خرج. 


وجة قولهما: أن يد الثاني قائمة مقامٌ الأول في الإمساكء فكأنّه خرّج 


والمال في يده. 

وقد قال أبويوسفت: إذا أدخل الخارجٌ يدّه في الجِرّزء فأحذ مِن اللصّ 
الداخل قطَعتّهما؛ لأنّ إدخال اليد عنده يَتَعلّقُ به القطخء لو لم يَكُنْ غيرّه فصارا 
مُشتركَيّن في السرقة؛ ليه قائمةٌ مقامٌ يد الذي تاولةفنظما: 


في قولهم. وقال زفر: لا يقطع”". 

وجا قزليه: أن ةقاعا علبوما لم تسوت يذ احرىه يدليل أن مق ألمئ 
مدقي د و نايك ليله لقي ع برو لد ربو لبور مالي هون 
طريقٍ المشاهدة فيّقطَعٌ والمسألةُ موضوعة على أنه لقا بحيث يّراه. 

وجة قولٍ زفرّ: لما ألقاه من الِحرُزِ لم يجب عليه القطعٌ فلم يَجُرْ إيجابُ 


)١(‏ ينظر: ٠١‏ ش ط)(158/94١).‏ و«الهداية»(؟7/ 55؟١).»‏ و«الاختيارا(77/5١٠)»‏ و«تبيين 
الحقائق» (7/ *777). و«الجوهرة النيرة» (؟/ .)١59‏ 


ع 


لصم كنال قوق اقلق 
القطع عليه بعد ذلك؛ ألا تَرى أنَّ المقصوة هو الإخراجٌ الأول» فإذا حصّل 
على وجهٍ لا يُوجِبٌ القطم لم يُوجَدُ في الثاني ما يُوجبه. 


قن وكذلك هلعن حمان فساقه فا خابته. 


وذلك لأنَّه في يده وقد انفصّل مِن الحِرْز وله على المتاع يد مُشاهَدةٌ 
فيقطع كما لو حمّله هو بنفسه. 

وذكر في «الأصل»: لو كانا اثيّن فتقبا 0 الحذهنا لسع 
المتاى * م ححولاة جميعاء قال إن فت الدًَا : عه تعليك 17لا 

5 ص 
دود نتاهنام اع قزائ ام لم ور ل عرب لاا له لل 
واحدمنهما ويُعَزَّرانٍ2. 
قل: وإذا دحل جماعةٌ الحِرْرٌ فتَوَلَى بعضهم الأخدّ قُطِعوا جميعًا©. 
وهذا الذي ذكّره استحسان والقياسٌ: أنْ لا يُقطّمَ إلا الذي خرّج بالمتاع 


60# 


وهوقولٌ زفرٌ وبه قال الشافعيٌ 
نأ لحدو تع بالمقصودين كل نوه ومقصوةٌالسرلق ليس الحمل . 
وإنما لصيو عللتر الور وو اكد ووااحا المالة نهنا" ميل المتاع 
)١(‏ بعده في (ي): (يد). 
20 قن (ي): «أقطع واحد منهما وأعزره)». وينظر: «الأصل» (7/ ار الو 6 
(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي)» (5/ ))57١7‏ وابدائع الصنائع» (/ا/ /53). و«الهداية» (؟/ 
16 و(تبيين الحقائق) (7/ ١5‏ ؟7). 
(4) ينظر: «الآم) 0 وبال و(مختصر المزني» )/ 50 و«الحاوي» (1/ ا 7 ). 
(5) بعده في (ح): الم». 
يملا لدو 
7 
ا 


افا هوالت بح نيول المشقعرة وتشحفة رو ايا لقن كت 
ووقفَ عند انقب يَحْوِيهم؛ لأنَّه لم يَهْتِكِ الحرر. 

فإن قيل: هتك الِحِرْزٍ حصل بتقبه. 

قيل له: بل بدَّخولِه ألا تَرى أنَّ باب الدار لو كان مفتوحًا فدحل السَّارقٌ 
وأحَذ المالّ قطع؛ وإن لم يُهْتَكْ بفتجه. 

فإن قيل: المعاون لم يأَحذْ من الحرز شيئًاء فصار كما لو وقّف خارجَ الحرز. 

قزل له#الكلد 7 أعذينا؟ وقد و جتمديه اللجكر ةو والأعر قياف الدكيا 
يُضافٌ إذا حمّله على دابة وساقّها. 


قال: ومن نقّب البيتَ وأدحَل يده" فأحَذ شيئًا لم يُقطَمْ» وإنْ أدتل يدم 
في صندوقٍ الصّيْرفِيٌ» أو في كُمّ غيره فأححَذ المال قطِع. 
وقال أبو يوسف: يُقَطّمٌ فيهما”". وهو قولٌ الشافعع©». 
وجةٌ قولهما: أنه لميَهتِكِ الحررٌ الهتكَ المقصوة؛ ألاترى أنَّالهتكٌ المقصوة 
مِن البيتٍ دُحُولُه ونْقَصانُ الهتك كنْمّصانٍ القدر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما شرطً 
في القطعء فإذا أن عصان أحيهما في سُقُوطٍ القطع كذلك الآخرٌ ولا يلزمُ 
من سرّق مِن الكُمٌ أومن صندوقٍ الصَّيْرفِع؛ لأنّ هتكٌ هذا الحرز لايُمِكِنْ 


)١1-1١(‏ في (ج. ل): «أحدثه», 


(0) بعده فى (ضص7» ونسخة مختصر القدوري): فيه». 
(9) ينظر: «الهداية» (؟/ »)١70‏ و«العناية» (0/ ")© و«الجوهرة النيرة» (؟159/5١).‏ 
0) ينظر: «الأم' (90/ 78 7). و«البيان» .)581/1١17(‏ 


:1ه 


0 
بدُحولِهِ؛ وإنما يُمكِنُ بإدخالٍ اليد وقد وُجد. 
فإن قيل: أخرّج نصابًا مِن الحرزء فصار كما لو دخل. 
قيل له: إذا دل فقد وجد الهَنّكُ المقصودٌ فإذا أذ المال قطعء وفي مسألتنا 
لم يُوجَدٍ الهتك المقصوةدٌ. 


1 .1 5 
فآل: وتقطعٌ يمينٌ السارقٍ مِن الزَّنْدِ وتَحِسَمُ. 


وذلك لماروي: «أنَّ النبج صَوَّلَمَهوَسهَ قطع يد السارقٍ مِن الزّنْيه وأمر 
أَنْ تَحسَ200» وهذا بان للمراد بالآية» وإنما قلنا: تُقَطَمٌ يمينّه؛ أن المرادَ مِن 
الآية ذلك؛ لما روّى الضَّحَاكُ عن ابن عباس: «في قوله تعالى: مقط عُوأ 
يديهم [المائدة:8] قال: انها نيما وكذلك في قراءة أبن مسعودء وعن الحسنء 


وإبراهيم مثلّه22. 


قل: فإنْ سرّق ثانيًا قُطِعتْ رجْلّه المُسْرَىء فإِنْ سرّق ثالنًا لم يُقطَعء ويُحْلّدُ 


0 م 5 1 : 5 #” ٠‏ 5 0-1 0 .2 
وقال الشافعيٌ: يُقَطّعٌ في الثالثة اليد اليَسْرَىء وفي الرابعة الرّجْل اليَمْنَىء 
)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم (5/ 2780١‏ من حديث أبي هريرة. وقال: «صحيح على شرط مسلم». 
وينظر: لمصنف ابن أبى شيبة» (059195 75919779196)) واسئن البيهقى» (8/ 217/٠١‏ 
)و (نصب الراية» (7/ 79/1١‏ )» و«الدراية»(7/ »)١١١‏ و«موافقة الخبر الخيبر»(١/85).‏ 


(0 ينظر: لاسئن سعيد بن منصور)» (/ا7الا-الحميد)» واتفسير ابن جرير» (508.5*1//8)). 
وأحكام القرآن؛ للجصاص (4/ 017 وااسنن البيهقي» (4/ 11٠‏ و«التفسير الوسيط» 


(/ عمل مما ). 
حم ع 7ه 


2 | 1ض 
ب #تشوصبلظا 02 . 


روسكو ور ا 


وفي الخامسة يعزرو ويحبس 


سه و مص جد سر 0 


لنا: قولّه تعالى: 98 وَألْسَارِقٌ وَأَلسَاركَةُ َأْفَطعوا أيد 
والمرادّبه أيمائهما على ما يناه والظاه ,َ 0 عضي أ لاَْعع في السرقة يز 
اليُمْنى إلا ما قام عليه دليلٌ» ولأنَ الحدوة لا يجورٌ إثباتها إلا لوقي ] أو 
زرك رد للك وجا إاذ روي ولاه دواد لدي لا بورد 
بالعرفة أضل الس قد الأولّى. 

فإن قيل: روّى الشافعيٌ: أن انيت صََِتَعلِوَسَلَهٌ قطع السارقٌ على ما ذكّره. 

قبل له قال الطعازئ ‏ متعدرت 81 اه له لأن قل مق لقبناة مو شنال 
الحديث يُنكرُونه ويقولون: لم نجذ له أصلا. وهو أيضًا مرسَلٌ» فلا يلرّمُ العمل 
به على قول الشافعيت» وعلى قولنا: إن ثقات أصحاب الحديث قد أنكّروه”) 

فإن قيل: روي عن أبي بكر الصديق: «أنه قطع يدا بعد يل"». 


مه ع ِ-# 7 
قيل له: روي عن على رَوالنة: لمعنه : عن (أنّه َي بسارقٍ فقطع يده ؟ م أتّي به فقطع 


سه سمة 


عير 1 
رجله. ثم أتِي به فقال: ني وكتتخية أذ اده ليمت نديد باك © رتسي 


نالعولا رن[ يوقني يه 00 التعارطاءودن أيقافعيلق انلقع يونت عزج البق 

.)377/17( ينظر: «الأم» (781/0): و«(مختصر المزني» (8/ ١/ا”» و«الحاوي»‎ )١( 

(0) ينظر: «المبسوط» »)١5717//9(‏ و«العناية» (791//0). 

(-) في (ي): العبد». والأثر أخرجه عبد الرزاق (1817/54)» وابن أبي شيبة ١(‏ 18860)» وابن 
المنذر(؟404). 22 (4) بعدهفي (ر): امن اللّه. () بعده في (ي): البها". 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1417575(‏ وابن أبي شيبة (358865)» والدارقطني (7177, /717410). 


وينظر: «نصب الراية» ("/ “ال-4 /7"9)» وافتح الباري» )٠٠١ /١(‏ 


عو 


يهَمَا # [المائدة م 


ا 


صَْنَعلَهِوسَلَهَ فيه خبرٌ» حتى إِنَّه لو صَمَّ لم يَجْزْ له مخالفته. 

فإن قيل: لما سقّط القطعٌ في السرقةٍ بقطعه كان محلا للقطع كاليمين”؛ 
يان هذا أن الحدَّادَ لو قطع اليدَ المُسرَّى سقط القطع. 

قيل له: اليد اليُمْنَى يجورٌ أن تَسْتَحِقٌ في قاطع الطريقٍ أول مَرّةِه فجاز أن 
َه 3 ٠‏ 5-0-0 .2 0 44 1 اص م ص 1" 
لل ا اليد 
وين قاطع الطريق؛ كذلك لم تس تَسْتَحِقٌ في السرقةٍ وإنْ تكرّرتُ. 

وإذا ثبت أنه لايُْقطَعٌ في الثالثة والرابعة لد في الحبس؛ لأنّ الفعلٌ المنكر © 
لا بدٌ له مِن رَجْرء وقد سقط ذلك بالقطع» ولم يَبّقَ إلا الرَّجِرٌ بالحبس والضرب. 
قال: وإذا كان السا رقٌ أَشَلّ اليد اليُسْرَى» أو أقطع» أو مقطوعَ الوَجْل 
ابت لم يُقطم . ْ 

لأنَا لو قطَعْناه أَدَى إلى بُطْلانٍ منفعةٍ الجنس؛ وذلك لا يجورٌ أن يُسْتوفَى في 
السرقة كما لو قطع يَدَيو". 
لم ١‏ ون 2ع م .ىله # سم 8 0 9 56 
قال: ولا يُقطَعٌ السارقٌ إلا أن يَخْضْرٌَ المسروقٌ منه فيُطالِبَ بالسرقة. 

وذلك لماروي الأ عمروين شثرة أتى البو صا لَدُعَلدَدوسَرََ فقال :يأ 
ور اللي إن سرقتٌ جملا لبني فلانٍ فأرسل النبي صَإتَعكوسَ إليهمء 
نقانواة نا فقَدْنا جملا لنا. فأمّر النبيّ ريوس به فقطع91». فلولا اعتبارُ 


)١(‏ ليس في (ي). (0) في (ي): «المذكور». 
() ليس في (ي)» وفي (ل): اايده». 
(5) أخرجه ابن ماجه (50/8/8)) والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 2١58‏ والطبراني (؟/ 7/ 


جيك ماني 
جاع 47 
بوي 


المطالبة وإلا قطعه صَزَعَلَوسَله إقراره؛ لأنّما أقرٌ به في الظاهر له ما لم يُصَدَفه 

وحية الو الي 

ال 
وقال أبو يوسف: أقطعه”". 


وجهقوله : أنّه أقرّ بوجوب الحدّء فجوارٌ”" أن 


إقافة نأض إذا أقر بالزّنَى بامرأةٍ غائبة أنَّ الحدّ يام عليه في الحالء وإ 


ن يُكدَّبّه الغائبٌُ لا يمنعُ مِن 


جاز أن يحضْرٌ فيَدَّعِيٍ شُبْهةٌ سقط الحد. 


قال: فإِنْ وهّبها من السارقء أو باعّه” إيّاهاء أونقصت قيمتّها عن التّصّاب 


4 0 1 ف 
ما الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة» ومحمدٍ. 

5 ىن امو 0 ف اس نع 10000 
وقال أبويوسف: إن كان بعد الترافع لم يسقط القطع*. وه وقول الشافعت 
رقم 65 .». قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال» (؟/ :)5/8٠١‏ (اغريب جدًا). وقال ابن كثير 
فى «إرشاد الفقيه» (7”/ 717/5): «في إسناده: ابن لهيعة». 

,)١71//15( /ا/ا9 0)» و«الهداية»‎ /١١( فى (ض): «لا يعتبر حضوره). وينظر: «التجريد»‎ )١( 
.)١11/ /7( و(تبيين الحقائق»‎ 

(0) فى (ى): «لجواز». (*) في (نسخة مختصر القدوري): «باعها». 

(5) ينظر: «التجريد» /1١1(‏ 0948)» وابدائع الصنائع» (/1/ 97)) و"تبيين الحقائق» (7/ .)١79‏ 


و«الجوهرةالنيرة»(5/١7١).‏ 
(6) ينظر: «بحر المذهب» /١7(‏ 7/ا)» و«البيان» /١(‏ 5/87)» و«التنبيه» (ص 08 5 7). و«الغرر 


٠ /0( البهية»‎ 
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صانم كزويم القن 


وعد قزلينها؛ أن اليد والقيقة 1 يني للتمليكِ" في العين المسروقةٍء 
فوجّب أن يسقطً القطمٌ كما لوأة قله بالعين أو قامت ايها للسارق» ولد 
السببّ الذي وقعتٍ العقوبة لأجله انتقّل المِلّكُ فيه إلى مَن وجَبتٍ العقوبة 
عليه» فصار كمّن لزمه قصاص فورثه. 

فإن قيل: روي: أن صفوان بن أمَيّهنامَ في المسجلٍ فسرّق سارقٌ رذاءه: 
فجاء به إلى النبيّ يول ذأمر به أن تُقطع يدُهء فقال صفوان: ني لم أذ 
هذاء هو عليه صدقة. فقال صََكنَُ لمعيه وس : «مَلّا قبل أن تأتبني به 2009 , 


قيل له: هذا الخبرٌ قد روي بألفاظٍ مختلفةٍ المعاني وأصلّه واحدٌّء فوب 
موف حي لذلع امأم وو زر قف قري فددر] #لكله ريو فيه انع ان ان 
الهبدّ» فمجردٌ الهبةِ لا يُسِقَط القطمَ حتى يُقبلَ السارق ويَقبض فيَملِكٌ العينّ: 
ويسقطٌ القطعٌ بِلْكه. 

وأمّا إذا نقصث قيمة العين عن التُصاب لم يُقطَعْ عند أبي يوسف حتى 
تكونَ كاملة”" نصابًا مين يوم الأخٍ إلى يوم القطع» وعنه رواية أخرى: أنّهيْقطَم؛ 
وهو قولٌ محمي””. وبه قال الشافعيٌ د" 


)١(‏ في (ل): «البيع». 
(5-5) في (رء ش»غ): ااسبب التمليك»» وفي (ي))» «يثبت التمليك». 


إفرة الحديث تقدّم تخ ريدجه . وقال في حاشية (ح): : لاروآه أبو داود. وابن ماجه زاد النسائى فى 
رواية: اافقطعه رسول الله صَبَاَنمَعَلنهوسَلرا. 

(4) في (ر): «كأصله). 

(6) ينظر: لبدائع الصنائع» (0/ 7/9 و«الهداية» »)١148/7(‏ و«تبيين الحقائق» (/ 774). 

(5) ينظر: «الحاوي» »)3١1١/1(‏ و«التنبيه» (ص 15 .)١‏ 
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أت اله سسالا ١ ١‏ عر ترما امريا 
و2 البزولعا 5 


5-95 


0 

وجه قولٍ أبي يوسفف: أنَّ بقاءَ العين مُعَْبَرٌ في وجُوبٍ القطع؛ بدليل أنه 
تووكواات للك ابان قاذ نين ينها قد ف لقان يسيب الس ما لكان 
موجودًا في الابتداء مُنِع القطعٌ لو أقرٌ بها السارق. 

وجهٌ قولٍ محمد: أنَّ القطم يَتعلُّ بالإخراج من الحرزء فَالنْقْصانٌ بعد ذلك 

و كتهاة لساك ْ 

قلنا: هذا لا يِصِحٌ؛ لأنّ الأجزاءً الناقصةً مضمونةٌ على السارقٍ فكأنّها باقيدٌ 
وصار”" تلفٌ جزءٍ في العين كتَلَفِ جميعهاء وليس كذلك تُقْصانُ القيمة؛ لأنّه 
ليس بمضمونء فلا يكون بمنزلة الباقي. 


قال: ومن سرّق عَيْنَا فقَطِع فيها ورّدّهاء نّم عاد فسرّقها وهي بحالها لم 


7 5 اير 

وقال زفر: يقطع. وعن أبي يوسف مثله”". وبه قال الشافعيتٌ”". 

لنا: أن القطم يَتَعلّقٌ بالعين والفعل؛ بدليل أن القطعَ متى سقّط لشْبْهةٍ وجب 
ضمانٌ العين» وإذا كان إيقاحٌ الفعل في عيئّيْن لا يَتعلّقُ به إلا قطعٌ واحدٌّء كذلك 
إيقاع فعلّيْن فى عين واحدة» ولأنّه حد وجب لهتكِ حَرْمةٍ عين» فتكرارٌه فيها 
لا يَتعلقٌ به أكثرٌُ من حدٌّ واحدٍ كالقذف. 

5 اشااع 2 

وجه قولٍ أبي يوسف أنها عينٌ لو سرّقها غيرٌ سارقها قُطِعء فإذا سرّقها 

)١(‏ في (ح): اضمان». 


(9) ينظر: «الهداية» (؟/ »)١1717‏ و«العناية») (0/ 72174)» و«الجوهرة النيرة» (75/ .)١79/١‏ 
(") ينظر: «الحاوي» (/ا/ »)١175‏ و«البيان» /1١1(‏ 594). 


قلف 


سارقها قطِعء أصلّه الغزلُ إذا قطِع فيه ثم نْسس20, وإذا سرّقها مِن مالكِ آخر 
قلنا: عندّنا بالسج قد صار الغزلُ في حكم عين أخرّىء فلا تُسَلمُ أن سارقٌ 
الغزل هو سارف الثوب”". 

وأمّاإِذاسرّق مِن مالك آخرٌء فأصحاينا بالعراقٍ لايُسَلّمونه وبعضُ أصحاينا 
بخُراسان يُسَلَّمُه ويمَرّقُ بن حرمة العين تكونُ بمالكهاء فصار اختلافٌ المالكين 
كاختلاف العيتسر:0, 


قال: فإنْ تَغيَرتْ عن حالها مثلّ أن لو كان غزلَا فسرّقه فقْطِع فيه ردم َه 


2 َ 3 5 0 34 ٠. 
وذلك لأنّها بهذا الفعل صارّتْ في حكم عين أخرّى؛ بدليل أن حقّ مالكها‎ 
. يسقطٌ عنها بذلك” إذا فعّله الغاصبُ فيهاء ومن قُطِع في عين فسرّق غيرها فطع‎ 


قل : وإذا قطع السارق والعينُ قائمةٌ” رَدّهاء فإنْ كاّثْ هالكةٌ لم يضمن 
أمّارَدُ العين حال بقائها؛ فلن النبئ صََلنءلوَسَلهٌ قطّع سارقٌ رداء صفوانٌ 
ورّدَّ الرّداءَ عليه» ولأنَّه ليس في ردٌّ العين أمرٌ يناف القطمَء فجاز أن يجتمعاء فإن 
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كانّتٌ هالكة لم يضِمَنْ» وقال الشافعيٌ: يضمن 


)١(‏ في (ي): انسخ». 

(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (7/ 587)» و«التجريد» »)3008/1١١(‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار) (5/ .)١١7‏ 

(") فى (سء ضء ي): «العين». (4) في (ي): «بدليل». 


(6) بعذه في (نسخة مختصر القدوري): ١افي‏ يده». 
(5) ينظر: «الأم» (4/ »)١47‏ و«التهذيب» (177/5). 


شالق 


خوايزئزت 
0 8 


2 2 عي ا .8 3 
لناماروي عن النبيّ صَؤْلَهُعَلِيووسَلَ أنه قال: «إذا قطع السارق فلا غرمّ 
00 7 2 بي 
عليه»”". ولأن كل أخذٍ يستقِرٌ به الصَّمانْ”" لا يَتعلّقُ بالبقاء عليه القطمٌ أصله 
ع عي 5 . 95 َّ و 03 ع5 0 05 
أخذ الغاصبء فلو وجب الضمان في مسألتّنا بالأخذٍ لم يجتمِع معه القطع. 


2 


فإنقيل : القطعٌ والقيمة حَقَا حمقا لمُسْتَحِقَينَ فجاز اجتماعهما في فعل واحدٍ» 
أله 4 فر هي ا قدلر كانو عي اراد القن 

قيل له: إن أردتَ جوارٌ اجتماعٍ وجُويهما قلنا بمُوجِيه؛ لأنّ السارقٌ يجب 
مايه لفطل والكسمنان باقكن وال و ار بن مُرَاعَى» فإذا استّوفى القطع 
سقط الضَّمانُ؛ لأنّهِيُنافِيهه وإن اسْتّوفى الضَّمانَ سقّط القطعٌ» وإن أردتَ جوارٌ 
اجتماع الاستيفاء انتقّض بمّن وجب عليه القطمٌ بالسّرقَةٍ والقصاصء والقتل 


لسارقٌ أنَّ العينَ المسروقة مِلْكُه سقّط القطعُ وإِنْ لم 


وذلك لأنَ القطعَ موقوفٌ على الخصومة في إثباتٍ الملكِ للمسروقٍ منه. 
بي 20 ٠‏ 7 314 
والقطع لايقف على خصومة أخرّى. 
وقد قال أبو حنيفة: إِنْ المُؤْجْرَ إذا سرّق مِن المستأجر مِن الدار المستأجّرة 
و 
)١(‏ أخرجه البزار »)٠١59(‏ والنسائي (5185)» والبيهقي (4/ /ا717) من طريق المسور بن 
إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن عوف. قال البزار: «مرسل عن عبد الرحمنء لأن المسور بن 
إبراهيم لم يلق عبد الرحمن». وقال النسائي: «مرسلء» وليس بثابت». 


(؟) بعده في (ي): «و). 
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وقال أبو يوسف» ومحمدٌ: لا قطمّ عليه”©. وهو قول الشافعت”) 
وبجة قول أب تيفة :أن المستاج العص الجر نين الكو كيد لاله أن له 
ّ وع 0 
منعّه من دُخوله؛ فصار كالسارق من مِلْكِ غيره. 
وجة قولهما: أن الحررٌ مِلْكّه فلا يجبُ بالسرقةٍ منه قَطْعٌ كسرقةٍ المالٍ 
المشعولة: 
قبل لذ ولك الحررهو نورك سدق 5 خول السيتكزهر إن وك عله 
القطع بالسرقةٍ منه””» وأما إذا سرّق المُستأجرٌ من المُوْجُر وجب القطع في 
قولهم؛ لأنَّه لا شْبْهة له في الحِرْزِ ولا في المالء فلزمه القطغ. 
وقد قال أبو حنيفة : في الطَرّارٍ إذا طَرَّ الدّرَاهمَ : فإن كانّتْ مَضْرورةٌ في داخل 
الكَمّ فطع وإِنْ كانّتْ في ظاهر الكُمٌ لم يُقطّْ. 
وقال أبو يوسف: يُمَطّمٌ في الو جهن 9) 
وكان الشيخ أبو بكر الرّازي يُفَسّرُ 0 قول أبي حنيفة: بأنه متى كان الباط لو 
حل حصّلتٍ الدّراهمٌ على ظاهر الك لم يُقطَْ؛ ون حصَّلتٌ داخل الكُم قُطِء "©. 
ووجة ذلك: أن الك هو الحررٌ» فإذا كانّتُ بحيثٌ لو حُلَّتُ كانّتٌ من داخله 


.)76 /١/( وابدائع الصنائع»‎ .)١79/9( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)١519 /11/( ينظر: «المهذب» (7/ 777), ولانهاية المطلب»‎ )( 


() ليس في (ي)» وفي (ض): اعنه». 
(4) ينظر: «الأصل» (1/ 5 7), و«المبسوط» (9/ ))١١‏ وابدائع الصنائع» (77/1). 
(©)ينظر: #المبسوط»)(9/ ١1١)»و"تبيين‏ الحقائق»(7/ 577) و(العناية»(0/ 0١‏ (البناية» 


.)55/9/( 
10 


ماح رح ا ررس حرطي ليرا د للقالاسر لحرن 
بحر ز؛ ألاترى أنَّ الأخدّ منه لاية : يَقف على إدخال يده ة في الكُمّ والأخدٌ مِن غير 
حرز لا يَتعلقٌ به قطع. 

وكان ابن أبي مالكِ» ذكّر عن أبي يوسفَ تفسيرٌ قولٍ أبي حنيفة» فيقول: إذا 
كادّتْ مَضْرورةً من خارج قُطْرِها من خارج قطِع؛ ون كانت من داخل الكمٌ فلا 
يُقطع إلا أن 000 يِه 0 الك . 

034 وو م 5 ماه 2 7 ع 

وورخلات ا أرتو رايع د لجاز اكات مريرطة اد الحم تاج 
الكُمٌ حررًا لها ألاترى أن أخدّها لاقف : يف على إدخخال اليد في الك وإنما 
حررها بالرّباطٍ فصار كالكيس يُعَلّقَه على كُمَّه فإذا أحَذه قطع. وأمّا إذا كانتت 
داخل الكُمّ فحرْرُها الكو فما لم يُدخل يدّه في في الكمٌ لا يُقطّع. 

وسخة قول أبن زوسلةت: أن الثراا عرز لهاء وأخدها ليس يا كتر ون دراه 


38 5 0 اس 20 رو 4 و 
بقربه موضوعة بين يديه فيّحِب فيها القطع. 


قل : وإذا خرّج جماعة مُمْنوينَ؛ أو واحدٌ يقدِرٌ على الامتناع فقصّدوا 
قطمَ الطريق؛ فأخذوا قبل أن يأُذُوا مالاء أو يَقتّلُوا نفسًا حبّسهم الإمامٌ حتى 


يُحْدِتُوا توبة. 


والأصلُ في حَدٌ قاطع الطريتٍ قولّه سْبِحَاةوه 
ار وات سوق ارط تساذا أن د ا 0 
يحاريون الله وَرسُواة يون فى الانض دأ أن يمتلو و تصحكلو وو 
ودر 3 


مقافي وأرجلهم مَنْ خللاف و و تفقوأ م ته رج ا لارض 6 [المائدة: "]. 


انهل 
حا ١‏ 
اموا 
2 

ا لاء 

١ 

ال 

0# 
َس" 
؟ح8 


.)75/0( ينظر: «المبسوط» (9/ 0)») وابدائع الصنائع»‎ )١( 
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5 

فكل من قصّد قطعٌ الطريقٍ وهويُمكُِه أن يحمى نفسّه فقد تناوَلنه الآي؛ لان 
شاع فى الأرضي بالفساد و يها رت وو الما زو الكنة حار أرلناء الله قال 
لأنَ الله تعالى يستحيل أن يُحارَبَ» فحدّف المضاف وأقا لعفاف مدمفاته 

وقد قيل: : المرادٌ أنّهم في حكم المُحارِبينَ للَِّ تعالى لما روا" واعتهوا 
وتظاهّروا على خلافٍ أمره» وهذا انّساعٌ في الكلام واستعارةٌ وهو جائرٌ سائعٌ 
في الكلام. ْ 

وقد قال بعض الناس: إِنَّ الآية خاصة في الجُرتدّين. 

وليس بصحيح؛ لأنَّ الله تعالى علّق القتلّ بإظهار الفسادٍ وبالمحاربة وقتلٌ 
ار ذا لدم شك على له أن الاب تقتوبى الدريه رذ وام دعن 
النفي وعلى قطع اليدء وذلك لا يكونٌ في المرتدٌ» ولأنَّ الآبةَ تقتضي سُقُوطً 
الحدّ عنه بالتوبة قبل القَدْرةٍ عليه» والمرتدٌ يسقطٌ عنه القت بالتوبة قبل القدْرةٍ 
عليه وبعدّهاء فدلٌ أنّها تتناول غير المُرتدّين. 


روي أ أن سبب نزولها ما كان فعله النبيئ صَبَّلدَء/ ا ل 00 


الس سمي از شاش فكب ويد 


يكون حكمُهم مُسْتَمَادًا بالآية؛ لأنّ النيى صا ءوسل سَمَلَ أَعِينّهه”" اوالبييق 


)1١(‏ في (): اتحيروا»» وفي (ر» س»غ» ق): «تحيزوا»» وفي (ل): «تخيروا». 

(1) أخرجه البخاري (1807)؛ ومسلم (4/17171) من حديث أنس. وينظر: اسئن أبي داود» 
»)871١(‏ و«اسنئن النسائي») (56 ٠ 57 24٠‏ 5)) و(استن البيهقي» (8/ 0785 787). 

() قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 47 7): ١سَمَل‏ أَعْيْتهِم بالسين المهملة؛ والميم» - 


4 


6 2 4 


ذلك في الآبة» وفي الآبة الصَّلْبُ ولم يفعَلّهِ بهم. 


89 


وقذووى أدسيت أرولها أن قومًا خرّجوا إلى النيت صَََمعَلِوسَلَه ليُسْلِموا 
فقتلهم أصحابُ أبي بردم" الأَسْلمِيَ» وكان 0 عَليِدِوْسَلََ وأحَذوا 
أموالّهم»”"» وأيّ ذلك كان فإنَّه لا يوجبٌ أن يُقَتصَرٌ بالحكم على السببء بل 
بحاام وو 0 
والكافر» فحمل على عمُومه. 

وذ تتك هت فلنةة إذ اندو اقل أن ياد رابالا وقبل أن منكلنو تين 
حبّسهم الإمامٌ حتى يُُحَدئوا توبةٌ؛ لأنّهم هَهُوا بالمعصيةء فلا يلرّمُهم القتل 
بذلك كالعزم على سائرٍ المعاصيء بل يُحبَسُواء وهذا معنى قوله : أو يتوأ 
را رض ) 46 [المائدة: ؟37]. 

وقال الشافعيٌ: النفئ طلبُ قاطع الطريقٍ ليقام عليه الحدّء أو يُحبّسَ إِنْ كان 
لم يفل شينّاء فكلّما خرّج إلى بلدٍ طُلِب فيه حتى يَلتحِقٌ بدار الحرب”" 

واللام» والفتحات: أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها. وقيل: فقؤها بالشوك, هو بمعنى 

سَمَرٌ بالراء المهملة». 
)١(‏ في (أء س): «برزة». 


(0) ينظر: الأحكام القرآن» للجصاص (1/ 2)67» و«تفسير الثعلبي» (5/ 080)» و«تفسير البغوي» 
(”/ 7 8). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 517 7): «مُوَادِعَا: الموادعة مفاعلة من الودع؛ 
بمعنى الترك؛ لأنه ترك قتالهم». 

(9) ينظر: «الأم" )١54/5(‏ و«الحاوي»(175/ 3506). و«البيان»(5١/514).و«اروضة‏ 


الطالبين» .)١158/١١(‏ 
0ه 


وهذا لايَصِحٌ؛ لأن إخراج المسلم مِن دار الإسلام تعريضًا له بالكفر والرّدَة 
وذلك لا يجورٌ؛ ولأنّه فحّل فعالا منكرًا لا حَدَّ فيه» وعقوبةٌ مثل ذلك التعزية 

والحبسسٌء فإذا حَمَلْنا النفى على ذلك فقد حمَّلْنا الآيدَ على ما تشْهّدُ له الأصولٌ. 

والطلبٌ لا يشهَّدُ له أصلء وحمل الآية على شواهدٍ الأصول أَوْلَى. 

إن قيل: الحبسٌُ لا يُسَمَّى تَفْيّاء وإنما النفئ الإبعادٌ وهو ما نقولّه. 

قيل له: الحبس قد يُسَمَى نميا وقد قال علي بن الجهم في ذلك7©: 
زجنا يو الذها ار لتناين ١‏ أهلها فلا نحن في الأحياء فيها ولا الموتى 
إتاجاءتا الكبجان يوكا لحائحة. .هبيكا وتلعاجناء هداير الذيا 

ريس وو يي 10 

م 1 

)1١504 /( و«معجم الأدباء»‎ ))77 /١( البيتين من الطويل» وقد وردا في (إنباه الرواة»‎ )١( 
منسوبين لصالح بن عبد القدوسء وفي «المحاسن والأضداد» (ص١7) لعبد اللّه بن معاوية»‎ 
وفي «مروج الذهب» (4/ 501) للفضل بن يحيى» وفي ارسالة الغفران» (ص57١) لولد‎ 
و(أ: نس المسجون) (ص77١177721) من غير نسبة‎ ))197 /١( صالح. وفي «اعيون الأخبار»‎ 
لقائل» وفي «(مقدمة اللزوميات» (ص77) لرجل يقال إنه من ولد صالح بن عبد القدوس.‎ 
كان في السجن على عهد بني العباس» ومطلع القصيدة:‎ 

إلى اللّهِ أشكو إِنَّه مَوضِمٌ الشّكوى2 وفي يده كشف المَضرَةٍ والبلوى 
(-5) في (ر): اومن بين»» وفي بعض مصادر التخريج: (ونحن من". وينظر: ابهجة المجالس» 


(ص960١).‏ 
<ز/اه 47 


() في (ح. جع ي): «الذي». 


2 لو وزعنا 
مس و عر سا 


قال : فإن أحذوا مال مسلم أو ذِمّيّ» والمأخودٌ إذا قم على جماعتهم 
أصاب كل واحدٍ منهم عشرةٌ دراهمٌ فصاعدًاء أو ما قيمثّه ذلك؛ قطّع الإمام 
أيديّهم وأَرْجُلّهِم مِن خلافٍ. 
والكلامٌ في هذه الجملةٍ يقعٌ في مسائلٌ0©: 
منها: أنّ قطعّ الطريق على الذَّمَّ يَتَعلّقٌ به الحدٌ كالمسلم؛ لأنَّ مال الذّمّيَ 
محظورٌ على التأبيد فصار كمالٍ المسلم. 1 
ومنها: اعتبارٌ النتصاب وهو عشرةٌ وقال الحسنٌ بن زيادٍ: عشرون”" 
وجهٌ قولٍ أصحابنا: أن حدّ قاطع الطريتي وجب صيانة للأموال ين ذلك 
أن قاطعٌ الطريق لاخر رج للقتل بل لأخذٍ المالٍ؛ سابال يسك ون الطارء 
والحدٌ الذي يحب لأجل المالٍ يُحبَرُ فيه نصابٌ ويَتقدرُ يمار صل لسيرفة. 
وجة قولٍ الحسن: أنَّ في السرقة يُقَطّمٌ طرفٌ واحدٌ بِعشَّرةٍء فإذا كان قاطمٌ 
الطريق قطِع طرّفاه وجب أن يشترطً نصابين. 
ومنها: أنَّ الأحكامٌ المذكورةً في الآية على الترتيب لاعلى التَّخِيرء ون كان 
ظاهرٌ اللفظ التَّخْييِرَ وقد روّى عطية العَوْفِيُ عن ابن عباس : «أنّ الحدّ على 
الترتيب»”". وعن إبراهيمَ مغل 20 
فى رع سرض اراق رق حاقيديا الل#اليية تسح 
(1) ينظر: «بدائع الصنائع» (/9/ 47» ”تبيين الحقائق» (75757/5). 
(*) ينظر: امصنف ابن أبي شيبة) 3797570 177477)؛ ولاتفسير ابن جرير» (8/ 377/7), و«الأوسط) 


لابن المنذر (58 ٠0‏ 4)) و«اسئن البيهقي» (// 7587 )» و«التفسير الوسيط»(؟/ .)181١‏ 
(4) ينظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (5 2794575 575 777)) و(تفسير ابن جرير» (8/ 10/7 7). 


ره 4 


كتابنا” 


م 


0 
تالو عوسي لحر ينار لجار اد رتعز تيان المت ابي بد القااد 
الآخذٍ للمالء وهذا لا يقولّه أحدٌء ولأنَّمَنَ خرّج ولم يفل شيئًا فقدهَمّ 
بالمعصيةء وذلك لا يوجبُ القتلّ كالعزم على سائر المعاصي. 
وإذا ثبت أنَّ سائرٌ أحكام الآية لِيِسَثْ على التَّخِير صار التقديرٌ: أن يلوا إن 
كلنواة أوايط ابو ]8 فتلي راكوا لقيال او تنك اندهع و السليدم إن أخدوا 
المالّ» أو يُْقُوا مِن الأرضي إذا خافوا”" السبيل» وهذا معئى صحيحٌ؛ لأنّه إذا أذ 
المالّ خاصةٌ كان حَدّه القطع كما يكونُ في غير قاطع الطريت» إلا أنه 3 
في حقٌ قاطع الطريق» وإن قتَلوا تعلق به القع اعتبارًا بالقصاصي» إن فلو 
وأحَذوا المالّ وجب عليهم القطعٌ والقتل العا 5 وأع و ذوفن الأففال: 
قال: وإِنْ قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمامُ حَذَاء فإِنْ عَمَا الأولياءٌ عنهم 
لم يُلْتَقّتْ إلى عَفوِهم. 
لآنَّ هذا الحدٌّ ثبت بحقٌ الل تعالى» وما وججّب”© لحقٌ اللَّهِ تعالى لا يوب 


فيه عفُو الآدميّ. 

وقد قالوا: ليس للإمام أيضًا تركه إذا ثبت عندّه؛ ليما روي عن النبيّ 
صََنَهعَكدِهِوَسَلَرَ أنه قال: لأسن لوالى يح إذا اى في كه متسدوو اللوتعالى 
إلا أقامّه)””. وقال صََِْتَمعبتِوَسَه: «تَعَاقَوا الحدودّ فيما بيتكم؛ فإذا رُفِعَ إلى 
الإمام فلا عمًا اللَّهُ عنه إِنْ عمًا»9». 


)١(‏ في (ج.» ر): «أخافوا». (؟) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: اثبت». 
(6) تَقدَّم تخريجه. 
(4) أخرجه أبو داود (5517/57)» والنسائى (5/8/5: 8/87 5) من حديث عبد الله بن عمرو؟ بلفظ: 


450 


- 


اا زر ره ا لاما 
22 يورت 
ايعس د سا 0 ل 


قال: وإِنْقتلو وأحَذوامالاءفالإمامبالخيار إِنْشاءَ قطّع أيديّهم وأرجُْلّهم”", 
وقتلهم وصآبهمء وإِنْ شاء قتّلهم, وإِنّْشاءَ صلبهم. 
وهذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة» وزفر وقال أبويوسفت: لا أَعْفِيه من الصّلْبِ. 
وقال محمد لا يُقطّمٌ ولكن يُقتَلُ ويُصلّبُ”". وهو قولٌ الشافعت”" 
وجة قول أبي حنيفةء وأبي يوسفّ في القطع أن القطمّ والقتل في قاطع الطريق 


حدٌ واحدٌ؛ بدلالة نهم يجان لمعنّى واحدء وهو مما يحصّلُ من إخحافة السّبيل 
وإفساد الأرض. ولأنّه يقل لمكن مِن أخذٍ المال» وإذا كان ذلك #حدًا 


واذاة) لم يقد بعضّه مقامٌ بعضء كالجلداتٍ في حدٌ© الزاني 
فإن قيل: لو كان كذلك لم يَجْرْ للإمام أن يَقَتصِر على القتل. 
قيل له: لا يجوز إلا أن الترتيب لا يجب على الإمام فإذا ابدأ بالقتل سقط 


القطع مِن طريقٍ الحكم عدر 
«تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب". 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 57 7): «تعّافوا بفتح الفاء: تفاعل من العفوء الذي 
هو التجاوز عن الذنب» وترك المطالية به والعقاب عليه». 

(0) بعده في (نسخة مختصر القدوري): امن خحلاف). 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) (5/ 05917 «الهداية» (؟/ 2177 .)١7275‏ و«العناية» (0/ 


06 ولالجوهرة النيرة» (؟7/ ؟7/ا١).‏ 
() ينظر: «الحاوي» (17/ /7017)؛ و«نهاية المطلب؛ »)72١ 5 /١0/(‏ و«البيان» .)001//1١7(‏ 


00 في (أعجءحء س »ع٠‏ غ. ق» ل» ي): «حدل واحداا. 


للق 


( في (أ. ح. رء ل : لاحق) . 


يساما تعر ول لوا 


38 50 

وة قر مسي ]ناعون اتنيز لني 47 [نااتتديها تعر اللوتتعالن 
يسقَطُ اعتبارٌ ما دون النفس» أضله الشارق إذا رق وهر حصن . 

الجوات اد الزان ني السارقٌ”" اجتّمع فيه حَدَّانٍ فتداخحلاء وليس كذلك في 
مسألينا انه حدٌ واحدٌ على ماين فلا يقومٌ بعضّه مق بعض . 

وقد قال زفرٌ: إِنْ قّلء نّم أَحَذ المالّ لم يُقَطَءْ؛ لأنَّه أحذ المالّ على وجه 
المغالبة» فصار كمّن أذ مالا مِن مفازة ليس عندّه أحدّ» وإِنْ أذ المال» ّم قل 
جُمِعَ بِينَ القطع والقتل؛ أنه وجب عليه القطعٌ بالأخِ» ثم لزمه القت بالقتل 
فجوع بِينّهما". 

وأمّاجوازُترك الصَّلْبِ؛فوجةقول أبي حنيفة» ومحمد: أنَّالنبي صَإآلتَةءِدهوسَة 
لم يَصْلَُبٍ العرَنيين مع تكله بهم, ولأنَّ المقصوة القتلُّ» وقد حصّل فلا معنى 


رجه قول انر سوست اد اللدتفالن تسفم علي القابون فد على أنه 


0 7 
مقصودٌ فلا يجورٌ تركّه كما لا يجوز ترك غيره مما نُضّ عليه. 


اي د( 


م 
ذكّر ذلك الشيخ أبو الحسن وحكاه عن أبي يوسف, وقد ذكّر الطّحاوي: 


“© بطنه برّمْح إلى أن يموتٌ. 


)١(‏ في (ل): «أصله النفس». 
(؟) بعده في (ي): «إذا». 
(5) ينظر: «التتف» (؟/ 5 506)» و«المبسوط») (9/ 58 »)١‏ و« الاختيار» (5/ .)١١7‏ 


(8) في (ل): «ينطح». 
لك 


بو تس ___ ., يي 


أن الصَّلب بعدَ القتل عند أبي حنيفة” » وبه قال الشافعئٌ 0 


وجةٌ ماذكره الطّحاويٌ: «أنَ الننيى صََانه بيو نى عن املق" ولا 
في صَلَي حي زيادة في المُْلٍ على ما ورّد به الشرعٌ» فلم , ا كا اكور 
تركّه حا مصلوبًا حتى يموتّ. 

وجة ماذكره في «الكتاب» أنَ الله تعالى نصّ على الصَّلْبٍ في جملةٍ الحدٌ 
ونذاكقب (فاتواسك نعل حو بجا :الجا كر ذلك مها عل 


لأنَ المقصوة منه إشهارٌ أمره ليقع به الزَّجِرٌُ وذلك يحصّلٌ بثلائة أيام؛ 
وبعد ذلك يتغيرٌ فيستضرٌ به الناس» فكان دَفَنْه أَوْلَى. 


قآل: : وإن كان فيهم صبيٌٍ أو مجنون أو ذو رَحِمٍ مَحرّمٍ من المقطوع 
علنة سقط التحذ عو الباقتقه وصنار القن :إلى الأرلياء» ]رن قا و وتلق انون 


شاؤٌوا عَمُوَا. 


0 5 ع 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» وزفرٌ» ومحمد. 
0 2 8 2 0 5 -ه 97 
وقال أبو يوسف: إن باشر الصبئىٌ والمجنون الأخذ فلا حد على الباقين» 


)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» (5/ 47 7), واتحفة الفقهاء» (7/ 07 .)١‏ واابدائع الصنائع' 
(90/ 96). و«الهداية»(5/ *177). 

(0) ينظر: «الحاوي» /١7(‏ : لان /1ه *)ء و(المهذب» (7751//9). 

(؟) ذكره البخاري بعد حديث )5١947(‏ عن قتادة قال: بلغنا: «أن النبي صَََهْعَلتَوِوَسَلََ بعد ذلك 
كان يحث على الصدقة» وينهى عن المثلة». ووصله أبو داود (5774).: والنسائي )8٠47(‏ 


من طريق هشام؛ عن قتادة» عن أنس. 


نلق 


0 

إن باشّر الفعلّ الأجنب البالغ أجريّ عليه الحدٌه"". 

وجةٌ قولهم: أن المعاونة في المحاربة بمنزلةٍ المباشرة بدليل جرَيانٍ الحدٌ 
عن القع نار ارد السب كان ف وتان الع حرو يرا 
الصبِي لا يلرّمُه الحدَّء فقد شارّكهم في سبب الحدّ من لا حدَّ عليه بنفس الفعل؛ 
فصار شُبْهةٌ في سُّقُوطٍ الحدٌّعن جماعتهم كالمخطي والعامدٍإذا اشتركا.  .‏ 

وجهٌ قولٍ أبي يوسف: أن الحدَّ بالقتل وأخذٍ المالِء وقد حصّل ذلك بفعل 
البالغ؛ فحُضُورٌ الصبِيٌ كلا حُضُورِء وليس كذلك إذا باشّر الفعلّ الصبئ؛ لأنّه 
ارك تدان اردع طبار لاز تن بطر اليد عن انار 

وكان الشيخح أبو بكر الرازي يقول: إن قوله: أو كان فيهم ذو رَحِمِ مَحرّم. 
بتعيو لقان أن الهان الماع * مُشتَّرك بِينَ من قطّع عليهم؛ فإن كان لكلّ واحدٍ 
منهم مال معروفٌ فإنَّ الحدّ يجري عليهم؛ لأنَّ الأخد”" من ذي الرّحم لا يَتَعلّقٌ 
به حل والأخذٌ مِن غيره يَتَعلّقٌ به الحدٌ وهو أخدٌ مفردٌ فصار كجماعة سرّقوا 
مالا لأحدهم فيه شركةٌ وإذا سقّط الحدّ عنهم إذا كان فيهم صبِتٌ أو مجنونٌ 
بتي حقٌ الآدمي» فإنْ كان قُيِلَ عمدًا وجب القصاصٌء وإنْ كان غيرٌ ذلك وجحبتٍ 
الت ون كاق الكحد لجال تعن يدا لجان 


قأل: وإِنْ باشّر الفعلّ واحدٌ منهم أجري الحد على جماعتهم. 


.)١١5/5( و«الاختيار»‎ 941١/0 ينظر: «اللأصل» (غ:/"59). وابدائع الصنائع»"‎ )١( 
(؟) فى (ر): «الحدا.‎ 
.)١159 /4( ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) (5/ 19 ؟7), و«لأحكام القرآن»‎ )*( 


4 


يب لصت ) قر 5 مسرا | ١‏ الور نا لاسر نا 


وقال الشافعيٌ: على المباشر خاصة”". 

لنا: أنه حك تعلق يأل مال على وج المغالية فاشتوى فيه المناشسرة 
والردٌ كالغنيمة. 

فإن قيل: حدٌ يجبُ بارتكاب معصيةٍ» فلا يحب على المّعِينِ كحدّ الزّنى. 

قيل له: المقصودٌ من أسباب هذا الحدّ اللَذَّه وذلك لا يحصّلٌ للمُعِينِ 
والمقصود مِن فط الظاريق يوعد ين الكعين »وهو لمكم فجرّى عليه الحد. 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمدٌ: لايجري حدّ قاطع الطريقٍ على من أتَذ المالّ 
في المصر ليلا ونهارًا(". 1 

وقد قال أبويوسفت: الأمصارٌ وغيرُها سواءٌإذا كانّثْ لهم عَلَبِةُ. وبه قال 
الشافعيتك”". 


او 


- عك ب 00 0 6 ل اس 2 
وجة قولهما: أن الأمصارَيَلحَقَ العَوْث فيها غالبا فيَخْرّحٌ الفعل مِن حدّ 
المقالة قرفي كالاقينات فلا يتعلن يه البحد. 
ِِ لل ينه و ِِ 
وجة قول أبى يوسف: أنه حد فيَسُتوي في سببه المصر وغيره كالزنى. 
اس 2 ًَ ب 
الجوابٌ: أنْعندنا لا يختلفٌ بالمصر وغيره؛ وإنما يختلف بالتّمكن والغلبة 
3 7 1 و2 مر 
وذلك يحصّلٌ فى غير المضرء فتعلّق به الحد. 
(١)ينظر:‏ «نهاية المطلب» .)7717//1١١/(‏ 
(') ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (751/7)) و«التجريد) (2107/7/11)» و«المبسوط) 
»)73١7/9(‏ و«بدائع الصنائع» (// »)4١‏ وافتح القدير» (6/ 247١‏ 4737). 


() ينظر: «الأم» 30/ 4 ») و«الحاوي» /١7(‏ 7379). ولابحر المذهب) ,)١١١ 00٠١9 /١(‏ 
واحلية العلماء» (48/ 80). 


4 


نكا رونل انا 


5 

والمشهورٌ عند أصحابنا: أنَّ المرأةٌ لا يجري عليها حدٌ قاطع الطريق”©. 

وقال الطّحاويٌ: النساءٌ كالرجال'". وهو قولُ الشافعت. 

وه قولينم :01 لبعد يداد وميا ون والنندا ادل الو اففيها بعد 
به المغالبة لا حكمٌ له. أصلّه إذا حضرتٍ الوقعة أنه لايُسهُمُ لها وإنْ قاتلث. 

وج ةما ذكره الطّحاويٌ: أنَّالحدَّ لايختلفُ فيه الرجلٌ والمرأةكسائر الحدود. 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا شارّكها غيرٌها سقط عنه الحذّ؛ لأنَّه شارّكه في سبب 
الحدّ مَن لا حدٌّ عليه بنفس الفعل. 


وغلئ قنول أنى يوشفة#غلية الحتد إن باس الريجل الأحد كما اواقى 


عبد مو سر وسرهة 


2 اماس هام 1 م سس مو سرسم ص 0 
لقوله تعالى: 9# إلا أَلَدِسِت تابو من قَبَلٍ أن تَقدروا علبهِم فَأعلَمُوًا آرت 
لَه عَمُوْرٌ يحي # [التوبة:4 8]. 
د و ا ب ا د وله 
ولماروي أيضا: «أن حارثة بن بدر”*' قطع الطريقء ثم تاب قبل أن يقَدَرَ 


مه 


عليه فكتّب علي بن أبي طالب رَيزدُحَنه إلى عامل البصرة: إِنَّ حارثة بنَّ يدر 


و 


)١؟‎ 59 /7( و«تحفة الفقهاء»‎ ))١917/9( و«المبسوط»‎ »)5017/5 /1١7( ينظر: «التجريد»‎ )١( 
.)5١/9/( واابدائع الصنائع»‎ 

(0) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (5/ .076١‏ 

(0) ينظر: «الأم» (7/5*). و«الحاوي» /١7(‏ 3070). و«نهاية المطلب» .)73١7 /١1/(‏ 

(5) في (رء ي): ايزيد/. 

(6) في (ي): «يزيد». 


1 
0 جكتضهكه 26 
21 ا عي ا ا ل ب د 2 
خرّج محاربًا لله ولرسوله؛ ثم تاب وأصلح قبل أن يُقَدَرَ عليه» فلا تتعرّض له 
إلا بخير»"". 


وال أعام 


سار يكت 


سما له لطت 


.)737 55٠0 77 569( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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كاه ددا 
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كج جو ل د 0 جم ار مض .بالشدرر اماد لطر ادوع ددر متفطددن ضير تون كاخندي متفطدن واتتر متختتان تدز مستفطئ تقد متططايون تخ متخن لطن ادن اقطان عتفاتن عفدن ا جه جيه و 


32 
اام وطاجرم واد مط ومس طففاحرم و ط اتير دمر اف اوير سلاجت ير دمر ارين ط لامر عمطت دير تومل سود مدع( تومن عطخ ري لا#تدم ساد مر لامر ةرمن لاط 10 


0 


١‏ 7 - مكار ل 
كاج سنس دادم - 


0 ان اير 4 


اعْلَم أن الكلامَ في هذا الكتاب”" يَقَمُ "في بيانٍ" ما ورّد الشرعٌ بتحريوه 
من الأشربة» وما يقي على إباحته في الأصل . 

اْلّمْ أن الأشياءً كلّها عندّنا على الإباحة في الأصلء إِلّا ما كان فيه إدخالٌ 
ضرر على حيوانٍ» والأشربةٌ كلّها مباحةٌ بالعقلء إلا ماورّد الشرِعٌ لعريدةم 
قال وَمَهُآَُ: الأشربةٌ المحرّمةٌ أربعةٌ؛ الخمْرُء وهي عصيرٌ العِنّبٍ إذا غَلا 
واشْعَدّ وقدّف بالرَّبَد"» والعصيرٌ إذا طبخ حتى يذْهَب أقلّ مِن ثُلَْد وتَقيع 
التمْر والزبيب إذا اشْتَدٌ. 


0 . ع مك ل ا ا دروو م ا ار تق 0 
والأصل في تحريم الخمر ما روي أن عمرّ رَدَزْيَهعَنهُ قال: «اللهم بين لنا 
وخ كر 2 و2 


93 1 م ا 0 ا 20 4 تح محد رم 
في الخمر بيانًا شافيًا. فنرّل قوله تعالى: 9# يتَحَلُوتكَ عرب الْحَمَرِ وَالْمَيِسِرٍ فل 


م 


عو لل ل 


فهِمَا إثم حكبير ومنلد لئاس # [البقرة: 14؟]. فقال: اللّهُمَّ بِيّنْ لنا بيانًا شافيًا. 


- 


00 5 ع ا ا اا ا ا ا ليا ا ا ا ا ا 2 5 
فنرّل قوله تعالى: #إإِنَما حَرَمْ ري الْمَوئْحسَ ما ظهرَ مها ومَا بِطَنّ / [الأعراف: 5]. 


سس ير حت سس و صرح سرع رود 2 سا 


0 ايام 6 ا 1 4 

فقال: اللَهُمَّ بِيِّن لنا بيانًا شافيًا. فنرّل قوله تعالى: ينما لخر وَالْمَييَِ وَالْانَصَابُ 

(١)فى‏ (51): «الباب». 

(29)يعدةاقى اش )ةمراعلا 

(*) الزيد بفتحتين: من البحر وغيره كالرغوة» وأزبد إزبادًا قذف بزبده. ينظر: «المصباح المنير» 
.))56١ /١(‏ 


3 


50 


سي ل آم . وو مد 2# 1 


والازلم رجس من عملٍ الشَّيطَن فاأجتتيوة 6 [المائدة: ] إلى قوله تعالى: تَهِل 
َه يه ص 1 سم وس 
نم منتهونَ #6 [المائدة : .]4١‏ فقال عمر: انتهينا)7 . 


ولأن تحريمٌ الخمرٍ معلومٌ مِن دِين النبيّ صََزََتَةءَِنهوَسَهَهَ ضرورةً» وأنه كان 
يَذْعو إلى ذلك ويَتدَيّنْ به كما علم مِن دِينِه وجوبُ الصلاة وصومٌ رمضان. 

فأما صفتها: فالذي ذكره في الكتاب هو قولٌ أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف» ومحمدٌ: هي خمٌرٌ إذا اشئَدَّ وإن لم تَقَذِف بالزّبد". 


(1) أخرجه أبو داود (0377170 والترمذي (59 00 والنسائي 5٠(‏ 55). وعندهم الآية الثانية: 
يكأما الَدنَ اموا لا تَمَرَبوَأ الصككؤة وَأنسْرٌ شكرئ #[النساء:4]. ينظر: «علل الدارقطني» 

مسألة »)7١/(‏ و«مسند الفاروق» (551/6055/7). 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 18 35): «المّيسِر بفتح الميم» وكسر السين المهملة. 
وآخره راء مهملة: القَماربكسر القاف. وفي المغرب: قمار العرب بالأزلام». ينظر: (المغرب» 
917/9 ؟). 
وقال: «الأنُصاب بالنون» والصاد المهملة» وآخرهباء موحدة: جمع نُصَّبٍ بضم النون؛ والصاد. 
وسكون الصاد أيضًا؛ وهي حجارة تنصبء كان منها حول الكعبة ثلاثمئة وستون» وكان أهل 
الجاهلية يعظمونهاء ويذبحون عليها لآلهتهم» ولها أيضًاء وتلطخ بالدماء» وتوضع عليها 
اللحمة قطعًا قطعًا ليأكل منها الناس» وقيل: الأنصاب الأصنام». 
وقال: «الأزلام بالزاي المعجمة: جمع زَلَم بفتح الزاي» والضم لغة» وهي: سهام لم ترش» 
كانت العرب في الجاهلية يكتبون عليها الأمر والنهي؛ افعل» ولا تفعل. وكان الرجل منهم 
يضعها في وعاءء فإذا أراد سفرًا أو أمرًا مهمّاء أدخل يده فأخرج منها زلمّاء فإن خرج الأمر 
مضى لشأنه. وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله». 
وقال في (ص 14 7): :الرّجْس بكسر الراء المهملة؛ وسكون الجيم» وآخره سين مهملة: يقال 
للحرام» كما يقال للمستقذر». 

(0) ينظر: «المبسوط) (5؟/ »)١7‏ و١اتحفة‏ الفقهاء» (؟/ 50 57), وابدائع الصنائع» (5/ .)١١7‏ 


4 


قسن اننا ليق 


0 5 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الأصلّ في العصير الإباحةً والتحريمٌ يبت بدليل 
ا ا ا ا 20000) 
لحني نوات ل عا مناور لكا معان لقص وده كر فون ال 
يَبْلُْ الغاية بقذّفٍِ الزَّبَدِه فهي كحالها قبْل العََيانِ فلايَجِبُ الحد. ْ 
وه قو زيديا آنا القت وى ١‏ دلوك الفا ة وذلكك سوك رذ اغا العضب » 
فأما قذَفْه بالزَّبّدِ فإنما يُحتبرُ يرق ويَضْفُْوٌ وعدمٌ هذا المغنى لايَمْنَعُ التحريم. 
وإذا عَرَفْنا الخَمْرٌ على القولَيْنِ جميعًاء وعرّفْنا تحريمّها؛ قُلنا: إن التحريمٌ 
تعلق بقليلها وكثيرها صِرْفًا وممزوجة يعموم الدلالةٍ في القليل والكثير؛ ولأن 
التحريمٌ يتعلّقٌ عندنا بالاسم» وهو معنى قولٍ ابن عباس : اخرّمتٍ الخمْر بِعَينِها. 
والسّكْرٌ من كلّ شراب»0©. والاسمٌ موجودٌ في القليل والكثير. 
فأما الممزوحٌ إذا كان الماءٌ غالبا عليه حتى زال طعمّها وريحُهاء فلا حدّ في 
شربها؛ لأن المقصود بالشرب قد زال بذلك التغيير» والحدٌيَحِبُ بالمقصود 
مِن كل نوع إلا أن شربها حراج ولأن الحظْرٌ والإباحة إذا اجتمعا غُلّبِ الحظرٌ 
على الإباحق والأني قوانية والتجافب داك عدف الواء ل كور تمرين ناما 
العصيرٌ إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من تيه فحر |72" 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة 470 80؟). والنسائي 2618-0750 والبييهقي (1/ 17. وينظر: 
العلل ومعرفة الرجال» (1/7). وانصب الرلية» (903/4-/001» وافتح الباري؛ (: ١/"ة).‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 54 1): ابعينها: عين الشيء تقال على نفسه؛ أي 


حرمت لذاتهاء لا ليشىء آخرا. 
(؟) قال في حاشية (ش): «وقال الأوزاعي: إنه مباح. وهو قول بعض المعتزلة؛ روك 


له 


بون 
0 8 


5 عو عو 57 0 ل م 2 5 ىو .همه 5 أا4ي 
وقال حماذ بن أبي سليمان: إذا طبخ حتى يَنْضَجَ فهو مباحٌ» وقد قال بذلك 

بِشرٌ المَرِيسِيٌ وغيرٌه(" 

دليلنا : ماروى الشعبيٌء عن ان بن الخصين الأَسَدِيَ": «أن عمًّارًا أتاه 
كتاب عمر رَووَانَدُعَنهُ ألتَدُعَنْهُ يأ بام أن رأء السلي اوكا حيرا لالد ل فين 
لاماي اا رار لاشو وير ينار ارين 

8 رو 2 

شر به حنى أَمَرنا أغيز المواهدر عر ره ا" . 

سواه ا مسو المي لو 
5 7 0 وو عو 
عمر للناس ماهو؟ قال: الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه)”). 
دس ءِِ 9 7 8 5 - ع 
وإذا ثبت أنه اعتبر في ذلك ذهاب الثلثين» وكتب به إلى الأمصارء وكان 

٠.‏ هو ٠ ٠‏ 7 56 سَ هه -» م 

ذلك بحضرة الصحابةٍ مِن غير خلافٍ دل على أن حذ الإباحة ذهاب ثلتَيّهِ فما 
2 . م إل ال ون يني 2 

دون ذلك على التحريم؛ ولأن العصيرٌ إنما يُطْبَحْ أذنى طبخ يُقَصَّدٌ به إصلاح 

طيب» وليس بخمر. نقله صاحب الهداية». وينظر: «الهداية» (5/ .)١١١‏ 

(0) ينظر: ذا لمبسوط) (5 "/ 5)» و«بدائع الصنائع» (0/ .)١١85‏ 

(5-5) في (ضص275غ): ااجابر بن الحسين الأسدي», وفي باقي النسخ. و«المبسوط» (5؟/ 60): 
دري الحضين الأسندئانزوالذى وردان السك :وو الميسوط عط عدا ندعم أت 
حيان بن الحصين الأسديء وهو التابعي الكوفي الثقة المشهور بأبي الهياج الأسديء والد 
جرير بن حيان» ومنصور بن حيان» روى عن: عمر» وعلي» وعمار» وروى عنه: ابنه جرير» 
وشقيق بن سلمة؛ وعامر الشعبي. ينظر: «تهذيب الكمال» (17/ © واتاريخ الإسلام) 
(؟/١١6).‏ 

إفرة أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال) ٠(‏ 1 وأبو نعيم في «الطب النبوي» (87/,) من طريق 
الشعبى عن حيان بن حصين الأسدي, عن عمر. وينظر: اامختصر اختلاف العلماء) (355/5). 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة (155751؟). 
7/1 


و 77ب سس 0٠7٠ب‏ سيب يي ب ب م 

الخمْر حتى لا تَفسّدَ بالبقاء» واستصلاحُها لايّجورٌ أنيكونٌ سبب إباحتهاء وقد 
استفَذنا مِن الأخبار التى ذْكَرُّناها إباحةً ما ذهب ثُلثاه وبقى ثلثه. 

فإن قيل: عمر رَوَدَنَدعَنَُ إنما أباح ذلك؛ لأنه قيل له: لا يُسَكِر. 

قيل له: هذا لايَصِحٌ؛ لأن عمرٌ قصّد بإباحته دفُمَ ضرر الطعام» وذلك لا 
يكون إلا مع السَّدَةٍ. 

فإن قيل: روي عن عمرٌ حينَ رآه أنه قال: «ذمّبٍ حظ الشيطان منه». وروي 
أنه قال: "ذمّب شيطاته وريحٌ جنُونِه200. وهذا يذل على زوال الإسكار منه. 

قيل له: لا يريد ذلك» وإنما أراد زوال المغنى الموجب للتحريم؛ وهذا معْنى 
قوله: اذهب حظ الشيطان منه). 

وأمانقيعٌ التمر والزبيب إذا اشتدَ فحراءٌ خلاف ما قاله شَرِيكٌ: إنها حلالٌ©. 


م1 
م 


الم 1 كي سر م 2 1 8 
لنا: قوله صَْنعَْيَهِوسَمَ: «الخَمْر مِنْ هاتيّنٍ السَجَرَتَيْنِ)””. و(مِن) للابتداء» 
فاقتضى ذلك أن ما كان منهما على وجهِ الابتداء حرامٌ. 


اتير 8 . ج سس تكو سرح الى اه 5 ص 6 
وقد روي عن ابن مسعود ووَاللعنة: أنه سئل عن السّكر يتداوى به؟ فقال: 


َه 


ااماكان الله ليجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم»”". والسَّكْرَ هو تَقِيعٌ التَمُر والزبيب» 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7١7١(‏ بلفظ: اخبث الشيطانء أو قال: خبيث الشيطان»؛ وابن أبي 
شيبة (5/8 1 )١‏ بلفظ: الذهب رسيسه). ورسيس الشيء بدؤه وأول مسه. ينظر: السان العرب» 
(0 ارس س). (2) ينظر: «الهداية» (5/ 7940)» و«البناية» (11/ 9515). 

(*) أخرجه مسلم )١9/5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؛) علّقه البخاري (7/ ١١١‏ )» ووصله عبد الرزاق 4811/١91/(‏ 170 )» وابن أبى شيبة (/90 7 
41410 1470): والطحاوي في شرح معاني الآثار» »)3١8/1(‏ والحاكم 5 


© 


ركنا 
امب ا يبب بي يي 
ومذهبٌ عبد اللَبنِ مسعود مشهورٌ معلومٌ في إباحة نبيذٍ التمْرٍ فإذا قال: إن الله 
تعالى 0 حل حوور او السرم 
وهذا الخبَرٌ أيضًا يدن على صحة قولٍ أبي حنيفة في اعتبار الطبخ» وفساد 
قول من قال: : إن أبا حنيفة خالف الإجماعٌ في اعتبار الطبخ في الإباحةٍ؛ لأنه 


2 حفر 


موافِقٌ لقول عبد الله بن مسعود وََيَعَنَه. 
قل :ونب اتخر انيس إذا طبخ كل واحل منهما أذنى طيخ حلاله وإ 
امد إذاشَرِب منه مايَغْلِبُ على ظنّه أنه ايْسْكِرٌُه”" من غير لَه ولاطرّب”. 

وهذا الذي ذكّره قول أبي حنيفةً. وقال الشافعي: ما أسْكّر كثيرٌه فقليلّه حراة9". 

وجَهُ قول أبي حنيفة : حديث نافع! “» عن ابن عمرّ: أن النبى صَيَّلنَمعَلَهوسَ1ء 
ني بقح فقرّبه إلى فيد ثم فقال له بع جلساه : أحرامٌ هويا رسول اللو؟ 
قال دو فدعا بماء فصب عليه ثم شرب منه» ثم قال : «انُظَرُوا مَذْه الأشربة 


/0( و«تغليق التعليق»‎ »2/9/١١( وينظر: «فتح الباري»‎ .)60 /١١( والبيهقي‎ .)2١8/4( 
.)51--80 

)١(‏ يقال: لحم نيء مثل نيع؛ أي: غير نضيج» ويجوز أن يقال: نِيَ بالتشديد على القلب والإدغام. 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 51/5). 

)١(‏ في (أ1): ايسكرهم)»» وفي (ح» س»غ» ي): اليسكر. 

(9) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» (568/57)» واعيون المسائل» (ص 7375)» و«التجريدا 
2509/1 و«النتف») .)١517/١(‏ 

() ينظر: «الأم» .)٠67/5(‏ و«مختصر المزني» (73770)» و«نهاية المطلب»(/1١1/‏ 8986), 
وابحر المذهب»(7١1717/1١).‏ 

(©) كذا بالنسخ وصوابه: عبد الملك بن نافع» كما يأتي تخريجه. وأما حديث نافع عن ابن عمر؛ 
فهو حديث: «ما أسكرَ كثِيرٌه؛ فقلِيلُه حرامٌ». وينظر: «علل الدارقطني» مسألة (41). 


4 


إذَا اغْتَلَمَتُ عَلَيْكُمْ قَافَطَعُو امُتوئّها بالمّاء0”". 

فإن قيل: كان حامضًا. 

أقيل له: هذا لايصِحٌ لأنه إنمايُقال: اعْتَلَم مِن الشدّة لاين الحموضةء ولأن 
الْخَلّ لا يَشْرَيه النامء وقد رو أبومسيغود الأتضبارئ : «أن النبى صَإَنَه لمعل وسَلَ 
عَطِش وهو يطوفُ بالبيت فَاستَسْقَىء فأنِي بيذ من السّقاية فشمّه وقطّبء وقال: 


1 ' لد 2 8 شق 
اعليّ بذنوب من ماء زمزمً». فصب عليه وشرب» '". 


)١(‏ أخخحرجه النسائي (07915. 0540).؛ وفي ي الكبرى» (5185: 221805) والطحاوي في اشرح 
المعاني» »))5١194/5(‏ والبيهقي (8/ )7١5‏ من طريق عبد الملك بن نافع» عن ابن عمر. قال 
النسائي: «عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا يحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر 
خلاف حكايته». وقال البيهقي: «هذا حديث يعرف بعيد الملك بن نافع» وهو رجل مجهول. 
اختلفوا في اسمه؛ واسم أبيه» فقيل: هكذاء وقيل: عبد الملك بن القعقاع» وقيل: مالك بن 
القعقاع». وينظر: «الأحكام الوسطى» »)١1//5(‏ واتنقيح يح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 
3707 5 ؟7). وانصب الراية» .)5١87/5(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 54 7): «اغتلمت: الاغتلام بالغين المعجمة: 
مجاوزة الحدء أي: إذا جاوزت حدها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكرء فافعلوا. كذا 
قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: غلمة الفحل واغتلامه: شدة شهوته وهيجانه ومنه: اغتلم 
الراك رس ال مسد مور ماج 

بضم الغين». ينظر: «النهاية» (7/ 7857). و«المغرب»(5/١١١).‏ 

() أخرجه النسائي (61/08)؛ والدارقطني 2411:4144 والبيهقي 6٠4/8‏ من طريق 
يحيى بن يمان» عن سفيان» عن منصور؛ عن خالد بن سعد» عن أبي مسعود. قال النسائي: 
«وهذا خبر ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» ويحيى بن يمان لا 
يحتج بحديثه لسوء حفظه. وكثرة خطته». وينظر: اعلل الدارقطني» مسألة .)١1١1(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 54 7): اقَطَبَ بالقاف. والطاء المهملة» وبعدها 


4 


5 مان 8 
وذكر ابن قتيبة بإسناده في ١كتاب‏ الأشربة»» عن زيدٍ بن عليٌ: أنه ترب 

هو وأصحابه نبيدًا در قورت فقال له: يا ابن رسول الله حدّننا كدي 
سَمِعْتّه من آبائكِ» عن رسول اللَّه ه صََِِآَةعََِهوسَلَرَ في النبيذ. فقال: حدََّنِي أبي. 
عن جذّيء عن عليٌ بن أ بي طالب وَوَلنَُعَدَُ عن رسول اللَِّ َلوسر قال: 
00 مَنَازِلٍ بَتِي إشترائيل حَذْوَ القَدَةٍبالقَدَةَ والتَغل بالتغل» . إلى أن 

قال:: نَاللّه تعالى ابْتَلَى بتي إسشرائيل بَهْرِ طالُوتَ؛ أحَلٌ مِنْةُ 0 


51 شخ اع 


0 ألا اه حَرَّمَ مِنْهُ || 20 


يو و ا 


وقد روي مِن طرق كثيرة مختلفة أن النبئ صَإَنَه تَدْعَيَهوسَلَرَ قا ل: كنت 
عَن الأوعِية تُمَرَأَيْتٌ أنّها لاد تحَرم ينا ادو اول و 03 
0 عِِ 5 ِ 0 و اس ره 
ووجْةٌ الدليل: أن النهي عن الأوعية كان لِمايَحْدُتُ فيها”” مِن السَّدَّق ثم 


موحدة. يخفف. ويثقل: الي اك ج00 رو 

)١(‏ ينظر: «الأشربة» (ص 0-١7‏ 1/ تحقيق السواس)» (ص /١87-١8٠١‏ تحقيق البهنساوي). 
قالابن قطلوبغا في «١تقريب‏ الغريب» (ص :)١6٠‏ «الحَذُو بالحاء المهملة المفتوحة» وسكون 
الذال المعجمة» وآخره واو: القطع والتقدير). 
وقال: «العَذَة بضم القاف» وفتح الذال المعجمة» وبعدها تاء التأنيث: واحدة القذذء وهو ريش 
السهم». ينظر ينظر: «النهاية» (758/5). 
وقال: «التَعْل بالنون والعين المهملة» واللام: معروف, وهذا يضرب مثلًا للشيئين يستويان 
ولايتفاوتان). 
وقال: «الرّي بكسر الراء المهملة: خلاف العطشء يقال: روي من الماء؛ فهو ريّان. وهي ريّانة 
وهن رواء. قال الداودي: هو بالكسر في الآأسمء وبالفتح في المصدر». 

() ينظر: : ااصحيح مسلما (91/0)) والمجمع الزوائد» (0/ 55-55). 

(9) (1) في (حء س» غ» ي): (فيه»» وفي (ظ): المنه). 


لهل 


أباح اناده دل على إباحة المشتدٌ: بِعْدَ الحظر مالم يُسْكِرْ ولأنه يَستَحِيل 
الوترلها ملك 0 لزيا لك زيك امسر نل انمدق زاه ايع هذا 
الكلامٌ في المسّكرء فَيْباحُ منه القليل ويَحْرُمٌ الكثيرٌ المشكرٌ. 

كل لحم الجرُورء وتّمْرَبُ النبيدٌ الشديد لِيَقَطْعَه 


وعن عمرّ أنه قال: : «إنّانأ 
في بطوننا»"». 
ع 4 0 هه 2 0 
وروي: أنه أَتِى بسكران. فقال له: إنماشربْتٌ من إداوتك. فطلب له مََخْرّجا 
. ل ل 2 عه سس 2 
فلم يَجد فحذه؛ ثم اخذ الإداوة فشرب منها وقطب7"). 


5ل 


ورُوِي عن عبد الله بن مسعود وََيَْعَنَه أنه قال : اشَهِدْتَ تحريمٌ النبيذٍ كما 
تَهِدتّم» وشَهِدْتٌ إباحتّه وغِيْثُم)9). فحكى إباحتّه بعْدَ الحظرء والإباحة لاتكونٌ 


(001)) في (أ5, ظيغ ي): "أبحتكما. 

(؟) أخرجه أبو يوسف في «الآثارا (49))؛ وأبن أبي شيبة (541757 27 57437 7), والطحاوي 
(28/5». والدارقطني (57481: 1584) من طرق عن عمرو بن ميمون» عن عمر. وينظر: 
«الكامل» لابن عدي (5/ .)٠١‏ 

(؟) في حاشية (ح) منسوبًا لنسخة: «قطعت». 
والأثر أخرجه العقيلي »23٠١ 5 /١(‏ والدارقطني (4145) من حديث سعيد بن ذي لعوة: «أن 
ارات شرن ين إدارة عدوها ا كن » فضربه عمر الحد). قال الدارقطني: «لا يثبت هذا». 

ينظر: !علل ابن أبي حاتم» مسألة »)١98١(‏ و«العلل المتناهية» .)١91١(‏ 

() ذكره في «التجريد» (؟7١7/1١11)‏ من طريق جويبر» عن الضحاك,. عن ابن مسعود. وقال 
الشيخ و اليك حدس عو لذ ف العدارى ل اليد فى سردي أحاديث 
البداية» (5/ ١‏ 379): الم أره بهذا اللفظ». وينظر: «الحاوي» ١٠5 585 /١1(‏ 1).» و«بداية 


المجتهد») (1/ ا ع). 
لفق 


وعن الشعبيٌ قال: «أرْرّق7" عليٌ بن أبي طالب الناسّ طِلاءً”" مِن طِلاءِ 
عانات7, 520 منه نجل فس فسَكر فجلّده)©2). 


- 
1و رحدو هم ٠‏ 
٠.‏ 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: شرت عند عليّ َدَيَهعنه نذا فخرّجْتٌ 


مِن عنده عند المغرب فأرْسَل مَعِيَ قَنْبرًا”" يَهُدِيني إلى بيتّنا»9 . 
وإباحة النبيذٍ أمرٌ مشهورٌ عند فقهاء المصّرَيْنِ الكوفة والبصرة فكان أمرًا 

.)51١7/17( في (271 ض 35): «رزق»» وهو الموافق لما في «التجريد)»‎ )١( 

() قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :270٠‏ «الطَّلاء بالكسر والمد: الشراب المطبوخ 
من عصير العنبء وهو الرّبء وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل. وقال الفارسي في 
باب فعال: الطلاء: ما طبخ حتى ذهب ثلثاه». 

(؟) المثبت من ))7١1(‏ وليس في (ض».» وفي (أ): «عابات»» وفي (ج» ح»ع ي): ١غايات»»‏ 
ورسمت بغير نقط في (ر» ض »١‏ ظ)» وفي (سء ل): اعامات»» وفي (غ) «غابات»)» وفي 
(ق): «عامان)». 
ولفظ ابن أبي شيبة: ١كان‏ عليٌ يرزق الناس الطلاء في دنان صغار». ولفظ «التجريد»: ارزق 
علي بن أبي طالب طلاء عازبًا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)355١‏ «عانات بالعين المهملة: وعانة قرية على 
الفرات» ينسب إليها الخمرء فيقال: عانية. قال زهير: مِن حَمْر عَانّة لما يَعْدٌ أن عَنَهَا. وقال في 
الصحاح: وربما قالوا: عانات. كما قالوا: عرفة وعرفات». ينظر: «الصحاح» (51794/5)) 
والسان العرب» (ع ون) .)١1/5/119(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (/7/441) من طريق مجالد» عن الشعبي. وأخرجه الدارقطني (8790) 
من طريق شريكء. عن فراس». عن الشعبي. وينظر: «المحلى» (/1/ 1848). 

(8) قنبر: بفتح القاف وسكون النون وفتح الباء المعجمة بواحدة فهو قنبر مولى علي بن أبي 
طالب. ينظر: «الطبقات الكبرى» (5/ 75717)» و«الإكمال» لابن ماكو لا (/ا/ »)٠١٠١‏ و(اتبصير 
المنتبه» (/ .)١١"19/‏ (1) أخرجه الحربي في اغريب الحديث» .)١١١19/5(‏ 


ا 


5 حِنَاب اشيم 2 
ظاهرًا في أصحاب عليّء وابن مسعود, ولأن الأشربةً كانت كثيرة بالمدينةٍ 
من غير العِنَب وكانتٍ الخمْرٌ قليلة؛ لأنها كانت تُجْلَبُ إليهم من الشامء وبيان 
الأحكام بحسّب الحاجة, ويَحْرُمٌ سائرٌ الأشربة كتحريم الخمْرٍ عند المخالف. 
فكانتٍ الحاجة إلى بيانٍ تحريم سائرٍ الأشربة كالحاجة إلى بيانٍ تحريم الخَمْرء 
بل أقوى لشدة حاجتهم إليهاء فلما وجذنا تحريمٌ الخَمْرٍ من طريقٍ مقطوع به 
يَقَعُ به العلمٌ ويَكْفْرٌ جاحده. ولم يُوجَدْ مثلٌ ذلك في النبيذٍ عَلِمْنا أن حكمّها 
مخْتَلِفٌ في التحريم. 
فإن قال المخاليف: إن سائر الأشربة محرّمة بتحريم الخمْر؛ لأناسمّ الخَمْر 
يَتناوَلُ كلّ شراب مشكر. 
قل نهد اغلط لآن الأسهاء طريق إنثاتنا الدرووقه وعدن العوت سمت 
عصيرٌ الِعِنّبٍ المشتدٌ خمرًاء وسمّواغيرٌ ذلك نبيذًا وفَضِيحًَا وبنْعًا'» وتخصيصض 
كل واحدٍ منهما باسم يدُلٌ على أنه لايُسمّى باسم الآحَرِ وهذه الطريقةٌ هي التي 
يُْرَفٌ بها المَرْقُ بين المسمّياتِ» وأهل اللغة هم السفّراءٌ بينَنا وبينَ العرب» وقد 
بيتواذلك في كتبهم. وهو مشهورٌ عندهم في كتبهم وأشعارهم. 
ولأن الأمةَ اجتمعثْ على تحريم الخْمْرٍ وتكفير مستلّها”©, 000 
)١(‏ في (71): انقيعًا». 
ويقال: أنقع الزبييب في الخابية ونقعه ألقاه فيها ليبتل ويخرج منها الحلاوة» وزبيب منقع 
بالفتح مخففاء واسم الشراب نقيع. والبتع: بكسر الباء وسكون التاء: شراب مسكر يتخذ من 


العسل باليمن. ينظر: «المغرب» (ص 2535 17/7). 
(؟) ينظ : امراتب الإجماع» (ص ))١177‏ و«اختلاف الآئمة العلماء؛ (5/ 059١‏ 5917), - 


عقف 


5 ان 5 
2 0 325 8 د عراع اس 0 34 ع 
مستجل غير الخمر لا يكفر. فدل على أن أحدهما غيرٌ الآخرء ولانهم أجمعواعلى 
تحريم الخْمْرِء واختّلفوافي تحريم النبيذء وموضعٌ الإجماع غيرٌ موضع الخلافي. 
فإن قيل: الخمْرٌ إنما سمت خمرًا لمخامرة العقّل وهذا موجودٌ في النبيذٍ. 
35 5 اس بيه 7 8-0 َ 
قيل له: هذا غلّطء بل الْخْمْرٌ إنما سمَّيتْ خمرٌاللْخَمْرة”» ولو سلَّمْناما قالوه 
ا عي ل ا ا ل ا 
لم يَلرّم أن تطرد العلة يُبيّنْ ذلك أن العربّ سمِّتٍ الفَرّسّ إذا اجتمع فيه البياض 
ل 5 082 ده م6 اماه م 
ولسوا أبْلقّه ولم يقولوا للئوب أبْلَقٌء وسَمُِوا النَجُمَ نَجْما لظهوره يُقال: نَجَمَ 
إذا ظهّرء ولم يُسمّوا كل ظاهر نجمّاء فلايَمْبَعُ أنيُسمُوا الخمْرٌ خمرًا لمخامرتها 
العقلّ» ولا يُسمُّوا كل ما خامّر العقَلّ خمرًا. 
عه دس رت عرسم د اع 2 
فإن قيل: رُوِي عن النبيئ صَؤْدَهعَِتَهوسَلمَ أنه قال: «كل مُسْكِر خمر)”". 
قيل له: روي عن يحبى بن مَعِينٍ : أنهذا لايصِح عن رسول الله صَوْنَعَلووس”". 
2-2 7 14 2 0020001 ا ب 04 
ولو ثبّت لم يكن فيه دليل؛ لان الَنبيَ صَؤْْنَهءَليَهِوِسَمَ لا يعَلِمَنا الأسامي. وإئما 
و«المحلى) .)١197/5(‏ 
وتسمية الناس الخميرة وهي مادته وأصله. سَمّيت بها؛ لأنها أم الخبائث» أي: أصلها كما 
وردبه الحديث». 
(؟) أخرجه مسلم )7٠١١7(‏ من حديث ابن عمر. 
(*) قال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ 3596): «قال المصنف: وهذا الحديث طعن فيه يحيى 
ابن معين» وذكر غيره من أصحابنا: أن ابن معين طعن في ثلاثة أحاديث: منها هذاء وحديث: 
من مس ذكره فليتوضأ»)» وحديث: «لا نكاح إلا بولي». وهذا الكلام كله لم أجده في شيء 
من كتب الحديث». ينظر: «المبسوط) (5؟7/ 2))759 واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 
٠‏ 2071» و«تنقيح التحقيق» للذهبي /١(‏ 757)» و«الدراية» (11417/5). 
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كناب الأري 


يُعَلَّمُنا الأحكاة كأنه قال: ما كر كثِيره فحكْمُه حَكُمٌ الخمرء وكذلك مغنى 
قوله صَبَرَََهءَلتَوِوْسَل: ينل والنء والطو والنّجر»والذر95. 


فإن قيل: رُوِي عن النب صَرَئَعووَسَل أنه قال: ١كُلْ‏ مشكر حرام ومَا أشكّر 
كقدرة فَقَلِيلُه حرَام)”". 


5 را هس و 0 2-2 5 0000 5 5 05 

مسعود رََوَلتَدُعَنَهُ أن الإباحة حدّثث بِعْدَ الحظر؛ ولأن المسكرٌ ما حدّث عنده 

ل ل 

دون غيره؛ واليسير لاي 5 يسك مشكر امال يدك غدذه الشكق كما لا يقال سير 

الطعام مُشْبِعٌ وإن حدّث الْشَّبَمُ منه مع غيره. 

ع 2 ع 9و 24 ير ع8 0 
ولآن قوله: «مَا أسكر كَثِيرَه فقليله حَرَامٌ». صحيح على قولنا؛ لآنه إذا شرب 
يا ال مر 5 7 - هه و 00 ا 77 

الكثيرٌ فسَكر فالمحرّمٌ ما حدّث عنده السّكرٌ وهو قليل» وماقبْلَ ذلك غيرٌ محرّم؛ 

35 00 7 م 2 و م سس 2 

ففي الحقيقة المحرم هو اليَسِير مما أسكر كثيره. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/771/7) من حديث النعمان بن بشير» مرفوعا بلفظ: «إن الخمر من العصير» 
والزبيب» والتمرء والحنطة. والشعير» والذرة». وأخرج مسلم )١945(‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: «الخمر من هاتين الشجرتين؛ النخلة والعنبة». وفي رواية: «الكرمة والنخلة»)» وفى 
رواية: «الكرم والنخل". 


(؟) أخرجه ابن ماجه (77247) من حديث ابن عمر. ويروى من حديث غيره؛ ينظر: لاسنن 
الدارقطنى) 557٠(‏ 255731 5100). 
وأخرجه البخاري (57477)) ومسلم (1771) من حديث أبي موسىء بلفظ: اكل مسكر حرام». 
وأخرجه أبو داود (7741)» والترمذي (1872). وابن ماجه (77247) من حديث جابر؛ 


بلفظ: ما أسكر كثيره» فقليله حرام». وينظر: «علل الدارقطني» مسألة (7191/7). 
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فإن قيل: السكرٌ لايم بقع بالقَدّح الأخير إلا بِعْدَ تقدّم غيره عليه فصار السّكْرٌ 
بالجميع. 

قيل له: لايَمْتَنِمُ أنيكونَّ الأوَّلُ سببًا وتكونٌ العلَّةّما جاوزها الحكُمُء فيكونٌ 
الحكمٌ مضافًا إلى العلَّة لا إلى السبب؛ وقد رُوِي عن ابن عباس وَبَعَيَُعَنهُ ما 
تؤاقى ذللك وهو قولهة (الكأس المسْكِرَةٌ هي المحرّمة)20©. 

فإن قيل: الشدَّةٌ المطربةٌ هي سببٌُ التحريم الدليلٌ على ذلك الخفْرٌ. 

قل له الحم لأتهرز أن تكو ن حر مث لهذ الغلت الاترى أناقليلها و كته 
حرام وهذه العلَةُ لاتوجدٌ في القليل. 

وقد سلّك بعض الجهّال في هذه المسألةٍ طريقة قصّدبها التشنيعٌ والتسوّقٌ”) 
عند العوامٌ لمّا ضاق عليه طريقٌ الحجة» فقال: رُوِي عن النبيئ صََََعَلدهوسَ1ة 
الفاقال رن ناد ين امت السك رويس ربا اه 

اا 0 
والآثارء أو متعصّب قليل الوّرّع لا يُبالي ما قالء ثم ثم يقالُ لهذا القائل: مار 
بهذا القول أصحابت أبي حنفة اننا السلف الصالح أردتٌ بذلك» ولم لك 
التصريحٌ بذلك؛ لأن أصحابٌ أبي حنيفة لم يعوا بذلك قولاء بل قالوا بما 


و 


قال به أئمةٌ أصحاب رسولٍ الله عسل ووجوة التابعينَ وزهّادُهم. 


.)4/115( ذكره في «المبسوط»‎ )١( 
ليس في (ي): وفي (ح) : «التشوق»» و(س): التوق1.‎ )1( 
من حديث أبي مالك الأشعري.‎ ) ٠ ٠؟5١(هجام‎ ٠ أخرجه أبو داود (77/84)) وابن‎ )"( 


359 


3 نأب | لسري 


0 6 
وكيف يُظَنُ بعمرٌ وعلىٌ. وابن مسعود. وابن عباس» وعمّارٍ بن ياسرء 
وعلقمة» والأسودء وإبراهيمَ أنهم شَرِبُوا الخَمْرٌ غَلَطَا في اسمها حتى استَدرَك 

عليهم هذا القائل حقيقة الاسم, ويُحِْنَ الظنّ بنفسه ويُسِيء الظنّ بسلّفه إن 
3 ”" في الذَّينِء فإذا ثبت من أصل أبي حنيفة تحليل ذلك اعتِر أن 


يَْرَبَ ما يَغْلِبُ على ظَنَّه أنه لا يْسْكِرٌه؛ لأن السُّكْرَ حرام وما دونه حلال» ولا 
ظريق لمعف ذلك رلا علب افر : 


+ يألو ف 002 د 
05 التسجرام »وها توصليه إلى الخخر ام ترام ٠‏ 


رواه الحسنء عن أبي حنيفة". 

وصفته: التمرٌ والزبيبٌء أو الزبيب والعنبٌء أو التمرٌ والعنبٌ» والأصل في 
ذلك نيوانعو مكينها تكو أن يُنْبْذٌ على الانفرادء فكذلك إذا اجِتَمّعاء ويَجِبٌ 
أن يُعْتَبَرَ في الزبيب والعنب إذا خلطا أن يذهب تُلَتَاه كما يُعْتَبْرُ إذا طبخ العنبُ 


على حياله وحده. 


قل: ونبيذٌ العسلء والتَينِء والحِنْطةء والشَّعِيِ والذّرَة حلال وإن لم يُطْبَخْ؛ 


)١(‏ فى (ي): «هذه». 

() في (أ روع): «الجراءة»؛ وفي (أ75. ظء ل): الجراءة»» والمثبت من باقي النسخ فواقق لمأ 
فى «البناية») /١1(‏ 186). 

900 ينظر: «المجروحين» سن حبان 8/8 16 ). 
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بحت الهس | | فر قرا اهما 


وذلك لأن النبئ مََزَانَََووَسَلرَقال: «الْخَمُ مِنْ هَائَيْن الشَّجَرَدَيْن)7'). فحصّر 
التحريمَ بهماء ولأن هذه أطعمة مُقَتَانَةٌ) فلا يُعْتَبَمٌ بما يحدّث فيها من الشدّة 
والسكرء كما لايُعْبَبرٌ السّكْرٌ الذي يُوجَدُ في الخبْز في بعض البلادء والسُّكْرُ الذي 
يوجَدُ في اللبّن. 


٠. |)‏ و 0 اي 7ق ترفو 0 ا 
قال: وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب قُلئَاه وبق ثُلْنُه حلالٌ وإن اشمّدٌ؛ 


ركذلل شهدا كله وان متاهب أبن ريه 

فأما أبويوسفء ومحمد فقد كانا يقولان في النبيذٍ المطبوخ: إذا كان لا 
يَْسُدٌ بالبقاء عشرةً أيام فصاعدًا فهو حرام اما كا نووم ب 
نم ربع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة» روى رجوعه محمد وبشْرٌ بن الوليدء 
5007 فأما محمد فروي أنه وقّف في ذلك» وقال: لا أحرّمُه ولا أبيشه0©. 

فإذا طبخ العصيرٌ حتى ذهّب نصفّه: فروّى الحسنٌ» عن أبي يوسفَ كراهةً 
شربه؛ لأن عمرّ وََيَهعَنَهُ شرّط في إباحتّه ذَهاب تُلكيْوه©. 


لأنه ليس بخمر. 
قل: ولا 9 بالانتباد فى الْذَنَاى والحنتم» والمُزَفْتِ» والدّقير8). 


(5()9) ينظر: «الهداية» (5/ /791). و«العناية) »)١١ 5 /1١١(‏ و«البناية») /١5(‏ 74 7). 


( )من (س»ضء لء ونسخة مختصر القدوري). ينظر: «الهداية»(5/ 98 7). و«العناية»)(١١/57١١))»‏ 


ايل 


و حَنَابُ انر 5 
وذلك لحديث *"امن بريدةً'", عن أبيه أن النبيّ صَبَألدَعدهوَسَرَ قال: اكنتٌ 

بكم عن ثلاث؛ عن زيارة القبُور فرُورُومَاء فإنّ محمّدًا قد أَؤِنَ له في زيارة 

فر انوع ولا تقولاو شخ 4وعن لحو الأطاعي وان اليك عإازرق تلات 

أمْيِكُومًا ما بَدَا لكم وتَرّوّدُواء فأنا إِنّما تَهِينَكُمْ ليوسُعٌ مُوسعكأْ على فَقِيركم» 

وعن النبيٍ في الذَبَاءِه والحثتّمء والمُرَقّتِ فاشرَبُوا في كلّ ظَرْفٍ فإن ظرْةً0" 
و«البناية» /١57(‏ 585)» و«الجوهرة الئيرة» ))١77/7(‏ و«طلبة الطلبة» (ص .)١7١‏ و«المغرب» 
(/277). 
والنقير: هو أصل النخلة؛ ينقر جوفها ويشدخ فيها الرطب والبسر ويترك حتى يشتد ويغلي. 
وهذه أوعية ضارية تسرع بالشدة في الشراب وتحدث فيه التغير» ولا يشعر به صاحبه. فهو 
على خطر من شرب المحرم. 

(1-1) كذا في (ظ) وهو الصواب الموافق لمصادر التخريج, وفي (أ 71ج ح؛ ر» س» ش» 
ض ١ءع٠غ):‏ «أبي بريدة1» وفي (ض» ض ؟» قء ل» ي): ١أبي‏ بردة». 
والظاهر أن ذلك الوهم قديم؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 7191). والنسائي (/071/1)» 
والطحاوي في شرح المعاني» (3578/4)» والطبراني في «الكبير» (؟9/4/575١)(377)),‏ 
والدارقطني (177 4) من طريق أبي الأحوص» عن سما عن القاسمء عن أبيه» عن أبي 
بردة. قال الدارقطني: «وهمٌ فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» وقال غيره: عن سماكِ عن 
القاسمء عن ابن بريدة» عن أيبه». وقال أبو زرعة كما في اعلل ابن أبي حاتم» مسألة (59 :)١65‏ 
افوجم أبو الأحوصء فقال: عن سماك عن القاسمء عن أبيه» عن أبي بُردةً. قلب مِن الإسنادٍ 
موضعًاء وصحّف في موضع؛ أمّا القلبٌُ: فقولَهُ عن أبي بُردة. أراد: عن ابن بُرِيدة» م احتاج 
أنازقكولازن برينذة» هن امه ققلب الإسنحان بأشرى وأقكشن بز الخطاء اتح من ذلك 


وأشنعٌ تصحيفةٌ في متنه: «اشربُوا فِي الظَرُوفِه ولا تسكرُوا». وينظر: «علل ابن أبي حاتم» 
مسألة »)2١6551١(‏ و«علل الدارقطنى» مسألة (40). 

(؟) في (س): «ظرفه». وفي (ظا) ونسحخة بحاشية (ح): «الظرف». والظرف: الوعاء. و جمعه 
ظروفء والأظراف تحريف. ينظر: «#المغرب» (؟/ 77). 


ليلق 


ا ا | | قرالا لام 


و 
ليجل شيئا ولا يَحَرَّمُه ولا تشْرَبُوا المسكد)0". 


قأل: وإذا تخلَّلَتِ الخمرٌ حلَّتْ؛ٍ سواء صارث تَمَلا بنيِهاء أو بشيء 


عو 


وقال الشافعيٌ: لا يَجوزٌ تخليلهاء فإن خذلها لم تَطْهد©. 
و 1000 مي رص 3 0 ها ابي 2 
لنا: حديث ميمونة أن النبي صَإْلنَهَلِنَِوَسَلمَ قال في جَلْدٍ الميتة: «الذباغ يُحِلها 


(1) أخرجه مسلم (/41/1» /191/1)» وأبو داود (7770): والنسائي ٠71(‏ 925 وفي «الكبرى) 
(2217515). وينظر: #تحفة الأشراف» ح(1١٠5).‏ 
قالابن قطلوبغافي ؛تقريب الغريب» (ص ١‏ 70): «الدَبّاء بضم الدال المهملة» وبعدها موحدة.» 
وهمزة ممدودة: القرع المعروف. واحدهادباة» كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب» 
ووزن الدباء فعال» ولامه همزة, لأنه لا يعرف انقلاب لامه غير واو أوياء. قاله النمخشري. 
وأخرجه الهروي على أن الهمزة زائدة» وأخرجه الجوهري في المعتل على أن الهمزة منقلبة؛ 
وكأنه أشبه». ينظر: «تهذيب اللغة» »)١5701١51١/1١14(‏ و«أساس البلاغة» (7/1/ال /ال71). 
وقال في (ص «(الْحَنْتَم بفتح الحاء المهملة» وسكون النونء وفتح التاء المثناة من فوق» 
وآخره ميم: جرار مدهونة خضرء ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم. واحدتها حنتمة» 
وإنما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة لأجل دهنها. وقيل: لأنها تعمل من طين يعجن 
بالدم والشعر. والأول هو الوجه). 
وقال: «المُرَّفَت: من الأوعية هو الإناء الذي طلي بالزفت؛ والزفت نوع من القار معروف». 

(0) ينظر: (التجريد) (5/ ))738٠04‏ و!المبسوط» (5؟7/ 77)) وابدائع الصنائع» (5/ ١7‏ ) 


و«الهداية»(7*/5١١).‏ 
(*) ينظر: «مختصر المزنى» (8/ «الحاوي») )5/ )0 «المهذب»6(١/‏ 45).»واروضة 
الطالبين»(5/ ؟/17). 


(4) في (أ5. ر): «يخلل»» وفي (ل): #يتخلل»؛ وفي (ي): «يحل الخل». 
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قا" اناق مرت يفوا ٠فإذا‏ صارث خلا بفِعْل الآدمِيَ 
علث “لضيو و61 ليتسا لكاعل رل هله الف يها طبر لماوواة 
توصّل الآدميٌ إلى ذلك كالدباغ. 

فإن قيل: رُوِي عن أبي طلحة قال: كان عندي مال لأيتام اببعْتُ به خمرًاء 
هين اح تلك ردير الله صَِنَعليوَسَلََ فقال: «أَهْرقهًا. 
قلتث: "أو دنه »؟ قال: «0ه)23, 

قيل له: ككيا أن يكون أقرية للف وسيل اللد 1 دوس لقب 
بالتحريم واعتّيادٍ الناس لشُرْبهاء فلم يأَمَنْ | إذا بقيت أن 0 
ف ا ات ل س0 
ومثْلٌ ذلك جاء ُ ئرٌ أن يَمْعَلّه إذا كان مصلحة عامةً» كما «أمّر انين ءوسل 
بقَثل الكلاب لما دحل المدينة»9 لالِمَهُم لها وإن جاز تَْقِينّها للصيدٍ والحفظء 
المت اماد ف 11 التحريم. ْ 


وقد روي: اأن عمرٌ بن الخطاب ووّةِعن كان إذا رأى اللْبَنَ في السوق 


وكدغان وشىء 0111 لما اموي ذلك أن يكدجاء إذا ني عن ةو فاك 


.)775( ومسلم‎ ))١597( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5-7) في (71. ظ): «فأخللها»» وفي (ح): «أفخللها» وفي (سء ي): أفأخدّلها». 

() أخرجه أبو داود (17170) من حديث أنس: «أن أبا طلحة سأل النبي صَيَّنَمَوسََهٌ عن أيتام 
ورثوا خمرّاء قال: «أهرقها» قال: أفلا أجعلها خَل؟ قال: الا». وهو عند مسلم )١947(‏ مختصرًا. 

() أخرجه البخاري (77277)؛ ومسلم (15170) من حديث ابن عمر. 

(6) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (8/ 5 .)5١‏ 


4 


ع ورم عي 


جائز يُبْيّنُ صحة هذا التأويل أن النبت صََِلَةَلَتَهِوسَآََ قال لأبي طلحة حينَ 


سد 6 عاو 


مره بإراقتها: «فإذا جاءنا مال عرَّضْنَاهٌيْ»0©. فكأنه لما أَمَر بإراقتها لمصلحة 
المسلمين» وكان فيها معنى المالٍ باق وعد بتعويضهم. 


لأنه يُوصّلٌ إلى زوالٍ المغنى المحرّم للعَيْنْء وذلك غيرٌ مكروةٍ كالدّباغ, 
وليس في ذلك انتفاعٌ بالخَمْرِ؛ لأن الانتفاعَ بها يكونُ إذا صارث خلاء كما أن 
الانتفاعَ بجلدٍ الميتةٍ يحصّلٌ بِعْدَ طهارته» والدّباغٌ يُتوصّلٌ به إلى ذلك» كذلك 

و 


ككل , 
واللّ أعام 


سملن . بيكنه 


ات د اللصمسطاين 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال» (/57): وأبو يعلى )١1885(‏ من حديث جابر» وقد 
أبهم في الرواية من وجه إليه الخطابء فقال: «يا فلان». وأصله في «الصحيحين») البخاري 
(707)» ومسلم (7115) من حديثه بالتعويض من غير ذكر خمر الآيتام. 
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« 


خم نجس انتوم ح كتير سلا<. بح ادس فيد دم طول علد رادم سادرم ط دمر سام وس سلا<رم وير لامر طن ”دمح تمر سادرم لاجر له رطفي .ا 


ل 
يَأ 


ل وريه 2 


الأصيل فى جواز الضيق فر له فاك 1391ل 50 صَيد لخر وتتائة: مكنثا 
رع سم از له م ل لون 03 ع ات اال 
لح وَيلصَيارةَ وَحرْم علَيَيُْ صَيَدُ لير ما دمْثّرْ حزما © [المائدة: 47]. فأحل اللّهُ تعالى 
صيدَ البحر عامًا للحلالٍ والحرام؛ وحرّم صيدً البرٌ على المخرم وأحلّه للحلال. 


سن سر سر سس و سر 


وقال تعالى: موإِدَا حلم أصطامُواً #[المائدة:؟]. فدَلَّ ذلك على جواز الاصطياد 
في الجملة» ولم يُبيِّنْ مايُؤكَلُ مِن ذلكء وقد بيّن ذلك النبيئ صَََعلدَهوسَل 
على ما يأتي فيما بِعْدٌ» وقد استقَّذْنا بعموم الآية جوارٌ صيدٍ ما يُوْكَل لحمّهء وما 
لايُؤكل لِيتََحَ بجلده وشَّعْرِه ووَبّره وعَظمِه. 

قل يَمَدَلَُ: يَجورٌ الاصطيادُ بالكلب المُعَلّم والقَهْ والبازِيّ 
الجوارح المُعَلَّمةِ: 


لاسا 


وذلك لقوله تعالى: وما عَلَّمَكُّم من أَلْوَارِح مُكَلِينَ #[المائدة: 4]. قيل في 
التأويل: الجوارحٌ التي تَجْرَحٌ. وقيل: الجوارحٌ الكواسبُ» ومنه قولّه تعالى: 
نا يكم يليار [الانعام: 01 

قاذ الشولف ]ل عن لضا يننا ركيت بها كان اذل لاجتماع الأَمْرَيْنِ 
(١)ينظر:‏ «تفسير الطبري» (9/ “47 001-5)» وامعاني القرآن» للنحاس (2)550-777/75 

و«تفسير البغوي» ».)١77/7(‏ و(تفسير الرازي» .)19١/١١(‏ 


4 


حت ا بس ! | فر فر لاما 
5 بز 2 


وهذا موجودٌ في الكلب. والفهدٍ. والبازيٌء وغير ذلك مِن الجوارحء وقال 

020000 0 2 6 3 ع اس م ا رض 2 3 ركاه 
صَؤْلتَمعَليوسَله: إذا أرْسَلتَ كَلَبَكَ المُعَلّمَ وَذَكَرْتَ اسم اللَّهِ تعالى فكل)”". 
فدَلٌ على جواز الاصطيادٍ بالكلب. 


ار 


وأما اعتبارٌ التعليم في الجارحة: فلقوله تعالى: تجن ين عَلَسَكم أنه # 
[المائدة: 4]. وقال مََلتَدعِبِدَهوَسَلَر: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الشعلة): فَاعبَيرٌ التعليمَ 
في الوباحة. 
قال: وتعليمُ الكلب أن يَنْرّكَ الأكل ثلاث مرّاتِ. 
والأصلٌ في ذلك مارُوِي عن ابن عباس أنه قال: «تعليمٌ الكلب أن يبر 
الأكل» وتعليمٌ البازِيّ أن يُحِيبَكَ إذا دَعَوْتّها(©. ولأن هذا أمْرٌ يُرجَعٌ فيه إلى أهل 
الصنعةٍ وهم يَعُذُون ذلك تعليمًا؛ ألاترى أنهم يَضْرِبُونه حتى يتعرّة ترك الأكل. 

فأما اعتبارٌ تكرار الثَرْكِ: فلأنه يَجورٌ أنيكون أوَّلَ مرة ترك الأكل للسَّبَع 
فاعيِر تكرارٌ ذلك؛ لأنه لاييَّمِقٌُ في العادة أن يَصِيدَ ثلاث مراتٍ ويُمْسِكَ عن 
الأكل للسَبّع؛ وإنما اقتّصِر في التكرار على ثلاث مرات؛ لأن الثلاتٌ موضوعة 
للاختيار”” في يار الثلاثء ولهذا قال موسى للخضر عَليِمَالتََمٌ في المرّة 
الثالثة: إن سَاَلدُكَ عن سَئْء بَحْدَهَا ملا َحْحِنِق #[الكهف: 77]. وعن عمرٌ وَوَإيهءَ 
أنه قال: من انَجَر في شيءٍ ثلاث مرّاتٍ فلم يَرْبَحُ فلْيمقل إلى غيره»9. 

)١(‏ أخرجه البخاري (17/5)» ومسلم (1979) من حديث عدي بن حاتم. 
(0) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» ))٠١74(‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار» (877): وفي 


«الأصل) (ه/9غ؟). فو في (1؟): ١افي‏ الاعتبار)» وفي (ج. ضص 7 ي): اللاختبارا. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (257775. وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (775). 


4594 


9 له 4 


واخمَلَُوا فيما صادّه في المرةٍ الثالئة؛ فقال أبو يوسفء ومحمدٌ: لا يُؤكل 
ويُؤْكَل ما بعْدَ ذلك؛ لأنهيَصِيٌ مُعَلَّما ترك الأكل ثلاث مراتء فما صاده بعد ذلك 
عجار قل اتوكز ووماف نامز نولقي مط قن لكل 

وقد روّى الحسن, عن أبي حنيفة : أن اثالث يكل ؛ لأن تَْلَ الأكل في 


المرةٍ الثالئةٍ دلّ على التعليم. فصار ذلك صيدَ جارح مُعلَم فأكل كما يُؤْكَلُ 
ما بعد ذلك20, 


قال: وتعليمٌ البازيّ أن يَرْجِعَ إذا دعَوتّه. 


لحديث ابن عباس ولأن المرجمٌ في معرفةٍ ذلك إلى أهل الصنعةٍى وهم 
00 


قآل: فإذا أزْسَل كلبّه المُعلَمَ أو بازّهء أو صفْرّه إلى صيدٍ وذكّر اسْمَ الله 
تخالن عند زرسالةقا كن اعد وه موقا ض سس كله 

وذلك لقوله صََلتَمَُبَتَهِوَسَلَر: «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ المعل وَذَكَرتَ اسم الله 
تعالى فَكُل». فاغْيبّر الإرسالٌ في الإباحةّ» ولأن الإرسال قد أُقيم مقامَ الذكاةٍ بدليل 
اعتبار التسمية عندّه» وإذا كان كذلك لم يكن بدا مِن اعتباره. ْ 

وأما اعتبارٌ التسمية: فلقوله تعالى: 9#فَطُوأ ع1 أمسكن عَلبَكم دوأ سم ا أ 
عَليّهُ #[المائدة: 4]. وقال صَََِعَوْسَلٌ: ١إِذَا‏ أَْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلّمَ ودَّكَرْتَ 
اسم اللّهِ عليه فكل». وأما اعتبارٌ الْجَرْحء فلما رُوِي عن النيك صََكدَهَلتِهِوسَلرَ أنه 


.)5١7/1١5( و(«البناية»)‎ © ١ ٠( ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ 57): و«العناية»‎ )١( 
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قال في صَيْدٍ اليغراض: (إذَا خرَّقٌ”' فكُل, ون أَصَاب بِعَرْضِهِ فلا تَأَكُل فإنّهُ 
وَقِيذ9". هذا هو المشهورٌ من المذهب. 

وقد رُوِي عن أبي حنيفة» وأبي يوسفف: أن الكلبّ إذا ختّقه أكل؛ لأن الكلبّ 
قد يتوصّل إلى أحَِه بالجَرْح وقد يتوصّلُ بغيره» فكان مُوسّعًا عليه كالجَرْح في 
غير موضع الجَرْح”". 


قال: وإن أكل منه الكلبُ لم يُؤْكَلُ. 
وقال الشافعييٌ في أحدٍ قولَيّه: يؤكَلٌ 9». 


( في (ح»٠ي٠غ):‏ (جرحاء وكتب في حاشية (ح): #خرق»» وفي (ض» ظء ع): ١‏ حرق»» وفي 
بعض روايات البخاري: «كل ما خزق».؛ وعند ابن ماجه (775157): «إذاارميت وخْرْقْتٌ فكُل 
ما خرّقتَ)»., 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 75507): اخرّقٌ: فعل ماض بالخاء المعجمة. 
والزاي المعجمة, والقاف. والفتحات؛ يقال: خزق السهم» وخسق بالسين المهملة: إذا أصاب 
الرمية ونفذ فيها. وهو سهم خازق وخاسق). 

(؟) أخرجه البخاري (15 25١5‏ 41/0 2- //[1 0)» ومسلم )١1975(‏ من حديث عدي بن حاتم. 
قال ابن قطلوبغا في ”تقريب الغريب» (ص 01 7): «المِعْرّاض بكسر الميم؛ وسكون العين 
المهملة» وفتح الراء المهملة؛ وآخره ضاد معجمة: سهم بلا ريشء ولا نصل». 
قال: «وَقِيذْ: الوقذ بالقاف» والذال المعجمة: الضرب المثخن والكسرء والوقيذ فعيل بمعنى 
مفعول» أي مضروبء وفي الصحاح: الموقوذة المقتولة بالخشب. وفي معالم التنزيل: قال 
قتادة: كانوا يضربون الشاة» فإذا ماتت أكلوها». ينظر: «الصحاح» (7/ 01/7)» و«معالم التنزيل» 
»»3١ /(‏ و«شرح النووي على مسلم» /١1(‏ 70). 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 5 5): و«المحيط البرهاني» (57/57). 

(54) وهوالمذهب القديم. ينظر: «الحاوي»(5١/8)»‏ و«المهذب»(1/١55)»‏ وانهاية المطلب» 


.) ١77 /1( 
ولاه‎ 
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لنا: قولّه تعالى: وما عَلَمْشّممِنَقَوَارِح #[المائدة: 1]. فشرّط التعليم» وتعليمٌ 
ل اتعليم 
الكلب أن بي يرك الأكل» تعلية البا بازيّ أن يُحِيبَكَ إذا دَعَوْنَه)70. 

ويم روي عن عدي بن حاتمء أن النبي صإْأنه تَمُعَليَِوسَََ قال: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ 
المُءَ نّم وذَكَرْتَ اسم اللَّهِ تعالى فكلء وإِنْ أكَلَ منهُ فلا تأكُلُء فَإنَّما أمْسَكَ عَلَى 
نفسِه)”". ولأن ترك الأكل شَرْطٌ في إباحة الصيد الأَوَّلِء فكان شرْطًا في إباحةٍ 
ا ا 

فإن قيل: جارحةٌ أكل مِن الصيدء فلا يُمْنَمٌ الأكل كالبازِيّ إذا أكل. 

قيل له: الأكلٌ عندنا لايَمْتَمُ وإنما المايعٌ فد التعلي فك الكلب يدل على 
فق التعليم» وأكلٌ البازيّ لا يدُلُ على فقدٍ التعليم؛ ألائّرى أن الكلبَ يُضْرَبُ 
حتو يدر :رن لككربو قار لانسرا روث ور رجبالارة از إلى متاح 
والأكلّ بين الصيد» فصار أكله دلالةً على التعليم بخلاف الكلب. 


219491/( و(مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)8071١8615-85117( ينظر: اامصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


.) ١115750117249 
تقدّم قريبًا.‎ )0( 
.)١959( أخرجه البخاري (517/5 20 66 اا )0 ومسلم‎ )©( 
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وقال الشافعيٌ في قوله الجديدٍ: لا يُوكَزٌ 9©. 

لنا: أن البازيّ تعليمُه عوْدٌه إذا دُعِي وتعرَّد الأكُلٌ من الصيد ”لِيَألَفَ ويَضْرَى'". 
وماكان من جهةٍ التعليم لا ب يَحْرُمُ به الأكل. 

فإن قيل: لو كان جهةٌ التعليم وجب أن لا يؤكَلٌ صيده إذا لم يأكُل. 

فل له: لبس الأأكل بهو ادليه حت يكور ب كد إل عاى :تفن التعلية وزتهنا 
أحدٌ طرّقٍ التعليم. ْ 

قالوا": جارحة أكّل مِن الصيدٍ قِبْلَ ثبوت يد صاحبه عليه فلا يكل 
كالكلب. 


وقد قال أبو حنيفة: إن الكلبَ إذا أكّل حرّم ما تقدّم مِن صيوده. 
عو 

وقال أويوسف:ومحمد : يَحْرّمُ ما أكّل منه خاصة”* '. وهو قول الشافعت.» 
على القولٍ الذي يقولٌ أكُلَ الكلب محرّة”". 

وجةه قول أبي ُ جتيعة : قوله صََأَلنَدعَيَهِ وَل 2 حديتث عدي بن حاتم: «وَإنْ 
كل ذه انوا َنم أمسَلكعَلَى نفيسوء. فجعل الأكل عَلَمَا على نفي التعليب؛ 
ويه فا انين رشعل لا تو كل 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» »)8/1١6(‏ و!المهذب» »)51١/١(‏ و«نهاية المطلب» (14/؟١١).‏ 
(؟-7) ليس في (53). وفي (ل): «ليألف». وضَرِي الكلبٌ بالصيدٍ ضّراوة: تعوّده. ينظر: «المغرب» 

(ص 7587). 
(") بعده فى (ل): «وكل). (4) في (ح»رء ضء ل): «أكلت». 
(6) ينظر: «التجريد» (؟571/4/115). 
(5) تقدّم قريبًا قول الشافعي: أنه يحرم أكل ما أكل منه المعلّم. 


لقف 
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نإفقيل! ترك الأكل شط فن إبائعة طبيوة كما أن إتنافة المؤييل شط 
ارك االعمللة بن المييل انير :ون يرونلا :كلك اك الت 

قيل له: الرّدَّة لا تؤثّرٌ فيما تقدَّم مِن الاعتقاده فلم تَسْيَيدٍ ارده إلى حالةٍ 
سابقةٍ فلم يَقُدَحُ فيما تقدّم» وأكل الكلب يدُلُ على عدم التعليم» وذلك يؤر 
فيما تقدّم. 1 

فإن قيل: إذا جاز أن يتعلّم الآدَمِنٌ شيئًاء نّم يسا جاز أن يكونّ الكلبُ 
كذلكء فلم يؤر فيما تقدَّم. 

قيل له: الآدَمِيٌ إنما يَدْسَى ما تعلّمه مما طريقه الاستد لال والحفظء فأمّا ما 
طريقه الضرورة كالخياطة» والنساجة”"» وما أَشْبّه ذلك. فإنه لا يَنْساهُ بطريق 
ارك بل بضعفبٍ فيه» وتعليم الكلب من هذا السبيل لا يّنساه بالترّكِ» بل بضغف 
فيهء فإذا أكّل دل على فقدٍ التعليم في الأصل. ْ 
ان ون أذرك الرزسل الصيد حا وكب عليه أن تذكه فإن كت كينه 
حتى مات لم يُؤْكل. 


وهذا الذي ذكّره على هذا الإطلاقٍ قولٌ أبي حنيفةً» فمتى أذركه وفيه حياةٌ 


فتك ذكاته لم يَحِلٌ أكلّه عندّه» وسواءٌ كانتٍ الحياةٌ مستقرّةٌ أو غير مستّقرٌة. 
5 5م 2 3 ِ 
وقتال ادو يرمنت» ]ةجع الكل حواضة لا تعيش مز بقلهنا كل ولا 


يُحتاح إلى ذكاة. وعنه: اعتبارٌ بقائه أكثرٌ اليوم. 


/4 4ه 


)١(‏ فى (رء سء ي): «السباحة». 


فو 6 


و قال »تعفمال: إن كان ب بّْقَى أكثرٌ من بقاءِ المذبوح فلا بد مِن ذبْحِهء وإن كان 
لا يبْقَى إلا كبقاء المذبوح لم يَحِبْ ذكاته ا 

0 ا : ويه 
00 0 تؤكل. 

ره 0 
مول اص زع لكب مكيل 
لا يَبْقَى هذا القَدْرٌ فاغتبرتٍ الذكاة» وإن كان لا يَبْقَى ذلك فقد حصّل الإتلافٌ 
بفِعْل الكلب فكأنه قتّله. 

وهذا مبنيئٌ على اختلافهم في المترديّة» والتي شق السبّع بطئّها فأدرّكها 
حيةٌ فذبّحها جاز أكلّها؛ كانت الحياةٌ حَهِيَة أويَيّنَةَ فى قول أبى حنيفةٌ» وقال 
5 ل لالطو دق ِ 1 و عو ىا ارراأة 1 و 5 

اي في راع اع ان ع 5 0 2ه 
: ا ع 

إلا بقاءَ المذبوح لم يؤكل'" وإن ذبح”" 
(١)ينظر:‏ «تحفة الفقهاء» (728/7)» و«الهداية»(5/ 5 ٠‏ 5)»و“"تبيين الحقائق»(7/ 07 )» و«العناية») 

.)١7؟/5١(‎ 


20 رسمت في بغير نقط (أءح» س»؛ ض » ظ). وفي (أى رء. ي): اتؤكل». 
(*) ينظر: «المبسوط» (8/17)» واتحفة الفقهاء» (/78)» و(بدائع الصنائع» (0/ 4 4 01), 


ره 4 


2 5-6 5 


وقد قال الطحاويٌ فى الحيوانٍِيَضْطَربٌ للموت:إنه لايّحِل بالذبح في قولهم. 
وهذا ليس بصحيح عند أبي حنيفة؛ لأن الذكاً عنده ينئْتٌ حكمُها ببقاء الحياة. 
وأما إذا أذْرَكَ الصيدَّ صاحبّه حيّاء فلم يتمكَنْ مِن ذبْحه لضيقٍ الوقتٍ أو 
لفقدٍ الآلة حتى مات لم يُؤْكَلُ وقال الحسرٌ ب زيادٍ: يؤكلٌ استِحُسانًا؟). وبه 
قال الشافعت ). 
وجهٌ قولهم: أنه لما أبّت يدّه عليه زال حكمٌ معني الامتناع» وبطل اعتبارٌ 
حكم جِرّح الكلب» وصار كالشاةإذا أدركهاء وقد مَرضَتُْ فماتثْ في وقتٍ لا 
2 و ع 0 
يتسع لذبُجهاء أنها لا تؤكل. 
5 500000 ع اعم م رع واو 
وجه الاستحسان: أن الذبحَ هو الأصلء والجرّح بدَل عنه» والبدل لا يسقط 
إن 2 5 5 كن 
حكمه بالتمكن من استعمال الأصلء فإذا أدركه فى وقتٍ لا يَقَدِرٌ على ذبجه لم 
تيت حكمٌ الأصل في حقّه. فقي حكمٌ البدّلٍ. 
والجوابٌ: أنا لا نقولٌ: العفْرٌ والجرحٌ بِدَلْ عن الذبّح؛ بل كل واحدٍ منهما 
ذكاةً لنوع» فالذْبْحٌ ذكاةٌ لِما في يده» والعقرٌ ذكاةٌ لما لا يدَ عليه. 
قآل: فإن ختّقه الكلبٌُ ولم يَجْرَحْه لم يُؤْكل. 
: - 0 0 2 
هذا هو المشهورٌ عنهم» وروّى الحسن, عن أبي حنيفة: أنه يؤكل. 
ل # 2 ب ست دراه ا عِِ هه 
وإذا قتله صدمّاء أو كسّر عضو ولم يَجِرّحه فإنه لا يؤكل» وعن أبى يوسف 
و«الهداية» (5/ 5٠٠‏ و«العناية) (١١/57؟١).‏ 


)١(‏ ينظر: البدائع الصنائع» (5/ 68١‏ ). و«البناية» /١7(‏ 5 ؟1). 
(6)ينظر: «الحاوي» »)١07/١5(‏ وابحر المذهب» .)١١8/5(‏ و(روضة الطالبين» (9/ .)551١‏ 


4 


78 | ورا > 
3 شو و 


ما يدّلٌ على أنه يؤكلٌ إذا كسّر عضْد|"2. 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قَولَيْه: يؤكَلُ في ذلك كلّه"©. 

وج ةالمشهور مِن المذهب :أن النبى مد نَمعَْيِوسَزْهْ سكل عن صيدٍ المعراضص 
فقال: «إن خرّة ق”" فكل» وإِنْ أصاب بِعَرْضِه قا تَأَكُلء فإنّما هُوَوَقِيدٌ ا 

وقول ةتعالى صر وت مير 

إن قبل الكلث لالتكة تعليقة كيقية القتزونوها لا نكر تعلينه يفا 
اعتباره» كالجرح في محلٌ الذكاة. 

قبل له: الكلبٌ لايّحتاجٌ إلى تعليم الجزح؛ لأنه هو طبع ترك الجزح 
نادرٌ فيه» وما هو في طَبّعه لا يقال إنه متعذّرٌ فأما الجرْحٌ في محل الذبْح فليس 


وق 


بغالب حاله» وتعليمه ب َ شق فسقّط اعتبارٌه كما سقّط في السهم ولم يسقط الجزح. 


وجْهُ ما روي عن أبى يوسفف: أن الكسرٌ جراحة باطنة فيه فصار كالجراحة 
الظاهرة. 
قآل: وإن شارّكه كلب غيرٌ معلَّمِ» أو كلب مجويسيّ» أو كلبٌ لم يُذكَر 
اسم اللّهِ عليه لم يُؤكل. 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (5/ ٠5‏ )» و«العناية» »)١77 /١١(‏ و«البناية» (17/ .)87٠‏ 


(؟) وهواا نا . ينظر: «نهاية المطلب» 1١١ /١4(‏ 54 و(اروضة الطالبين» (/ 5 55). 
0 في (س): «خرّق2 وفي (ضء. ظء ع): «حرق». وفي (غ: ١اخزق».‏ وفي (ل): #سرق». 


() تقدّم تخريجه من حديث عدي بن حاتم. 


ولط 


0 يك 0 


فقال 000 د «إِذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلم وذَكَرْتَ اسم الله 

له 5 75 ماه 0 اماه - سب ان في 
عليه فكل». قال: قلتٌ: وإن قَتَلَّتُ؟ قال: «وإن قتَلَتْ إِذَا لم يَشْرّكها كلبٌ 

2 0 5 و 2 و م 1 0 

ولآن الكلب الذي هذا صفته لايّجل صيده. فإذا شارك الكلبَّ الذي ارزسل 
فقد اجتمع سببٌ الحظر والإباحة فكان الحكمٌ للحظر. 

مائو إذا أرسّل المسلمٌ كب المعَمَ وسمّىء ثم جره مجويسي نٌّ أو 
ركذ وا كر 31 ره 3.219 لعي مت وب ركز + لان افيا الا رسنال صحية 
فلا يؤثْرٌ إرسال غيره فيه. 

1 و اع 5 عم اي ماو رار م عاع 

ولو كان المرسل مجوسياء أو مزتداء أو مِمَنْ لا تجوز ذكاته؛ أو أَرْسَله مسلم 

ع هع 2 و : 
ولم يسَمء ثم زجره مسلِم وسمّى فإنه لا يُؤكَل؛ لأن أصل الإرسالٍ كان فاسدا 
كانت[ سك كه ومالضى ذو911؟ الأترى اند لس حماتاه لماومارهذا نك له 

ده 5 7 : ف اا ا 
مسلم ذبح. السجرو الماك فى راي الح 107 و01 ادر 
سمائل» وكذلك لو ذبّح مجوسيٌ : م أمَرَ المسلم السَكينَ في موضع الذبئح 
لم يؤثّرْ في الإباحة لِما ذكَرْنا. 
قال: وإن رمى الرجلٌ بسهم”" إلى 
إذا جرّحه السهُمٌ فمات. 
)١(‏ تقدّم تخريجه. (9) ينظر: «الهداية» (5*5/5)» واتبيين الحقائق) (5/ 05). 
(9) في (أك حءغ. ي): (سهما». 


صيدٍ وسمّى عند الرمي» أكل ما أصاب 


3 


ا د سسا | ١‏ كر نا ااسرنا 


لحديث عدي بن حاتم قال: «قلتٌ: يا رسولٌ اللَهء إِنّي أَرْمِي بالمغراض 
ٍ 0010 ا 2 7 ».عر , 
قأصِيبٌ فاكل ؟ قال: «إذا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضٍ وذَكَرْتَ اسْمَ الله تعالى حَرَقٌ فكل» 
ون أصاب بِعَرْضِه فَلا تَأكُل». 


قآل: وإن أذْركه حيًا دكا وإن يرك تذْكِيتَه حتى مات لم يُؤْكُل . 

وهذا لما بيّناه في صيدٍ الكلبء وأنه إذا حصّل في يده سقّط حكُمٌ الجزح؛ 

لأنه صار مقدُورًا عليه فاعبِر الذبحٌ فإذا لم يوجَدْ لم يَحِلّ. 

قل: وإذا وقّع السهُمُ بالصِيدٍ فتحامّل حتى غاب عنه؛ ولم يَرَلْ في طلّبه 
ع ع 5 2 000 ص اماه 1 1 

حتى أصابّه أكل» وإن قعّد عن طلّبهء ّم أصابه مينًا لم يُؤْكَل . 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولّيه: لا يَحِلٌ. وفى القول الآخحر: يَحِل أكله”". 

ولم يَْتَبِرْ في واحدٍ من القولَيّنِ الطلّبّ أو القعود عنه. 

0 و 5 2 

أما الدليل على جواز الأكل إذا لم يَقَعْدٌ عن طلبه: فما رُوِي في حديثِ 


0 ا لوسك ال 00 م ع ري" 5 جٍِ ع 
عدي بن حاتم أنه قال للنبيئ صَؤْنَهعَليْهوسَهَ: إني أزمي بِسَهُم فأَصِيبٌ فلا أَقَدِر 


32 


واس ع ره 53 م سبحمهةا م صضسكوم م ع بس لس وله 
عليه إلا بعد يوم أو يَومين؟ فقال: «إذا قدزت عليه وليس فيه أثْرْ ولا خدش إلا 


ع8 
م 


لد 5 ع ١‏ 9 ا ب ث2 ل ا 0 وه 2 06 
رَمُيَتك فكلء وإن وجّدت فيه أثرًا غير رَمْيْتَك فلا تاكل» فإنك لا تدرى أ 


« 7 
نث 


ات أم 1 


0) ينظر: «الحاوي» /١0(‏ 6) و«المهذب» ,)557/١(‏ واروضة الطالبين» (/ ؟7567). 

(؟) أخرجه ابن حبان (08480). والدارقطنى (448/إ2). وأصله فى «الصحيحين» كما تقدّم. 
قالابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص 7307): «حَدّش بفتح الخاءء وسكون الدال 
المهملة. وآخره شين معجمة: فشر الجلد). 


4 


6 0 


فإن قيل: فلم شرّط النبئٌ صََلنَهَلدهِوسَلَرَ فيه الطلّب. 

٠. -‏ 00 حل الى مر ع دوع 1 
ولأن الظاهرٌ أنه مباحٌ في الحالَيْنِ قامتٍ الدلالة في" أحدهما. 

ولِما رُوِي: «أن النبيّ مليوس مر بالرّوْحاء”؟ فرأى حمارٌ وخش 
عَقَير" فأراد أصحابه أن درم فقال صََنُّ و ١حَنَّى‏ يَجِيءَ ءَ صاحبة»). 
فجاء رجل مِن بَهْزِ'*) فقال: هذه رَمْيتِي وقد وهبتُها لكم. فأمَر النيئٌ صَإَلن تَدُعلووسَلرٌ 
أنتسيقها أبو بكر بين الرّفْقَةٍ مج200 

دل ذلك على جوازٍأكل ماغاب ون الصيد» وإنمالميسأله النٍ ص سوسا 
عن الطلّب؛ لأنه شاهّده طَالِئًا له فلم يَحْتَحَ 5 إلى المسألة» ولأنه لم يُفَرّطْ في 
طلبه» فصار كما لو مات وهو يُشاهده. 

فإن قيل: الجرْحٌ إنما يكون ذكاً إذا كان هو القاتلٌ» ومتى غاب عنه جاز أن 
)١(‏ في (ظ): «على». 
(؟) الروحاء: موضع بقرب مكة. يقال: على نحو أربعين ميلاً من المدينة» ويقال: ثلاثين ميلا. 

ينظر: «مراصد الاطّلاع» (/537307). و«طلبة الطلبة» (ص 58؟). 
(") أي: أصابه عقّرٌ ولم يمت بعد. ينظر: «النهاية» (/ 71/7). 

(5) والنسبة إليه بهزي: بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي» نسبة إلى بهز بن امرئ القيس 
ابن بهئة بن سليم بن منصور بن عكرمة. ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (1/ .)١197‏ 
(8) أخرجه أحمد (151/54515560). والنسائي (25814 44 47)» والطحاوي في اشرح 
المعانى» (7/ 7/7١)»؛‏ وابن حبان )011١76011١1١(‏ من حديث عمير بن سلمة الضمري. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (575/9): الإسناده صحيح». وينظر: «علل ابن أبي حاتم» 

مسألة (/84)» و«علل الدارقطني» مسألة .)27١1857(‏ 


جك كدر 
جص ته 
فيان 


سي | ا 
0 2ل نزورعنا ك2 


يكون شارّكه في الموت غيرُه فلا يَجِورُ استباحتّه بالشَّكُ. 
قيل له: الجراحة سببٌُ الموتٍ ولايُعْلَمُ هناك سببٌ آتحَرُ فالظاهِرٌ أن الموتٌ 
منهاء بدليل أن الجارح على هذا الوجْه يَْرَمُهِ القصاصٌء والقصاصٌ لايَحجِبُ 
بالاحتمال» فدل على أن هذا التجوير”" لا يُعتير . 
ولأن التجويرٌ إنما يؤثرٌ إذ كان يُمِْنُ الاحترازٌ من سببه» فإذا لم يُمْكِنْ سقط 
اعتبارّه؛ ألا ترى أن الصيدٌ إذا وقّع من المي إلى الأرص حل أكله مع تجويز 
أن يكوة موته ين وقوغه غلبهاة لأن ذلك وكا الة ققك ة الاجم اذ ينه 
ال ا ا 
ار الحو منه فسقّط اعتباذه©). 
وأما لديل على أنه لاُوعل ذا فوط في طلوه فحديثُ بن عباس : «أن رجك 
شأله فقال ا و نوو . فقال ايت صَمَيْت وَدَعٌ ما أَنْمَيْتَ)9©. 
)١(‏ في (أوع, ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «التحريم». والمثبت من باقي النسخ» وتسحه 
(5) في (ض): (ما». 
(9) في (غ): لعنه). 
(1) في (71): «التغييب». 
(6) قال في حاشية (ح): #حكمه). 
(5) أخرجه عبد الرزاق (8500)» وابن أبي شيبة »)7١ 03717 27٠ ٠15(‏ والبيهقي (4/ 4١‏ ؟) من 


طرق عن ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص 705): (أصميت»؛ الإصماء بالصاد المهملة: أن 
تقتل الصيد مكانه» ومعناه: سرعة إزهاق الروح. من قولهم للمسرع صميان). ينظر: «طلبة 


الطلبة» (ص .)٠١”‏ 
جع , مله 
تيوه 


ع يلايك 4 


ولأن العقرٌ ليس بذكاةٍ إلا بشرطء وهو أن لا يُدْركَ ذكاته» فإذا قعّد عن طلَّبه 
جاز أن يكون لو طلّبه أذركه حيّاء فلم يكن العفْرٌ ذكاته فلم يَحِلّ أكله. 

إن قيل 7 إ3ا للع يكن يدانه اذه فالقلاءة اذه مات من الجزح. 

قيل له: نحن لا نَمْمَعٌ الأكل لهذا المغنى. لكن لِمابيّا أنه لو لم يقَعْدْ عن 
طلبه جاز أن يُذْرِكَه حيًا فيَخْرّجَ الجرْحٌ أن يكونً ذكاتّه. وذلك لايُعْلَمْ فلم 
يحل أكله. 
قأل: فإن رمّى صيدًا فوقّع في الماءِ لم يُوْكَل . 

وذلك لما روي في حديث عدي بن حاتم أن النبي صََّلَهعَلَهِوسَلْرَ قال: 
َرَت يسَهْحِكَ ودكَرْتَ اشم الل تعالى فوجَذئَةُِنَ اله ولَمْتَحدْه في 
فآ وليسن نن لد قرز سوك ككز :00 توبذاية لعل أذ السروق كوت فى 
الماء لم يُؤْكل. 

ولأن جرح السهُم ليس بذكاةٍ مستقرّة» بدلالة أنه لو أَدْرّكه وجب ذبحه. 
فإذا حصّل سببٌ مِن أسباب التلّف يجوز أنيكونً الموثُ منه حرم أكله» وليس 
الل ار ل ا الل 


لأن الذبح ذكاة مستقرٌة عي فوفر ددا الوط ا خوو قا كد بها فم لد 
ذلك مِن أسباب. 


وقال: «أنميت: الإنماء: أن تصيب الرمية إصابة غير قاتلة في الحال؛ يقال: أنميت الرمية» 
ونمت بنفسها. قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: الإنماء: أن يغيب بعدما أصابه؛ ثم يموت». 
ينظر: «النهاية» (/ 5 6().)6/ ١71١).و«المغرب»(١/‏ 5/7). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7854)؛ وأصله في «الصحيحين» كما تقدّم. 


1 


ون 
تمل و مم عب 


6 1 1-4 ِ 
قال: وإن وقّع على الأرض ابتداءً أكل. 
وذلك لأنه لا يُمْكِنٌ الاحترارٌ من وقوعه على الأرض. فلم يُْتَدّ بما يكون 

منه؛ فأما وقوعه في الماءء أو على الأرض فيُمْكِنٌ الاحترارٌ منه فافتَرَقا. 

5 1 ع 5 و 007 وه مه و 
قآل: وما أصاب المغراض بِعَرْضِه لم يُؤْكَلُء وإن جرّحه أكل. 
وذلك لمارُوي في حديثٍ عدي بنٍ حاتم قال: : قلتٌ: 000 5 
رمي بالمخراض فَصِيبُ أفآكل ؟ فقال له: (إِذَا رَمَيْتَ بالمعراض وذَكَرتَ اسم 

اللِّ تعالى فحَرّقّ فكّلء وإذًا أصبتٌ بِعَرْضه فلا تأكل)0. 


قال: ولا يكل ما أصابت” البُنْدْقةُ”© إذا مات منها. 


وذلك لأنه عَلنصَلَاهوالسَلامْ اعتبّر الجرّحَ في خبّر المغراض في الإباحة) 
وحرّم ماعدم فيه الجرٌّحٌ, فما قله الحجَرٌء والخَّبُ والبندقة لم يوجَدْ فيه 


شرْطٌ الإباحة فيَبْقَى على التحريم 


قآل: وإذارمى” إلى صيدٍ فقطّع عضرًا منه أكل الصيد» ولم يُؤْكّل العضوٌ؛ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

)١(‏ في (51): لأصابته»» وفي (س): لأصاب». وفي (ع): الأصابه). 

() البندقة: طينة مدورة يُرمى بهاء ويقال لها الجلاهق. ينظر: «المغرب» (ص ١‏ 0). 
(4) بعده في (ح): «الرجل». 
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3 ليك 4 


وذلك لقوله صَيَاَلدَدعَلتَوِوسَ : لام أبِينَ مِنَ الحيئ فَهُوَ في قلت) 17 هذا اضر 
في سائر الأعضاءٍ غيرٌ الرأس 
قآل: وإن قطعه أثلاناء والأكثرٌ مِمًايَلِي العَجُرٌ أكل. 

فإن كان الأكثرٌ مِكَايَلِي الرأسّء أكل الأكثرٌ ولم يُؤْكّل الأقل» وقال الشافعيٌ: 
د 2 همه 
يُؤكل |١‏ جميع في الو 0 

لنا: قولّه صََزَانَءَلَوسٌَ: ام أَبِينَ مِنّ حب فَهْوَ ميت . وهو عام. 

فإن قيل: الخبرٌ خرّج على سببء وهو أنهم كانوايَقَطّعُون الألايا فيأكلونها. 
وتَبْقَى الِعَنَمْ حية بلا ألية. 

إل كه لمك لحان لعيو "الخد ار عضوي النيي وان العدر 
لاايكونٌ ذكاةٌ حال وقوه حتى يتَّصِلَ بخروج الرُوح مِن غير أن يَقْدِرَ على 
الذبْح» والحالةٌ التي يَصِيرٌ الجرّحٌ فيه ذكاةً العُضْو9) بائن» فلا يكون ذكاةٌ 
الجملةٍ ذكاةٌ له 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/585)» والترمذي )١50(‏ من طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء 
عن أبي واقد الليشي» بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهي ميتة». قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم». ويروى مِن طرق تنظر في: انصب 
الراية» (5/ /3787317")» و«البدر المنير»(١/‏ ٠57-/559)»و«(الدراية»‏ (؟5857/5). 

()ينظر: «الحاوي» /١5(‏ 757)» وانهاية المطلب» :)١777/18(‏ و«بحر المذهب»(757/5١).‏ 

() في (ضء ظء ع): لبعموم»» وضبطها بالوجهين في (ش). 

() في (رء ضص١ء‏ ي): العضو). وينظر: «التجريد) (15/ /1578). 

(6) في (ل): «بان»). 


اك 
9 4 


فإن قيل: ما كان ذكاةً لبعضي البدَنٍ كان ذكاةً لجميعه؛ أصلّه لو قْطِع الثلْتُ 
المقَدَمُ. 

5 2000 عو و 2 ' 2 5 

قبل له: إذا قطِع الثلث المقدمٌ فذلك ذكاة عندٌ وجوده؛ ولأن الذكاةً هي 
قَطْعُ الأوداجء والأوداج متصلة من الت ب إلى الرأس» ففي”2 قطع ذلك قطع”" 
لها؛ ألا ترى أن الذبح لا يُتصوّر بعْدَ ذلك؛ ولايَجِبٌ أن تبت يذه عليهاء ولذلك 
كان ذكاةً للجميعء وليس كذلك إذا كان الأقل مِمايلِي العجرً؛ لأنه ليس بذكاق 
بدليل أن يترعْبُ الذب» وإنمايَصيرٌ ذكاةً عند خروج الروح قبل عدر والبعش 
في تلك الحال بائنٌّ فلا يَلْحَقَه الذكاة. 
قال: ولا يُؤْكَلُ صيدٌ المجويئ. والمرْتَدٌ والوَكي. 

وذلك لأن الجرحّ في الصيدٍ بمنزلةٍ الذكاة في غيره» فمَن لا تَصِحٌ ذكاته 
لا يَصِحْ صيده”". 
قل: ومّن رمى صيدًا فأصابه ولم يُْحِنْهُ ولم يُخْرِجه مِن حي الامْتناع 
: 7خ عسي ه 55 0 1 
فرماه اخر فقتله فهو للثاني ويؤكل. 


1 | ل إلواه . 2 ع 9 1 
وذلك لان الثاني هو الذي صادهء والآأول فعل سببًا في الصيدٍ لم يَقَعْ به 
. ع ئ 50 مير رع 
الاصطياد» فصار كمّن أثار صيدًا وأخذه غيره فإنه للآخر كذلك هذاء ويُؤكل؛ 
لأن ضَرْبَ الثاني هو الذي صار به صيدًا فل به. 


)١(‏ في (71» س» ظءغ): «فبقي2. 

(؟) في (71): «قطعًا». 

() ينظر: «الأصل»(79-1717//0)» و«شرح مختصر الطحاوي»(// /51 87 5 ). و(المبسوط» 
/1١١(‏ 065) ولابدائع الصنائع» (0/ .)١18١‏ 
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قل: وإن كان الأوَّلُ أنْخَّنه فرماه الثاني فقئّله لم يُؤْكل. 
وذلك لأن الثاني رماه وقد خرّج مِن حير الامتناع» فصار كالرمي إلى شاةٍ 
فلا يَحِل به. 


أن : والقاتي ضائرة "© للار لما نتضنه اجر انحلة. 


وذلك لأن الأَوَّلَ قد ملّكه بجراحته وأخْرّجه مِن حير الامتناع فقد أذخحل 
الثاني النقص بِفِعْلِهِ وهو ملك للغير فِيَضْمَنُ النقصانً. 

وقد قالوا: إذا مات بعد ذلك يَلْرَمُهِ قيمنُه مجر وحًا جر احيَيْنِ؛ لأنه أتلفه بفِعْلِه 
إلا أنه قد عَرِم نقصانٌ الجرح الثاني فلا يَضْمَئُّه ثانيّاء والجرحٌ الأوّلْ نقّص بفِعْل 
المالكِ للصيدٍ فلا يَضْمَيُه الثانى 9. 1 

وقد قالوا: لورمّى رجلانٍ صيدًا معّا فوقعت الرميتانٍ بالصيدٍ معًا فمات 
فإنه لهماء ويُوْكَلٌ لأنهما اشيّركا في سبب الاستحقاقٍ فتّساوَيا قر الاستحقاق. 
فإن أصابه سهُمُ الأول فوقّذه. تُمٌ أصابه سهّمُ الثاني فقئّله؛ قال أبو يوسفت: 
كَل والصيدٌ للأوّلِء وقال زفرٌ: لا يُؤكَلٌ ©. 

وهذا الخلاف مَبْنِنٌ على اختلافهم أن المعتبر بحال الرمي أو بحالٍ الإصابة؛ 
)١(‏ بعده فى (ل): «القيمة»» وبعده فى (نسخة مختصر القدوري).» و«العناية» .)١77 /١١(‏ 

و#البناية» (17/ و#الجوهرة الثيرةة (؟/ القيمته). 
(0) ينظر: «بدائع الصنائع» (257/6). و«الهداية» .)4١١/5(‏ 


(90) ينظر: «عيون المسائل» (ص 5 ؟١).»‏ و(بدائع الصنائع» (0557/5)» و«اتبيين الحقائق» 
»)"١/5(‏ و«العناية» .)١7/1١١(‏ 
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0 | لمحن 
و 2 وزو ركنا 


فعندَ أصحابنا المعتبرٌ بحالٍ الرمي؛ لأنه هو الذي يتعلقٌ با تكلس والعسيي معتورة 


عنده وقد حصضل نايدا ميقا والع ا بيت »فلم يتعلق بالسهم الثاني خطرٌ؛ 
إلا أن الملْكٌ للأوّل؛ ا ا وصار سهم الثاني 


و 


0 


قدوقع بصيدٍ مملوك فلاب" تحن يهشيا: 


3 


وجهُ قول زقرٌ: أن المعتبرٌ بحالٍ الإصابة» بدلالةٍ أنه لو لم يُصِبْ لم يَمْلِكُ 
وقد حصل سهم الثاني والفيد ير مَمْتنِع فلم يُبَحْ» كمّن رمّى إلى شاةٍ فقتّلها 
قال: ويجورٌ اصطيادُ ما يؤكلٌ”" من الحيوان» وما لا يُؤْكَلٌ . 


لعموم الآي والأخبارء ولآن ما لايُكَلُ في صيده فائدةٌ؛ وهو الانتفاعٌ بجلّده 


وشعره ووَيّره وعظيه. 
وقد قال أضحابنا: إذا ترس 9 الكل علق الضية بتسنة فرج رصنا حر 
فانْرّجَر وأححَذ الصيدٌ حل أكله ©©. 
وقال الشافعيٌ: لا يحل ©. 
لها : أن ترشل الكلت فقت لا لك الأجتراذ ننه لأنة تكناهد الفيد قل 
)١(‏ في (2371 ج.2 ض١»ع»‏ ق» ل» ي): امنهما». 
() بعده في (ظ». ونسخة مختصر القدوري): الحمه». وينظر: «العناية» /١١(‏ 175)» و«البناية» 
(؟1/ 77 8). و«الجوهرة النيرة» (7/ .)١18٠١‏ 
(؟) في (غ» ي): «أرسل»» وفي (ل): اتراسل». 


(؟) ينظر: «التجريد) »)3757/47/١1(‏ واالمبسوط» /١١(‏ 4 و«ابدائع الصنائع» (5/ 00). 
(0) ينظر: «الحاوي»(7/15): و«المهذب»(١/‏ 05)و«بحر المذهب»(1//15١٠):»و«روضة‏ 


الطالبين»50/ 7559). 
اه 


9 ات 4 


أن يَشْهّدَه ماح رخدر بيط و كرو لم بار راد ابروا 011 
الأعدرار ند يي[ عقي و ام ا وقوعٌ الجرح في غير محل الذكاقٍء ولأن 
يكل الككنب لاايسلق يبظ ولا إيانضة: لانه آله والكلات الا لضت بالك 
ولأنه لو تعلق بفعْلِه حظرٌ لتعلّق يله إباحةٌ كالمجويِيٌ إذا ألم فلمًا لم 
يتعلّقُ بل الكلب إباحةٌ بحالٍ دل على أن الحظرٌ لا يتعلّقُ به وإنما فِخلُ 
الآدَمِيَ إذا كان بصفة” '؟ فهو المبيح. 

فإذا أخذ الكلبٌ الصيدٌ بنفيِه لم تَحْصّل الإباحة لفقدٍ فِعْل الآدمِ لا 
لوجود فعل الكلب؛ فإذا زجّره فاترّجَر إن ِغْلِه فِْلُ لديا فتعلّق 
الك يذو ليج جا بالكااك رق ب ولا اد 
يوار ل را 

قيل له: قد, ينا أن فِعْلَ الكلب لايُو صَفُ بالحظرء فأما فِعْلُ المجويست 
000( 

وقد قالوا: لو أَرْسَل كلبّه وسمّى فما أخذ في ذلك المَّوْرِ مِن الصيدٍ فقمّله 
فإنه يُؤْكَلُ واحدًا كان أو جماعة؛ لأنه لم يْقَطِْ عن حال الإرسالٍ ولايُمْكِنُ 
تعيبنُ صيدٍ بعينهء فصار صيذه لانْتيّنِ كإصابة السهُم لصِيدَيْنِء فإن جتّم على 
الصيدٍ طويلاء ثُمَّ مر به صيدٌ آحَرُ فأتحذه فقئله لم يُؤْكَل9". 


0 وسّسةت في (أ 0 ظ بغير نقط أوله. وفي (35ى س )ع ل): «نصفه). 
(3(05) ينظر: «تحفة الفقهاء» (0/5/9), و«بدائع الصنائع) (0/ 06). 
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اق 2 يلعا 


وكذلك إن أَرْسّل الكلبّ أو غيرّه فعدّل عن الصيدٍ يمنةً أو يسرةً وتشاعّل 
بغير طلّبٍ الصيده ثم تبع صيدًا آخَرَ أده فإنه لا يُوْكَلٌ إلا بإرسال مستَفْبّل؛ أو 
أنيَرْجُرَه صاحبّه ويُسمّي فيَْرّجر وذلك لأن حَكْمَ الإرسال الأول قد الْقَطَع 
بهذه المعاني» فلا بُدٌ من اعتبارٍ تجدّدٍ إرسالٍ في الإباحة. 

فأما الفهدٌ فمِنْ عادتّه إذا أرْسِل أن لا يتْبَحَ الصيده بل يَكْمُنُ ويَمْكٌتٌ ساعة 
لمكن تف 2 وأخدهه وهنا لابو ووز كل سيراه 

ولو فعّل الكلبُ أيضًا ذلك أكل صيده؛ لأن هذا من أسباب الاصطيادٍ فلا 
يقْطَعُ حكمَ الإرسالٍ كالوثوب» وكذلك الهم إذا مضّى على ستيه" لم يَنقَطِع 
حكُمٌ الرمي فيه فإن أمالته الريح إلى ناحية أخرى عن سنَنِه الأوَّلٍ انقطّع حكمٌ 
المي الأوّلٍ وصار إصابةٌ بغير فِعْل الرامي فلا يُؤْكل. 

وقد روي عن أبي حنيفة: فمَن سَمِع حِسّا فظنّه صيدًا فرماه فإذا هو شاةٌ 
وأصاب غيرّه لم يُؤْكَلُء ولو ظنّه شاةً فرماه فإذا هو صيدٌ أكل. 

وقال محمد: : لاآكُل الابشرطَيْنِ "اشكوةاك كيدا وعراس افير ضير 

وجْهُ قول أبي حنيفة: أن المرمّ ي إذا كان صيدًا وقد عيّنه بالرميء لم يُعْتبر 
ظنْه وصار كأنه رماه وهو لا يَعْلَمُ ماهوء وأما إذا رماه وهو شاةً فقد رمّى إلى ما 
لبمن تضيد فلا تكد إضابة"" الصنيلء كما لوترمى عرّضًا فأضات ضيدا: 


)١(‏ في (ج» ظ): لاسنهك» وغير منقوطة في (ض)» وفي (ض١3):‏ السنتهاال وفي 32 ل 2: ااسيبة). 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 7/7)) و«بدائع الصنائع» (91//0). 


(*) في (731): الإصابته). 
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35 انه ع 


وجْهُ قولٍ محمد: أن المي يَف على القصيده بدلالةٍ أنْمّن رمّى غَرَضًافأْصاب 
صيدًا لم يُؤْكَلء وقد حصّل رَمْيُه إلى ماليس بصبدٍ فلم تتعلّقُ به الإباحة. 
قل: وذبيحة المسلم والكتايق حلانٌ. 
أما ذكاة المسلم فلا خلافٌ فى جوازها”"؛ وأماذكاةٌ الكتايع فلقوله تعالى: 
وطعام ألذِينَ أونوأ ألكتب حِلٌ ليد 4 [المائدة: ه] وهو عامٌ ولا يّجورٌ أن يُقالٌ: إن 
المرادَ به غير الذبائح؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لتخصيصه بأهل الكتاب مَعْنى؛ 
ولأنه مؤْمِنُ بكتاب مِن كتب الله تعالى» وتَحِل مناكحتّه فصار كالمسلم. 


وقد قال الشافعيٌ: إن ذبائح بني تَغْلِبَء وذبائحٌ نصارى العرّب لا تَؤْكلٌ. 
وهذا لا يَصِحٌ لما ذكزناه. 
فإن قيل: رَوي عن عمرّ رَوََابَعَنْهُ أنه قال: انصارى العرب مِن أهل الكتاب 


وو 
0000 * إع 0000 0 اه 
لاتجل ذبائحهم» ”©. وعن علي رعَلَهعَنهُ: لا تأكلوا ذبائح بني تَغْلِتَ)9). 
58 2 و اير ف ل ل ل 
قيل له: ذكر الطحاويء عن ابن عباس: ١كلوا‏ من ذبائح بَنِي تغلبَء وتزوّجوا 
ال 0 وى اذ سرسا ك1 ردة رأ ألو ك. م 
بن نسائهم»”*». فتعارّضاء و لأن عليًا عن عل ذلك بأنهم لم يتمسّكوا بدِينٍ 


7 في (ج» حءغ): افيه وفي (ل): «في وجوبها»» وفي (ي): افيها». 

() ينظر: «الأم» (/ 14 2 6) و«المهذب»(١//551).‏ واابحر المذهب»(5١39947/1).‏ 

(*) أخرجه الشافعي في «الأم) (*/ 4 )5١‏ (0/ 470 0390 18/7(:)7931) ومن طريقه 
البيهقي (9/ 517 581). 

(؛) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 5 /0(:25٠‏ 18/7(:0144)» وابن جرير في «تهذيب الآثار؛ 
04 / مسند علي). ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (9/ 286 .)١854‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» .)50١/١6(‏ 


ا 


ةل 
ل 


النصارىء ولم يُعَلَله بكونهم من العرّب. 

فأما ذبييحة الصبيّ والمجنون فإن كانا يَعْقَلانِ الذبحٌ ويَضْبطانٍ التسمية 
فإنها تؤكّلء وكذلك السكران, فإن لم يَعْقِلوا ذلك لم تُؤكَل؛ لأنه دَبَحَ مِن غير 
التسمية”2» إذا كان لا يَعْقِلُ التسمية. 
٠. |)‏ 1 ٍ و2 2 0 
قآل: ولا تَؤْكَلُ ذبيحةٌ المجويي: والمُرْتَدٌ والوَتَنء والمُخْرم. 

وذلك لآن الإباحة مأخوذة م من الشرع» وقد وردّثْ مختصّة بأهل الكتاب 
ذُونَ غيرهم, فمّن سواهم على أصل الحظرء ولأن المرتدٌ لا يُقَرٌ على الدَينٍ 
الذي انتقل إليه» فصار بمنزلة الوََتَ لا يمَرٌ على دينه. 

فأما المُحَْرِمُ مُإذا ذبح الصيدٌ في الحلٌ أو في الحرم فإنه لا يُوْكَلٌ وذلك لأن 


يو ا ره 
اله تعالى سمّى ذبْحَ المحم ناه فقال: الامو ليد و حي [المائدة: 06 
0 5 32 1 3 
والقتل في الشرع عبارة عمًا لا يُؤكل» ولأنه ممنوعٌ مِن الذبُح لمغنى فيه مِن 
ولايؤكلٌ أيضًاما ذبّحه الحلالٌ مِن الصيدٍ في الحرّم؛ وذلك لأنه ممنوحٌ مِن 
َبْحِه في الحرم لحقّ الله كما مُنِع المحم من ذلك حال إحرامه» فإن ذبّحا غيرٌ 
الصيدٍ جاز الأكلٌ؛ لأنه لايُمْتُ مِن دَبْحِه فصار كالحلال إذا ذبّح في غير الحرّم. 


)١(‏ بعده في (51؟): «فلا يؤكل». 
(0) ينظر: «الأصل»(0/ 0797 و«التجريد) /١7(‏ )و (النتف»(١/558).و«المبسوط)‏ 


.)2) "1/١ 1١) 
تلش‎ 


ع ولاك 4 


وقال الشافعيٌ :يُؤْكَلٌ . وكذلك الخلاف إذا: ترك التسمية عند إرسالٍ الكلب ْ 
على الصيد”"؟. 

لنا: قولّه تعالى: 9# ولا َأْصحُلُوا مما ليد آسْمْ َه لَه ونه لَفِسَقٌّ 6[الأنعام: 
.١‏ وهذانهئ وظاهره التحريم. 

وما زُوِي في حديثٍ عدي بنٍ حاتم أن النبي مون تَمعَلتَدوسَلََ قال له: (إِذَا 
أرْسَلْتَ كَلْيَكَ المعلّمَوَكَرْتَ اشع الل تعالى»”". والمقصودٌ بهذا الكلام بان 
مايَحلُ ويحوّم» وقد دلّ”" أن الإباحة موقوفة على هذا الشرطه وروي أنه قال له 
أيضًا : «وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْده قلا تَأكُلُء فَإنّما سَكَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ» المدل الله 

ولأن ذْبْحَ الهدايا قُربةٌ مقصودةٌ بنفيها شرع فيها ذَكُرٌ اللَّهِ تعالى؛ فكان 
شْرْطًا كتكبيرة الصلاة. 

فإن قيل: ذكاةٌ لم يه َقَقَدُ فيها غيرٌ التسمية» فوجَب أن تكون مُبيحة كيين كنبا ل 
تركّها ناسيًا. 

قبل له: لا نسلم أنه لا يفقد ل غيرٌ التسمية؛ لأنه إذا ترّكها مع الذكر فقد خائف 
موضوع الشرٌع وتشبّه بالمشركِينَ» والناسي لا يُوجَد فيه ذلك» ولأن النسيانٌ 
عذّنٌ وقد تسقط الفرائصُ في حال العُذْرِه وإن لم يسقط عند عدمه. 
)١(‏ ينظر: «الأم» (؟/ 44.751 ؟7)» و«الحاوي» »)٠١ /١5(‏ و«المهذب»(١5094/1)»‏ و«روضة 


الطالبين» (/ .)73١5‏ (1) تقدّم تخريجه. 
(5) بعده فى (]1): «على»2. (5) في (51): المباحة». 


لل 


| عا 
30 2 2 3 


قآل: وإن تركها نايسيًا أكز©. 


وى ير 


وقال مالك:» يه م 0 


فقال صَزَانَُ عَلَتَدِوْسَل: ” هملع لاقل مني" .ولأن النايسي غير ممخاطب 
بما نسِيهء وإذا كان كذلك فلم يد يرك عندَ الذبُح فْضًا عليه فجاز الأكل. 


وكذلك قالوا في الكتابيٌ إذا ترك التسمية عامدًا: لم تؤْكل ذبيحته؛ لأن عدم 
ذلك من المسلم لما مع مِن الأكل فعدّمّه مِن الكتابى أَوؤْلى©). 


قال: والذكاةٌ في الْحَلْقِ واللَبّة. 


2 


وذلك لقوله صََِلَهعَْنَوِوَسَآ: «الذّكًا كَادُفِي الحَلْق وَالي)(0» .وروي أنه صَآَعيهوسََ 

)١(‏ في (71): «تؤكل»» وفي (نسخة مختصر القدوري): «أكلت». وينظر: «الجوهرة النيرة» 
.)181١/5١‏ 

() المذهب أنه لايضر النسيان» ويجوز أكلها. ينظر: «بداية المجتهد» (7/ »)7١١‏ و«المعونة» 
0 ««الجامع لمسائل المدونة» (0/ 027457 و«القوانين الفقهية» (ص 5؟7١).‏ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (24774) والدارقطني (5807) من طريق مروان بن سال 
عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال الدارقطني: «مروان 
ابن سالم ضعيف». وينظر: (الأحكام الوسطى»(5/ ١10‏ )» و(بيان الوهم والإيهام» (41/4/7- 
»© و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 05776 5775)) وام مجمع الزوائد» (/ رو 
و«الدراية»2؟57/5١5).‏ 

(؟)ينظر: شرح ممختصر الطحاوي» /7/(:)١719/0(‏ و١تبيين‏ الحقائق» (60/ /41 57 758/8), 
و«البناية» .)079/١1١1(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني (4105) من طريق سعيد بن سلام العطار» عن عبد اللّه بن بديل الخزاعي» 


2 


200 
م 


و وان 


قال الذكاةٌمابَيْنَ ال واللّحييْنِ0”0. 


تلن وال وى التي تَقْطَم في الذكاةأربعةٌ؛ الحُلْقُومُ والمَرِيءٌ والوَدَجَانِ 
فإذا قطّعها حل الأكُلٌ ©. 

وذلك لأنهم أ جمَعوا على اعتبار هذه العُرُوقٍء وأن من قطعها فقد أتى بالذكاة 
العاموو يها علن تهايها: 


قأل: وإن قطّع أكثرّها فكذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمدٌ: 
لابْدٌ من قطع الحُلْقُوم والمَرِيءٍ وأحدٍ الوَّدَجَيْن 2 


وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه قطّع أكثرٌ العُرُوقٍ فوجب أن يحل كما لو قطّع 
الحلقومٌ والمريء وأحد الودَجَيْنِ. 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق) 
٠ /(‏ 5 (هذا إسناد ضعيف جدًا». وينظر: «نصب الراية» (7/ 5(:)585/ »)١86‏ و«البدر 
المنئير) (6/ 581/0585 ).» و«الدراية» (؟/ .)3١1/‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4 70): «اللَبّة بفتح اللامء وبعدها موحدة: النقرة 
التي فوق الصدرء ومنها تنحر الإبل. وقال في المغرب: اللَّة: المنحر من الصدر». ينظر: 
«المغرب»(7579/57). 
)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١185‏ «غريب بهذا اللفظ». وقال الحافظ في «الدراية» 
:)3١37/(‏ الم أجده». 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 704): «اللَّحْيان بفتح اللام» وسكون الحاء 
المهملة :ني اللحى :وهو العظم الذى عليه الأسثانة: 
(؟) في حاشية (ي): «والودجان: هماعرقان محيطان بالحلقوم. والمريء مهموز: وهو مجرى الطعام 
والشراب» وهوتحت الحلقوم. والحلقوم بضم الحاء والقاف: وهو مجرى النفس. الكرخي». 
(*) ينظر: «الهداية» (5/ 58 7)» و«العناية» (9/ 5945)» و«البناية» /١1١(‏ 4 00). 


4 


ل 
3 * 


وجهُ قولهما: أن كل واحدٍ من هذه العُرُوقٍ يخِتّصٌ بِمعّْى؛ فالحلقومٌ مَجْرَى 
النفس» والمريءٌ مَجْرَى الطعام والوّدَجَانٍ مَجَرَى الدم؛ ار 
«اللقر لان اعد الوق رو يدوت عق الاخر ولا وت و التحاقوم والمر يه 
شيءٌ فيَجِبُ قطْعُها"2, هذا هو الظاهِر مِن قولهم. 

وكان أبو الحسن يقول: لا بد من قطع الأكثر من كل واحدٍ من العُرُوقٍ عند 


أبى حنيفة. 


وظاهِرٌ رواية أبي يوسف عنه تقتّضي خلافَ ذلك. 
وعن محمدٍ: لا بد مِن قطع الأربعة أو الأكثر مِن كل واحيء قال: لأنه متى 
٠. 2 0‏ 5 2 0 
ترّك واحدا مِن هذه العرٌوقٍ يَبْقَى الحيوان أكثرٌ مِن بقاء المذبوح فصار كبقاء 
م ١‏ 
الحلقوم”". 
وقد قال الشافعيٌ: إذا قطع الحلقومَ والمريءَ حلء وإن لم يَقَطَمْ أحدّ 
0 
الوَدَجَِين”" 
وهذا لايَصِح: لقوله صََأَْتَهعَلوَسَله: ما أنْهَرَ الدّمَ وأفرّى الأؤ داج فكل)9). 
)١(‏ في (1أ7» س): «قطعهما». 
(0 ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 58). و«الهداية» (5/ 59 3). 
(9) ينظر: «الأم» (”/ ١‏ والمختصر المزني» (8/ ,)59١‏ و«الحاوي» (6١//ا1ى).‏ 
و«المهذب»(١5509/1).‏ 
(4) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 22075): «أفْرّى بفتح الهمزة» وسكون الفاء. وفتح 
الراء المهملة» والقصر: يقال: فريت الشيء. أفريه فريًا؛ إذا شققته وقطعته للإصلاح. وأفريته؛ 
إذا قطعته على وجه الفساد. والمَرّي بفتح الفاء» وسكون الراءء وآخرهياء آخمر الحروف: 
القطع. فالأول كما يفري الذابح والسبع. والثاني كما يفري الخراز الأديم. قال في المغرب: 


واه 


وحقيقته ثلاثة» فمَنٍ اغْتَبِر اثنين فقد خالّف الظاهِرٌ ولأنه مجرّى لما به قوامُ 
الحياق فكان قطعّه شر طًا في الذكاةٍ كالحلقوم والمريء. 

فإن قيل: قطع موجن7 مِن بعد الدكان فكان سيف يل إذا 
تطع الأكثرٌ. 

قبل الا ل نكن 2 راتما الاك مبحضن لع در 
ار ا ره دح فالمتفيوة بالا ل 


17 : والذبح بِاللّيطَ والمَزوة» وبكلٌ شيء أنْهّر الدم إلا السّنَّ القائمّة 
والظْفرَ القائم 0 


وقد جاء فرى بمعنى أفرى؛ إلا أنه لم يسمع بهي الحديث). ينظر: «طلبة الطلبة» (ص١١٠),‏ 
و«المغرب»(؟/17/87١).‏ 
قال: «الأؤداج بالدال المهملة» والجيم: واحدها ودج بالتحريك» والودجان: عرقان غليظان 
على جانبي ثغرة النحر. وقيل: الأوداج ما أحاط بالعنق من العروق. والمعنى: قطعها وشقها 
فاخرج ما فيها من الدم». 

)١(‏ في (7): «مودج الحلقوم»؛ وفي (س): «مودج»؛ وفي (ض): لودجًّاا؛ وفي (ل): المحرج», 
وفي (ي): اصرع ار سيد في الور 5/1101 1 إلى: (موصى). 
والوَّجءٌ : اللّكدٌ ووَجَأه بايد والسّكينِوَجأه مقصوةٌ: : ضَربه. وَوَجَافي عَنْقَه كذلك. وقد تَوَجأه 
39 0 0 
(وج أ»» و«تاج العروس» )578/١(‏ (وج أ). 

() في (71» س): «مودج»» وفي (ض): (ودج). 

(5) قال في حاشية (ظ): «الليطة: القصب. والمروة: حجر أبيض كالسكين يذبح بها. النخاع: - 


لق 


نانف 
0 د 58 
والأصل في جواز الذبائح بغيرٍ الحديدٍ ما رُوِي أنعديّ بنَّ حاتم قال: 
قلتٌ: يا رسول اللو أرأيتَ أحدنا أصاب صيدًا وليس معه يكن كي بمروة 
شه الخصناة قال أَنْهِر الدّم”) يما شْ 2 شنته وادكر اشم م اللّهك©. 


فأما السنٌ القائمةٌ والظفُرٌ القائمُ مُأي: المتصل؛ فإنه لايتأتّى به القطَم؛ 
وو 0 
فلذلك لم يحل 


وأماالسّنٌ المنقّصلء والظفُرٌ المنمّصلٌ فيَجورٌ الله بح بهما”"» وقال الشافعيٌ: 
ل 07 


اي ل هو عر 2 عه 3 
لنا: قوله ص ْإْللَمَعَلِدِدوْسَلمَ: (أنهر الدمَّ بم شئت كت تَوَكل) . ولأنها آلةٌتَمْرِي الأوداجَ 
وتَقطّمُ فجاز الذَبّحٌ بها كالحديد. 
فإن قيل: روي أن رافع بنَ خديج وبآ لتَدُكَدَْهُ قال : قَلْتُ للنيت صََلدَه َدَعدَدوْسَل : 


خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلبء والفتح والضم لغة في الكسرء والأصل 
أن ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذبح فهو مكروه. فإن قيل: زيادة الألم قد توجد في 
الوصول إلى العظم أيضًا قبل أن يبلغ النخاع. قلنا: ذلك لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوًا». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 704): «أنْهِر الدَّم: أمر أي: أسِلّه). 

(؟) أخرجه أبو داود (5 787)) والنسائي (4 501١5750‏ 5)) وابن ماجه (/111/1). وقال ابن 
الملقن في «البدر المنير» (9/ ١501؟):‏ (هذا الحديث صحيح». 
وقنة العا كس القي المعجكك أعنى ايقق مها وكة مجدذة) : كظةاعوة العخوذا 
.)١5١/8(‏ 

(©) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (0/ 7550)» و«التجريد» (275707/17)» وابدائع الصنائع! 
(6/ 57). 

(5) ينظر: «الحاوي» ,»)758/1١0(‏ وابحر المذهب» .)١74/5(‏ ولاروضة الطالبين» (7/ 5 .)١١‏ 


طفن 


ا ولاك 0 


إذا لم يكن معنا مُدّى أَندَكّي بالأَيطة؟ فقال صََتَةعَكوَسلَه: ما أنْهَرَ الدّمَ وذْكِرَ 
اشم اللّوعلَيْ َكُُواء لاما كا نم سن أو ظُفْرِ فإنَ السّنَّ عَظْمٌّ مِن الإنسانِء 
وال قدي ال 

قيل له: المرادٌ بذلك الس القائمةٌ والظفْبٌ القاء م بدليل أن الحبشة كانت 
ْمَل ذلك إظهارًاللْجَلدِء وبدليل ما روي في بعض الأخبار: لاما كان َْضًا 


كر بِظَفْر)2©. والتتفن ايكون بالق القاقية: 


9 : ويُسِتَحَبٌ أن يُحِدَّ الذابخ شَفْرَ 20 


وذلك لما روّى شداد بن َو سس أن نشول لد و صََأَلنَدعَدهوْسَلَهَ قال: (١‏ إن الله 
تعالى كتّبَ الإِحْسَانَ على كل شَيْءٍ؛ فَإذَا َع فَأَحْسِنُوا القثلََّه وإذَا دحم 


ال الات ماع الو و الال يه 2 ريق 
َأَحْسِنُوا الذَّبِيحَةَ وَليجد أحدكم شفرته؛ وَليرح ذبيحتة) : 


)١(‏ أخرجه البخاري (5838 ل /ا هلل 3701/6 1448 م دوف 9٠و‏ 140011 00)ء 
ومسلم .)١9748(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 500): «اللَيْطة بكسر اللام» وسكون الياء آخر 
الحروفء وبعدها طاء مهملة: قشر القصب والقنا». ينظر: (طلبة الطلبة» (ص77١).‏ 
قال: «المَدَى بضم الميمء وفتح الدال المهملة: جمع مُذْية بضم الميم أيضّاء وهي السكين». 

(0) ينظر: البدائع الصنائع» (5/ 47).» و«المغرب» (119/57). 

(*) في (71»رء ض» ي): الذبحة»» وهو الموافق لمافي الترمذي »)١404(‏ والنسائي »)54٠0(‏ 
وفي مصدر التخريج بلفظ: «الذبيح». 

(5) أخرجه مسلم .)١9506(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7900): االَّفْرَة بفتح الشين المعجمة» وسكون 
الفاء» وفتح الراء المهملة, وتاء التأنيث: السكين العريضة». 


2 


ا 1 سا ١‏ لاا لامر | 


قال: فإن قطّع”" بالسّكْينٍ النخاع» أو قطّع الرأسّ كُره له ذلك» وتؤكل 


ذبيحته!؟. 


وذلك لأنه زيادة في ألَِها لا يُحتاحُ إليه في الذكاة فكره له فِعْلّه كما لو 


هه 2 0 م ع عرد 0 
جرّحهاء ثم ذبّحهاء وقد رَوي: أن النبيّ صَإإللْهْعَلِتِهِوَسََ رأى رجلا قد اضجع 
7ت ا 55 يم ه شرراهى م ص هي آل - عو سا مهد 2 
شاة» وهو يحد شفرّتهء فقال له: «لَقَدُ أَرَدْتَ أن تميتهًا مَيْنَاتِء ألا حَدَدْتَها قبل 
ع دم 

ورأى عمر وَوَلنَهْعَنَهُ رجلا قد أذ ضجَعَ شاةٌ وترّك رجْلّه على 0 صَفَحةٌ وجههاء 

و 02 5 ره 1 3 
وهو يجد الشفرّة فضرّبه بِالدَرَّةِ وقال: «مَلَا حَدَدْتَها قَبْلَ أن تَضَعَ رِجِلَكَ 
ره6 اص سا م وسم 5208 و2 0-0 200 
'"مَوَضِعٌ وَصَعْتّهَا»). فهذا يدل على كراهة كل ما يَزِيدٌ في ألّمها. 
ف عله لوت" وك عي يي 
وإنما قلنا: تؤكل لآن الذكاة قطع العرّوقٍ المشروطة؛» وقد وجد ذلكء فما 


)١(‏ في (أ سوع): «ذبح»» وفي (]27 رء ضء ل): «بلغ». 

(؟) قال في حاشية (ي): «السكين تسمى بذلك؛ لأنها تسكن حركة المذبوح» ذكر التحاس» 
وابن فارس: فيه لغتان؛ التذكير والتأنيث. قال: وحكى الكسائي: سكينة. قال ابن الأعرابي: 
يقال للسكين مّدية ومدية ومّدية ثلاث لغات. قال الزجاج: وهي مشتقة من المدّى؛ وهو 
الغاية؛ لأن بها مد الأجل». 

(') أخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 0777 ح(917١١).‏ وفي «الأوسط»(0090): والحاكم 
(177031/4) من حديت عاصم الأحول. عن عكرمة؛ ابن عباس. قال الطبراني: «لم 
يصل هذا الحديث عن عاصم؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء إلا عبد الرحيم بن سليمان. تفرّد 
به: يوسف بن عدي». وينظر: اانصب الراية» (5/ ١1848‏ )» و«التلخيص الحبير) ,.)١57/5(‏ 
و«الدراية» (؟8051//5١5).‏ 

(5-4) في (1؟): «موضعًا وضعتها». وينظر: الجوهرة النيرة» (؟/ 1417). 
والأثر أخرجه بنحوه البيهقي (9/ .)18٠١‏ 
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0 


زاد على ذلك لا يمنع الأكل بعد وجود الذكاة. 
قأل: وإن ذبّح الشاءً"" مِن قفاها؛ فإن بَ 
ويكره. 
وذلك لأن قط العْرُوقٍ المشروطة في الذكاة وٌجد مع حياتهاء وما زاد على 
له ا ا ل ل ل 
قال: وإن ماتث قَبْلَ قطع العُرُوقٍ لم تُوْكَلُ 
0غ 
الحياةء ولم يُوجَدَ ذلك. 1 


بَقِيثْ حيّة حتى قطع العرُوقٌ جاز 


قال: وما استأنّس مِن الصَّيْدٍ فذكائّه الذيخ. 
وذلك لأن الجرحَ في الصيدٍ إنما أَقِيِم مام الذكاة لعدّم ثبوتٍ اليد عليه 
فإذا فعا فين صار كالعْتَم ف يُعْتَيرٌ أصل الذكاق وهو الذبح. 
قال: وما تَوَحَش مِن النّعَم فذكاته العَفْرٌ والجَرْح. 
6ن 1 ِِ 2 د 7 ع اس 
والاأصل في ذلك ما رُوي: أن بعيرًا ند فرمّاه رجل فقتله» فقال رسول الله 
صََلتعَييِوْسَلَه: إن لِهَذْهِ الإبل أوابدَ كأوابد الوّخْشء فإِذًا صَتَحَتْ مَكّذا فاصْتَعُوا 
مَكَذَّا”". ولأن الحكّم لا يعُودُ إلى الجنس» وإنما يتعلّق بِالْقَدْرةٍ وعدمهاء وإذا 


)١(‏ في (أ رء ضء ع. ل): اشاة». 


10 هومن يديت راقع ين تبيخ وكام ريج تجتعاكزل الماتن. «والذبح بِاللَيطَ والمَرْوة 
كل لي وله التي القافية وو انط القانهة: 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص 556 35): اند فعل ماض بفتح النون» وتشديد الدال ح- 


2 


جلا اله بس ١١‏ وكا الما 


لم يُقَدَر على المسبَامَس صار كالصيدء وإذا قر على المتوحّشٍ صار كالمستَانّسِ. 


قال: والمستّحبٌ في الإبل النخْرُء فإن ذبحها جاز ويُكْرَه والمستَحَبُ في 
البَقَر والغَتّم البح فإن نكرها جاز ويُكرَةٌ. 

والأصل في ذلك ل تعالى: 9# فَصَلٍ لريَك وَأغْمَر © [الكوثر:؟]. ' 

قيل في التأويل: وانْحَرِالإبلٌ» وقال في العَنّم: :9 دنه يبع تظِيمٍ #6[الصافات: 
0 ا قال اللَّهُ تعالى: :إن م يَأمكُم أن تدوأ رك 6 [البقر . 
7]. وذيّح النبييٌّ ةوسك البقَرَ والعَنَم وتحر الإبل. 

ولأن المعتبرّ في الذكاة الأسهل على الحيوانٍ بدليل ما رُوِي أن النبيّ 
نوكر قال: «إنَّ الله تعالى كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كل يي فَإِذَا َل 


خسوا الله وَإذَا دَبَحْتَمْ فَأَحْدِنُوا الذّبييحة”© وَلْيُحِدٌَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ وَليْرِحْ 
> سمس 5 7 5 0 0 هه 
َبِيِحَتَةُ)”". والأسهل في الإبل النخرٌ؛ لأن اللبّةَ منها ليس عليها لحمٌ» وما سواه 


01 


وممدم م وووجوو ج090 ووه ند ده عم م ه ووم موه هه ووه هو ده هه جه + 0 59م ووو ومسو ههه هم همده سم ده موه هوه مو هه وج 5 وو ووو ووو دوروو ووو مهمه مهد دده اهموده 


المهملة؛ شرد وذهب على وجهه)». 
وقال فى (ص دذد”, كه 5؟): «أوَابد بفتح الهمزة» وكسر الباء الموحدة» وآخره دال مهملة: 
جمع أبدة بالمد وكسر الباء» وفتح الدال: وهي التي توحشت ونفرت من الإنس. قال في 
ع م مم 2 

المغرب: أوابد الوحش: تفرهاء الواحدة آبدة» من أَبَدَ أَبُودًا: إذا نفر» من باب طلب وضرب؛ 
لنفورها من الإنسء أو لأنها تعيش طويلا» وتأبد: توحش. وقال ابن الأثير: يقال: أبدت تأبد 
وتأئد» يعنى بكسر الباء وضمهاء كما أشار إليه فى المغربء بقوله: من باب ضرب وطلب». 
ينظر: «النهاية» »)١7 /١(‏ و«المغرب»(١/57).‏ 

)١(‏ في (71» ضء ي): «الذبحة». (؟) تقدّم تخريجه. 

() في (51. ل): «خلفهاا» ورسمت بغير نقط في (ض)» وفي (غ): «خلقها». 
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9 له 4 


عليها”"" لحمٌ كثيففٌ, والبقَرٌ والغنّمُ حلّقها على حدٌّ واحدٍ فلذلك لم يُنْحَ0". 
فأما وجه الكراهة: فلأنه زيادةٌ في أليها لا يحتاح إليه في الذكاة» كما لو 
جرّحها في موضع آخرٌ. 
وعن مالكِ: إذا ذبّح البدْنَ1" لم تَؤْكَلٌ9. 
ولايِصِحٌ: لقوله صَرَتَعَلهوسه: «أنْهر الدَّمَبِمَا شِغْتَ وَكُل)0©. 


قأل: ومّن نكر ناقة» أو ذبّح بقرةٌ أوشاةً فوجد في بطْنها جَنِينا ميا لم يؤكل» 


: 5 .كذ 2ن عم ل 
ويقذا الدق:3 وقول أبن سحن 


وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: إذا نَم حَلْقَه أل"). وهو قولٌ الشافعع”" 

وجة قول أبي حنيفة: قوله صَبَاَألنَه الَدعئ ووس : «الذَّكَاةفِي الحَلْقٍ واللَبّ» . وقال: 
١مَا‏ أنْهَرَ الدّمّ وفَرَى” الأؤدَاج فكل». ولأنه لا يَخْلُو إِما أنيكون مِن جنس 
الحيوانٍ المقدور على ذكاته فيُشترطً ذْبْحُه أو من جنس ما لا يُقدَ يَقدَرَ على ذكاته 


)١(‏ فى (1أ”ءرء ضص): «عليه»). 


() رسمت بغير نقط في (أ» ح)» وفي (ر»غ؛ ل): اتنحرا؛ ورسمت في (ي) هكذا: الينحرها». 
(*) في (31): «الإبل». 

(5) ينظر: «بداية المجتهد) (7/ ٠77‏ 7)» و«القوانين الفقهية»(ص77١):‏ و«منح الجليل»(7/ .)57١‏ 
(0) تقدَّم تخريجه. 

(؟)ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»(// "1١‏ ؟)ءو«العناية»(9/ 598)» و«البناية»(١1١/ .)01/١‏ 
() ينظر: «الحاوي» »)١18/1١5(‏ واابحر المذهب» (4/ »)751١‏ و«التهذيب» (8/ 19). 


افق 


(4) فى (أى ي): الأفرى). 


- و 2 أوزودعنا 


فيُشترطً عفْرٌهء ولم يُوجَدَ ذنُم ولا عفَرٌ فلا يَحِلٌ. 
فإن قيل: رُوِي عن النبئ صَإَِلنَهعَلَيْهوَسَلَهَ أنه قال: ١ذَكَاَ‏ ُ الجَنِين ذَكَاة 
قيل له: معناه: بمثل 2-0-6 فحَذّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه 
وهذا كثيرٌ في الكلام؛ قال اللّهُ تعالى : «( ممكرئوع شري أَفِيِمِ # [الواقعة:50] يَعْنِي : 
يل قراتيا الهية: ْ 
فإن قيل: إنه في حكم الجزْءِ منها بدليل أنه يَعيقُ بعنْقهاء ويدْحلٌ في ببعها 
من غير تَسْهِيَةِ. 
قيل له: وهو في حكم الحيوانٍ المنمّرِدِ بدليل جواز انفراده عنها في الذكاة 
وي الؤاجة وك ا بالرصيةة وروت طن | (نبادانا مغر له قن ابيع قللين 
ما قالوا؛ لكن لولم يذل في ابي لد باستتنائه»فأما ِف بوه فلأنه لو 
لم يَْتِقٍ انفصّل مملولك مِن حرّةء والحرّة لاتَلِدُ مملوكًا. 
وقد قال أصحاينا: أيّ شيء كوو امعا الك تال قا لويد ااه 
وكذللك لوا قال التعيد للم وسسيحان الله لأن الواجب عليه ذكْرٌ اسم اللَِّ تعالى: 
)١(‏ قال في حاشية (ح): الحديث صحّحه الدارقطني» واختلف في اللفظ ذكاة الثانية» فقيل: 
هي بالرفع لا يفتقر إلى ذكاة الجنين؛ لأن الأول هو الثاني. وقيل: هي بالنصب فيفتقر الجنين 
إلى الذكاة؛ لآن الأول غير الثاني». 
والحديث يُروى عن جماعة من الصحابة» منهم: أبو سعيدء وأبو هريرة» وابن مسعود» وعلي. 


وابن عباس» وجابر» وغيرهم. ينظر حديثهم في: ااسئن أبي داودا (787/87/71): واجامع 
الترمذي» ».)١41/5(‏ ولاسئن ابن ماجه» ))7١199(‏ و(اسنن الدارقطنى)» (41/70 -81/ا4), 


وانصب الراية» (5/ »)١197-1١89‏ و«البدر المنير) (9/ ٠7-794٠‏ 5)» و«التلخيص الحبير» 
»)١58-1١65 /(‏ وانظم المتنائر .)١557(‏ 


لشفل 


5 اانه 


5 000 2 ور" + م () 
وفلداو- فا ترم اياسم دول اسيم 
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وقد قالوا: لو أراد أن يذْبَح شاءً فسمّى: ثُمٌ تكلّم مع غيره فطال الكلام 
فاشْبَعَل بشيء آحَرَء * ْم ذبحها لم يَحِلٌ؛ لأنه لما طال الكلامٌ فصّل بينَ التسمية 


ولا نك ارا شسى نوريو ودع فى يو احزواوأ”! دا كاناللت ين 
دف فإنه كارو 50 


قال : ”ولايجورٌ" أكل كل ذِي ناب من السباع» ولا ذي مخلّب من الطَيْر؛ 
يما روّى ابن عباس : أن النبي صَأداعوسَهنهَى عن أكل كل ذِي مِخْلبِ 


مِن الطير» وعن كل”" ؤي ناب مِن السّباع9)» وفي حديثِ أ 'انْهَى عن كلّ 
ذِي ناب مِن السباع» وعن كل ذي مِخْلّبٍ من الطيْره وعن المُجَثْمَة*“: وأن لا 


.)48/0( ينظر: «تحفة الفقهاء» (/ 817). و(بدائع الصنائع»‎ )١( 

(1-5) في (71» سء ق): «ولا يحل». (6) ليس في (أ)» وفي (أ7): «أكل كل». 

(8) أخرجه مسلم (1915). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 07067 /761): «الْمِخْلّبٍ بكسر الميم» وسكون 
الخاء المعجمة؛ وفتح اللام» وآخره باء موحدة: قال في المغرب: المخلب للطائر كالظفر 
للإنسان» والمراد به مخلب هو سلاح. قلت يعني في الحديث؛ فيظهر أنه تخصيص. لكن 
قال في القاموس: المخلب ظفر ما يصيد من الطير. وقيل: ظفر كل طير وسبع. انتهى. فعلى 
الأول لا نحتاج إلى تخصيص وبيان مراد. قال في المغرب: هو مفعل من الخلب» وهو مزق 
الجلد بالناب وانتزاعه. قال الليث: والسبع يخلب الفريسة:» إذا شق جلدها بنابه» أو فعله 
الجارحة بمخلبه. قال ابن فارس: وهذا التركيب يدل على الإمالة» لأن الطائر يخلب به الشيء 
إلى نفسه). ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (؟/ 5 ))7١‏ و«المغرب» .)577/١(‏ 

(6) قال في حاشية (ح): «المُجَدّمة رُوي بكسر الثاء وفتحهاء من الجثوم؛ وهو تلبد الطائر» فالمراد 
بالكسر الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره ليقتله» وهو سباع الطير» فيكون نهيًا عن أكل - 


)خنرقك 
مربي 


حت اله يس || ف اا اما 
ل 9292922969296969696296969696999صي25255ي 2222‏ ا يستكت 0 


بوط الحبَاَى حتى يَضَْنَ ما في و90 
- هماء ويس 7 0 ا 
وقال الشافعيٌ: 0 اكل الضبع والتعلب"". 


وهذا لايّصِح؛ لما رُوِي عن عل» وابن عباس : «أن النيق صَإَلَهعَلِنِوسَزَ 
0 00 : 1 3 5 وى ورم 
نهى عن اكل ذي ناب مِن السباع» وذي مِ< مِخْلّب مِن الطير»”"؛ ولأنه سبع يأكل 
الجيّف كسائر السّباع. 

)واس 5-7 0 عر مس 2 2001 00 و لمر ام 

فإن قيل: قال اللَهُ تعالى: #وَمحِلٌ لهم الطيبَتتٍ وَححَرْم عَلَيِهِم الْحَِيِتَ # 


- 


.]١89ا/:فارعألا[‎ 


قالوا: والضِبْمٌ من الطيباتٍ؛ قال الشافعيٌ: ما زال الناس يأكُلُونه ويبيعُونه 
عندنا بِينَ الصفا والمووة'. 


طير هذه عادته» وبالفتح هو الصيد الذي يجثم على طائر فيقتله. فيكون نهيًا عمن أكل طير 
قتله طير آخر لجثومه عليه؛ وقيل: بالفتح هو الذي يُرمى حتى يجثم فيموت. بدائع». وينظر: 
(بدائع الصنائع» (0/ 179). 

وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 3501): «المَجَثمّة بضم الميمء وفتح الجيم» 
وفتح الثاء المثلثة» والميم» وآخره تاء التأنيث: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتلء إلا أنها تكثر 
في الطير والأرانب» وأشباه ذلك مما يجثم بالأرضء أي يلزمها ويلتصق بهاء وجثم الطائر 
جثومّاء وهو بمنزلة البروك للوبل». 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١517/5(‏ من حديث العرباض بن سارية. 

(0) ينظر: «الأم» (؟/ متك ومختصر المزني» (8/ 797), و«الحاوي» .)179//1١65(‏ 

(5) تقدّم تخريج حديث ابن عباس»؛ وأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق (75153718) وأبو 
يعلى (751): والطحاوي في «مشكل الآثار) 41779 377)) وفي ااشرح معاني الآثار» (5/ .)١15١‏ 
وينظر: «البدر المنير» (9/ 755-7*557).؛ و«التلخيص الحبير» .)١0١/5(‏ 

(5) ينظر: «الأم» (1/ 156)» و«المهذب» 59/١(‏ 5)» و"كفاية النبيه» (4/ 510). 


اش 


5 5 م 5 2 عر م 02072 6 1 5 .اله 0 

قيل له: قوله تعالى: ##وَجمِلَ لهم ألطَيبَتٍِ # قيل في التفسير: الشحومٌ 
التي كانت محرّمة على بَنِي إسرائيل» يحرم عَلَيهمْ لْصَبيِكَ #الخنزيرٌ والميتة 
وعلى أنه يَجِبٌ أن لا يُظَنَ أن الإباحة موقوفةٌ على ما كانت العرّبٌ تَسْتَطِيبُه؛ لأنهم 
كانوا يَستَطِيبون الخَمْرٌء ولحمَ الخنزيرء ويأكُلون مادبٌّ ودرّج إلا أ 
وكل ذلك حراءٌ. 
أب عَم 0 2 
قال: ولا بأس بِعْراب الرَّرْع. 
لأنه ليس بسبّع ولا يأكل الجيّفء وقد قال أبو يوسف: الذي رخص في 
أكله له خلقة وهيئةٌ مخالفةٌ للمُرابٍ في صفَّرِه ويُدخَرُ في المنازلء ويَأَلَفُ كما 
يَأَلّفَ الحمامٌ ويطيرٌ ويزجة2". 
ع م 6 ٠‏ ع ره 
قال : ولا يؤكل الابقع الذي يأكل الجيّفت. 


وقد دل على تحريم ذلك تَهْيهِ عكآلتَكج عن كلّ ؤي مِخْلَّبٍ مِن الطير» ولأنه 


مه () 
بين 3 


)١(‏ في (أءح. ر سء ض» ل» ي): ااحنين»؛ وفي (11): لجبين»» والمثبت من باقي النسخ هو 
الموافق لما في «التجريد» (5/ .)71١6‏ و«ابدائع الصنائع» .)١957/5(‏ 
وأمخبين :ووينةامين ووالعطت وعطاذات الأرفر كدي الفني» إلآ انها ضكرة قدر الكت 
عريضة البطن» وجمعها أم حبينات» وأمهات حبين» وأمات حُبِينء ولم ترد إلا مصغرة» وهي 
معرفة مثل : ابن عرسء وابن آوى. إلا أنه تعريف جنسء وربما أدخلوا عليها الألف واللام 
فقالوا: أم الحبين» وقيل: سيت بذلك لكبر بطنها. ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 
(6504/1». و«المصباح المنير» .)١1١ /1١(‏ 
وأما أم نين فهي الخمر. ينظر: «المخصص» (5/ »)١1717‏ و«المزهر» /١(‏ 00 5). 

(0) ينظر: «(بدائع الصنائع» »)١937//7(‏ «الاختيار لتعليل المختار؛ (5/ »)١١‏ وفيه: «ويؤلف 
كالحمام». 


ول 


اح مكمه 


2 وه 
ع و 22 لوزورعت 


0 

امو 
قال: ويُكْرَهُ أكُلُ الضبْع» والضَّبٌ» والحشرات كلّها"". 

وذلك لأن سائرٌ الحشرات تَتَنَاوَلُ النجاسة وذلك مِن أسباب الكراهة, 
ولأنها مُستَحْبَئةٌ في نفها فتذخل في قوله تعالى: «وَحرَمْ عَلِهِمُ الْحَبيتَ # 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

وقال الشافعيٌ: يَجِورُ َكل الضَّبّء والقَنْقْنِ وابنُ عرس" ولا يُكْرَة0". 

وعندّنا يُكُرهُ: يما رُوِي عن عبدٍ الرحمن بن حَسَنة قال: نرّلْنا أرضًا كثيرة 
الضَّبابء فأصابَتّنا مجاعةٌ فطبّخْنا منهاء وإنها لَتَفْلِي بها القَدُورُ إذ خرّج النينُ 
صَبَأَتَةءَتَووسَلَرَ فقال: «مَا هَذًَا؟». فقلنا: ضبابٌ أصبناها. فَنَهَّى عنهاء وقال: «إِنَّ 


أمة من بف إِسْرَائيل 2 مسخت ت وات فَإِني ا أن حون هَذْه و فأَلْقَوهًا)28. 


و 


وعن عائشة أنه أغوى [تهاقنت :وهل الله مات 
أكله؟ فنهاها عنه. فجاء ساكل فُقامَتٌ لتناولّه إيّام فقال: الطعيينان َاتأكليرت)©. 


اَعَد هِوسَلَرَ فسأَلَتَهُ عن 


,.)5١”ص( ينظر: «بدائع الصنائع» (؟/98١). و«الهداية» (58/5)» و«تحفة الملوك»)‎ )١( 
.)75960 /0( و(تبيين الحقائق»‎ 

(؟) ابن عرس بالكسر: دويبة تشبه الفأرء إلا أنه عدو للفأر» والجمع بنات عرس. ينظر: «حياة 
الحيوان الكبرى» ))3١١-9/8/5(‏ (المصباح المنير» (؟/ .)5١١‏ 

(؟) ينظر: «الأم» (؟/ 7576), و«الحاوي» .)55٠ /١(6»بذهملا«ء) /١5(‏ ونهاية المطلب 
.)١١7/1(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/177094117/7/01)» وأبو يعلى »)47١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
(33737771)) وفي شرح معاني الآثارا 4/0 .)١‏ وينظر: «فتح الباري» (9/ 516). 

(6) أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (817). 


ت 


و كناماَنةَاابكُ 
فإنقيل: رو يعن ابن عباس قال:«أَهدَّت خالتي ميمو نه إلى النبيّ 20 

2 عت 5 ع 5 - 2 

سَمْنَاء وأقِطاء وضِبَابَ!') فأكل على مائدته””؛ وعن أب ”سعيد الخدريٌ: «الضَّبَّ 

حب إلى مِن دجاجة سَمِينة)9). 

قيل له: هذه الأخبارٌ تَفِيدٌ الإباحة» وأخبارًنا تُفِيدُ الحظرٌ فهو أَوْلّى. 

4 5 2 “مين 00 

قال: ولايَجورٌ أكل لَحْم الحَمُّر الأهْلِيّة والبغال. 

عن أكل لخو" حمر الأهلية) 9 وَروعن كالد هن الولةة "ين 000 الله 

عسل عن أكُل لحوم البغالٍ والحَمِير»". 

قل: كه أك] 0 لحم الفْرّس عند أي حنيفة. 


(١)في‏ (ح): (أضبًاء؛ وهو الموافق لمافي مصدري التخريج» وفي (رء ش): «ضبانًا». والضَّبَّ: 
في جعي 5ه 


جمعه ضباب واضب. ينظر: الطلبة الطلبة» (ص77/4): و«المصباح المنير» (5/ 91 7). 
(؟) أخرجه البخاري (015؟)» ومسلم »)١9141(‏ وفيه: الأهدت خالتي أم حفيد...2. 


(9) من هنا يبدأ خرم بمقدار وجه في (ظ) ينتهي عند قول المصنف: لقوله صََِنَعََوِوسَهر: «أحلت". 
تحت قول الماتن: ١ويّجورٌ‏ أكل الجرادٍ ولا ذكاةً له). 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» »)١78/1١5(‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة (5857 7)» وابن جرير في 
«تهذيب الآثار») (71/7/ مسند عمر) من قول عمر. 

(8) ليس في (أء س»ء شء ع)» وفي (]1» ر): الحوم»» وهو الموافق لما في مصدري التخريج. 

(5) أخرجه البخاري »)47١9(‏ ومسلم (1951). 

(1) أخرجه أبو داود (77/94), والنسائي (5771 47777)» وابن ماجه .)71١9/(‏ وينظر: اتنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 706-/1501))» وانصب الراية» .)١919/-١1957/5(‏ 


(4) من (ض 7 2 ونسخة مختصر القدوري). 


يمك كلاو 
امه 
ولف 


اه 
30 2 2 صما ” سسا عه 2 


قال أبو توسف» ومحمل: ديد وبه قال الشافعئٌ 00 


6 


وجة قولٍ أبي حنيفة: حديث خخالدٍ بن الوليد: «أن النيئ صَنَعلدهِوسَلََ نّهَى 
عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير» وكلّ ذِي ناب مِن السباع»» وقد رُوِي 
أن ابن عباس: «سَكِل عن ذلك فتلا قولّه تعالى: 9# وَلَكَيَلَ وَالْيِعَالَ وَالْحمِيرٌ 
لرَحَكَبَوهَا # [النحل: 70]4". بِيِّن أن الأكل لو جاز لم يختّصّ المنةً بالركوب. 
ولأنه ذو حافر أَهْلِيَ فكره أكلّه كالحمار. 


وجهةقولهما : حديث جابر قال 18 عا وسو ل الله اا أَألتَدْعَاجَهِ عَيَنَِوسَهَ لحم 
الخيل» ونهانا عن لحم الحَمّرِ»”». وزوي: «وتهانايَوْمَ خيبرٌ عن لحوم الْحمر» 
وأذن نا في ُو الخيّل). 


وذلك لماروي عن عمار بن ياسر قال : كنا عند رسول اللَّهِ هوس 
فَأَهُدَى له أعرابىٌّ ارق مشرن فقال لأصحابه + و20 . 


.)6٠ 5 /١1١( و«البناية»‎ »)6 ٠١ /9( ينظر: «الهداية» (5/ 537 ")., و(العناية»‎ )١( 

(0) ينظر: «الأم» (؟/ 7176), و«الحاوي» .)١57 /١6(‏ 

(*) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (١61١١)»؛‏ وابن أبي شيبة (0 .)١ 85 ٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (1797). والنسائي (477: 41579). وقال الترمذي: ااحسن صحيح». 

(0) أخرجه أبو داود (ىخمب/ ا ؟). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (51417/79)» وأبو يعلى ))١117(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار) 
/١١1/9(‏ مسند عمر)» والبيهقي (9/ .)77١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0"5/5): 
«فى إسناده ضعفٌ). وينظر: «إتحاف الخيرة» (0/ 701-1599), 


0 


قال: و إذا ذْبح ما لا يُؤْكَلٌ ْمُه طهر لحمُه وجِلْدُهء إلا الآدَمِيَ والختزير 
فإن الذكاءً لا تَعْمَلٌ8'' فيهما 


وقال الشافعيٌ: الذكاةٌ لا تُودرٌ في جميع ذلك”. 

لنا: قولّه صوصل : «الذكاةٌ في الحلق واللَبّهك”": ولأنه حيوان يَطْهُرُ 
جِلّدّه بالدّباغ فأَثّرَتُ فيه الذكاةٌ كالشاة. 

فإن قيل: ذَبّْحٌ لا يُفِيدٌ الإباحة فلا يُفِيدٌ الطهارةً» أصلّه ذبْحٌ المجوسيّ. 

قيل له: لا نُسَلّم أنه لا يَحْمَلُ في الإباحةٍ؛ لأن المضطدٌ إليه لا يأكُلٌ منها إلا 
بعْدَ الذبج» ولأن حكمَ الأكل مفارقٌ للطهارة؛ ألاتّرى أن الدال على الصيدٍ إذا 
ذيح حرّم عليه وهو طاهدٌ» وأما المجوسبك فأَجْمَعوا أن ذكاتّه لا تؤثَرُ لمعتّى فيه 
لالصفاتٍ المذبوح: ولهذا استوى مايوْكَلُ ومالامؤْكَلُء فأما الآدميئ والخنزية 
نمقطوعٌ بتحربوهماء والذكاةتَحاجُ ليه لإباح؛وذلك لا يوج دمع القطع 
بالتحريمء وغيرٌ ذلك بر الخراد ريطن نيبالتعريي فجاز أن تؤثرٌ 


الذكاة فية. 


قن :"ولا تو كل فو كيوان الاو إلا الكقك: 


ع ص ل 2 
ونص الشافعيٌ: على إباحة جميعه17) وقال أصحابه: لا يؤكل الضفدع”. 


)١(‏ فى (ل): «تحل». 

() ينظر: «الحاوي» (1/ 207 01)» واروضة الطالبين؛ (41/1). (©) تقدّم تخريجه. 
(5) ينظر: «الحاوي» :»)294/١5(‏ و«المهذب» /١(‏ 5505).: و«التهذيب» (5/ *75717). 

(9) ينظر: «الحاوي» /١5(‏ 50).» وانهاية المطلب» (18/ »)١170‏ و(كفاية النبيه» (8/ .)76٠١‏ 


4 


ونا 
0 6 

لنا : قولّه تعالى : ##خْرَّمَتَ متك الميدة مه والده 0 يلتم لخنزير © [المائدة: 7]. 

و هعوقو عام في خنزير الماء والبرّ وقال النبيّ بَزَلنَهعَلتَوِوسَلر: : «أُحِلَّتْ لَنَا ميان 


0 (السعضي اعد ا على أن ما عداه بخلافه. وسُئل النبيُ 
نَمعَلِتَهوسَلرٌ عن الصَمْدَع يُطْرَحُ في الدواء؟ فقَال: (الخحصيكة مِنّ الحبائث كان 


فإنقيل قال الله تعالى : أل ل 1 2000 
وقال عمرٌ: : «الصَّيدٌ ما 5 والطعام ما 30 


قيل له: الصيد عبارةٌ عن فِمُْل الاصطيادء وَفِعْلٌ الاصطياد مباحٌ عندناء 
والخلاف في الأكل وقد يَجورٌ اصطيادُ ما لا يُؤْكَلُ لِيُْتَقَعَ به في غير الأكل. 


والطافي ما مات حتف أنفه مِن غير سبب حادث فيه. 


(1) أخرجه ابن ماجه )77"١5(‏ من حديث ابن عمر. وينظر: استن البيهقي» /١(‏ 7854)» (4/ 
.)7/٠١( "01‏ و«انصب الراية») (5/ .)5١ 27١١‏ و«إرشاد الفقيه» /١(‏ 85 9ه*8), 
و«البدر المنير» /١(‏ 0575-5154 5).» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 57-170). 

)١(‏ في (71» ر): «بقدراء وفي (ش): البعد). 

(*) أخرجه أبو داود 27817/١(‏ 07794)) والنسائي (4755) من حديث عبد الرحمن بن عثمان: 
اأن طبيبًا سأل النبي صََلَتَمِوِوَسَلَرٌ عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي صَِلدَعَيووسَزَ 
عن قتلها». وأما ما ذكره المصنف من قوله: «خبيثة من الخبائث». فقد ورد في القنفذ» كما 
سيأتى فى آخر الباب. وينظر: انصب الراية» (5/ »)7١ ١‏ و«البدر المنير» (5/ /اغ 7-م؛ 9), 
و«التلخيص الحبير» (؟07/5/5؟). 

(؛) علّقه البخاري (7/ 84)» ووصله سعيد بن منصور في اسئنها (417- تفسير)» وأبن جرير 
في «تفسيره» (9777/8). والبيهقي (9/ 585). 


لكيس 


اسان ار ل لي 
لنا: ما روّى جابرٌ أن النبئ صبَلَتَهعَلَهِوَسَلَرَ قال: «ما ألْقَى البَحْرُ أو جَرّر') عنه 
فكلواء وما طن فل قا كارن 
وعن عليق: «لا تبيعوا فى أسواقنا الطافى)2©. 
وكين ادن قاين أنه قال نوكتي ابد تكلم ونا وغ هال الماونة 
وه 5 د د 0 م ام دبي 0 
تأكله»”*؟. ولأنه حيوان له دمٌ سائل فإذا مات حتف أنفه لم يؤكل» أصله حيوان البرّ. 
فإن قيل: قال النبئٌ صَإِنَعَيِِوسَلٌَ في البحر : ١«هُوٌ‏ الطَهورٌ ماؤه الجل مَيَتَهُ). 
(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 73017): اجََزّرَّ: فعل ماض بالجيمء والزاي 
المعجمة؛ وآخره راء مهملة: اتكشف. وهو من الجزرء أي: رجوع الماء إلى خلف». ينظر: 
«المغرب» .)١57 /١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)78١5(‏ وابن ماجه (7147) من طريق إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبي 


عن جابر. قال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب». وحماد» عن أبي الزبير» 


أوقفوه على جابرء وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب؛ عن 
أبي الزبير» عن جابر عن النبي صََلَعلَوسَل. وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4 / 
14--157)ءو«نصب الراية» (5/ 7 .)5١5-٠5١‏ 

(9) أخرجه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص؛ 1/7 7780). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 017 7): «الطافي بالطاء المهملة؛ والفاء: طفا الشىء 
فوق الماء يطفو طُمُوًا وطُمُوًا بفتح الطاءء وسكون الفاء وبضمها؛ إذا علا ولم يرسبء 
والطافي اسم فاعل منه». 

(4) لم أهتد إليه من حديث ابن عباس. وقد أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» 
(74940) من طريق بقية بن الوليدء عن الأوزاعي؛ عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعا: «كلوا ما 
نبَدَ البحرٌ وما دّسِرٌ عنه» ودّعوا ما طَفَّى». وإسناده ضعيف. وينظر: ابدائع الصنائع» (0/ 75). 

(6) أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (59). والنسائي (04) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: 


االحسن صححيح». 
جع مايه 


22 انرز 
0 69 


5 0 0 اف 5 2 01 
قل له##مته البحوها أضِيت العدهن فواتب ويهذا ايكون إلا إذا ألقافء أو 
مات من رده أو حرّه وذلك مباح عنذناء ولأن قولّه عَلِتِهِالسَكم : «الجل ميسة). 
في اتير 0 قثو عم يي 5 
عام وقوله: «وما طمًا فلا تأَكُلْهُ). أخصٌ منه فَيُقْضَى به عليه. 
فإن قيل: ما حل بغير ذبح مع القدرةٍ عليه حل بموته حتْفَ أنفه كالجراد. 
ق لي" 2 5 ع نع 0 ]2 سه 
قبل له: السمك أخذ شبَّهًا مِن الجرادِ؛ لآنه ليس له دمٌ سائل تَجِسٌء وأخذ شبّهًا 
من الحيوان البرّئ فإن له ساك فتث أن تغطى شحكعيهاء ولا تلحر 
بأحدهما ذُونَ الآخرٍ فيَعْطَى حكمٌ شَبّهِه بغير الجراد بأن تَقَففَ إباحته على فِعْل 


حادث فيه. 
وأما ما مات مِن الحرٌ أو البرّدِ أو كدّر الماء» ففيه روايتان0©: 
إخداهها يد كز »لذن باتعسييب حاون نضا رجهي اذه القاء الما على لمكن 


وفي الأخرى: لايُوْكَلُ؛ لأن البَرْدَ والحرّ صفةٌ للزمانٍ وليس مِن حوادثٍ 


. ا سس حا ا ووو راشبو 2 0 7 
لقوله صَإْإلنَهعَلدِدِوْسَامَ: «أحلت لنا مَبْتَنَانِ وَدَمَانِ؛ السَّمَكَ وَالجَرَادء والكبد 


(0) ينظر: «تحفة الفقهاء؛ /٠(‏ 14)» و«الاختيار» (0/ »)١8‏ و«مجمع الأنهر» (؟/ 015)). 
(0) الجرّيث: هو ضرب من السمك يشبه الثعبان» وجمعه جراثي» ويقال له أيضًا: الجري بالكسر 
والتشديد. 
والمارماهي: هو ثعبان السمك أو الأنكليسء وهو الجريث بالفارسية. ينظر: «الحيوان» 
»)775/١(‏ و«حياة الحيوان الكبرى» /١(‏ 71/5)» و«المغرب» /١(‏ 510). 
وينظر: «الأصل»(0/ +لال 4"). و«المبسوط»(١١/58١)»‏ و«بدائع الصنائع» (77/0). 


2 


وَالطّحالُ». وهو عام في سائر أنواع السّمَكِ؛ وقد رزوي عن عليٌ؛ وابنٍ عباس 


رك يدََدعَنها إباحة الجِرَّيثْ ولا ترفك ليوا من ل 


قال وهر ل الجراد ولا ذكاةً له. 


وذلك لقوله صا 200 2 : (أُحِلَّثْ7لَنَا مَبِتَنَانِ وَدَمَانِ؛ الس لسّمَك وجراف 
وَالكبدُوَالطّحَالٌ». وإنما قُلنا: لاذكاة له؛ لأنه سمّاه مَيتفّه وهذه صفةٌ مالم يُذَكّها"". 


وقد رُوي عنه صَإََنَه دوس : لأنه نهى عن أكلٍ لحوم الإيل الجلال»0 
والجلّالة هي التي الأغلّبٌ مِن أكلها النجاسةٌ فنَهَى عنها؛ لأنها تكد في 
الغالب كالطعام المنيِن©. 

وقد روي أنه صََأََهعََِهِوَسَل: ١نَهَى‏ عن شرت ألبانها»؛ لأن لحمّها إذا تغيّر 
تغيّر لبنهاء وقد انَهَى أن يُحَجٌّ عليهاء وأن ب ا 000 
)١(‏ ينظر: «اللأصل"» (07/9)» و«مصنف عبد الرزاق» (/281//1 81//4)) و«مصنف ابن أبي 

شيبة» (4 586 7)» و«المخلصيات) (:777). 
() هنا ينتهي الخرم المشار إليه في (ظ)» والذي بدأ عند قول المصنف: «وعن أبي». تحت قول 


الماتن: «ويكره أكل الضبع والضب..». 
(*) في (71): ليذكّه»؛ وفى (ر): «يذك)؛ وفى (ى): ١‏ تذكّى). 


(5) أخرجه أبو داود (37785)» والترمذي »)١1875(‏ وابن ماجه (144) من طريق محمد بن 
إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: انهى رسول الله صَإّلتَعَكَدِوَ1 
عن أكل الجلالة وألبانها». قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء ورواه الثوري؛ عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد. عن النبي صَََعَهوَسََرَ مرسلا». 

(©) الجلالة: هي التي تتبع النجاسات. والجلة بالفتح البعرة» واستعيرت هاهنا للعذرة؛ ويقال: 
إن الإبل تتناول العذرات دون البعرات. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ؛ .)٠١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق (417/117) من طريق عمر و بن شعيب قال: انهى رسول الله صَآِلئَعَدِوَسٌَ 


لاه 


00 | مرولعنا 
3 - 


أنها ين في نفُسهاء فمِمَ من استعمالها لتلا يُنأذّى بريجها. 

فأما التي تَخْلِطُ فليست بِجَلَال وعن أبي حنيفة: أنها تُحبَسُ حتى يَطِيبَ 
ريسهاء ثم تؤكلٌ» ولم يُوقّتْ في ذلك؛ لأنه إذا زال المعنّى الموجبُ للكراهة 
زال الحكة”". 

ولاارويني الدجاح أنه يخس اانه أيام» رُوِي ذلك عن النبيت صَِأنهعََيهِوَسله: 
«أنه كان يَفْعَلُ ذلك»* كله ١‏ 


9 


رع سات لان «كَرِه رسولٌ الله صن دوع مق الشاة الذكر 
لابين والقيْلٌ © وَالحْدي والمرارة والمثانة والدَّه)9). 9 الدم فهو حرام 
بالتص يدوع ذلك مكروة؛ لبه هيت 
ع 


وقد رُوِي : «أن ابنَ عمرٌ سَيْل عن القنمُذٍ؟ فتلا قولّه تعالى: 9 كُل ل حدق 
إل رما عل طاعه: ال ل ا معسييطة 


عن لحوم الإبل الجلالة وألبانهاء وكان يكره أن يحج عليها». وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١6١40(‏ من طريق عكرمة بن خالد» قال: «نهى عن ألبان الجلالة ولحومهاء وأن يحج 
عليها وأن يعتمر». 

)١(‏ عنه روايتان إحداهما بغير توقيت وهي رواية محمد, والأخرى رواية أبي يوسف. وفيها 
التقدير بثلاثة أيام. ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 57)» وابدائع الصنائع» (0/ .)5٠‏ 

() ينظر: البدائع الصنائع» (0/ .)4٠‏ وقد روي ذلك عن ابن عمر. ينظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(810/10)) ولمصنف ابن أبي شيبة» (/9٠755)؛‏ وافتح الباري» (9/ 15/8). 

فيه بعده في (27 ح): «الدبر؟. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)87/7/١1(‏ والبيهقي .)٠ /١١(‏ قال البيهقي: «هذا منقطع». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7358): «المثانة بالميم» والثاء المثلثة» والنون: 


المحل الذي يجتمع فيه البول». 
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10000 
3 لاك 4 


اداح لاف كاعري كرار زاح ترس اد 
صََلندعَدِهِوَسَلَرَ فقال: : ايت مر الخبائِتٌ». فقال ابن عمرٌ كلذ كان وير :الله 
01011102 50 كما قال06©. 


و الل أعام 


سبارخ_ بيك 


الس اسل 


)١(‏ أخرجه أحمد (84655)» وأبوداود(17/99؟). وإسناده فيه ضعف؛ كما قال البيهقي (4/ بر" 


ات 
تعب كيدا 


: جز :جد :"جإ! جف "اجأ ابر ااجزإب )جل لج 0ج اجر 00 جه اجزير 3 7 ١‏ هيا م ولد كود لوف االفادن كواكن لون ع 7 5 5 


ع 


مجدعحج كود حجر حجار حجر حجار ”جر حجار لجر تجار حجر تجار حجر حجرت جز حجر حجر اجر حجر حج متت جر صجز تت جزر اكجر تت جر جرت جر اج جر اجر جهو ج00 7 
لام ن تمن :من ع لمن عاقالتد م نط تمن عالان. .مح رمن سالج نط لحريس طلخن طاحم ن سلاف . مط لحري عله مح طةاج يس ”.م ط اومن لاه من طلكج مد :معط تمر طلنا<. مد كتوم لمن الوم ع4 رم للك مر ع4 رم عطتين عاك رمو طمن لك من لان 


16م رتور سا مد عاتم ططة ندر يلجي طاجت مر دمن عالاتدم سادرم ن طوس + م طط دمر علد من عله عله مر لدع عادر رط دمر دمن لدم عادر رط 3٠‏ 
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لجيج 


و 


١ 
مدع ع‎ 
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0 كجزي © جه "لجا جإد :"اجإد جد :تبجا جب :»ج00 جه 0 ج6٠‏ جو 0ج جو 0ر000 جه لبضن ا لمان اعد مكفاكنن لمان لخادل الولنن كا # 


م تدس ةدس ع(إاترس علط من طلحر سن «#*< د ماحد طفاف*. يج طة دمر طف< م طاحم عالة<. م لاحر من على مر عط جزمن عاج زمر طلاح دمن 0< بد طا#اترمن ل ريرج !دمن لاه رمن له رمعلاف , زومر 


لجا جد صج جد صجزء جار لجار كج حجار حجر جد تجار حجر حجر > كج كج زد حجاد جز حجر جر تجزر0ت جد كجزر؟ حجر حجار جر تجار جد ااج جز لاتجيد الجر اج0 7 


جل رمن طمن رمن ط#لدزمر لتر طا#أترين للحن طواكن ١‏ 


و نعل احير .هر عااوير انتوم لاديس عافا< ع ح ةمد سادرم عاألجرمل الى مط جمد لالد م عومد عتافت م لدم ددم احور عاااتد مرا جمس عافالت رمو طاددم رس رب لالس خان 


د 
3 


00 00 اس 
منها: ما يَحِبُ فيه التمليك كالزكاة. 
7 و 3 
ومنها: مايَجِبُ فيه الإتلافٌ كالعتق» والأضحية مِن جنس العتقٍ؛ لأن 
الواجب فيها الإتلافٌ. 
والأضحية عند أبى حنيفة» ومحمكل» وزفر» والحسن بن زياد وإحدى 
7 ع 07 م 
الروايتين عن أبي يوسف: واجبة. 
وذكّر أبويوسفَ في «الجوامع)”" أنها سنة مؤكّدةٌ”". وبه قال الشافعيك©. 
2 3-37 و 97 5 0 حر ين سر ١.‏ ع فلم 2 سر م ع 
وج قولهم: قوله تعالى: 9# فَصَلٍّ لِك وَأَخمَر # [الكوثر: ”]. وهو أمرٌ بنحر 
5 : 0 
قرن بالصلاة وما ذلك إلاآ افيه . 
اي 7 ع 50 020101002 ا 17 أ ع وه 
وروى مِخنّف بن سَليم, أن النبى صَزَْهعََتَِوَسَلهَ قال: «عَلَى أهل كل بيت 
وم ار © “عر ١‏ عِِ 9 
كل عَام أضجيّة وعَتِيرَة90؟». و(على) مِن ألفاظ الوجوب. 
)١(‏ في (جءغءي): «الجامع». و«الجوامع": كتاب ألفه أبو يوسف ليحيى بن خالد البرمكى فى 
أربعين فصلا ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذبه. ينظر: «الفهرست)» للنديم (ص3587). 
() ينظر: اابدائع الصنائع» (0/ 7") و«الهداية» (5/ هه ”)» و(العناية» (605/9). 


(") ينظر: (مختصر المزني» :)791١/8(‏ و«المهذب»(١/1777)»وانهاية‏ المطلب»(18/١131).‏ 
(5) أخرجه أبو داود (707/8). والترمذي ١8(‏ 06)» والنسائي (5775).؛ وابن ماجه )7”1١785(‏ 3-5 


ا ونا 
سس اسسساتس 02103333 


وفي حديث آخرٌ: أن النبي صَوَدَه تَمُعَلِتَهِوسَلَرَ قال مَن ذْبَحَ قبل الصّلاةٍ فليعد)7". 
وهذا أمر. 


وفي حديث أبي هريرة رَيَِليَُعَنَه أن النبى صََاَه َو قال: «ومَن وَجَدَ 
سَعَةَ فَلّم يُضَحٌ فلا يَقَرَبنَّ مُصَّلانًا)7©. والوعيد لا ستكق الاك الواضي» 


ولأنها عبادة تَعُوتُ بفواتٍ هذه الأيام فكانت واجبةً كرّمي الجمار» ولأنها 
عبادة "يضاف إليها وقتها) فكانت والحة كالحيدة. 
فإن قيل: تسريف ام أن الننبى صا سالك عسل قال: «مَن رأى مِنكم 


من طريق عبد اللَّه بن عون» عن عامر أبي رملة» عن مخنف بن سليم. قال الترمذي: اهذا 
حديث حسن غريبء ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون». وينظر: 
«بيان الوهم والإيهام» (7/ /ا/01: 2078 و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 076), 
ونصب الراية») (5/ .)5١١ 551١‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 54 7): «الأضحية: يقال: ضحى بكبش أو غيره. 
إذا ذبحه وقت الضحى من أيام النحرء ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار. قال في 
المغرب: ومن قال هي من التضحية» بمعنى الرفق. فقد أبعد». ينظر: «المغرب»(5؟/ 0). 
وقال: «العتيرة بفتح العين المهملة: وكسر التاء المثناة» وبعدهاياء آخر الحروف. وتاء 
التأنيث: قال في المغرب: ذبيحة كانت في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في 
صدر الإسلام؛ فنسخ». وقال مثله في حاشية (ح) من غير نسبة للمغرب. وينظر: «المغرب" 
(17/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 594.445 505 0671)) ومسلم )١1957(‏ من حديث أنس. 

(1) أخرجه ابن ماجه (371717)) والدارقطني (57757)؛ والحاكم .)77١/5(‏ وينظر: «بيان الوهم 
والإيهام» (7/ 07174 »)38٠١‏ واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 552077 0)» واانصب 
الراية» (5/ /1١؟)»‏ و«الدراية» (؟7/ .)75١1‏ 


(-") في (711): "تضاف إلى وقتها». 
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3 مهب ل ل ب ست ا7ببببب هق 3 


هلال ذي الحِجّةٍ وَأرادَ أن يُضَحَيَء فَلا يَأخذ مِن ؟ شَعْرِه» ولا مِن ظَفْرِهِ حَنَّى 
يُضَحي )237 . فلو كانت واجبة لم يُعَلّقها بالإرادة. 

قيل له: ليس هذه إرادةً التخيير؛ ألا ترى أنها عندّنا واجبة وعندَ المخالِف 
سنة وعندٌ الجميع ليس بمخيّر فعُلِم أن المراد الإرادةٌ التي يَخْرٌ حر بها الإنسان 


مِن السهو إلى القصد وهو كقوله: امَن أرَادَ الحَج فليَتَعجّل)”". و: من أَرَادَ 
الصَّلاةَفَليَتَوَضَأ)27. 


فإِن قيل: : في حديث ابن عباس وه يلََعَنقاء أن النبيت صََّلَعَلِوِوسَلَهَ قال : 
"ثلاث كُيَبّت علَىّ ولّم تُكتّب علَيِكّم؛ النّحرٌ والوترٌه وركعتا القَجر». 
اليه ول الأضحيةٌ عندّنا راك اريك كير ز الاو النكره 
ثبت بدليل مقطوع به. والواجب مايث يبّتَ بدليل مظنونٍ. 


.)1١91/ا/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (191/75)» وأبو داود (1717) من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس. 
ينظر: «بيان الوهم والؤيهام» (5/ 177). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1/17؟) من حديث أنس مرفوعَاء بلفظ: ١لا‏ يقبل اللَّهُ صلاةٌ بغير طُهُور». 
وأخرجه أبو داود (09)» وابن ع ماجه )11/١(‏ من حديث أسامة بن عمير. وقد ورد عن عدد 
من الصحابة غير من ذكر» ينظر حديثهم في: (التنبيه» لابن التركماني بتحقيقي (7-0), 
و«التلخيص الحبير» /١(‏ 570). 

(4) أخرجه أحمد .)7١50(‏ والدارقطني »)١1571(‏ والحاكم »)37٠١ /١(‏ والبيهقي (4748/5) 
وضعّفه. وينظر: #خلاصة الأحكام» (1/ ))201١‏ و«التنبيه» لابن التركماني )١1417(‏ وانصب 
الراية» (؟/ »)١١05‏ و«التلخيص الحبير» (5/ »)١١8 /”( »)١18‏ و«موافقة الخبر الخبر» 


(؟//ا58.2). 
حزن 4 


ات ا | كما 


بو ختصصسشعخ_ه.د 

فإن قيل: ذبخ لا يَحِبٌ على المسافر فلا يَجِبٌّ على المقيم كالعقيقة. 

قيل له: المسافرٌ يَلرَّمُّه أن يُضَحَيَ عن أولاده الصغار المقيمِينَ» وأيضًا 
فالمقيمٌ يَلرّمُه فروضٌ لا تَلِرّمُ المسافِرٌ كالجمعةٍ وإتمام الصلاق ولا يَصِح 
اعتبارٌ المسافر به. والمعنى في العقيقة أنه ذبم يَجِودُ تقديمٌه على يوم النحر 
فلم يجب بأصل الشرعء والأضحية ذبحٌ لا يَجوزٌ تقديمّه على يوم النحر فكان 
وك ادل اعون ْ 
قال د 


د أله : الأضحية واجبة على كل حُرٌ مسلم مُقِيم مُوسِرِ في يوم الأضحى. 


أناوسرة الأمصةة ةنا قاف 

وأما اعبار لحز في الوجوب: فلانها عبد يمري وجويها امال فلا َل 
العبدَ كالزكاة؛ ولأنها تعلق بأيام النحرء فلا تنيت تيْثُ في حقٌ العبد كرّمي الجمار. 

وأما اعتبازٌ الإسلام: فلأنها عبادةٌ شرعية كسائر العبادات. 

وأما اعتبارٌ الإقامةٍ: فلآنها عبادةٌ تختص بوقتٍ معيّنٍء ولو وجيّت على 
المسافر لَتَشاغَل بها عن السمّرِء فسقطت عنه كالجمعةٍ والإتمام. 

وأما اعتبارٌ الغنى : فلقوله صَإَانَهُ ل (مَنْ وَجَدَ سَعَةَ سَعَةَ فلِيضَح)20. ولأنها 
حَقٌ يَخْرّحُ مين المالٍ لايتعلُقُ بسبب من جهتّه فاعثر فيه الغِتّى» أصِلّه صدقةٌ الفطر. 
وقد قالوا في حَدَّ ذلك: إذا ملك مئتي درهم سوّى ما يَحتاجٌ إليه من منزله 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (1/ )١157‏ من حديث أبي هريرة. وقد تقدّم من حديثه أيضا بلفظ آخر. 
وينظر: «المحلى» (/1/ /701). و«التنبيه» لابن التركمانى .)١91١6(‏ 


طخ 


ل 22:55 للم هع 


وثيابه وأثاثه؛ لأنه بذلك يَخْرّحُ مِن حدٌ المقرء بدليل وجوب الزكاة عليه”". 
53 2 ع 57 وو ع 

وأما قوله: في يوم الأضحى. فعندّنا يدخل وقتٌ الأضحيةٍ بطلوع الفجر 
مِن يوم النحرء إلا أنه يُعتَبَرُ في جوازها تقديمٌ شرطء وهو الصلاةٌ في حقٌّ 
المخاطب بالصلاة في وقتهاء فإن فات وقتٌ الصلاة جازتٍ الأضحية؛ وإن لم 
00 ف 
يُصَل الإماة”". 

5 ه ا* 5 . 7 2 5 مال .2 

وقال الشافعيٌ: وقت الوجوب أن يَمضِيَ مِن يوم النحر قدرٌ صلاة النبيٌ 
2 245و دي الساكز اس 2 2 
صََْهعَلنَهِوسَرَ وقدرٌ خطبتين خفيفتين7. 

ل ا ا المي وز ام ا و و ل 3 

لنا: قوله صََرَنَمُعَلتَوِوسَاَ: امن كان منكم ذَبَحَ قبل الصَّلاةٍ فليعد)”؟). ولم يَعتّبر 
00 50 : ع : ا 2 
مُضِيٌ قدرٍ مِن الوقتٍ في جواز ذلك» ولا سأل عن ذلكء ولأنها قربة رتبها النبيكٌ 


ل 
آ# هك 


الَُْيَهوسَْرَ على صلاة العيد» فلا يجوز مع بقاء الخطاب بها في وقتٍ الصلاق 
را الحطة 


0 


فاق قل #كريوقنتك ان اهل النيو © أنايه خواتهاة للع لضان 
أصله بعد الصلاة. 


(١)ينظر:‏ «المبسوط»(5/ »)١5‏ و(تحفة الفقهاء» (1/ .)701١‏ و«المحيط البرهانى» (7/ 7860). 

(؟) ينظر: ١التجريد»‏ (؟١77777/1).:‏ و«المبسوط»(؟7١/ ٠‏ كو سيط ابرع اياي 

(9) ينظر: «الأم» (؟/ 556)» و«الحاوي» /١5(‏ 84)» و«بحر المذهب» 4 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(5) السواد: قرى العراق ومزارعها. والمقصود به هنا أهل الريف والبادية» فإن كل مكان ظليل 
بالدنخل والزرع سمي سوادًا لخضرته. ينظر: «النظم المستعذب» (5؟/ 7506)» وامراصد 
الاطلاع») (/ 01/6١‏ وامعجم البلدان» (”/ 7077). 


ا 4 


و يلزن 5 
ود سس _ سس ل بيبيبيببحبحييي ييييييب ب ببس © 
قيل له: : وقثٌ الوجوب يدخل بطلوع الفجرء ويُعَبرُ في فعلها شرط وهو 
سقوطً الخطاب يفِعل الصلاة قفي حقهء وقد سقّط في حقٌ أهل السوادٍ فصارُوا 
كأهل المصرٍ إذا صلُّواء ولهذا قُلنا : لو : تدك الضلاة حتى زالت الشمي جاذ 
الذبح لمّا سقط الخطابٌ بفعل الصلاة فى وقتها. 


قآل: عن نفيه وولده الصّعْارٍ. 


أما وجوبّها عن نفسه فقد قدّمناهء وأماوجويّها عن ولده الصَّعارِ؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: أنها تَجِبُ؛ لأنها حق متعلّقٌ بيوم العيدٍ كالفطرة. 

والرواية الأخرى: لانَجِبُ؛ لأنها لم تَجب عن عبده» فلم تَجب عن وليه0©. 

وإنما قلنا: إنها لا نَحِبُ على العبد؛ لأن الناس أحدٌ قائِلّينِ؛ إما مَن أوجبها 
على الإنسانٍ دُونَ غيره» أو مّن أوجبها عن”" نفسه وعن ولده الصغير؛ لأنه في 
حكم جزءٍ منه» فسقوطّها عن العبدٍ إجماعٌ. 


قال: يَذبَحُ عن كلّ واحدٍ منهم شاةً. 
لأنهم أجِمّعُوا أن الشركة لا تجوز في الشاقء وأنها أقل ما يُجَرِئٌ في 


الأضاحية”!. 


م2 


)١(‏ قال في حاشية (ش): «قوله: أولاده الصغار. هذه رواية الحسن» عن أبي حنيفة. وروي عنه: 
ع عن ولده؛ وهو ظاهر الرواية» وإن كان للصغير مال» يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله 


عفد أن سيفة وأبن يوست 
وينظر: اشرح مختصر الطحاوي»(// 7237217500)) و(عيون المسائل»(ص7١١)»‏ و«المبسوط» 
١١ /1(‏ ).و «بدائع الصنائع»(6/ 515). (؟) في (ظ.غ): «على». 


(*) ينظر: «تحفة الفقهاء» (1/ 86).» و«الهداية» (/ 7”057). وااختلاف الأئمة العلماء»(١778/1))‏ 


وان 


سحن 


وهذا الذي ذك رو سيان والقياس: أن لايَجورٌ عن أكثرٌ من واحل؛ لأنه 


ذبح واجبٌ كذبح الشاة. 


البدنة عن سبع ) والبقرة عن سبعة)7". 


0 . ع و .ع 1 
قأل: وليس على الفقير والمسافر أضحيةٌ ووقثٌ الأضحية يدحُلٌ بطلُوع 
الفجر يوم النحر إلا أنه لايَجورٌ لأهل الأمصار الذبحٌ حتى يُصِلَّيَ الإمامُ العيد. 


وقد ّنا جميمَ ذلك. 
قأل: فأما أهلٌ السوادٍ فيَدْبَحُون بعد الفجر. 


وذلك لأن أهل السوادٍ ليس عليهم صلاةٌ العيد» فهم بعدَ طلُوع الفجر بمنزلة 
أهل الأمصار إذا صلّوا صلاةً العيدي©. 


و«القوانين الفقهية» (ص 5؟١).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (87 )١ ٠‏ ح4000 من حديث ابن مسعود؛ مرفوعا بلفظ: 
«البقرة عن سبعة» والجزور عن سبعة في الأضاحي". قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)5١‏ 
افيه حفص بن جميع وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه مسلم (17148). 

() لأن ظاهر المذهب اشتراط المصر الجامع في صلاة العيد. وينظر: «الأصل» (977/1), 
واشرح مختصر الطحاوي»(57/57١).‏ و(التجريد» (11/ 11077). 


لايق 


صرت 


0 سااع و 


وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده؛ فهي عنده أربعة أيام”". 


6 : ما روي عن عمرٌ» وعليٌ» وابنٍ عباس, وابن عمرّء وأنس وَآيَهعَنف: 
«أن أياءَ النحر ثلائة فليا أوَلها)29, وتخصيصض العبادة بالوقتٍ لا يُعلَمُ إلا 
من جهة التوقيتٍ» فكأنهم رَوٌوا ذلك عن النبيّ َلوسر ولأن اليومٌَ الرابع 
لايَجِبٌ فيه الرمئ فلا يَجِوزٌ فيه النحرٌ كما بعدّه. 


فإن قيل: : في خب جبيرٍ بنٍ مُطعِمء أن النبيّ صَرَا كلسل قال: )0 يام مِنى 
كُلْهَادبي)0. 


)١(‏ في (رءضص ١٠ح‏ ونسخة مختصر القدوري): (ويومين». وهو صحيح على البدلية من أيام؛ 
والمثبت من باقي النسخ صحيح أيضًا على الاستعناف. 

(0) ينظر: «الأصل» (ه/ ا 5)؛ و«شرح مختصر الطحاوي» (// ١‏ و«التجريد» /١7(‏ 
9) و«النتف» .)5718/1١(‏ 

(9) ينظر: «الأم»(718/7)» وامختصر المزني»(8/ 17» و«الحاوي»)(5١1/‏ 5 1١):و«المهذب»‏ 
.)6"*/١‏ 

(4) ينظر: «الموطأ» (؟/ 5817)» و«أحكام القرآن» للطحاوي (؟/١١73))‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» (؟/ و«المحلى) (// هلا /ا/171). و«السئن الكبرى» للبيهقي (9/ /91؟١))‏ 
و«الاستذكار» »))7506١/١16(‏ واشرح السنة) (77597/4)) وانصب الراية» (5/ ,)5١1‏ 
و«الدراية» (7/ .)75١16‏ 

(5) أخرجه أحمد ))١517/07 2171/01١(‏ وابن حبان (5 786)» والدارقطني (41/08-41/055)) 
والبيهقي (7519/6) (9/ 05905 175 . وينظر: انصب الراية» (89/ 2.71١7 /5(.)51١‏ 
71)» وا«إرشاد الفقيه» /١1(‏ 0787 و«البدر المنير» (5/ 74ل 75 (4/ 308 2)5041 


و«الدراية» (؟/ .)7١0‏ 
واه 


3 ل 


قيل له: لو صم هذا الخبّرُ قلنا بموجّبه؛ لأنها عندّنا منَِرٌ الهدي. والخلافٌ 
03 1 
في الأضحية. 


فإن قيل: يومٌ شرع فيه الرمئ فوجّب أن يكونٌ وقنًا للأضحية أصلّه يوم النحر. 

قيل له: الذبح غيرٌ معببّر بوقتٍ الرمي؛ بدليل أنه يَجورٌ عندّهم في النصفي 
الأخيرٍ مِن ليلةٍ النحر, ولايَجورٌ الث فد وعندّنا: الرمئ بعد طلُوع الفجرء 
والذبح بعد الصلاة. ْ 


قآل: ولا يْضَحٌي بالعَمياءء والعّوراءء والعَرجاءٍ التي لا تَمشِي “إلى 


المَتسّك 2 ولا العجقاء. 


وذلك لحديث البراء بنِ عازب قال: سَوِعتٌ رسول الله مَك 
يقول» وهو يُشِيرٌ بأصابعه: اعرد في لعجا رين الغوزاة الح مر وَرَهَاء 
وَالعَرجَاءٌ البَبّنُ عَرَجْهَاء والمريضّة البيّنُ مَرَضُهَاء والعَجِمَاءٌ التِي لا تنققي)”". 
وعن النبيّ صَؤْلدَه عَببووسَلََ أنه قال: ذا ستَْرِقُوا العِينَ والأَدُنو©. 
(١1-1)من‏ (أحءغ, ل»ءي). 


(5) قال في -حاشية (ح): «أي: لا نقي لها والنقي المخ». 
والحديث أخرجه أبو داود (؟05٠38)»‏ والترمذي .)١591/(‏ والنسائى (477/1)؛ وابن ماجه 


)5١4(‏ من طريق عبيد بن فيروزء عن البراء. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروزء عن البراء». 

(؟) أخرجه البزار (791*7)» والطبراني في «الأوسط» )4471١(‏ من طريق محمد بن كثير الملائي» 
عن أبي سنان» عن أبي إسحاق. عن صلة» عن حذيفة» واللفظ للطبراني. قال البزار: اوهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن صلة» عن حذيفة إلا بهذا الإسناد» ويروى عن علي رَََلِتَُعَنه 
من غير وجها. 


مه 


2 اوت 
غ# 0 


قآل: ولا يَجورُ مقطوعة الأذّنِ والذَّنَبِء ولا التي ذمّب أكثرٌ أذنهاء فإن 
قي الأكثرٌ من الأذنٍ والذَّنَبِ جاز. 

وذلك لقوله مََرَّلنَهَلِدِوَسَلَهَ: «استشرفوا العين والأذن». فاعتيّر بقاءَ الأَدُنِ؛ٍ 
وفنا ]لفك قو عع كاد قشي ندا رتكالا نادو انا الاك نيا 
وذئّها فإنها لاتُجزِعمٌ؛ يما رُوِي عن النيئ صَيَدعدِوَسَ: «أنه نَّهَى أن يُضَخَّى 
بعضباء الأَذْن) قال سعيد بن الفسدن: «هي التي ذهب أكثرٌ أذنها»2؛ ولآن 
الأكثرٌ يقومٌ مقامٌ الجميع, فإذا بتي الأكثر لم يُعبَدٌ يُعتَدّ بما ذمّب؛ لأنها لا تخلو من 
عيب» وإن ذهب الأكثرٌ صار كدّهاب جميعها فلم يَجُر 


عوك الى ع 300 وو ع عِِ 
وقد ذكر محمد فى «اللأصل؛: إن ذهب الثلث مِن الأذنٍ جاز”". وعن أبى 


00 و 
نيفة: أنه لا ج02 


وجة الرواية الأولى: أن الت في حكم القليل بدئيل جواز الوصية ه. 
وجه الرواية الثانية: 5 صَإَدد عليه وسَلََ: ١‏ الل وَالتُلْتُ كييك © 


وحديث علي أخرجه أبو داود (5 »)78٠١‏ والترمذي ))١5١7201594(‏ والنسائي (471/7» 
5/7 4/5 )» وابن ماجه .)7١57(‏ وينظر: «علل ابن أبي حاتم) ا 
و«علل الدارقطني» مسألة ))78٠5(‏ و«نصب الراية» (5/ 27١5‏ 7510)» و«البدر المنير» (9/ 
,.)5595-0١‏ و«الدراية» ))5١577/5(‏ و«التلخيص الحبير» (5/ .)١5٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)38077/8٠05(‏ والترمذي (5 .)١5١‏ والنسائي (/417/17), وابن ماجه 
(650 )من طريق قتادة» عن جري بن كليب السدوسيء عن علي. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح". (0) ينظر: «الأصل» (5/ ٠9‏ 5). 

(*) ينظر: «الهداية» (5/ 08 ”").» و«العناية» (9/ .)21١6‏ و«البناية» /١7(‏ 0 73). 

(5) أخرجه البخاري (717/57): ومسلم )١177/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 


م 


قآل: ويَجورٌ أن يُضَحَّي بِالجَمَاءِ والخَصِتء والثُولاء. 

أما جوارٌ الجمّاءٍ: فلماروي: «أن علي عه سْئْل عن القرن؟ قال: لا 
يَضُرٌ أمرنا رسولٌ اللَّه صبَلنعوسٌَْ أن تستّشر ف العَينَ والأدْنَ». ولأن القرنَ 
لاينممَعُ به في الأضحيةء ولاهو منصوصٌ عليه فلم يؤثّر عدمه. 

ما التُولاء فهي المجنونة""» والعقلُ غيرٌ مقصود في البهائم وأما الخَصِيٌ 
حل اود يواح 60انارلي بومر قفي اابازادي لجو الى بجا وي 
00 

وتجورٌ الجرباءٌ إذا كانت سمينةٌ؛ لأنها إذا كانت سمينةً فالجرّبٌ بجلديِها 
وذلك لايَضُرٌ بلحوها؛ وأما الهََمَاكُ وهي الذاهبةٌ الأسنان فإنها لا تجزئٌ» وفي 


رواية أخرى: إذا بَقِّي الأكثر تجزم 00 


قل: والأضحية مِن الإبل. والبقرء والغتّم. 


وذلك لأن هذا حكمٌ مُستفادٌ بالشرع» ولم يُنقَل أن النبيّ صَكَا صَََلَهَعَلنَهِوسَلَرَ ولا 
غيرّه مِن الصحابة صَخّوا بغير ذلك. 


قال: يُجِرِئٌ مِن ذلك كلَّه اتن فصاعدًا إلا الضأنَ فإنَّ الجَدّعَ منه يُجرٌ 
وذلك لما روي عن النبت صَإِنَهُ َمُعَلبَدِوسَقَ أنه قال: «ضحُوا بِالثنايَا إلا أن 


وأخرجه البخاري 71/6 ومسلم )١119(‏ من حديث ابن عباس. 
)١(‏ ينظر: «طلبة الطلبة») (ص .)١٠١5‏ 
() في (ح» ل): خصييه). وينظر: «المغني» (9/ 57 5). 
(*) ينظر: «بدائع الصنائع» (ه/ ه/ا/» و«الهداية» (7697/5). 


4 


0 | وروي 
ع صسلك 4 


يَعسْرٌ عد على احم ليَذِبّح الْجَدَّعَ مِنَ الضَّأنِ)0". وقال النبيئٌ صَيَنَعَليِْوَسَ: 
ل الجَدَءٌ ف الضَأنِ)2. ولا قدّم أبو * بردة ةالذبح قال له النبئ 
َبَاَلنَهعَلتَهوِسَل : إنّهَاَاًأْحم». فقال: يا رسول اللو عني عَناقُ خيرٌ ين شائي 
لحم؟ فقال صَرَلَُْعَيَوِوسَل: نجي م تجزي عن أَحَدٍ يَعدَلهُ)©2. 

وقد قال الفقهاءٌ: إن الجذعٌ من الضأنٍ ما له ستةٌ أشهر والثْينُ ابن سنق 
والجدعٌ ين البثّرِ ابن سن وال ابن ستعينِه والجدعٌ ين الإبل ابنُ أربع سنين؛ 
والتَينٌ ابن خمسةٍ 0 


قآل: ويأكلُ مِن لحم الأضحية, ويْطعِمُ الأغنياء والفقراء» ويدَّخرُ. 


6م ئٍٍِ- 


5 50 ا د 
وذلك لقوله تعالى: فكوا ينها وَأطْعِمو أ باس ألْفَقِبرَ #[الحج:؟] وقال 
النبيئ صََلنهءَلِوسََ سَ: كنت نهيتكم عَن أكل نُحُوم الأضَاحِي» فَكُلُوا مِنهاء وادَّخَرُوا 
ما يَدَا ا 
وأما إطعامٌ الأغنياء فلأنه يَجورٌ أن يأكُلّ منها وهو غَنِنَ كذلك غيره. 


0 ل رن 0 م و 
تان“ بعكب أن الا تفص الضيدفة فين الشلى» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١4571(‏ من حديث جابر؛ بلفظ: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم؛ 
فتذبحوا جذعة من الضأن». 

(؟) أخرجه الترمذي )١544(‏ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: احديث غريب» وقد روي 
هذا عن أبي هريرة موقوفا». 

() أخرجه البخاري (404)) ومسلم .)١951(‏ 

(54) ينظر: «المبسوط » (5/ )»)١‏ ولابدائع الصنائع» (0/ ع0 


(6) أخرجه بنحوه مسلم (/91/1) من حديث بريدة. 


يا 


ِ 2 30 


وذلك لأن الآية الكريمة والخبرٌ تضمّنا جوارٌ الأكل والتصدق والادّخار 
فصارت الجهات ثلاثةً فتَقسَمُ عليها. 


5 5 ]ل ان . 2 00 . ٠.‏ عو 
وذلك لأنه جزءٌ منهاء فإن باعه تصدق بثمنه؛ لأن القربة فاتت في عينه فانتقل 


إلى بدَلِه. 
0-0 02 و نم ف ل عر و 
ثآن: أو يعمل مه آله تعمل فى البوة. 
وهذا الذي ذكّره مثل أن يَعمَّلَ منها نِطّعًا"2» أو سُفْرَةً أو دَلوَاء أوغربالًا 
وما أشبّة ذلك مما يُنتَمَعٌ به وذلك لأنه جزءٌ مِن الأضحية فجاز الانتفاعٌ به بعدَ 
لحل 0 
تعيّن القربة فيه بالذبح» أصلّه لحمّها. 

وقد قال أصحابنا: له أن يَبِيعه بهذه الآلة" التى ذكرناها. 


2 + )ىم 8ه 2 3 
وقال الشافعيٌ: ليا يجوز . 
لح م سر ايه 2 1 3 م 4 

لنا: أن ماخير بينَ الانتفاع به والصدقةٍ جاز أن يتعوض عنه بما ينتفع به كاللقطة. 
فلءا اس : 301 ل مهو سك لسر كزي 5 2 1 
فإنقيل: رَوِي أن النبى صَؤْتَهعَلَدهِوسَمَ قال علي : «اقسم جِلودَهَا وَجِلالّها) 

,)١791١ /7( النطع: بالكسر وبالفتح وبالتحريك بساط يتخذ من الأديم. ينظر: (الصحاح»‎ )١( 
.))57كك١ و«المغرب» (ص 78 5). و«تاج العروس» (نطع) (7؟/‎ 

(5) فى (أ71): «الأشياء». 

(") ينظر: البدائع الصنائع» (5/ 515"» و«الهداية» (5/ 5٠‏ ”2 و«العناية» (614/9). 

(5) ينظر: «الأم» (7/ 57 75)» واالحاوي» ))١1١١ /1١5(‏ والروضة الطالبين» ("/ 80؟5). 

(0) جل الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرده وجمعها جلال وأجلال. ينظر: "المصباح المنير» 


.)٠١6/1( 
حأ نمه‎ 


وَلاتَعطى أجرَّةٌ الجرّار منهًا»". 
قيل له: النبيئ صََلتَعيِوسَلَهَ اختار الأفضل. كذلك عندّنا الأفضل أن يتصدَّقٌ به. 
وقد قالوا أيضًا: لو اشترى هذه الآلاتٍ بشىء مِن لحيها جازء إلا أن الأفضلٌ 
0 ع عي 0 0 يل 01 
في اللحم اكله والتصدق به؛ لأن منفعتّه تتعجلٌ”". 
وقد قالوا: لو اشترى بجلدها خلا أو أبزارًا لم يَجْر؛ٍ لأن ذلك لا يُنتَمَعْ به 
إلا باستهلاك عينه» والمأمورٌ أن يُبِدِلّه بما يقومٌ مقامَ عينه". 
05 علص لسء سس غ4 أ و اا 
قل: والأفضل أن يَدْبَحَ أضجيته بيده؛ إن كان يُحسِنٌ الذَّبِحَ. 
وذلك لما روّى جابرٌ: أن النيى صََلنَمعَََهِوَسَلَرَ ضحَّى بكبشَينء قال حِينَ 
وجّههما: (وَجَهِتٌ وَجهِيَ لذي فَطَرٌ السماواتٍ والأرض حَنِيمًا مُسِلِمّاء اللَّهُمَّ 
“مور 8 5 اه 3 3 
منك ولك. عن محمد وعن أمته. بأسم اللىء واللة أك)©». 
وعن عليّ رَيَلنَعَنهُ أنه كان إذا ذبّح قال: «باسم الله واللّهُ أكبَرٌ اللَّهُمّ مِنكَ 
ولّكَ صَلاتِي وتُشكِي ومَحيّايَ ومّماتي لل ربٌ العالَِينَ» لا شرك لَتُ وبدَّلِكَ 


.)1711( أخرجه البخاري (7/17١)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر: «العناية» (9/ 014)» و«البناية» /١5(‏ 5 0). 

(9) ينظر: «الهداية» (5/ 7”5)» و«العناية» (9/ 6314). 

(4) أخرجه أبو داود (7746)) وابن ماجه )1١71(‏ من طريق أبي عياشء عن جابر. قال الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (5/ :)١57‏ لوأبو عياش لايعرف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 054 7): احَنِيهًا: الكَنِيف بالحاء المهملة» والنون» 
والياء آخر الحروفء. وآخره فاء: هو المائل إلى الإسلام الثابت عليه. والحتيف عند العرب: 
من كان على دين إبراهيم الخليل 0 وأصل الحَنّف بالتحريك: الميل». 


2 لتكت ع 


قل ويُكرَهُ أن يَذْبَحَها الكتايئ. 

وَذلك لأن المقصيود بها القربة :قعل لكا رق ليين بتوزة: 

بي 2 0 2 000 ا 

قأل: وإذا غَلِط رجلانٍ فذبّح كل واحدٍ منهما أضحية الآحَرِ أجرّأ عنهماء 
ولاضمان عليهما. 


أما جوارٌ الذبح فهو استحسانٌ والققاس أله فك وهو فول 0 
وجة القياس: أنه ذبّح شاةً غيره بغير أمره فلا يُجِزِئَ عن الأضحية» كشاة 
القصَّاب. 
وجة الاستحسان: أن الأضحية قد تعيّتت فيهاء وغرّضُ صاحبها ذبحُهاء فإذا 
ذبّحها فقد حصّل مقصوده وأسقط عنه مُّوْنَةَ الذبح» فصار كأنه ذبّح بأمره. 
وأما قوله: ولاضمانَ عليهما. فهو قولُ أصحابنا المشهورٌء وقال رُفوٌ: على 
كل واحدٍ منهما الضمانٌ. وقال الشافعيٌ: يَضمَنُ النتقصانً» ويتصدّقٌ به©. 
وجة قول أصحابنا: أنه ذبح يُجِزِئُ عن الأضحية فلم يَضمّنٍ الذابيح» كما 
لو كان بأمر صاحبها. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (19108). 


(0) ينظر: «الهداية» (5/ 71١‏ 7): و«العناية» (4/ ١9‏ 6).؛ و«البناية» /1١1(‏ 04). 
(*) ينظر: «الحاوي» ».)١١7 /١5(‏ وابحر المذهب» .)5١9/5(‏ 


حإإاه اه 


2 لبزوزت 
0 9 


و مام لس 7 له 0-1 2 2 _- ع و و - 
فإن قيل: من ضَمِن إتلافَ الشيء ضَمِن نقصائّه بالتعدي» أصله شاة القصّاب. 
قيل له: : لانْسَلَمُ أنه تعدّى بالذبح إذا ة قصّد التخفيف عن صاحبها أو علط 

تنه ضح لاتب ونان انراق نرت يدف قن ل ينانا ل 

لايَجورٌ عن الأضحية فلذلك ضَمِن» وليس كذلك الذبحٌ؛ لأنه يَحصّلٌ له غرّضُه 

بدليل جوازه عن الأضحية» فصار كالذبح بإذنه. 
وقد قالوا: لو غَلِط كل واحدٍ منهما فذبّح أضحية صاحبه وأكلها أجزأه. 

ل 

كذلك يجوز أن لفيا بهذ اكلونه أن 1 2 يَضَمُنْه قيمتها؛ لأن الذبح قد أجرّأ 

ماعن الدروة واللحم له أخنه0), 
ومّن أتلّف لحم الأضحية ضَمِن ويتصدَّقٌ بالقيمة» إن كانت الأيامُ قد مضّت؛ 

0-4 رع 

لآنها بدل عن اللحمء فصار كما لو باعه. 
وقد قال أصحابّنا: إذا فاتت أيامٌ الذبح تصدّق بالأضحية كما هي ولم 

تل تهه فزن ذتعنها :تند فق البحيهنا ودما القكنت لذت 3 

ك0 ل در 0 ب 

5 5 0 3 ا عِ 
وقال الشافعيٌ: يَذْبَحها ويتصدق بلحوها كما يَفْعَل في الأياه”" 

.)١18/١7( و#المبسوط»‎ :»)5١١ /0( ينظر: «الأصل»‎ )١( 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ 85).» و«المبسوط» (؟7١/5١).‏ 

(6) في مذهب الشافعي تفصيل؛ وهو أنه إذا كان قد أوجب أضحيته ولم يذبح في أيام التشريق 
فيذبحها قضاء, وإذا لم تكن واجبة لكنه لم يذبح في أيام التشريق بسب أنها ضلت أو سرقت 
فلا شيء عليه» لكن إذا وجدها يستحب له ذبحها والتصدق بها. ينظر: «الأم» (1217//5). 
و«الحاوي» »)١١١/١5(‏ ولروضة الطالبين» .)5١19709/7(‏ 


الاو 


3 مبعلع...  .‏ 6 لل سم دك ا ل له 3 


لنا: مارُوِي عن جماعةٍ مِن الصحابةٍ أن أيامَ النحر ثلاث" وهذا التتخصيص 
بِّضِي أن لايّجورٌ في غيرهاء ولأنه نسّكٌ يخْمّصٌ بأيام النحر فسقّط بفواتِها كالرمي. 

فإقاقيل كل وقلك وخب تدرا الاقسة إن امل بوكب بقيات 
كأيام الذبح. 

قيل له: لانْسلّمُ أنفي أيايهايَجِبٌُ إخراجُهاء وإنمايُستَحبٌ ذلك في اللحم 
وبعدَ الأيام يَجِبٌ إخراج العينٍ» والمعنى في الأيام أنها أُضِيفت إلى هذه العبادة 
فجازت فيهاء وما بعد هذه الأيام بخلافه. 1 

وقد قال اضتخانناة ]ذا دخل التفر وآزاد الانكان أذ تقس أو عرد أضيعة 
لم يَلرّمه أن يَجِتَيِبَ حلقٌ شغره وقصّ أظفاره2". 

وقال الشافعيٌ: يَجِتَتِبَ ذلك حتى يضَحَ”7. 

لنا: ماروّى الشعبيٌ» عن مسروق قال: «قلتٌ لعائشة: إن رجالا هاهنا يَبِعَُونَ 
بالهدي إلى البيتٍ فلا يزالونَ مُحرِمِينَ حتى يَحِلّ الناسٌ؟ فسَمِعتٌ تصفيقٌ يدها 
مِن وراء الحجاب» فقالت: سبحانً الله لقد كنثٌ فيل قلائد هدي رسول الله 
ينوس بيدي: فيَبِعَتْ بها إلى الكعبة» ويُقِيم فما يترّكُ شيعا يَصبَعُه الحلالٌ 


4 


حتى يَرَجِعٌ الناس ا ا ا ا 0 

)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(0)ينظر: االشرح مختصر الطحاوي» »)3١17/1(‏ و«التجريد» /١(‏ 14 ,» و«المعتصر من 
المختصر) .)55115/1١(‏ 

(9) ينظر: «مختصر المزني» (8/ ١391)؛‏ و«الحاوي» /١6(‏ 0/7), واالمهذب» .)577/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0077)) ومسلم .)١75١1(‏ 


4 


بون 
0 69 


ورُوي: الا ترب :شيا ممأ يَجِتَنبّه المُحَرِمٌ 000 

دشري زر ظاوضي: كانتتو رج تر 
515200 

ع4ء اس 2 اع كط امل 3 عاس 

فإن قيل: روت أم سلمة. أن النبئ صَؤَْنَدعَلَنوِوَسَلَهَ قال: «إذا دخل العَشْرّء 
را أَحَدُكُم أن يُصَحي» قلا يمس من شَعْره ولا من بَشَرَيِه شَيقا”©. 

قيل له : هذا الخبرٌ لايَصِحٌ إسناده» وقد: ترك أكابرٌ الصحابةٍ العمل به» وروٌّى 
الليث هذا احير وقال: والناس على خلافه”". 


00 


والعقيقة عندنا فبسيو “. وقال الشافعيٌ: :هي سنة 

لنا: أن فاطمة قالت لرسول اللّه صَآدءَلدِوسَ: أعُقٌ عن ولدي الحسن؟ 
فقال: «لا» ولكِن تَصَدَقِي بوَزنِ شَعْره فِضَّةً00©. ولو كان ذبحًا مسئونًا لم يْقَم 
مقامّه الصدقة. 


فإن قيل : زُوي عن النبيئ صَؤْلنَه لتَدعَلئَووسَلَ أنه قال: (2 عق عَنِ العُلام بِشَائَينِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١14/(‏ ومسلم )١1771(‏ من طريق (عروة» وعمرة)» عن عائشة. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(6) ينظر: اشرح معاني الآثار» (4/ .)١18١‏ 

(4) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» (0/؟59)» و«التجريد» (؟1١57145/1).‏ 

(©) ينظر: «الحاوي» »)١77/1١6(‏ و«المهذب» :.)578/١(‏ و«نهاية المطلب» .)5١6 /1١8(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (57/11 7)» وأحمد (2371417» والبيهقي (9/ ؟ )٠" ٠‏ من طريق ابن 
عقيل» عن علي بن الحسين» عن أبي رافع. قال البيهقي: «تفرّد به ابن عقيل». وينظر: «علل 
الدارقطني» مسألة »)١١81(‏ و«البدر المنير» (9/ 144 -/519 07١‏ ولام مجمع الزوائد» (5/ /01), 
و«التلخيص الحبير» .)١5/8/5(‏ 


30 


30 مسس ا ااال الا ااا ا و 


وَعن الجَاريَة بشّاةِ00"©, 
5 0 9 : 2 7 200 7 ِ- 
قيل له: هذا يذل على الاستحباب» ولو كان سُنْةَ لم يَترّكه النبيئٌ صَإِْلتَهعََهِوسَاء 


3 اس ىا وه وس ترق او امود 1 َ 5 ). (#) مو َِ 
عند وجودٍ سببه» فلمًا جوز لفاطمة رَوَوَْيَدْعَنْهَا تركه'' دل على ' أنه غير سنو 


و الل أعام 


سرد يكب 


نل بح سح ني 


؛)5751١8-470١6( والنسائي‎ »)١15١( والترمذي‎ ,25 -١/75( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أم كرز. قال الترمذي: هذا حديث صحيح». وينظر: «علل‎ )7”١77( وابن ماجه‎ 
.)5٠١١( الدارقطني» مسألة‎ 
«العَقِيّقَة بالعين المهملة؛ وقافين»‎ :)235١0 قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
بينهما ياء آخر الحروف: الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العق: الشق والقطع؛ وقيل‎ 
للذبيحة: عقيقة. لأنها يشى حلقها. ويقال أيضًا للشعر الذي يخرج على رأس المولود من‎ 
بطن أمه عقيقة؛ لأنه يحلق. وجعل الزمخشري الشعر أصللاء والشاة المذبوحة مشتقة منه.‎ 
وتبعه في المغرب. فقال: عقيقة المولود شعره لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه». ينظر: «أساس‎ 
.)7/8/7( و«المغرب»‎ ).)51١ /١( البلاغة»‎ 

(5) في (ض): «تركها». 

(؟) ليس في (أ7ء حء شء» ظء ي). 

(4) في (ضء ي): «أنها». 
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عد 
2 


ا بان ليا اي كن ب عاد دا جا لود أكيا جب لود ددا “جرب 0 جع جا ١ر0‏ جد م جزي 0 ؤب ”)7 ججب ١‏ ج000 بهد جه جز 0 7 3 


4ه 


نالأ تيمر عالأكد. من تدس عالأند. ع “جيل ع4 م طفأل<د عد عل<. بن طلأ تمن رمن لات من 4ج < يج طلا مح علا مج لالح بر عطقلا بر طا ير ا» ملاعلاه رمز ةكح مر سوه مج ارمس عار مج ةمس لحر 


٠‏ لجز جز لجن جب اجرج جر اج دج اج تج تا 


جهب 0ج زب 00 جزب 0 جغ 0 و 
بح لمن للد رمن عط#اججير اهدري اير لان طا#اسن ١‏ 


بم وصااتم دم طاةاجمر علا دمر فلت مد الا دادع دمن فت من ةم لت وموم تم تومل .مط تدير سد معط تمر .م 4# تيد لات م جمس اريزا ا 


2 
عد 


لعجي > - 


1 


اليفين فقن اللقة :مشفنة نه القر ذه قال الشاء”؟ 
إِذَامَارَاِيَةرُفِمَتَلِمَجَدٍ تَلَقَامَاعَرَايَةباليَمِيِنِ”" 

فلماكانوايتوتقُونباليمين سوا ذلكيَعينه وقد قيل؛ إنها مأخوفة ين اليهين 

التي هي الجارحة؛ لأنهم كانوا يُعاهِدٌون بدَفع أيمانهم فاشتقت من ذلك. 
عو و 0 

وال ره على ضربّين: 

2 ع 2 أ عو 

ين هي قَسَعٌ: وهي كل ما يقتي تعظيم المقسي به؛ وذلك لا يكون إلا في 
اليمين بالل تعالى؛ لأن أحدًا لاب يستحل التعظيم غيره» وهذا التعظيمٌ يجري مَجرَى 
العبادةء وهذا هو الذي تَعرِقُه العربُ» وإن لم يَخُْصُّوها باللّهِ تعالى. 

ع 5 و ع _- 

والضرب الثاني: الشرط والجزاءً إذا قصد به الامتناعٌ مِن فِعل الشيء أو الحث 
)١(‏ قال في حاشية (ح): ١صدره:‏ رَأَيْتّ عَرَابَةَ لأسي يَسْمُو إِلَى الْخَيْرَاتٍ مُنْقَطِع القرين. 

والبيتان للشماخ من قصيدة في عرابة بن أوس الأنصاريء وإثبات الراية للمجد مجاز» وذكر 

أضصحابها مجدًا وشركًا قلقاها هذا الرخل ذو الناس بقوة وتمكن :متها واقتذاز غليهاء.وقال 


بعضهم: بيمين أي: بحق من قوله تعالى : #آ دما منَُ بين # [الحاقة:4]0. 
والبيتان من الوافر» ينظر فيهما: (الشعر والشعراء» /١(‏ 084 و«الكامل في اللغة والأدب») 


.)٠١8/15( 
ا‎ 
تبتر‎ 


2 
على الفعل» ولم تَّجِرِ عادة”" م من أهل الشرع بخلاني”" ذلك وهذه اليمين لا 
يَعرفها أهلُ اللغةٍ؛ و وإنماصارت يَهِيئَا بكرف أهل الشرعء يي ذلك أنهم يقولون: 
حلّف بعتقٍ عبده» وبطلاق امرأته. 

وإنما قلنا: إذا قصّد به الامتناعَ. احتّرارًا من قول القائل: إن خطتّ هذا النوبّ 
فلك درهم. 

وقلنا: : ولم تجرعادة مِن أهل الشرع بخلافه . احترارًا مِمَّن قال لامر أته : إذا 
0 الوا الاعييه ارس عن يكون 
قآل يمَدَانَهُ: الأيمانُ على ثلاثة ئة أضرّب؛ يَحِينُ الفَموسيء ويَحِينٌ مُنعَقَدَة 
البو وا بدي ميا 

وهذاالذي ذكره صحيحٌ» وقديكونَيَمِينُ الغموس على الحالٍ أيضًاء فالماضي 
مثلٌ قولِه: واللَّهِ ما فعلتٌ كذا وهويَّعّمُ أنه فمله أو: واللَّهِ لقد قعَلتٌ كذا وهو 
َعلَمُ أنه لم يَفْعَلهه والحالُ مثل قوله: واللَّه ما لهذا الرجل علي دين وهو كاذِبٌ. 


قآل: فهذه اليمينٌ يأَنّمُ بهاء ولا كفارة فيها إلا الاستغفارٌ. 


وقال الشافعيٌ: فيها الكفارة©) 


)١(‏ في (شءغء ي): اعبارة». (0) في (حءغ» ي): اتخالف)»2» وفي (ر): اخلاف). 

(") ينظر: «الأصل» (7/ 0/8 7)ءواشرح مختصر الطحاوي»(// 5 ا 33/1 3”3078). و«التجريد») 
(77910/1). و«التف»(١1/ 8108٠‏ 1). 

(4)ينظر: «الحاوي»6(1١//1517)»‏ وانهاية المطلب»(18/ ؟ ٠‏ 07 ولروضة الطالبين»(1١١/‏ ©). 
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يمان انان 
ع مد 4 


لنا: أن النبي صَزََدعلَِوَسه لاعَن بِينَ المتلاعِنّينء ثم قال: «أَحَدُكُمَا كَاذْبُ» 
فَهَّل من تائب؟)7". فأمّر بالتوبة دُونَ الكفارةه والتوبة معلومٌ وجوبُها بالعقل 
كما تقَرَّرا" في الشرع في الجملة» والكفارةٌ لا وصول إلى معرفتها إلا بقول 
الرسيو »كاف انها أوتىعوف ايك لاعتروقل #جبدر الحكوسٌ 11و التبار 
بَلاقِعَ222. ولم بين" الكفارة. 

ولأنها يمير يقَارِنُها الحنتُ فوججب أن لا يتعلّق بها الكفارةٌ أصله يمينُ 
اللغوء ولا يَلِرَّمُ إذا حلّف لَيَصعَدَنَ السماءء أو لَيَقلبَنَّ هذا الحجَرٌ ذَمَبَاهِ لأن 
الحنتٌ يتحر عن هذه اليمين» بدئيل أن الحنتٌ لا يكونٌُ باليأس مِن الفعل إلا 
بعد مُضِيَ وقتٍ الفعل» ولهذا لو حلّف لَيَصعَدَنَ السماء اليومَ لم يَحنَثْ حتى 
يَمضِيَ اليومٌ» وفي مسألةٍ الإلزام لم يُوجَد شرطٌ الحنثِ مع اليمين لكنه تعقَبَها 
فافترَقَاٍ ولأن هذه اليمينَ لا ينعقدٌ بدليل أن العقدَ ما يُتَوهّمُ فيه البقاءٌ والانحلال» 
وذلك لا يُوجَدٌ في العّموسء وما لا ينعقدٌ لايَجِبُ فيه الكفارةٌ كاللغو. 

)١(‏ أخرجه البخاري (0711: 840717 01)» ومسلم )١491(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه 
البخاري (/0701/:51/51) من حديث ابن عباس. 

(1) في (ج» شغ ي): ايعرف»» وفي (حء ل): اتقدّم1. ١‏ (9) في (رء ض :)١‏ «الشارع». 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠١97(‏ من حديث أبي هريرة. وفي «مسند الشاميين» 
(704) من حديث واثلة بن الأسقع. وينظر: «البدر المنير» (8/ »)١475-١95‏ و«التلخيص 
الحبير) (559:5787/7). 
وقوله: «بلاقع»: جمع بلقع؛ وهي الأرض القفر التي لا نبات فيها ولا ماء؛ يعني: أنها نُخرّبٍ 
الديار بالموت والجلاء. ينظر: (طلبة الطلبة» (ص /57). 

(5) في (ح): «يشنٌ بذكرا. 


1 


ليزن 
0 6 


فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى لا عند آنه لَمْو ف أَيَْيِيْ 6*. ثّم قال تعالى : 
ا دَلِكَ كَعَّرَةُ أيْمَيَكُمَ إِدا لفحم #[المائدة:89]. فقابّل اللغوّ بالمنعقدةء فإذا 
لم تكن هذه لغوًا كانت منعقدة. 

لزني ساس مراع رربي لتر واي ون اتويب 
وقد بيًّا أن هذه غيرٌ مُنعَقِدةٍ؛ لأنها لا نُوجِبُ شيئًاء ولا تعبت ما 

فإن قبل: وُجد الحَلِفٌ بالل تعالى والمخالفةٌ مع القَصِدٍ والاختيار مِن 
50 ا الل وام : لأقتلنّ فلانًا. 
وهو يَعلّمُ أنه ميت 

قيل له: لا تلم وجود المخالَفة؛ لأنذلك لا يكونٌ إلا في اليمين على 
المستقبّل» فأما الماضي فهو مُخْبرٌ بالكَذِبء ويَبِطُلٌ بالمّولى إذا فاء فلا كفارة 
عليه وروا 1 

والمعنى في اليمين على المستقبّل أن الحانِتٌ لايُقارِنَ عقدّها فلَزمت الكفارةٌ 
ساق كا ناز يك عندها كاز الكفارة 

وأ ةا حلت انك ونان لمي ماايسا يها نات دن فتهاذ اذ 
حل مع الكفارق وفي مسألينا لايتعأُ باليمينٍ تحريمٌ ولا إيجابٌ معتّى» فلم 
تتعلّق به الكفارةٌ. 


قل: واليمينٌ المنعقدةٌ: الْحَلِفٌ على الأمر المستقبّل أن يَفعَلّه أو لا يَفْعَلّه 


وإذا حَنث فى ذلك لَْمَته الكفارة. 
ل 


١‏ 00-4 4 2 2 1 س2 م مر 
وذلك لقوله تعالى: 9#وَلكن ومركم يما د الاين فُكفدريه: إطعام 


عسُروٌ مُسلكينَ [المائدة:44]ء ولما روي عن النبىٌ صََلكَْعَلدهوسَلهٌ أنه قال: (مَن 
حَلَفَ عَلَى يَمِيِنٍ قَرَأى غَيرَها حَيرًا مِنِهَ فَليأتِ الذِي هُوَّ خَينٌ وَليْكَمْر عَن 


وقد قال أصحابنا: هذه اليمينٌ تَجىءٌ على ثلاثة أضرّب: 

يَمِينٌ يَجِبُ الوفاءً بها: وهي اليمينٌ على فِعل الواجبات وثّركِ المعاصي. 

ويَمِين يحب الحنث فيها: وهي اليمينُ على فِعل المعاصي وثّركِ الطاعاتٍ. 
قال النيئٌ صَبَأَلْتَعَلِتَوِوسَ: امن حَلَفَ أن يُطِيعٌ الله فَليَطِعَة ومن حَلَّفَ أن يَعصِيَ 

والغيراث لقال يننا كار ايسان فو النر كو القع مالمعدها ند إن 
الحنيي ديف وهو ها كان قعله هد كا درن تزكه يكنا لا تقد إن العيت 


و 


وهوالمباحات©2). 


قن اند اللغو: أن كلف غات اجر ماضوه وهو يط ر اله كي ال. 
والأمرٌ بخلافه» فهذه اليمينٌ نرجو أن لا يُوَاخَدٌ اللّهُ تعالى بها©. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١760(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (077957 )17٠١‏ من حديث عائشة؛ بلفظ: "من نذر...2. 

كذا على الجادة من (ر)» وما ورد في باقي النسخ بغير ألف النصب فصحيح على لغة ربيعة 
وقد تقدَّم التنبيه على مثله مرارًا. 

(5) ينظر: «الأصل» (7/ 70/6). و١اتحفة‏ الفقهاء» (؟/ ,)١59١‏ وابدائع الصنائع» 0 2). 

(6) بعده في (ح): «صاحيها». 
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ا 22 نزوت 5 
2-5-5352 2 22 بي 
وهذا الذق ذكرةامثل قوله#والله لقد مل الذان أو واللدنا كلمتازيدًا 
وعن محمد أنه قال: اللغوٌ مايجِرِي بينَ الناس مِن قولهم: لا واللَّهِ وبلى واللّه. 
دليلًنا: مارُوي عن عائشة رتنه أنها قالت في لغو اليمِين: قال رسولٌ الل 
ََنعوسل: ١هوَقَولُ‏ الرجل لا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللّو0". وعن ابن عباس: الهو 
الحَلِفُ على اليمين الكاؤية وهويرَيئ أنه صادِقٌ)2). وعن زُرارةَ بن أوفى قال: 
الرجل يَحَلِفٌ عَلَى اليمين لايَرَى إلا أنه كما حلّف)2. 
قل: والقاصدٌ في اليمين» والمُكرُّ والناسي سواءٌ» ومّن فل المحلوفٌ 
عليه مُكرّمَاء أو ناسيًا سواع©". 


وقال الشافعيٌ: لا يَنْعَقَد يَمِينْ المُكرو*. 
1 امرك وود براه يوان 0# اموق ا#ارم وام 8 عردو اب 
لنا: قوله صَْألنَمعَلْتَهِوَسَامَ: اثلاث جدهن جد وَهَرْلِهِنَ جد: النكاح, وَالطلاق» 

وال 01 

)١١‏ أخرجه البخاري (4711) موقوفا. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ »)27١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (8910/1). 

(17) أخرجه ابن جرير في (تفسيره» (5/ 77). 

(5) ينظر: «الهداية» (5/ 7/7)» و«العناية» (0/ 2515)» و«الجوهرة النيرة» (7/ »)١947‏ و«البناية») 
.)١١18/5(‏ و«فتح القدير) (0/ 19). 

(0) ينظر: «الأم' 41/0 و«الحاوي») ( 8/1١‏ والبحر المذهب» .)557/1١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)75١95(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه )7١74(‏ من حديث أبي هريرة؛ 
بلفظ: ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي: (حسن 
غريب»). وينظر: «بيان الوهم والإيهام! (؟/ ٠9‏ 5)» و«التنبيه» لابن التركماني ))١16٠01١١5(‏ 
و(انصب الراية) (7/ 27597 7395)) و«(الدراية) (؟/ .)41١ 94٠‏ 


ل 


بو. ‏ كندلانةر_._ .قي 

فدَلّ على أن القصدّ غيرٌ مُعببَره وما رُوِي: أن حذيفة بنَ اليمانٍ وأباء 
خرّجا إلى النبيّ صَزَلنَعلَووَسلهَ ليَلحَقاه ببَّدرِ فيْقاتِلا معه. فأخذهما المشركون 
واتتحلموهها أذالا نيا رسو ل الله ما تَدْعيدَهِوسَلَرَ فلمًا وَصَّلا إليه ذكّرا ذلك 
له فقال صََلتَيوَصَه: "لهم هيم وَتستَعِينُ بالل عَليهِم01؟. ولآنه 
مكلّفٌ فانعقّدَت يميثُه كغير المكرو. 

فإن قيل: الإكراه يَمنعٌ صحة الكفر فوجب أن يَمِنَّعَ صحة اليمين» أصله 
النومٌ والجنون. 

قيل له: النومٌ والجنون يََفِي التكليف فمنّع انعقادَ اليمين» والإكراه لا يفي 
التكليف فلا يَمنّعْ انعقادَ اليمين. 


وأما إذا فعّل المحلوف عليه ناسيًا أو مُكرَّهًا فإنه يَحتَثْ0"» وقال الشافعيئٌ: 


0 هه سس ل له آله 2 ماسم 

لنا: قوله تعالى: #إ ذالِكَ كَمَدرة أيَميَكُمٌ ذا حَلَفَسُمْ لفحم #6 [المائدة:16] والهراة بده 
ا اس 
إذا حَلَفَتم وحَيْئتم» والناسي حانِث فلرمتةُ الكفارةٌ بظاهر الآية. 

و 5 ىد 2 2 

والدليل على أنه حانث: هو أن الحنث فى اللغةٍ وجودٌ المخالفةٍ فى يمين 
)١(‏ في (أ ش): ااتتف»؛ وفي (أ27 س): الأوف»» وفي (ح.ع): لوفٌ)» وفي (ظ): انفي). وفي 

(ل» ونسخة مشار إليها في حاشية ح): «أفيا»» وفي (ي): افوفيا». 
(؟) أخرجه مسلم (217417)) ولفظه: «انصرفا نَفِي لهم بعهدهم». 


(*) ينظر: «التجريد» .)25579/١7(‏ و«الهداية» (؟/ 7/7)» واتبيين الحقائق» (7/ .)٠١9‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» (7/ »)١17‏ و(نهاية المطلب» (377/18)» واروضة الطالبين» (8/ 


.))١ 5 
4 


منعقدة"» ألا ترى أن أهلّ اللخةٍ إذا وَضَعوا اسمًا متنا من فِعل لم يَصِلُوا 
فيه بينَ السيانٍ والعميء بدلالةٍ اسم الضارب والقاتل» وقد رُوِي مثل قوينا عن 
تجاميه وطاوس وسميو ين المسشي» وعيرهوة.ولالة الببالفغل التخلرق 
عليه بدلالةٍ أن القصدّ لو انضَمٌ إليه حَيْث به فصار كما لو فعله ذاكرًا. 


رصم 6م عو 


فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى : #وليّس نكم جنا فيمآ أخطأتم يد ولد 
ها معدت لوك 4# [الأحزاب:ه]. 

قيل له: هذا يقتضِي رفم المأنّم ووجوبٌُ الكفارة لا يتقف على المأنّم. 

فإن قيل: مايدلٌ في الأمر والنهي لا يدل في اليمين المطلّقة» أصلّه إذا 
فعله حال النوم والجنونٍ. ْ 

قيل له: لانُسِلّمْ أن فِعلّ الناسي لا يدل في الأمر والنهي» وإنما لا ينم به 
تامااناد بي لكا قل 1 


قان :و ليمي بالله اتعالل : 


وذلك لما روي عن النبيّ صََاَلنَهءَلِتووْسَلرَ أنه قال: «مَن كَانَ حَالفاة فليحلف 
س ع1 ا ترس 5. 5 ا . 5 ل 

باللهِ أو فليّدع)”". ولآن هذا الاسم لا يُشاركه فيه غيره» واليمين به يُقصّدبها 

و - ع 

تعظل هنك خرمة اشيهة”" لآ تجو زغل التاين: 

(0) ينظر: «طلبة الطلبة» (ص١7١).‏ والسان العرب» (178/5) (حنث). 

(؟) أخرجه البخاري (75717/4:5747)؛ ومسلم )١1147(‏ من حديث ابن عمر؛ بلفظ: «من كان 
حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت». 

(؟) في (أءرء ض»ء ض »١‏ ظءع» ل» ونسخة مدرجة بين السطرين في ح): «اللَّهِ تعالى»؛ وفي 
(ح»غ»ي): #التسمية»؛ وفي (ض 7): #اسم الله تعالى». 


لفسل 


ناب الآمان 


قأل: أو باسم مِن أسمائه كالرحمن والرحيم. 
وإنما قلنا: إنه يكونٌُ حالِمًا بكلٌ الأسماء التي لايُشَارِكه فيها غيرّه على 
الإطلاق» وإن لم يُقصده”©؛ لأن اليمينَ بغير اللَّهِ لايجورٌ» والظاهرٌ أن الحالِفت 
قصّد يمينًا صحيحة فيحِمَلٌ الاسمُ على ما يَصِح الْحَلِفُ به وهو اسم الله إلا 
أن يقضة غير الله تماق قاذ يمون حالما : 


قآل: أو بصفةٍ مِن صفاتٍ ذاته كر الله وجلاله» وكبريائه. 


وذلك لأن صفات الذاتٍ ليست معنّى غيرٌ اللو فصار ذكرّها كذكره فإذا 
قال: وعِرَّة اللّه. فكأنه قال: واللّه العزيز. 
0-0 7 90 3 2 2 
قآل: إلا قولّه: وعلم اللَّه. فإنه لا يكون يَمِينا. 
وهذا الذي ذكّره استحسان» والقياسٌ أن يكونٌ يميئًا”"» وبه قال الشافعيٌ””". 
وجةٌالاستحسان: أن العادة أنهم يَذَكرُونَ العِلمَ ويريذونّبه المعلوم» فيقولون: 
اللَّهُمَ اغفر عِلمَكَ فِينا. أي: معلومَكَ» والْحَلِفٌ بمعلوم الله حَلِفْ بغيره. 
0 00000 2 0 00 5 8 
فإنقيل: قديَذكرٌ ون القدرةًويرِيدُونَ بها المقدورّ» ويقولون لمايستعظمُونه: 
انظرُوا إلى قدرة اللّه. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «وقيل: يحتاج إلى النية فيما ينطلق على غيره تعالى كالحكيم والحليم 
والعليم لتكون النية مميزة شرح مجمع للمصنف». 
(0) ينظر: «الأصل» (71/7/7)» واشرح مختصر الطحاوي» (/1/ 0788 784)» و«التجريد» 


.)177/8()طوسبملا«و»)55٠١‎ /١١( 
2) 5*/1١( و«(المهذب) 80/ 45 ولانهاية المطلي»‎ لكد١‎ /١ إف6 ينظر: «الحاوي» (ه‎ 


و«روضة الطالبين» /1١١(‏ ؟١).‏ 
جا بام هه 
ب 


22 بزتفت 
0 8 


قيل له: الأمرٌ كذلك ولكن بيئّهما فرقٌ» وهو أن الموجوة قد خرّج”' بوجوده 
أن يكونّ مقدورّاء فلا يَجورُ أن تريدّه بِالحَلِفِء وما لم يُوجَّد فهو معدومٌ وهم 
لايَحلِمُون بالمعدوم, فعَلِمنا أنه حَلِفٌ بصفةٍ مِن صفات اللو تعالى وهي القّدرة 
وليس كذلك العلمٌ؛ لأنهم يَحَلِفُونَ بالمعلوم الموجود؛ لأن وجوه لا يُخْرجه 
مِن أن يكون معلومًا. ْ 

وجة القياس: أنه حَلِفٌ بصفةٍ مِن صفاتٍ الذات كالقدرَة 

قيل له: إن حلّف بالعلم الذي هو الصفةٌ فهو حالِفٌ كالقدرةٍ؛ وإنما الخلافٌ 
إذا أرسّل الكلامَ لم يكن هناك ما يدل على التخصيص بالصفة. 
قال : وإن حلّف بصفةٍ من صفاتٍ الفعل كغضب اللَّه وسخَطه لم يكن حَالِقًا©. 


03" . 0 عو 
لأنهذه الصفاتٍ غيرٌه”". والحَلِف بغير الله تعالى لايَصِحٌ والذي يُعرَفٌ9) 
6 د ٠.‏ 5 9 ع م 
به( 'صفات الفعل مِن صفاتٍ الذاتٍ هو أن كل ما وْصِف به اللَّهُ تعالى» ولم يَجْز 
ع 0 1 2 5 7 ع دض 
أن يَوصّف بضده فهو مِن صفات ذاتِه؛ كالعلم والقدرة» وما جاز أن يُوصَفَ به 


)١(‏ في (ر؛ ضء ل): يخرج). 

(؟) قال في حاشية (ر): «وبهذا أطلق الحلف بهما لترددهما بين الصفة وغيرهاء أما إذا أراد الصفة 
كنا يداوو كذ لكا إذااقالة ورسخ اللوالا كرو وم لاورس اللدير بواعن البعة 
قال اللّه تعالى: نمف رَحْمَةِ اه هُمْ ؤيَا حَِدُونَ [آل عمران: .]1١1‏ والجنة غير اللَّه وقد يراد 
بالرحمة المطر أيضًاء فلا يكون يميئًا. مولوي». 

(*) قال في حاشية (ح): قال ابن خوشتي: هذا غير مستقيم على مذهب أهل الحق؛ لأن صفات 
الله تعالى كلها قديمة؛ لا هو ولا غيره»). 

(4) في (أ»ع): اتعرف»» ورسمت بغير نقط في (ح» س» ضء ظء ي). 

(6) ليس في (ح)» وفي (ش): ابها». وفي (غ): «له). 


اه 


حك رم | 7 
3 ب الما 


وبغيره فهو من صفات الفعل؟ كر حمته وغضبه. 


قآل: ومن حلّف بغير اللَّهِ تعالى لم يكن حالِفَا؛ كالنبي صَإَلنَعََِرسَل 
والقرآن» والكعبة”'. 


. ع عد 0/0 0 . 5 
وجملة ذلك أن الحَلِفَ بغير الله معصية لايَجورٌ فعلهاء وذلك لما روّى 


92 


و 500 شرج ونا 
"ابن عمرّ ره َنَعنا": أن النبيت صَإَدَ لحر حو را وهو يَسِسير 
000 صَوَلتَدعوْسَة: «إنَّ اللَّهَتعالى يَنهَاكُم أن تَحلِفُوا 
و 0 0 
بآبإيكم؛ فَمَن كَانَ حَالِفًا فَِيَحلِف باللَّهِ أو لِيَصمّت»7". 

وروي أنه قال: «مَن حَلَف بِعَير الله ققد أشرّلك»2). وروي أنه مالسل 
8 7< و 2 و 3 0 2 
قال: لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت». «وَلا بِحَذَ مِن حُدُودٍ الله تعالى)”. 


)١(‏ بعده في (ش): 'وطه". وقال في حاشيتها: ١هذا‏ إذا قال: والقرآنء والنبي. أما إذا قال: أنابيريء 
من النبيّ والقرآن إن فعلت. يكون يميئًا». 

(9-؟) ليس في (رء س» ضصء ل)» وفي (ظ): لاعن عمر». (6) تقدّم قريبًا. 

(5) أخرجه أبو داود (73751)» والترمذي )١1675(‏ من حديث ابن عمر. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن). 

() أخرجه مسلم )١74/(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)55١‏ «الطواغيت: جمع طاغوت بالطاء المهملة 
والغين المعجمة» والتاء المثناة» قبلها واوء وفي الجمع ياء آخر الحروف: وهو الشيطانء أو ما 
يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام» ويقال للصنم: طاغوت. والطاغوت يكون واحدًا وجمعًا». 
ينظر: «طلبة الطلبة) (ص 18). 
تنبيه: جاء في نسخة «التقريب" بخط ابن قطلوبغا: «والثاء المثلئة». بدل: والتاء المثناة. ولعله 
سبق قلمء واللّه أعلم. 

(5) ينظر: «الأصل» للشيباني (؟/ .)58٠١‏ 

كا لوو 


كل 


رت 
30 ضرال ع 


«وَلَاتَحلِفُوا إلا بالله»0. ١و‏ من حُلِف لهالل فَيرض»ء وَمَن لَم يض فَلَيسَ مم90 
ولأن القصد بِالحَلِ تَعظِيمٌ المحلوني به وذلك لا يَسِتّحِقَه إلا اللَّهُ تعالى» 

وإذا ثبت أنه مَنْهِيٌ عن الحَلِفٍ به لم يَلرَّمهُكمَّارةٌ لأنه ليس بيمين. 

قل: والحَلِفٌ بحرٌوفٍ القَسَم. 

وإنما اعمبرُوا حرف القَسَم لِيتَعلقَ الكلامُ بعضّه يبعض. 


قال: وحروف القَسَم؛ الواوٌكقوله: واللّ. والباءُكقوله: باللِّ. والتاءُكقوله: 
تاللّه. 


ا 


قَالُوأْ # [التوبة:4 0]» اد وو 0 
[النحل:1]. وأما الواو فلقوله صَرَانَُّ عَلتدِوَسَلَر: «وَاللّهِ رون قُرَيشّا90©. 
ع اس 5 و 2 
لوي بوي ب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7754): والنسائي (77/74) من حديث أبي هريرة. قال ابن الملقن في 
«البذر المنير» (9/ 0 «هذا الحديث صحيح). 
(1) أخرجه ابن ماجه )7١١١(‏ من حديث ابن عمر. قال ابن كثير في الإرشاد الفقيه» (؟/ 17 4): 
اارواه ابن ماجه بإسناد جيد قوي». 
(1) أخرجه أبو داود (077/45 )1١787‏ من طريق سماك عن عكرمة؛ مرسلا. وأخرجه ابن حبان 


(578)» والبيهقي )87/٠١١(‏ من طريق سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
(5) ينظر: «الأصول» لابن السراج »)75٠ /١(‏ و«اللباب» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 0,) واشرح - 


لشفل 


َنَاِْ الآفان 


د ا 0 َك 1 
قآن: وقد تضنة” التخروفٌ فيكون حالما كقوله: الله لذ أفمل كذا: 
وقول على ولك مار وى أن ذكانة طلّق امرأئه البَتَّه وقال له وسول الله 
ديوس : لوف يت رك 5 ولآن العرّت قد تحَذف بعض 
وأما إذا قال: لل" لا أفْعَلٌ كذا. فيَجَبُ أن يكونّيَمِيَا؛ لأن اللامٌ تقوم 
مقامَ الباء» قال اللَّهُ تعالى: اسم بل أن َادَنَلَكُمٍ [طه:١‏ 1]. وقال في آيةٍ 
أخرّى : انتم بك قبل أن ادم لَك 4 [الأعراف:178]. 
الماك لكاي واي اللين يكن الله كاق ذا لماةالآن لدت تعلت بذك 


قال: وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحَنٌّ اللَِّ فليس بحالفي. 
وهذا الذي ذكّره قول محمد أيضًاء وإحدى الروايتّين عن أبي يوسف» وقال 
أبويوسف في الرواية الأخرى قو ! "» وبه قال الشافعيٌ 0 


وجة قولهم : ما روي عن النبئ صَؤَدَ َمعَدِوسٌَ: أنه سكل عن حقٌ الله تعالى 


المفصل» لابن يعيش (5/ 44). و«اللمحة» لابن الصائغ .)777/١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7708-5705)» والترمذي (11/7١)؛‏ وابن ماجه .)7١51(‏ 
(5) ليس في (]1)» وفي (رءعءغ» ي): «آللّه وفي (ل): «واللّه). 
(9) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (7/ '73795197)) واعيون المسائل» (ص ١59‏ ). و«التجريد» 
(؟ا/مء٠‏ ات (*/ /ا)» و«الهداية» (5/ 3148 3)» و«العناية»(6/ 9/1). 
() ينظر: «الأم» (/ا/ 6"). و(ا مختصر المزني) (م/ لكل و«الحاوي» /١5(‏ )2 


ولفسل 


تت اده | ع فر لاما 
واللل 7٠ب‏ ب سي لسسع لدبب سس بج( 


على عباده؟ فقال: «أن يَعبَدُوهُ وَل يُشْركوابهِشَيئًا”". فصار كأنه حلّف بالعبادات. 

وجهٌ قول أبي يوسفت: أن الله تعالى يُوصَففُ بأنه الحقّء وإذا كان ذلك مِن 
صفات ذاتِه صار كأنه قال: واللّهِ الحىٌّ. 

قيل له: الحق اسم من أسمائه تعالى: فلو أراد الحالِفُ ذلك لقال: والحىٌ. 
فلما قال: وحقٌ اللّهِ. فقد ذكّر حمًا مُضافًا إليه فلا يكونُ حَلِفّاء وإذا قال: وعَمْر اللّه. 
كان حالِمًاء وقال الشافعييٌ: لا يكون حالِهًا". 

لنا: أنه من ألفاظ القِسَم بدليل قوله تعالى : 99 لَعَمْرك إِمُّم لِنى سَكْربهم يَحسَهُونَ 44 
[الحجر:77]. ولأن العَمْرَ هو البقاءٌ» فكأنه قال: وبقاءٍ اللَّهه وذلك صفة من صفات 
ذاه كن يما 

فإن قيل: إن الله يُّقسِمُ بما ليس بِقَسَم مِنَا كقّسَوه بخَلقِه. 

قيل له: إذا ثبّت أنه من ألفاظ القَسَم ثبّت أنه يَمِينٌ؛ لأنه أقسّم بصفةٍ مِن صفاتٍ 
3 . 8 و 1 78 2 
ذاتِهء ولا احتمال في اللفظ حتى تعتَبرٌ فيه النية» كما يَعبَبرٌ الشافعيٌ فيه النية. 


قأل: وإذا قال: أَقسِمُ» أو أقيِمٌ بالل أو أحلفُء أو أحلِف باللَّهء أو أشْهَدٌ 
أو أشهّد بالله. فهو حالف. 


وقال زفرٌ: لا يكونٌ حالِمًا إلا بذِكر الله تعالى”» وبه قال الشافعك7». 
)١(‏ أخرجه البخاري (775717/:54717/7/8657 30٠‏ 7/770/7)) ومسلم (70) من حديث معاذ. 
(؟) عند الشافعي إن قصد بها اليمن فهي يمين وإلا فلا. 
ينظر: «الأم) (/ 76). و«الحاوي» .)7177/١5(‏ و«المهذب» (48/7). 
(0") ينظر: «المبسوط» /١7(‏ 777)» و«البناية» .)١717//5(‏ 
(5) ينظر: «الحاوي» /١5(‏ ١ع1")»‏ و«التهذيب» (8/ »)٠٠١‏ وهروضة الطالبين» .)١6/١1١(‏ 


29 


5 اب الما 2 


وجهٌ قول أصحاينا: قولّه تعالى: مأيلِمنَ لكك #[المجادلة:18]. وقال تعالى : 


إذ أَكَموأ لصْرمتَا مه صن (80) ولا يفوك (() 6 [القلم: 18017]. فلم يقل : باللّه. 
والاسشناء إننا يدخل في اليمين» وقال تعالى: #إإدًا جك الْمَتَفِقُوتَ مَالُوأ مشََدُ 
نك رس سُولٌ أ 6 [المنافقون ات فال : تعدوأ يمسم جنَّةَ ‏ [المنافقون:؟]. 
ولأن العربّ تَحَذْفٌ بعضّ الكلام على وجو التخفيف فيكون ذلك كالمعلوم؛ 
لذن كلق نا بكرن انهاه بور الي يز قلط لقواواغية لدو مقر 
جاء إلى النبيت مِبََْلَه َلوسر ثانيًا لَِايعَه على الهجرة» فقال صَإَِنمعَلو 

«(لاهجر هجرَّةبَعدَ الفتح» . فقال العباس: تست ولك كاب سل الك 


0 ١ 


و 2 5 و 
رسول الل طالة: عله و0 نوا تسف وتو قال" ١أبِرَرَتَ‏ قَسَمَّ عمّيء ولاهجرّةً 
بعد القتح2(0. 

59 0 4 04 3 24 3 رار 

وجةٌ قول زفرٌ: أنه يَحِتَمِلُ أنه أراد الحَلِف باللَّهِ ويَحتَّهلٌ غيره؛ فلا يُجورُ 
إثبات اليمين بالشكُ. 

5 وه 35 اله 5-2 ا 5 8 2 ع - ص 

فإن قيل: لفظ عري عن اسم الله تعالى وصفته فوجب أن لا يكون يَمِينا 
عا ويه كما ١‏ وأصلّه إذا قال: أولَى لأفعلنَ كذا. 

قبن له لا تسل أنه عري عن انم اللو تع الى | كاذ ميحد وقاء وإ را أله 
لم يتلفظ به فلا يَصِحٌ لأن ما دل عليه الكلامُ من الحذفٍ فحكمّه حكمٌ المذكور 
لا يَحْتَلِفَانِ في المعنى. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١١7(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن صفوان. 
أوعن صفوان بن عبد الرحمن. قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 477 :)7١‏ (لا يصح». 


مك 


ا | وار 
ا 2 وزع 5 
ممم ل ا تي تنج حمن 


وأما (أولى) فهو يمين عندناء والعرب تذكر ذلك حلمًا. 
وقد قال أصحابنا أيضًا: إن قصّد بهذه الألفاظ غير اليمين لم يكن يَمِينًا. 


قأل: وكذلك قولّه: وعهدٍ الله وميثاقه. 


0000007 


وذلك لقوله تعالى: 36 وأَوْفُوا بمَهَدٍ أله دا علهدتم ولا تنقضوا الْديْمْنَبَحَدَ 
تحكير ها #[النحل: :4]. فجعل العهد يميناء والميئاقٌ في معناه» وروي عن النبيي 


اَلْوَل : أنه كان إذا بحَث جيشا قال في وصيّيّه: ا تعطوهُم 
ذْمَّةَ الله وَذْمَّةَ رسوله فلا تَفِعَلُوا)20©. وهنا يدل عن قاد لدم بهي 


الل ع 
عني: أنه يكن يو وذلك لقونه سه موس : سَلَْ: امن نذّر نذُرًا سَمّاه فَعَلِيهِ 
اله فاع بهو ل ا نا يَعِينْ)7". قال صأاللَ ءوسل : 
ومن بيات و ك9 
لذو و كور عار كاف يَصينْ70". 


9 وإن قال: إن 0 فأنا يَهُودِي أو نصرانيتٌ» أو كافر. 


7 5 0-0 5 | ا 8 9 ١ه‏ و ٠‏ 
يَعنِي: أنه يَمِيِنْء وعلى هذا إذا قال: أنابَرِيءٌ مِن الإسلام إن فعلت كذا. 

8 - . 

)١(‏ أخرجه مسلم (107”1) من حديث بريدة. 

(؟) أخرجه أبو داود (773757)» وابن ماجه (574١1؟)‏ من حديث ابن عباس؟ بنحوه. وينظر: «علل 
ابن أبي حاتم» مسألة (1175)) وانصب الراية» (/ 797-1464). 

(*) أخرجه أحمد (177”50)» وأبو يعلى )١755(‏ من طريق ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة. 


عن عبد الرحمن بن شماسة. عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر. وهو عند مسلم )١545(‏ 
من طريق عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة. به؛ بلفظ: «كفارة النذر كفارة اليمين». 


لكاي 


5 الما عي 


وقال الحسنٌ عن أبي حنيفة: إنه إذا قال: أنابَرِيءٌ مِن كل آية في المصحفي 
إن فعلتٌ كذا. فمَعَله فعليه كفارةٌيَميِ 0" 

وقال أبو لحني :كينا ركو 1863321 لأا مسحل ل زوك ادر 
أن 56 الويف : فعليه الكفارة إذا حَنث به©» وكذلك إذا قال: أنا أعبدَك من 
دون اللاو أعند الع © 

وهذا كلّه استتحسانٌ والقياسٌ: أن لا يكونَ حالفاء وبه قال الشافعيك». 

ود لحان لماي بم ار ا ا 
خمرء أو آكِلٌ مَيتَة. 

جاده ريعي رس ريما اللي 
اي :0 قال: : هويهودئ: أو تُصرانِيٌ» أوبَرِيءٌ من الإسلام» 
حلف * ثم حَنْث؟ قال: ١كَقَارَة‏ يَمِينٍ 070 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني»(1/ ١/‏ ")» والسان الحكام» /١(‏ 517 ") وفيهما بدون ذكر الحسن» 
عن أبي حنيفة. 

(0) ينظر: اابدائع الصنائع» (/8)» و«الاختيار لتعليل المختار» .)6١/5(‏ 

(9) ينظر: «النهر الفائق» (”/ 5 0). 

(5) ينظر: (المهذب» (7/ 55)., و«التهذيب» »23١١/8(‏ و«روضة الطالبين» .)7/11١(‏ 

(4) أخرجه اليبهقي )7١ /٠١(‏ من طريق سليمان بن أبي داود» عن أبيهء عن الزهري؛ عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: ااسُئل رسول الله صَنَةعَبوَسََرَ عن الرجل يقول: هو يهودي. 
أو نصراني؛ أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث؟ قال: «كفارة يمين». قال 
البيهقي: «لا أصل له من حديث الزهري ولاغيره؛ تفرّد به سليمان بن أبي داود الحراني» 
وهو منكر الحديث» ضعّفه الأئمة وتركوه». 


يه 


- هبون عي 

ون ابو حبني وني سر :وين حلف بالبهودية ابيرق مك02 
ولأن”" الكفرٌ لا نَجورٌ استباحّه على التأبِيدٍ لحقٌّ الله تعالى فصار كحُرمةٍ اسمهء 
فجاز وجوبٌ الكفارةبهتكِ تلك الحُرمة» وليس كذلك شربُ الخمر وأكل الميتة؛ 
لأنه ليس بمحرّم على التأبيد؛ ألا تّرى أنه يَجِورٌ أن يُباحَ بالشرع؛ وقد أبيح ذلك 
أيضًا حال الضرورة. 1 


قل: فإن قال: فعَلَيه غضَبٌ الله أو سخَّطَُه أوهو زان» أوشاربٌ خمر: 
أو آكل ربّاء فليسٌ بحال. 
وَذللك آذ خط و تكح سني لننة ا رنهجقكا نواقال تفلي لات ا للكدواة 


ها' . عد #2 اكدد 1 ا 
قآل: وكفارةٌ اليمين عِتقُ رقبة يُجِزِئٌ فيها ما يُجزِئٌ في الظَّهارٍ. 
وذلك لأن الله تعالى أوجب تحريرٌ رقبة مطلّقةٍ في الموضِعَينء فما جاز 
فى أحدهما جاز فى الآرء وقد بيّئًا ذلك فى الظهار. 


قال وق كناة كبا عكر ميساكير؛ كل انحل كوبا فنها راد 


٠.‏ م 200 7 اس 2 و 
وذلك لقوله تعالى: #2 أَوَكْسَوَتُهُمَ #[المائدة:89]. فاوجب الكسوة. فمايتناوله9) 
5 ك1 9 7 1 | 1 
الاسم وجب أن يجزئ. والقميص والملحفة والجبة والقباء”*' يقال للابيها 
)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١6691/5(‏ 
زف في (ح»غء ي): «(أن). 
() في (أء ح» ل»ي): «تناوله». 
(؛) الملحفة: الملاءة» وهي ما تلتحف به المرأة. والجبة معروفة» وهي: ثوبان يخاطان» ويحشى 


4 


سمه 
-- 


: مَأ ا تت 


ِ , .و 2 : محص ب و 
مكتس فتجزىمٌ» فأما القَلَنسُوةٌ والخُفٌ فلا يُسمَّى لابسّها مُكتّسِيًا فلا تجزئٌ. 


قال: وأدناهُ ما يجري فيه الصلاةٌ. 


وهذا الاعتبارٌ الذي ذكّره هو قولُ محمد وعلى قول أصحابنا: الاعتبارٌ 


جاستو ارو كدر لي الدسرارر والح ريا انررم 
لأن لابسّه يُقال : إنه عُرِيان» فلم يَتناوَله الاسم. 
وعن محمك: أنه تح 1١‏ وهو قولٌ الشافعك”"!؛ لأن الصلاةً تجز ئ فيه 
وأما العمامة فإن كانت تَكفى لقميص جارّت فى الكسوة» وإن كانت صغيرةً 
1 7 
لم تجز. 
قال: : وإن شاء أطعم عشّرة مساكينَ كالإطعام في كفارة الظَّهارٍ. 
أماطعامٌ عشرة مساكينَ فقد دل عليه قولّه تعالى: مإإِظَمَام عَكَرَوَ مَسَلَكينَ » 
[المائدة:84]) ويجزئٌ فيه | 8« و لتمليك وال: لتمكِين وقد بِيّناُ في كفارة الظّهار. 
وقد قال أصحابنا: إذا أطعم خمسة» وكسا خمسة فالمشهورٌ عنهم أنه يُجزىٌ 
أحذهما عن الآكَر بالقيمة". 


بينهما قطن. تتخذ للبرد. 

والقباء ممدود معروف, وهو قميص مقدمه مفرّج يشد بأزرار» يقال: إن أول من لبسه سليمان 

عَلَتالسَكام. ينظر: «المغرب» /١(‏ 577)» و«النظم المستعذب» .)157031١8/١1(‏ 
(١)ينظر:‏ «الهداية» (؟/ 7٠‏ "3). و«العناية» (0/ 417). 
(0) ينظر: «الحاوي» /١5(‏ ١737)؛‏ و«المهذب» (/ »)١١7‏ وانهاية المطلب» (715/18). 
(9') ينظر: «المبسوط» (8/ .)١55‏ وابدائع الصنائع» (2/ ١٠١5‏ )» و«الجوهرة النيرة» (؟/ .)١96‏ 


و 


اله | ف قرا لما 


وعن أبي يوسفف: إن نوى عند الإخراج جازء وإن لم يَنو لم يَجُود"". 


وقال الشافعق: لايَجورٌ حتى كول أحد الصُقين © 

وجة قولهم: أن أحدّ الجنسّين لا يُحرَئٌ عن الْآخَرِ إلا بالقيمة» فوجَب أن 
يُحمَلٌ إخراججه على الوجه الجائز لئلا يؤدّيّ إلى إسقاطه؛ ولآن القيمة عندّنا 
بمنزلةٍ المنصوص عليه فلا يَحتاحٌ إلى أكثرٌ مِن نيّة الكفارة» وقد وجد ذلك. 

ولا يُشْبهُ هذا إذا أخرّج مِن الطعام الجيدٍ عن الوسَّطٍ أقلّ منه؛ لأن الجودةً 
اميد لاعن تروناء جو كانه ا حرم الراكية 

ولا يْشِيهُ هذا إذا أخرّج مِن الفطرةٍ حنطة وشعيرًا؛ لأن مِن أصحابنا مَن 
يُوحِبٌ ذلك بالقيمة» ومنهم من منّع ذلك؛ لأن الجميعَ منصوصٌ عليه لِعْرّضٍ 
والحونا فصاو يمتؤزلة التوع الراخن فلا تجو بعقه عن يعيشى بالقعلة وي 
مسألتنا الإطعامٌ والكسوةٌ الغْرَضُ ين كلّ واحدٍ منهما غير الكَرَضٍ من الآخحر؛ 
ألارى أن أحدّهمايُرادُ لسدٌّ الحَلَه والآَحَرَ لستر العورة» فجاز أحدّهما عن 
الآخر بالقيمة. 

وجة قول أبي يوسف: أن كل واحدٍ منهما يُجِئٌ عن نفسه ويُجزئ عن 
القيمةٍ فصار كالدَّيونٍ المختلفةٍ والكفاراتٍ المختلفة. 


وأما خلافٌ الشافعي فهو مَبِيٌ على جواز إخراج القيمةٍ في الزكاة» وقد مضّى. 


.)157578/١1؟( ينظر: «التجريد»‎ )١( 
.)17١57/1١65( ينظر: «مختصر المزنى) (7599/4)., و«الحاوي»‎ )1( 


ا 


يتان انان 
5 3 3 


وذلك لأن 0 00 في كفارة اليمين بين التخيير والترتيب» وهو 
قولّه تعالى: تمَكَفَريُه إِظمَامٌ عَشَرَوَ مَسََكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما مُِمُونَ أَهلِيكُم 
و وو ع ووو [المائدة:89]. فخيّر 
بِينَ الأشياء الثلاثة» نّم أوجب الصوم عند العجز عن واحدٍ منها. 

وقد قال أصحاينا: صومٌ كفارة اليمين مَُتابة”". وقال الشافعيٌ: هو فيه 
بالخيار”". 

لنا: قولّه تعالى: مِإفصِيَام دن او #. وإطلاقٌ الأمر يقئَضِي الور وهو 
التتابع» وقد رُوِي في قراءة ابن مسعوده وأبيّ بن كعب: (قصِيَامُ ثَلانَةٍ 5 آيَا 


متتَابعَاتِ)”". ونس التلاوة لايُوجِبُ نسم الحكم ولأنه صومٌ هو بدَ بل في 
الكفارة فكان مُتتابعًا كصوم الظَّهار. 


0 


2 ا اشر ع 5 1 عو 7 


قيل له: لا نُسِلّمُ أن القرآنّ نرّل به مطلقاء والمعنى في قضاءٍ رمضانٌ أنه لم 
يثبّت بِدَلُا في كفارة. 


(١)ينظر:‏ «المبسوط» (7/ ١5 ١‏ )ء واابدائع الصنائع» (7/5/5)» و«درر الحكام» (1/ 57)؛ و« البحر 
الرائق» (7/ /759). 

(؟) في المسألة قولان للشافعي» والمعتمد عدم وجوب التتابع. ينظر: «الأم! (1/ 9)) وامختصر 
المزني» (8/ 0١‏ 8)» و«الحاوي» (774/15)) و«المهذب»(77/7١١)»‏ و(روضة الطالبين» 
.)١١7/1١(‏ 

() ينظر: (مصنف عبد الرزاق» »)١11١5-151١7(‏ و(مصنف ابن أبي شيبة» 21١61(‏ 
4 ©» و«الأوسط» (8988:84/417)» و«السنن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ واتفسير 
البغوي» / 977 )» وااتفسير القرطبي) (5/ 547): و١البحر‏ المحيط») لأبي حيان (4/ 06 


يل 


م المُرورعه 
م و حم ري 


قال: وإن قدم الكفارةً على الحنث لم يُجرئه("©. 
بم هام ير.” ا 2 : : 0 و 
وقال الشافعيٌ: يَجور تقديمٌ الكفارة إلا في الصوم, وإذا كانت اليمين على 
معصيةٌ ففي تقديم الكفارة وجهان”"”. 
لنا: أن الكفارةً موضوعها التغطيةٌ» ولم يُوجد باليمين معنّى يحتاحُ إلى 
0 0-7 ل مااء 2 هس 2 و . 95 )2 
تغطيةٍ تخص اليمينَ» فلم يكن التعجيل كفارةً ولايَنوبُ عن الكفارة» ولا يَرَمُ 
3 2 5 8 ع8 ع 
الخاطِئ؛ لأنا قلنا: موضوعها التغطية» ويّجِورٌ أن يَتَبَعَ ذلك ما ليس منه؛ لأنه 
أحد نَوعَي التكفير» ؛ فلا يَجورٌ تقديمه على الحنث كالصوم. 
دساو اسيك يد تي الكبارررر جامد شرطًا؛ لأن السيبَ ما 
توصل به إلى الشيءه واليمينٌيُع ليا 0 
8 0000 ف رس د بير 
يَجِتَمِع اليمين والحنث دل أنها ليست فيما يَجِبٌ بالحنث. 
ولأن الكفارة بعدَ اليمين تَقِفٌ على فعل يُحَدِنّه ”الحالِفٌ فيما تقدَّم لأن 
يكونَّ سبيًا فيهاء كالإحرام لما وقّف وجوبٌ الكفارة بعدّه على فعل يُحَدِثه» 
المحرم لم يكن الإحرام سببًا في الكفارة» وكذلك الصوم. 
فإن قيل: رَوِي عن النبىٌّ صَََلتَهَْلتَووسَلَرَ أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأى 
غَيرَهَا خيرًا منهًا فَليْكَمَر عَن يَمِينِهء وَليَأتِ الذي هو ية)9). 
(١)ينظر:‏ «الأصل»4/7(2١71)»و«شرح‏ مختصر الطحاوي»(17/ 7707/7). و«التجريد»(5948/17). 
(5) ينظر: «الآم9(4/ 77)) و«مختصر المزني» (8/ 8 و«الحاوي»(5١/‏ ١59).و«المهذب»)‏ 
.)١1١/5(‏ (-"37) ما بين القوسين ليس في (ج). () تقدّم تخريجه. 


مط الو 
رمه 
ين بود 


كناب الآمان 
5 : 2 


قيل له: أصلٌ الخبّر: «فليأتِ الذي هو خيرٌء وليُكَمّر عن يمينه». ولو ثبّت ما 
انُوهء كان المراد به التقديم؛ لأنه معلومٌ أن الكفارةً لا تجبٌ إلا بالحنثِ وهو 
كقوله في المُحرم: اذالم يَجِدٍ النَّعلَينِ فَيَلبَسِ الْخُمْينء وَليتقطعهما أسمَّلٌ مِنَ 
الكَعبَينِ)00, وال مقدَّمٌ في المعنى وإن أخره. 

فإن قيل: كفارة بالعتتق فجاز تقديمُها على حال وجوبها ككفارة القتل. 

قيل له: هذا يَبِطُلُ بكفارة الفطر فإنها بعتت ولا قم على وجويها. والمعنى 
في كفارة الفكل أنها تتعلقٌ العو بشرط الموت؛ لأن الجرح فِعلّه والموتٌ ليس 
مِن فعله؛ فإذا وُجد الجرحٌ فقد وُجد ما يتعلّقُ الوجوبٌُ به وفي مسألتنا الكفارةٌ 
لا تجبٌ باليمينٍ بدليل أنه إذا بر فيها لم تَحِبء وإنما تَحِبُ بالحنثٍ ولم يُوجَد. 


قال : :ومن حلف على معصيةٍ مدل أن لايْصَلي أو لايْكلمأباه» أو لبقن 


جه ١‏ موسر 


لقوله صَبََاانَه وس :لمن حَلَفأْيَعصِي اللَهَقَلايَعصِه) .وقال صَإَكدَمعَكَده 
ا ا ل 


72 0 افق 


ع سر عورم 


قآل: وإن حلف الكافِرُ ثم حَنِث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا جنتٌ 
علنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (55115 0181728 .)١1857‏ ومسلم )١11/1(‏ من حديث ابن عمر. 
() تقدَّم تخريجهما. 
(*) ينظر: «التجريد» (1571-71419/117):و«المبسوط»(57/8١)»و«بدائع‏ الصنائع»(7/ .)١١‏ 


و 


5 1ت 57 
وقال الشافعيٌ: تَنعَقَد يَمِينْه فإن حَنْثْ حال كفره كفر بالعتق والكسوة 
والإطعام دُونَ الصيام؛ وإن حَْث بعد إسلامه كفر بالصوم إذا لم يَجِدٍ المال". 
ا لمم د امه 0 
لنا: قوله تعالى: يفعدِيلوا أَيِمََةَ ألْلكُئْر إِنَّهُمْ ]5 أَيَمْنَ لهم #[التوبة:؟1]. 
ولِما رُوي: «أن النبي صََتَمعلِوَسَلَهَ أراد أن يتزوّجٌ امرأةً زيدٍ بن حارثة 
٠. .‏ اه 2 ع 5 : 7 ع" ع ضاخ م 207 
ال ا 2 مي 7 
فال صر الئَهْعَايْدوْسَلمَ: (إن كان ذلك فى الجاهلية فارفضيه عنكء. وإن كان فِى حال 
م ع 2 . 
الإسلام ففِي بعهلِك)7". ولانه لا يَصح منه التكفير بالصوم بحال. فلا تَنْعَقَد 
و 1 0 
يمينه كالصبيّ والمجنون. 
ا ١‏ 00 ل اس سن مكو سرح ونه 0200 ا _ م _م 
فإن قيل: زُوِي أن عمرّ رَيَإيَُعَتَهُ قال لني صِإََِللََلِتهِوَسَلم: إنِي كنت نَذَّرتَ 
في الجَاهلية أن أعتكف ليلة؟ فقال صََآْلدَهْءَتَهِوْسَلهَ: (أوف يد 
قيل له: هذا على وجهٍ الاستحسانء وقد روي: أن قيس بنَ عاصم قال للنبيّ 
َْلنَعيَووَسٌَ: إني نذَّرت نذرًا في الجاهلية؟ فقال صَآَلتَعَلتِوسَط: «الإسلامُ 
يجب مَا قبل90. 
0 5 لمم د 20 
فإن قيل: مّن حلف في الدعاوى باللهِ تعالى وجب أن يَصِح يمينه في غيرهاء 
عِِ عِ 
أصلهأا لمسلم. 
(١)ينظر:‏ «الحاوي»(559/10). و«نهاية المطلب»(8١7207/1)»‏ و«بحر المذهب»(٠ 3/١‏ ). 
(1) ذكره فى «التجريد» (1514/17) من طريق سماك, عن زيد بن حارثة. وينظر: أخبار النساء» 


لابن الجوزي (ص .)١5 ٠‏ 
(") أخرجه البخاري (25757 5791/67047)) ومسلم .)١1595(‏ 


() غريب من حديث قيس بن عاصم» وهو عند مسلم (1؟1١)‏ من حيث عمرو بن العاص. 


3 


وسيب ا السسيس أ 
اي ا 
في انعقادٍ يمينِه فلا يَجورٌ أن يُسِتدَلٌ على انعقاده باستّحلافه يَمِينًا لا يَنْعَقَدُ يتعمد 
بيب 
كاذًِا فقد حصّل العَرَّض إِذَاء والحاكِمٌ يَضْطرٌ إلى ذلك في الدعاوّى؛ إذ لا سبيل 
له إلى قطع الخصومة إلا بهاء ولا ضرورةً بنا إلى انعقادٍ يمينه وتكفيره. 
قآل: ومن حرّم على نفسه شيثًامِمَّايَملِكُه لم يصِر مُحَرَّ مّاء وعليه إن استباحه 
كفارةٌ يمينء فإن قال: كل حلالٍ علي حرامٌ. فهو على الطعام والشراب إلا 
أن ينوي غيرٌ ذلك. ْ 


وقد بيَِّا جميعٌ ذلك في كتاب الظَّهارٍ. 

ال اداو ا 
اي ألدَدْعَي دوسا : امن ندر نذرًا وسمّاه فعَلَيهِ الوَفَاءٌ بوه ومن نذَّرَ 

ايه ا كسار بي اد 

7 7 0 صو 7 

أن أبا حنيفة رججّع عن ذلك» وقال: إذا قال: إن فعلتٌ كذا فللّهِ عليَ حجةٌ أو 


صومٌ سنة» أو صدقة ما أملِك. أجرّأهمِن ذلك كفارةٌيَمِينِء وهو قولُ محمد”". 
وقال الشافعئٌ: هو بالخيار بِينَّ الوفاءِ به وبينَ كمّارةٍ يمين©» 


(1) تقدّم تخريجه. 
(0) ينظر: «الهداية» (7/ 370١‏ 7), و«العناية» (0/ 47)» و«البناية» (5/ .)١847‏ 
(9) ينظر: «المهذب»(١/‏ 57 5)»و(نهاية المطلب»(18/١١5)»و«روضة‏ الطالبين»(9/ 595). 
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5 ينانف 57 

وجهُ قولهم المشهورٌ: قوله موسي «مَن نَدْرَ نَذْرًا سَمَاهُ فَعَلَيه الوَقَاء 
الوح رت ري وباي رادار مرو رس كروي 
ولأن مايقولّه الشافعيٌ يودي إلى التخبير بم بين القليل والكثير ين يبن ذلك أنه لو 
قال: إن كلممكَ فاو عليٌ إطعامٌ مسكينٍ فكلّمه مير بِينَ إطعام واحدٍ أو عشرة 
وعدا ا 


فإن قيل: رَوِي عن ابن عباسء وابنٍ ع الإفوعوعين اللدين مر أنه يُجرئ 
فيه كفارة يمين» 00 وأا ل 


قيل له: رُوِي عن أنس مثل قولِنا؛ ولأنه ثقل عن بعضهم الكفارة وعن بعضهم 
الوفاءٌ به» ولم يُنقَل عن واحدٍ منهم التخييرٌ فالقولُ به خلافٌ الإجماع. 

فإن قيل: المقصودٌ منه الامتناعٌ دُونَ الإيجاب؛ ألا ترى أنه لو أراد الإيجابَ 

قيل له: ما تعلّق بالشرط لا يفتَرِقٌ فيه الشروط» ولو قال: إن قَّدِم فلان. 
وعلق به النذرٌ لم يكن في معنى اليمين كذلك ما ذكروه. 

قل :ومو خلشكلا يتخ تا قدخل الكفبة أو السنجت أو البيعة أو 


ا لكئيسة لم ب حدق 
5 ع 5 ص واي 2 ع 
وذلك لأن هذه المواضع لا تسمّى بوتا في العادة» والمعتَبرٌ في الآيمانٍ 
و 2 


(١)ينظر:‏ (مصنف ابن أبى شيبة! (177471177485 لم111 ل 11ل 


الطايل 


ا ل ال 0 


متا الما 
5 حراش 2 مي 


فإن قيل: إن اللَّهَ تعالى سمّاها بيونًا في قوله تعالى: 9 في وت أَذِنَ اله أن 
ترم # [النور:]. 
قيل: المعتبَرٌ في الأيمانٍ الاسمٌ المعتادٌ دُون ما ورّد به القرآن. 


ون الى 3ك و لوجيف واقات اايطة. 

وجهٌ القياس: أن التكبيرٌ والقراءةً كلام فصار كغيره. 

وجة الاستحسان: أن ذلك غيرٌ مُرادٍ ولا مقصود في اليمين في العادة؛ ألا 
ترى أنهم يقولون: فلانٌ لم يتكلَّم في صلاته. وإن كان قد قرَأ فيهاء فأما إذا قرأ 
القرآن في غير الصلاة فإنه يَحنّثْ. 

وقال الشافعئٌ : لايَحِنّتُ والترّم بعضُ أصحابه أنه إذا سبّح أو كبّر لايَحِدثْ يَحِرَ20, 

لنا: أن الكلامَ عبارةٌ عن حروف منظومة وأصواتٍ مقطَّعةٍ فيَجِبٌ أن يحنت 
إذا أتى بذلك. إلا ما يَستَئزيه من يمينه بلفظ أو عبارة. 

فإن قيل: ما ليس بكلام في حقٌ الحالِفي في الصلاة كذلك في غير الصلاة» 
أضله الاشار:. ' 

قيل له: هو كلامٌ في الصلاة إلا أنه مُسِتَثْنَى مِن يمينه بالعادة؛ ألا ترى أن 
الإنسانٌ لا يَحلِفتٌ على تركِ الكلام ليدّعَ الصلا» فصار ما أنَى به في صلاته من 
الأذكار» كان خارجًا عن يمينه يمينه بالعُرفِه فهو كالخارج في الاستثناء. 


.))١8١ /8( و«التهذيب»‎ ») 51/5 /١5( و"كفاية النبيه»‎ ») 5 * ٠/8) ! ينظر: «نهاية || ملا‎ )١( 


كك 


50 | 2 
| 2 


قال: ومن حلّف لايَلِبَسُ ثوبًا وهو لابسّه فترّعه في الحالٍ لم يَحَنّثْ 
وكذلك إذا حلّف لا يَركَبُ هذه الدابّة وهو راكبّها فترّل لم يَحِنَتْ؛ وإن لبث 


وهذا الذي ذكّره قولُ أصحابناء وقال زفرٌ: يَحَِتُ بكلّ حالى0©. 


وجة قولهم: أن البفين تنقد17 على نا دكن الالحترار مئة ذورن افا لا مك 
الاحترازٌ منه؛ ألا ترى أن الإنسانً يَحلِفُلِيبَرّ لا لِيَحِنَتّ» ومعلومٌ أن مابِينَ 
الحَلف والنزول لا يُمِكِنٌ الاحترارٌ منه» فتناوّلّت اليمين سواه. 

وجةُ قولٍ زفرٌ: أنه قد وُجد عَقِيبَ اليمين جزءٌ مِن الركوب واللّبسِ» فصار 
كما لو لَبث بعد اليمين. 
قآل: وإن حلّف لا يدل هذه الدارٌ وهو فيها لم يَحّث بِالقُحُودٍ حتى 

وقال الشاة 6 : يَحِنّتُه والتّزم بعضُ أصحابه: إذا قال لا 


00 8 


أخرّج وهو خارج أنه يَحَثْ 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (؟5/ 7737)) و«العناية» (0/ 5 »)٠١‏ و«البناية» (57/ .)١07‏ 
() في (71,»رء ض»ء ي): اينعقد). 
(*) فيها قولان عند الشافعية: 
الأول: أنه يحنث؛ لأن استدامة الدخول كالابتداء في التحريم في ملك الغير» فكذلك في 
الحنث في اليمين كاللبس والركوب. 
والثاني: لا يحنث؛ وهو الصحيح؛ لأن الدخول لا يستعمل في الاستدامة؛ ولهذا نقول: 
دخلتٌ الدار مِن شهر. ولا نقول: دخلتّها شهرًا. فلم يحنث بالاستدامة. 
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ناض الثقان 
4 شاد 4 


لنا: أن الدخولٌ هو الانفصالُ مِن خارج الدار إلى داخلهاء والخروجٌ انفصال 
متها إن ساو سهاو لقا عاج1 واخعلدمينا لايْتناوّله الاسم لايقَمُ به الحنث؛ 
ولأن الدخول لايُوصَفُ بالامتداد في الوقت؛ لأنه لا يُقالُ: دخلتُ الدارَ يومّاء 
ولوكان البقاءيُسمّى باسم الابتداءِ لوصف بالامتدادفي الوقتٍ كالركوب والنّْس . 

فإ قيل: ابتداء الدخولٍ والاستدامة في التحريم سواءٌ فوجّب أن يكونا في 
الحنثِ سواءً كالرركوب. ْ 

قيل له: الدارٌإذا حرّم دخولها لم يختّصّ البقاء بتحريم الدخولء لكن الدليل 
اقتضَّى تحريمٌ الكونٍ فيهاء فاستّوى في ذلك الأحوالٌ كلها. 
قآل: ولو حلّف لا يدحُلٌ دارًا فدل دارًا خرابًا لم يَحِنّثْء ومّن حلّف أن 
لايخ هله الناة فك كلياتيية هنا انود قنع رارك ماحد 


وقال الشافعي: لا يَحّتُ في الوجهّين”". 

لنا: أن اليمينَ إذا انعقدت على عين مُسمَّاةٍ تبقى ببقاءِ الاسمء بدليل أن مَن 
علق ليد ل هله نامرع فيارد كار ثنا خوك ر كذارك 
لو حلّف لا يأكُلٌ هذا الطعامَ ففسّدء نّم أكله حَيثء ولو حلّف لايَلبَسٌ هذا 
الياء فاترونية كيف :الوا تتم دارابعة اتات الأنهاانب لعا أخاطت يه 
الدائرةٌ والعَرّبُ تُسمّي الأرضّ دارًا عند نزولهاء وتسمّيها دارًا بعدٌ رفع البيوتِ 


فظو «الحاوي' /1١6(‏ 0 *) و«المهذب» ("/ 0 ٠١‏ ) ولابحر المذهب» /١ ٠(‏ ١ك6ة).‏ 


)١(‏ ينظر: «الأم» (7/ /ا/ا)» و«الحاوي» (07/15)» و«المهذب»(7/١١3).‏ وابحر المذهب» 
(١6/١هغ).‏ 


بعك الي 
له 
ميد 


منهاء وهذا استعمالٌ ظاهِرٌ بينهم فهو في حكم الحقيقة» وإذا سُمِّيت دارًا بْقِيتِ 
اليمينٌ ببقاء الاسم. ْ 

ولاكاد م إذاسلق لا بحل 115 نه نوز ماود الغ الا كدف كن 
اليمينَ المطلّقة تَحمّلُ على العادة» والدُورٌ المعتادُدخولُها هي المبيّةُ ولا 
يلوم مق بلك لا يكلم هذا الات تكلمه وقد فيناز كنيخاة انا ثلا" إن الهدة 
تبقَى ببقاء الاسمء ولم يُتَعرّض لها إذا زال الاسبُ» وهاهنا قد بقيت مع زوالٍ 
الاسم فلا يَلرْم. 

فإن قيل: ما لايدحل في اليمينٍ مع الإطلاقي وجب أن يَخْرْجَ منه مع التعيين؛ 
أصلّه إذا قال: واللّه لا آكُلٌ حنطة فأكل دَقِيقًا. 

قيل له: إذا أطلّق حملت اليمينٌ على المعتاد المطلّق» فإذا عيّن حمل على ما 
اا امعد با ال واي و ا 
في الشمس لم يَحنّثْء ولو قال: لا أقعُدٌ في هذا السراج حَنْث بالَعُودٍ فيها 
قن "والوصلت لأ نيش هذا البيتَ فدحله بعدما انْهَدّم لّم يَحنّث. 


0 00 ولهذا7 تسمّي العرب الأخبية وا فإذازال 
قال: ومن حلف لايْكأمٌ زوجة فلانه فطلقها فلانَ م كأّمها حيث, وإن 
حّف لايُكّمُ عبدَ فلانٍ» أو لا يدل دار فلانٍ فباع عبدّه ودارّه. فكلَّم العبد 
ودخل الدارَ لم يَحِنَثْ. 


)١(‏ الأخبية جمع خباء: هو الخيمة من الصوف. ينظر: «المغرب» (ص /ا17). 
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57 ناب الأفان 2 
ل سمس سس #كت ااا 
وهذا الذي ذكره قولٌ أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال محمد: يَحَنَتْ 22 
وجه قولهما: أن الدارَ والعبدٌ لا يُقصدان بالمعاداة' © وإنما يُمِبَنْعٌ من 
دخولٍ الدار وكلام العبدٍ لمعم يَعودُ إلى مالكهاء نفهَان امالك نهو المفضيرف 
فكأنه قال: ما دام ملكا لفلانٍ. 
وليس كذلك زوجةٌ فلانٍ؛ لأن الزوجة تقصّدُ في نفسها بالمعاداةٍ والموالاة 
فالمقصودٌعينهاء والإضافةٌ للتعريفيء فلذلك حَيِث. 
وجة قولٍ محمد: أن التعيينَ إذا حصّل سقط حكمٌ الإضافة» كما لو قال: 
2 0 
لا أكلمٌ صاحبٌ هذا الطّيلّسان©2. 


#ل: وإن حلّف لايُكلَّمُ صاحب هذا الطَّلَسانِ فباعه تم كلّمه حَيْثى 

وكذلك إن حلّف لايُكلَّمٌ هذا الشابٌ فكلّمه وقد صار شيخًا حَيْثْء أو لا 

عو ماكر ع 5 

ياكل لحم هذا الحمّل فصار كبشا فأكله حَنْثْ. 
وذلك لأن امتناعه مِن الكلام إنما هو استخفاف به. ولايّجورٌ أن يكونّ 

ذلك لأجل طيلّسانِه ولا لأجل شبابه» فدل على أن المقصود باليمين عيئه» وذكة 

اا ا 

احوو وذ اناك و عو وناعنار اء رولا ثقال: : إن اليمِينَ عندكم تَبقى ببقا 

)١(‏ ينظر: ا(بدائع الصنائع» (9/ 729)» و«العناية» (0/ »)١6 ٠‏ و«البناية» (7/ »)73١ ١‏ و«الجوهرة 
النيرة) (؟/ ,.)5٠١‏ 

() في (أء ضء ل): «بالعداوة". 

(2) الطيلسان: تعريب تالشان» وجمعه طيالسة. وهو من لباس العجم مدور أسود. يلطر: 
(المغرب» (ص؟597١).‏ 


2 نزوت 
ف 68 


الاسم وقد زال الاسمٌ؛ لأن اسم اللحم لم يَرّل وإنما تغيّرت صفئّه؛ وذلك لا 

يؤثْرُ مع بقاءِ الاسم. 

قآل: وإن حلّف لا يأكُلُ من هذه النخلة فهو على ثمرها. 
وذلك لأن النخلة لما لم يَنَأتّ أكلهاء حولت اليمينٌ على ما يتولَّدُ منهاء 

ولا يُشْبهُ هذا إذا قال: لا آكُلُ مِن هذا العِّب. فأكّل مِن زبيبه أو عصيره أنه لا 

يَحنّثْ؛ لأن العِنَب يتأنّى أكلّه فحُمِلتٍ اليمينُ على الحقيقة» ولم تُحمّل على 


تاركو لد فق 
ل ٠‏ . ره 3 أ ع 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا اكل من تمر النخلة أو من طلعها"» أو جمارها””) 
أو تسريها""أونونيعها” الذق يخرّحٌ مِن ثمرها يَحِنَّتْ وإن 00 
عمل من ثمرها” لم يَحِنّث؛ لأن حرف (مِن) للابتداء» فكلّ ما يخرّحٌ مِن النخلة 
على وجه الابتداء دخل في يمينه» وكل ما خرّج عن حدّ الابتداء لحدوث صنعة 
فيه لم يَتَناوَلّه اليمين. 
٠1 . 5‏ ع2 ٠‏ 0 و ىس ل عت 0 9 
قآل: وإن حلّف لا يأكُلٌ مِن هذا البسر فصار رُطَبا فأكّله لم يَحِدث. 


.)١١١ص( الطلع: كافور النخلء وهو أول ماينشق عنه وكذلك الكَفْرّى. ينظر: «طلبة الطلبة»‎ )١( 

(0) الجمار: رأس النخلة. ينظر: «المغرب» (ص 88). 

(377) البسر: البلح إذااعظمء والبلح بفتح الباء واللام قبل أنيصير بسرا. ينظر: «طلبة الطلبة» (صغ .)١6‏ 

() الدبس: عصير الرطبء وتركيبه يدل على لون ليس بناصع. ينظر: «المغرب» (ص .)١5١‏ 

(©) الناطف: نوع من الحلوى يسمى القبيطيء سمي بذلك لأنه ينطف قبل استضرابه. أي: 
يقطر. ينظر: «المصباح المنير» .)5١١7/5(‏ 


(5) فى (أ”ء ل ي): اتمرها». 
3 


يكاب الاق 
ف ل 5 


ولك لهات" أن النسين اذا لع صو نتتك يفا الاوز الك اله 
وقد زال الاسم الذي تعلّقت به اليمينٌ فلم يَحِنّثْ. 
قآل: وإن حلّف لا كل بُسرًا فاكل رُطَبَا لم يَحدّث. 
لآن الرطبّ لا يس يُسرًا فلم يَتناوّله الم 0 


قآن وم هلف لاياكل زعلا فأكل ين ْ هيبا" حَنْث عند أبي حنيفة. 


وهذا الذي ذكره قول خياد أرغناء :قال أبو يوشلفت: لا يتحنث 0 


وجهٌ قولهما: أن البسرّ المذّبَ فيه جزءٌ مِن الرطَب» ومن حلّف لا يأكل 
رطبًا حَيْثْ بأكل جزءٍ منه. ولأنه بسرٌ ورّطَبٌ فصار كمّن جمّع بيتهما. 

وجة قولٍ أبي يوسففت: أن اسم الرطب لايَتناوّنُه وإنما يُقال: يُسرٌ. فلم 
يَحدّثْ بتناوله» وهذا يطل بمَن حلّف لايأكُل سمنًا فأكل سَوِيقَا فيه سمنٌ ظاهرٌ 
أنه يَحدّتُ وإن لم يتناوّله الاسم. 


قال: ومّن حلّف لا يأكُلُ لحمًا فأكل السمكٌ لم يَحنّثْ. 
لأن إطلاقٌ اسم اللحم لا يَتناوَله؛ 2 ذلك أن القائل يقو ليها أكلث لحتنا 

منذ كذاء وإن كان قد أكّل السمكٌَ» ومن حكم الاسم أن يُحمَلٌ على إطلاقِه 

في الأيمان. 

(1)المتب ديد النون وكسرها:هوالسر الى دنية أى ةيبدا الآرطاب فيدمه قبل ذية. 
ينظر: اطلبة الطلبة» (ص .)7/١‏ 


(5) ينظر: «الهداية» (؟/ 70 7)», و«العناية»! (0/ »)١١١‏ و«البناية» (119/5)ووقع عندهم: 
«وقالا: لا يحنث). 


4 


5 زنك 8 
#086 ل سس ببح يليج 
فإن قيل: قال اللةاتمالن.: ##لحمًا طَرِييًا # [فاطر:17]. 
قيل لة: الاتجان لآ لحم على لفقا القراناندالن ا أن فق يدنك لاير كك 
9ه ركب 2315 الع تفن سكاء اللتعانن وال ويساك ل تحر ينا 
فخرّب بيت العنكبوتٍ لم يَحِنَثْ وسكا لاا 


قال: ولو حلف لايَسْرَبُ مِن وجلة فيرب منها بإناءٍ لم يَحدّث» حتَّى يَكرَعَ 
منها كرعا عند أبي حنيفة. 


5 ء عه و ذل ار و 
وقال أبو يو سف»ء ومحمد: يُحنث فيهما("'. وهو قول الشافعيت”". 
وهذه الممدالة فق علق أ صر تزعو أن لعي د قار ات مطيقة وميه 
أعشر المتعارف من لذلك» فإن كانا متعارقين يل علق الحقيقة غتد أب حنيفة 
ونالا: لحم علي" 
وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الحقيقة هي اللفظ المستعمّلٌ فيما وضِع له والمجارٌ 
مدر افق متهيو قي ع أن ركون الفط لو انع مكف ازذ ف كا بمو نيما 
عَدِل به إليه؛ لأنه متضادٌ فى حالةٍ واحدة. 
3 ءِ ع - اك 
وجة قولهما: أن الاسم يَصلحٌ لهماء والإرادة لا تتَنَافَى فيهماء فصار كسائر 
)١(‏ ينظر: «التجريد) .)51551١/١1(‏ و(الهداية») (6 ؟/ /1؟7)., و«العناية» (0/ .)١75‏ 
() ينظر: «الحاوي»(5١/‏ 7387)؛ وابحر المذهب»(١١/5175)»واروضة‏ الطالبين»(١75/1).‏ 
() ينظر: «تأصول الشاشي»(١/‏ 45 و«الفصول في الأصول» (5/ )8٠١‏ و«الكافي» 
للسغناقى (١//5(.)551؟7/‏ 87/5 ), و«البحر المحيط»(”/ .)١١١ ٠١9‏ 


اه 


5 حكيد 2 


يبود 2007 . - - 0 و 
وإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة في مسألتّنا: إن الكرع من دجلة”"' هو الحقيقة» 
:أ |اء عر ا ووع س و 5 0 
وذلك متعارّف يَفعَله كثيرٌ مِن الناس» والمجارٌ أيضًا متعارّفٌ؛ وهو أن يأخدّ 
بالإناوء فخيلت اليس عل النحقيتة#وعدر هما نحم على الامرية: 
فإن قيل: المشروبٌ مقدّرٌ فى اللفظ فكأنه قال: واللهِ لا أشرّبٌ مِن ماء دجلة. 
فحذّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه. 
قبل له: إن أراد الحالِفٌ الحذف حُملت يميئه عليه» والخلاف فيمّن أطلّق 
اللفظ. 
وحن أصحابفا ونال لاغرؤنة نين فى الدقيه #4 الآن آنا سمة امد 
01 -550 3 2 
العرّبٌ بالكوفة يَمِعَلون هذا ظاهرًا معتادًا فْحَمَلَ اليمينَ عليه» وهما شاهدا الناس 
بعد ذلك لا يفعلون ذلك إلا نادرّاء فلم يختصّ به اليمين. 


قآل: وإن حلف لا يشرّبُ من ماء دجلة فشَّرب منها بإناء حَنْثْ. 


وذلك لأن اليمينَ عقّدها على الماءٍ دُونَ النهر؛ وذلك موجودٌ وإن أتحذه 
بإناء» وفي المسألة الأولى عقد يمينه على النهر فهو كقوله: لا أشرّبٌ مِن هذا 
م ٠‏ 2 5 عو 0 3 ٠.‏ ص 8 
الكوز. فطرح في كوز آخرٌ فشربه فإنه لا يَحنثث. 
وقةاثالوا: أو علق ليقث ون وجلة. اقشرف نو نير اخحويا حد نوجل 
لم يَحدّث؛ لأن الإضافةً قد زالت وحصّلت للنهر الثاني» ولو قال: مِن ماء القُرات. 
)١(‏ كذافي (رء. ضء ض .)١‏ وفي باقي النسخ: «الدجلة». ودجلة هو النهر المعروف ببغداد 
ولا تدخله (ال) على المشهور. ينظر: (معجم البلدان» (5/ 514). 


4 
ري 


ئئ 010 


0ك ٠‏ 1 4 ع و واع 5 5 
حيث بشربه مِن نهر يأخذ مِن الفرات؛ لأن ذلك لا يخرجه أن يكون ماءَ الفرات. 


5 5 هه 3 ءِ 8 7 2 و م 
قأل: ومّن حلّف لايأكُلُ هذه الجنطة. فأكل مِن حبزها لم يَحِنّثْ. 
ع اعلهآمه 0-4 م َ 0 د ع ع2 
أنياكل الحنطةً كما هي مطبوخة ومَقلُرَة ولها مجارٌ متعارّفٌ وهو أن يأكُلٌ 
مِن خبزهاء فحُول اليمينُ على الحقيقةٍ دُونَ المجاز» وعلى قول أبي يوسف» 
ومحيدة نه البو ابيا 

قآل: ولو حلّف لا يأَكُلُ مِن هذا الدقيق. فأكل مِن خبزه حَنِثء وإن استَفّه 


كما هو لوحتت 


. 5 2 امد م 1 0 0 ع 9 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة؛ وذلك لأن لِيَمِينِه حقيقة متعارّفة وهو 


1 507 20 و 7 0 
وقال الشافعيٌ: إن أكل من خبزه لم يَحِنَّثْء وإنِ استفه حَيِث2". 
200 ع 5 ع اير 
لنا: أن حقيقة الكلام أكل الدقيق كماهو. وذلك غيرٌ متعارّفي» ومجاره الأكل 
هاوه دي 1 ع 

مِما يُنَحَذْ منه وذلك متعارّف» والواجبٌ حمل اليمين على المجاز المتعارّفٍ. 
3 0 ع تت 

دُونَ الحقيقة التي لا تتعارفء كمّن قال: لا آكُلُ من هذه النخلة. حُمِلتٍ اليمِينُ 

3 و ع يو - 

على ما يتولْد منهاء ولا يُحَمَلٌ على الحقيقة» وهو أكل خشّبهاء وليس كذلك إذا 

نوّى أكلّ الدقيق؛ لأنه حقيقة كلامه فِيْصِدَّقٌ2. 

)١(‏ ينظر: «الأصل؛ (719/7. ,)77١‏ واشرح مختصر الطحاوي» (9/ 406). و«التتف» 
(/9") و«المبسط» (8/ )١‏ ولابدائع الصنائع» (؟/ )١‏ و«العناية» (6/ 6؟7١).‏ 
و«البناية» )30/ :9و١‏ ). 

(56) ينظر: «الحاوي» /١5(‏ 877)» و«نهاية المطلب» .)607/١١(‏ 

(*) قال في حاشية (ح): ولو أكل عين الدقيق لا يحنث هو الصحيح. كما إذا حلف لا يأكل من 
هذه الشجرة يحنث بأكل ثمرهاء ولايحنث بأكل عين الشجرة؛ لأن حقيقته مهجورة كذا هنا. 


5 


سم 
سدم 


1 0222-7 


فإن قيل: أكَلٌ المحلوف على ترك أكله مع بقاءِ الاسم الذي علق يميه به 
باختياره ذاكرًا ليمينِه فيَجِبٌ أن يحنت أصلّه إذا حلّف لا يأكُلٌ هذه الحنطة 
فأكلها على جهتها. 

قيل له: يطل بِمّن حلّف لا يأكُلُ ون هذه النخلةٍ. 
قأل: وإن حلّف لا يُكلّمُ فلانًا. فكلّمه وهو بحيتٌ يَسمَمٌ إلا أنه نائمٌ حَيث. 

وذلك لأنه مُكَلّمٌ له وقد وصّل الكلامٌ إلى سمعه وهناك مانِعٌ مِن المَهِم؛ 
فصار كما لو كّمه وهو غافِلٌ. 


قآل: فإن حلّف لايْكلَّمُه إل بإذنه. فأؤن له ولميَعلّم بالإذنِ حبَّى كلّمه حَيْثْ. 


هذا هو المشهورٌ مِن قولهم» وعن أبي يوسف: أنه ل و لاو نال 


اقة 


الشافعيٌ 

وجة قولهما: أن الإذنَ إباحةٌ فلا يبت من غير عِلمٍ ؛كإباحة صاحب الشريعة 
ولأنه مأخودٌ ون الإعلام؛ ومنه قولّه تعالى: «( وَأَذانْيََ أله ورَسُولِوء ©# [التوبة:”؟]. 
فإذا أن ولم ب يَسمّع لم يكن إعلامّاء ولا يَلرّمْ إذا أن له وهو نائم؛ لآن الكلامَ قد 
وصّل إلى سمعه وهناك مانِعٌ مِن التمييز» فصار كالمستيقَظٍ إذا أؤن له فلم يَفَهّم 


شرح الجامع الصغير للعتابي». 

)١(‏ ينظر: 'اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص ٠3١ ١‏ ). و«الأصل»(؟/ )0٠‏ واشرح مختصر 
الطحاوي» (/19/ 51١-577‏ 5). واالهداية» (1/ 7379)» و«العناية» (4/ »)١546‏ و«البناية» 
(5/ ه94 .)١1‏ 

(؟) ينظر: «الأم» (1/ »)١55‏ و#التنبيه! للشيرازي (ص57١)»‏ و«المهذب» (7/ ))١١7‏ وابحر 
المذهب»(١١/151١6).‏ 


4ك 


فإن قيل: كلمه بعد وجود الإذنٍ مِن جهته فوجّب أن لايَحنَتٌ أصلّه إذاعَلِم. 
قيل له: لاتَُلَّمُ أنه يكو ن إذئًا إلابعد العلم ولأنه إذا عَلِم فلم يَصِر مُشْافِهًا له 
وإذالم يَعلّم فقدصار مُّخَالِفًا له» وهو وجو ةٌالكلام المحلوفي عليه فيَحِنّتُ. 


قآل: وإذا استّحلّف الوالى رجلا لِيُعلمّه بكلّ داعر دتَل البلدَ. فهو على 
حال ولاية خاصة. 


وذلك لأن غرّض العامل أَنْيَرقَمَ إليه الخبر ما دام واليّاء فإذا زالتِ الولاية 
ارايت المي فالراة فاق عاذ العام إلى ولايته لم تَعْدِ اليمينُ؛ لأنها كانت 
مخصوصة بحالٍ الولاية وقد زالت بزوالها. 

وعلى هذا: لو حلّف على زوجته أن لاتخرّجَ إلا بإذنه» أو على عبده ثم 
باعدة وطلّق الوجة الت البهينٌ» لآن غرّضه أن لايشج من له عليه ولاية 


إلا بإذنه. 


قل : ومن حلّف لا يركّبٌ دابّة فلانٍ . فرَكب دابّة عبده لم يَحنّث7". 
0 

وقال الشافعيٌ: يَحنث7". 

لنا: أنها مضافة إلى غير المحلوفي عليه إضافة مُطلَّعَةٌ فصار كدائّة مكاتبه. 

5000 ٍِ م اس 8 2 شك لذي كر 

[فإن قيل: رَكِب دابة يَملكها المضاف إليه فوجب أن يحنث. أصله: إذا 


(١)ينظر‏ :شرح مختصر الطحاوي(// )ء«التجريد»(7١/١55078546)ءو«الميسوط)‏ 
١37 /9(‏ ). 

(0) ينظر: «الأم» (0/ 86)) و«الحاوي» »)5077/١0(‏ واابحر المذهب» 01١/١١١‏ 077)/ 
و«التهذيب» .)١75/48(‏ 


ع" 
6 
وت 


ا 1 4 8 ]لم ٠‏ 
ناث اكات 
- يب | اا-مما اب 


5 0 


ركب دابتّه ]'" التي ليست للعبدٍ. 
”قيل له: الأيمان تحمل على العادة» ودابةٌ العبدٍ إذا كانت مضافة إليه. فلا 
و 8 

تكون مضافة إلى المالك». فانصرف اليمينٌ إليه» فصارت كدابة غير العبد". 


قال: وإذا حلّف لايَدحُلُ هذه الدارّ. فوقّف على سَطجهاء أو دحل دهليرّها 


0 8 


4 


وقال الشافعيٌ: إذا وقّف على سَطحجها لم يَحِنَثْء وكذلك الخلاف إذا وتّف 
على حائطها©). 


لنا: أن الدار عبارةٌ عمًا أحاطت به الدائرةٌ» وذلك موجودٌ في علو الدار 
وسَفلهاء ولأنه يَحتاحُ في حصوله في سطحها إلى إِذْنٍ كسائر بقاعهاء ولأنه لو 
حلّف لايَخْرّحٌ مِن هذه الدار فصّعِد سطحها لم يَحِنّثْء ولو لم يكن دخلا 
بالمصير إليه لصار خارجًا بالحصول فيه. 

فإن قيل: وقّف على موضع لا يُحِيطُ به بناءٌ الدار فوجّب أن لا يحنت كما 
لووقّف على رأس شجرة تَعلُو على السطح. 
)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (أ5.غ. ي). 


(؟-5) ما بين القوسين من (ض). 

(9) ينظر: «التجريد» (55778/17): واتحفة الفقهاء» (7/ »١ ١‏ وابدائع الصنائع» (/75). 
والدهليز: المدخل إلى الدار» فارسي معرّبء. والجمع الدهاليز. ينظر: «المصباح المنير' 
(ص .)5١١‏ 

(4) ينظر: «الحاوي» (58/15”*)» و«المهذب» (5/ 3١١‏ )» ولاروضة الطالبين» .)77/١١(‏ 


كد كلو 
م.ع له 
ل 


2 2 ا 


ول ل يبري 
قبل له ااتيطزييما ذا انيت متها سائط 219ل مت إلى ما ليولا سام 
الشجرة؛ لآن رأسّها في هذه الدار وذلك منها. 
وأما إذا حلّف لايدخل هذا ليت فدتحل عُرفة علي فإنه لايَحَِتُ 00 أن 
الليكيغتار :عن توم السيك وى والحرون اليف رديت 
ومّن حلف على بيتٍ معيّنِ لايَحِنّتُْ بدخول بيتٍ غيره. 


0 ا ل 0 5 607 
قل : وإن وقف في طاق الباب» بحيث إذا أغلق”" البابُ كان خارجًا لم 


وذلك لأنه خارِحٌ مِن الدارِ؛ ألا تَرى أن البابَ يُخْلَقٌ على ما في الدارء فإذا 
انعَلَّقَ وهو ارح فليس في الدار. 
قال: ومّن حلّف لا يكل الشَّواء فهو على اللّحم دُونَ الباؤنجانٍ والجرّر. 

وذلك لأن الشواء عبار عم مُجعَلُ في النار لِيَسهْلَ أكلّهء وذلك موجود 
في كل نوع إلا أن العرف يختصٌ باللّحم؛ ألا ترى أن الوا اسمٌ لبائع للحم 
المشويٌء ويُقال لم يأكل الشُواءَء وإن أكَل الباؤنجانَ المشويّ» وإذا كان إطلاقٌ 
الاسم يَتناوَلُ اللحمّ حول عليه دُونَ غيره مِن السمك والباؤنجانٍ وغيره؛ فإن 
7 


)١(‏ العلية : الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقهاء والجمع علالي. ينظر: «المعجم الوسيط» 
(؟5767/5). 

(5) كذا في (س»ء ش» ضء ي» ونسخة مختصر القدوري)»؛ وفي باقي النسخ: «غلق». وينظر: 
«الهداية» (؟1/ 75 7) و«العناية» (6/ ” .)١٠١‏ و«البناية» (5/ .)١805‏ 
وطاق الباب: أي: عتبته. ينظر: «رد المحتار» (9/ 59 7). 


56 


يا ابا 
«#| ل اس - و 2 ود ًّ 
قآل: ومّن حلّف لا يأكُلُ الطَّبِحَ فهو على ما يُطبَحُ مِن اللّحم. 
وذلك لأن الطبيع في العف يُسمّى ما كان باللحم دُونَ غيره؛ ألا ترى أنه 
لا يقال لِمَن أكّل الباقلاء0©: ور فإن نوّى ما يُطبّحْ باللحم وغيره 
حَيِث؛ لأنه طبي في الحقيقة 
وإنما حمّلناه «على اللحم عن عدم الي لأن إطلاقٌ الاسم يتناو اللحمَ 
خاصةً» واللحومُ كلها سواء؛ لأنإطلاقٌ الاسم يتناو الجميع» وهذا كله استحسانٌ. 
وقد قالوا: لو طبخ شيئًا من ذلك فأكّل مِن لحمه أو مِن مرقِه حَنْْ؛ لأنه 
ع ا 
يقال: آكل الطبيخ. وإن لم يأكل مِن اللحم. 
0 6 ال 5-7 ععم ىلو وه ل لو 
قآأل: ومن حلّف لا يأك الرُؤوس فيَويئّه على ما يُكبَسٌ في التَّازير يبا 
في المصر”". 
هذاهو الصحيح عنهم من غير خلافٍ في الحقيقة» والمذكورٌ في الكتب 
1 الف 2 2 2 ام 
رججع عنه. 
)0 في 32 ي): «الباذنجان). 


والباقلاء: بالقصر والتشديد أو بالمد والتخفيفء هذا الحب المعروف. الواحدة باقلاة أو 


باقلاءة. ينظر: «المغرب» (ص 54). 
(1) ينظر: «اللأصل»(731077/75)» و«النتف»(798/1). و«المبسوط»(8/ ) ولاتحفة الفقهاء» 
70/0 2). 


والتنانزير: جمع تنورء وهو الذي يخبز فيه» وافقت فيه لغة العرب لغة العجمء وقيل: ليس 


سريت 


ات ا ا الكزوذعن 
ب تيلظ 6060 . 


والأصل في ذلك أن اسم الرؤوس عامٌيَتناوَلُ رأسٌ كل حيوانِ؛ إلا أنه 
معلومٌ بالعادةٍ أن الحالِفٌ لا يَقصِدٌ بيميئه رؤوسٌ الجرادٍ والعصافير وأنه يَتقصِد 
غيرٌ ذلك؛ فوجّجب أن يُرِجَمَ فيه إلى ما يَنطَلِقٌ عليه الاسمٌ» وذلك ما يُكبّس في 
التنانِيرٍ؛ إلا أن أبا حنيفة شامّد الناسّ في أوَّلٍ الأمر يكبسُون رؤوسٌ الإبل 
الب حمل اليمينعلى ذلك شاقدهم وقدتروارؤوس الب فحقل 
اليمينَ على رؤوس البقَرٍ والغتم. 

وأبو يوسف» ومحمدٌ شامّدا ببغدادَ الناس لا يكبسون إلا رؤوسٌ الغنمء 
ولايُطلِقُون الاسم إلا عليهاء فحمّلا اليمينَ على ذلك. 
قال: ومّن حلف لا يأكُلٌ خبرًا فيَمينُه على ما يعتادُ أهل المصر أكلّه خبرًا. 

وذلك لأن اليمينّ يَجَبٌ يَجِبُ أن تَحمَلٌ على ما يَنطّلقُ عليه الاسدء فيُعبَبرٌ ذلك 
بعادة أهلٍ كل ناحيةٍ فيما يعتادونه» فم اعتاد الحنطة فيميئه عليه: وكذلك من 
اعتاد الشّعِيرَ أو الذَوَةٌ لتَناولٍ الاسم له حال الإطلاقي. 


قأل: فإن أكَل بر القطائيء أو خبرٌ الأرز بالعراق لم يَحنّثْ. 
لأن الاسم في هذه البلاد لا يَتَناوَله على الإطلاقٍ فلم يُحمّل اليمينُ عليه 
ولو أكل خبرٌ الأرز في البلاد التي يَعتاءُ أهلّها أكله حَيث لِماتَّناوّله إطلاقٌ الاسم. 
قال: ومن حلّف لايَبِيعٌ» أو لا يَشْئّرِيء أو لا يُوَاجِرُ فوكّل مّن فعّل ذلك 
لم يَحنث”". 


- قال في حاشية (ح): ١لا يحنث بالأمر في ستة؛ البيع» والشراء. والإجارة» والاستئجار. والقسمة‎ )١( 


4 


-_--_--- - ل ل يبي يمس ؤي 
وذلك لأن هذه العقود حقوفها تتعلَّنٌ بالعاقددُونَ الآمِره ولهذا لا يُضافٌ 
3 5 3 غ8 : عم ةن عت الم 
إلى الآمِر وإنما يضاف إلى الفاعل» فصار كأن الحالِف قال: لا أَلمَرَمُ حقوق هذ 
العقود. ولم يَلتِمها بالأمر فلم يَحنّثْ. 
ولهذا لو كان الحاليفٌ هو الوكيل حَنِْثْء قالوا: إلا أنيكون الآمِرٌ سلطا 
لابتولَى العقوة بنفيه فبُحمَلٌ يميه على الآمر بالعقد فيحنت ا 
قال: ومن حلّف لا يتزرّج, أو لايْطلَقٌ» أو لا بعل فو كل تله عي . 
لأن هذه الأشياءً لا يتعلّق حقوقها بالفاعل» بل تضافٌ إلى الآمِر دُونَ الفاعل» 
فاستوى في إضافتها إليه حال الفعل والأمر وحَيْث فيها. 
وقد قال الشافعيٌ: لايَحِدّتْ؛ لأنه حلّف على ترك فعله» فإذا أمّر به لم يَحِنَثْ 
كالبيع والإجارة”. 
والصلح على مال. ومن المشايخ من ألحق الخصومة بهذه الستة وبه يفتي. خلاصة». 
قال: اوضرب الولدء والفرق بين ضرب العبد وضرب الولدء أن الضرب فعل حسي لا يتتقل 
من أحد إلى آخر إلا إذا صح التوكيل» وصحة التوكيل تكون في الأموال» فيصح في العبد 
دون الولد. شرح وقاية». 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «يحنث بالأمر في ثلاثة وعشرين موضعًاء منها: النكاح, والطلاق» 
والخلع. والعتق بمال وبغير مال والكتابة» والهبة» والصدقة» وضرب العبد». وضرب الحر 
إن كان سلطانا أو قاضيّاء والكسوة بأن حلف لا يكسوه أو لا يحمله على دابته» والخياطة. 
وذبح الشاة» وبناء الداره وقضاء الدّينَ» وقبض الدَّينء والصلح عن دم العمد. والقرض» 
والاستقراضء والإيداع؛ والاستيداع؛ والإعارة. خلاصة». 
(5) ينظر: «الأصل»(7/٠771))‏ واشرح مختصر الطحاوي» (/17/ 597).: واعيون المسائل» 


(ص .)١159 21١546‏ و«التجريد» (؟١١/‏ 51965). و(ا لميسوط) (9/9). 
(؟) ينظر: «الحاوي» (7078/15), وابحر المذهب» »)477/1١١(‏ و«التهذيب» ,)١57/8(‏ - 


مك كانو 
1/ا.غ أنه 
صني 


2 
0 3 . وين 


قيل له: :تلك العقوةٌ لضاف إلى الموكل ذوانها تلن كا الى ييه 


وهذا العقدٌيُضِيفُه إلى موكّلهء فصار كأنه عيّده بنفيه. 


قال : ومن حلّف لايَجِلِسٌ على الأرض فجأس على بساط أو حَصِير لم يَحِّث؛ 
وذلك لها جناان المعتبر في الأيمانٍ إطلاقٌ الاسم في ادي ل حال 
جلس على الأرضي. إلا إذا باشّر الأرضّ بالجلوس» ولم يَحُل بيهم حَصِيرٌ ولا 
غيرٌه؛ فإذا جلس على بساطٍ أو حَصِيرٍ لم يَتناوّله الاسم فلم يَحدّث. 

فإن جلس على الأرض مِن غير يساطٍ حَنِتء وإن حال بينّه وبيتها ثيايه؛ 
لأنه يّهال: جلّس على الأرضي. وإن كان عليه ثيايهء فلمًا تناوّله إطلاقٌ الاسم 


قآل: ومّن حلف لايَجِلِسٌ على سَرِيرٍ. فجلّس على سرير فوقّه بساط حَدِثْ 
وذلك لي وإن كان فوقّه بساطّء وإذا تناوّله 

الايية يت 

قآل: وإن جعل فوقّه سَرِيرًا آحَرَ فجآس عليه لم يَحنّثْ. 
وذلك لأنه إذا جعّل فوقه مثله ثيب الجلوسٌ إلى الثاني وزال عن الأول 


قال: ولو حلّف لايَنَامُ على فراش بِعَينه فنام عليه وفوقه قِرامٌ حَد حَنث20, 
و«#روضة الطالبين» (١١//ا8).‏ 
١‏ القرام: الستر المنقش. ينظر: «المغرب) (ص .)38٠١‏ 


00 
م 


5 كناب الأافان 5 
لأنه يُقَالُ: نام عليه. مع وجود القرام, فتعلّقت اليمينُ به. 
قآل: وإن جعل فوقّه ِراضًا آكَرَ لم يَحنّثْ. 
وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفة» ومحمدء وعن أبي يوسف: أنه يَحنّتُْ 
وجة قولهما: أن الفراضٌ الأعلى يُقَصَدٌ بالنوم ويَشَرِدُ بنفسه؛ فصار هو 
المقصوة بالنوم 5ُونَ الأوّلٍ فلم يَحدّثء كمّن حلف لايَجلِسٌ على هذا السرير 
فجعل فوقه سريرًا آحَرَ فقعد عليه. 
وج قولٍ أبي يوسف: أن كلّ واحدٍ مِن الفِراشّينِ مقصودٌ بالنوم؛ ألا ترى 
أنهم يَجِعَلُون أحدهما فوقٌ الآخحر لزيادة الوطاء”" فيان ] لول تههوةا 


5 207 اع 
كالثانزى فيحنث. 


0 


قن "ومن كلف بيمين وقال + إن شباء الك صا محا قلااحدق عليه. 
وذلك لأن هذه الكلمة تدخل في الكلام لِتَرّع حكمّه. يذل على ذلك أن 
مو مرىن. اهتوس قال: #اسَتَجِدفْةإِن سَاءَ هه مايا 4 [الكيف:ة+]. ولم يتصبر 


ولم يكن حاثاء وعن النبيّ َأَلنَهعَلتَووسَلََ أنه قال: من حَلَفَ علَى يَمِينِ فَقَالٌ: 
إن شَاء الله ققد ب فى يمينه©. 


وقد بًِِّا هذه المسألة فيما تقدّم وبيّنًا خلاف ابن عباس إذا لم يصل ذلك 
بكلامه. 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ )3٠‏ واابدائع الصنائع) (*/ 7/7). و«البناية» (5/ 5٠‏ ؟). 


(1) الوطاء: الفراش الوطىء» أي: اللَدِّن. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١718‏ 
(؟) أخر جه أبو داود(777773771): والترمذي »)١6171(‏ والنسائي (4 2474857 807١‏ 3). 


وابن ماجه (5 )١5١١ 175١١‏ من حديث ابن عمر؛ بنحوه. قال الترمذي: «حديث حسن». 


4 


.0 | نا 
0 50 


قال: وإن حلّف ليأِينَُ إن استّطاع. فهذا على استطاعة الصحة دُونَ القدرَة؛ 
وذلك لأن المفهومٌ مِن إطلاق هذا اللفظ استطاعةٌ الصحة؛ بدليل قوله تعالى: 
ووَسَيَحلِيُوت إِأنَّهَ و أسْيَطعْمًا رجن مَصَكج 4 [التوبة:؟6] إلى قوله تعالى : 
الخد لَكَدْبونَ #[التوبة:؟4]. فكدّبهم في قولهم: إنهم غيرٌ مستَطِيعِينَ. مع وجود 
الصحةٍ وزوالٍ العَذْرِء وإذا كان كذلك يل الكلامٌ عليه 
فإن نوّى استطاعة الة لقضاء؛ قال الطحاوي: ؛ يُصَدَّقٌ في القضاء. 


قال الشي أبو بكر”©: هذا لا وريه ب يو 
القضاء؛ لأنه يريدٌ صرف الكلام ععن ظاهره بالنية فلا يُصَدَّقُ ولكن يُصَدٌ 
فعا وير المتعالن كدو مستي عون 


كان ؛ وإ ولت لا تكلمه جين أو زماتك أو الخيرة أو الزمان فهو على سح 


وقال الشافعيٌ: فى الحين إذا حلف على النفى فيميئه على ساعة واحدة 
وإن حلف على الإثبات ففعل ذلك في آخر عمره نا 
لنا: أن الحينَّ يُعبرٌ به عن الوقت اليسير قال اللّهُ تعالى : 9# هَسَبَحَنَ الله حين 
سور وغين تَصبِحُونَ # [الروم:17]. 
)١(‏ يعني: الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص . وينظر كلامه في: لاشرح مختصر 
الطحاوي» (// لاغ 5)) واتبيين الحقائق) (7/ .)١57‏ 
(0) الحين والزمان حكمهما واحد في ظاهر مذهب الشافعيء وهو أنه يبر بأدنى زمان؛ لأنه 
اسم للوقت ويقع على القليل والكثير. وينظر: «الحاوي» .)777/١0(‏ واالمهذب» /١(‏ 
)ىو ا«بحر المذهب» .)57١/٠١(‏ 


له 


وامبب د بيبا 
2 00 ل رسمويم.ه » 
ويُعَبّرٌ به عن أربعيرن سنةٌ» قال اللّهِ تعالى : 9# هل أَقَ عل على ١‏ لضن حين من ألدّ هر :8 
[الإنسان:١]‏ قيل: المراذ به أربعيرت”'' سنة. 
هو ا 0 3 ا الي 
يبه عن ست أشهر قال النهتعالى: فزق أحْكها جوع يإذن يها 
[إبراهيم:70]. قال ابن عباس: «النخلة بِينَ جدادها وطلعها يه أشهر)”". وقد 
رُوِي: "سنة بِينَ أن يَطلَمَ "إلى أن يَطلّم"). 
ولا يَجورٌ أن يُرِيدَ الحالِفٌ بيمينِه ساعة؛ لأن من امنّنم مِن ذلك لا يَمبَنِعٌ 
م 25 5 03 جم ايت 0 عام ع 
بيمين» ولا يَجورٌ أن تحمَّل على أربعينَ سنة؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: أبدًا. لأنه 
أكثرٌ العمر» فيَحِبٌ أن يُحمَلٌ على الوسَّطِء وهو مارُوِي عن ابن عباس» وسعيدٍ 


20000 


ابن أ 2006 أنهئنا قالا: استة أشهّر)9. 

فإن قيل: وقتٌ مُبِهَمٌ فيتَناوّلُ القليلٌ والكثيرٌ. 

قيل له: إذا كان الاسم م مُسْتَرَكَا رُّجِع إلى نيةٍ الحالفيء فإن عدمت لم يَجُر 
حمله على القليل؛ لأن الإطلاقٌ لا يََناوَلُه والزمان فى معنى الجين. 


قال : وكذلك الدهر عند أبى يوسف» ومحمل. 


وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهرٌ؛ فإن كانت له نيةٌ فهو على ما نوّى. 


)١(‏ كذا بالنسخ. 
(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (141/6355/11). 

وجداد التمر: قطعه. والجداد بكسر الجيم لغة في الجداد بالفتح. ينظر: «طلبة الطلبة؛ ص 87. 
(-3) ليس في (ل)» وفي (1ْ5): إلى أن يقطع". والمثبت موافق لمافي التجريد (؟١/‏ 511/5). 
(5) ينظر: (مصنف عبد الرزاق» (5 ,)١١7705 011١5‏ 


2 


ب #تخصفقظة_ . 

ومِن أصحابنامّن قال: إن الدهربالألفٍ واللام هو الأبدٌ لا خلاف بينّهم فيه(1) 

وجة قول أبي حنيفة: أن الدهرٌ لم يُنقَل عن أهل اللغةٍ فيه تقديرٌ معلومٌ فلم 
يج إثباته. ورّجع إلى نية الحالف. 

وجة قولهما: أن دهرًايُذْكَرٌ ويّرادُ به مايُرادُ بالجين. يُقالُ: ما رأيتّكَ منذ 
حينٍ. كما يُقَالُ: ما رأيتّكَ منذٌّ دهر. فاعتبر قدرٌ أحدهما بالآخر فإذا أدخل 
عليه الألفٌ واللامُ صار عبارةٌ عن الأبد. 

وقول أبي حنيفة: لا أدري. ليس بعيب لما رّوي: : «أن النبى صََدَه لمعنه وسَلرٌ 
شيل عن أفضل البقاع؟ فقال: «لا أدري» .نم هبّط عليه جبريل عَلَيوسَكح فقال: 
«سألت ربي عن ذلك؟ فقال: الْمَسَاجِدٌُء وأفضَلٌ أهلها مَن جاءها أوَّلّا وانصَرّف 


اخراء وق أهلها مو جاءها اخددا وا نَصَرَفَ أو 2000 , 
وعن على 2 يعن ١لا‏ يستحبي جاهلٌ أن يتعلّمَ ول يستحيي عالِمٌ إذا 
كا عضا 


وذلك لأنه ذكر لفظ جمعء وأقل الجمع ثلا ثلاثة. 

.)١866 /6( و«الهداية» (؟/ 7771). و«العناية»‎ »)١5 /9( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (570 ””) من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه ابن حبان .)١044(‏ والحاكم 
07/7904٠0 /١(‏ والبيهقي (؟/ 7/(:)16/ )0١‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو الشيخ 
في «العظمة» (؟/ 1/0-5175) من حديث ابن عباس. وأخرجه الرافعي في «التدوين» (؟/ 
1 من حديث عثمان بن صهيب» عن أبيه. 

() أخرجه سعيد بن منصور (1757- التفسير)» وابن أبي شيبة (0767154. 


4416 


حاب الأمان 


قال : : وإن حلّف لايُكلَّمُه الأيام . فهو على عشر 


بويوسف. ومحمذ: أيامٌ الأسبوء”) 
وجة قولٍ أبي حنيفة: أن الألفَ واللامَ للجنس فيقتَضِي جنس ما يُسمّى أيامًا 
وذلك غعشرة؛ الا درق أنه تقال يعد 3لكف اح عهريوما: 
وجة قولهما: أن الألفٌ واللام للعهدء والمعهودٌ في الأيام أيامٌ الأسبوع, 
فوجب حمل اليمين على ذلك. 
قآل: ولو حلّف لا يُكَلَّمُه الشهور. فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة, 
وقال أبويوسف. ومحمدٌ: اثنا عشر شهرًا. 


وجة قولٍ أبي حنيفة: أن جنس ما يُسمَّى بالشهور هو عشرةٌ» فول اليمين 
علو ذلك 


وجه قولهما : أن الألفَ لف واللامٌ للعهدء والشهورٌ المعهودة الذا عي قير 
فتناوَلتٍ اليمينٌ ذلك. 


قل: وإن حلّف لايَفْعَلٌ كذا. تركه أبدّاء وإن حلف لَيَمَعَلّنَّ كذا. ففعّله 


مرَّةٌ واحدة بَرّ فى يمينه. 

وذلك لأن اليمينَ إذا انعقدّت على النفي كان شرط البرٌ عدم الفعل في جميع 
المدّة فإذا فل في بعضها لم يُوجَدِ شرطٌ البرّ فْحَذث وأما إذا حلّف على إيقاع 
الفغل فمَعله مدَّةٌ والحدة فقد وجد شرط الب لأنه قذ قعل ما حلّف عليه 


.)5١/8/5( و«البناية»‎ »)١61/ /6( و«العناية»‎ .)"”*١ ينظر: «الهداية» (؟7/‎ )١( 


411 


1ن 
م و سي الى دم 


2 9 00 ص ع أذ و 
قل: ومن حلّف لا تَخْرٌُحٌ امرأنّه إلا بإذنه. فأذِن لها مرَّهٌ فخرّجّت. ثم 


خرّجّت مرّة أخرّى بغير إذنِه حَنِتْ» ولا بُدَ مِن الإذن"" في كل خروج”" 
وقال الشافعيٌ: د 
نا أنه عقّد يميه على كل خروج واستئتّى نّى خروجًا بصفة» فكل خروج لم 
يدمُل في الاستّثناء فهو داخلٌ في اليمين فيحنت به أصلّه إذا قال لها نك امت 
إلاومعك سيف فأنتِ طالِقٌ. فخرّجّت بسيفي. تم خرّجّت بغير سيف وقّع الطلاق. 
فإن قيل: اعاه لضي عمج سار لحرو عير زجزاو اع الخرو باد 
فإذا حرجت بالإذن وجب أن وتسقط اليَمِينٌ أضله إذا قال : إلا أن ادن لك. 
قيل له: قوله: إلا أن آذنَ لكِ. إذا دل على ما يُتَوقّثُ كان للتوقيت؛ بدليل 
وله تعالى :2ل لوال نتكشفد الى با ريق يوز لَك تََطم كر ع ورك 4 
[التوبة:١١١]‏ اوالائسي رع سر سيد في اليمين ويصير بمنزلة 
رن عت انير لان نف فلار لذن لق سخرووعنها فى لك اوم ا 
ما بعدىء كذلك هذا. ْ 


| ل اد تت لل عن ياي 0 2 2 2 2 
آل: وإن قال: إلا أن آدَنَ لكِ. فأؤن لها مرَّةٌ واحدةٌ نّم خرّجَت بعدّها 


)١(‏ في (أأ3 سء ضء ظءع): «إذن». 

(0) ينظر: «الأصل» (؟/ 5") و«المبسوط) (8/ ,)١9/5 3١0/7“‏ وابدائع الصنائع» (5/ 7 1). 

(9) ينظر : «الأم» (1/ *4)» وامختصر المزني» (8/ 2391١ /١5(»يواحلا«و.)5 ١77‏ و«المهذب! 
235 و«انهاية المطلب»(18١1/‏ 3885)» و«روضة الطالبين؟ .)5١/١1١1(‏ 


36 


اس 1 قرلا ْ ليا 0 
. + 
- مب # ل 


قال: وإذا حلف لا يتغدَّى. فالغداءٌ الأكل مِن طلوع الفجر إلى الظهرء 
والعَشاءٌ مِن صلاةٍ الظهر إلى نصفي الليل» والسّحُورٌ مِن نصفي الليل إلى 
طلوع الفجر”". 
اللالطامر» عن أكل العَّدوة وما بَعدٌ الزوالٍ لا يُسمّى غدوة؛ وما بعد 
تضقن النها وهو اول أورقات الفقاقير 1 مملكى يكويقيات اوقد عه 
وكذلك السجور, 
وقد قالوا: لايَحِدتُ فى ذلك حتى يأكلّ أكثرٌ مِن نصف سشُبَعِه؛ لأن مَن أكل 


آم 


لقمةً لا يُقال: تعذى. 
وقالوا أيضًا: يُتَبَرُ أن يأكُل ما يَْقصِدٌ به الشّبَمَ فإن أكل غير ذلك لم يَحِدّثْ. 
وقالوافي الحَضَرِيٌ: إذا حلّف لايتغدَّى فشَرب اللبنَ لم يَحنّث لمّالم 
يتقصد به السبَعَ ولو كانت اليمينٌ مِن بدويٌ حَنِث؛ لأن ذلك غداءٌ في البادية. 


قال: وإن حلف لَيْضِيئّه ده إلى قريب. فهو ما دون الشهر» وإن قال: إلى 


وقال الشافعئٌ: لا حدّ لذلك7". 


(1) ينظر: #الأصل» (1757/1)؛ واشرح مختصر الطحاوي؛ (7/ 44 4): و#عيون المسائل؛ 
(ص188١).‏ و«بدائع الصنائع» (59/7). 

(0) ينظر: «الأصل» (1/ 775) ولاشرح مختصر الطحاوي» (7/ /701)) و«النتف؛ /١(‏ 75 4) 
و«الميسوط)(5/5١١117/15()1١9(:4)1١1/؟9١١).‏ 

(9) ينظر: «الحاوي» »)7317/7/١35(‏ واابحر المذهب»(١١/١/141)»و«روضة‏ الطالبين»(1١71/1).‏ 


لال 
101 
اللو 


لنا: أن ما دُونَ الشهر في حكم القريب» والشهرٌ وما فوقّه في حكم البعيد؛ 
. و 52 ور هه 0 0 00 ع.ع 1 

بدليل أنه لا يجِعل ما دون الشهر أَجلا فى غالب الأحوال» فوجب أن يحمّل 
اليمِينُ على ذلك؛ ولأن القريبٌ والبعيدَ متضادَانِء وقول المخالف يقتّضي أن 
يتناول أحذهما ما يََناوَلُه الآحه . 

فإن قيل: ما مِن زمانٍ إلا وهو قريبٌ بالإضافة إلى ما هو أبعدُ منه» وبعيدٌ 
بالإضافةٍ إلى ماهو أقربٌ منه. فليس أحذهما أولى من الآخر. 

قيل له: اللفظٌ يَجِبُ أن يُحمَلٌ على ما يَتناوَلُه الاسم عند الإطلاق» ولا 
يُعببرٌ الإضافة إلى غيره. 
قال: ومّن حلّف لايَسكَنٌ هذه الدار. فخرّج منها بنفسه وترّك فيها أهلّه 


ومتاعه حش حنثء 


وقال الشافعئٌ: لا يَحِيَثْ 3 600 


مب 
أن الناح مكنذا يسكون المتارل؛ يطل الوك نس لور معاد راك ده 
لأثقال تساك فيه ود كاناسمديو النمطاي يدور كوا المسحره 
قاذ تلقف لا تن اقتقن الج ده وي اناي زالقة ما سا سه نا اناك 
بعضّه لم يبَر في يمينه» كمّن حلّف على شيئين ففعّل أحدّهماء ولأن الدار تُضافٌ 


)نط «الأما )/10/ همال وانهاية المطلب» /1١8(‏ ضسة؟" و«التهذيب» (م/ )١‏ ولاروضهة 


.)7١ /١١( الطالبين»‎ 
لعفل‎ 


(؟) فى :)١(‏ «أن يسكن». 


تنا الما 
9 كد 5 


إلى الإتسان بالسكو و إن كان فى منؤق أو شيفر :إذا كان فيهنا أهلة ومقاعة 
فتناوّلتٍِ اليمينٌ ذلك. 

فإن قيل: السكنى في الموضع أن يتَّخِلٌّ مأواه في الأحوال التي يَسمَيرٌ 

١‏ عن العيو» كالاكل؛ والشرب. والطهارة» والعخامء فإدا دل إلى ا بهذه 
لنية فقند سكنه. وإذا خرّج منه بنية التحول وأن لا يَعُو دَإليه فقّد تَرّك سُكنام» ولا 
مُعجَبرَ بالأهل والمتاع» فليس كن اعودذلك 

قيل له: السكَنُ هو المقامٌ المستّدامُ بمايَسكنُ به في العادة» ولايُمِكِنٌّ المقامُ 
الأبسع عا رتاه فأما لفقت كانه 7 يَسكنُ في موضع إلا بشيء يَتبَّعُه في العادق 
وإذا صار ساكنًا بنفسه وبما يَتبَعُه فزوالٌ السكنى يكون بزوالٍ الجميع. 
الن: ومن حلاف ليَسِعَدّن السمات أو يقلي هذا الشكر دهي اتعقدت 
يميله وحَدِث عَقِيبّها. 


والأصلٌ في هذا لأن اليمينَ عقدٌ؛ والعقدٌ لايَصِحٌ إلابمعقودٍ عليه موجودًا 
أو مُتَوهّماءٍ ألااترى أن بِيمّ الأعيانٍ المباحةٍ جائزٌ لوجودٍ المعقودٍ عليه. وكذلك 
بيعٌ المدبّر جائرٌ منعَقدٌ؛ لأن المعقود عليه مُتوَهّمٌ دخولّه في العقد. 

وإذائبّت هذاء قلنا: الصعو دٌإلى السماءء وقلبٌ الحجر ذهبًا مُتوهمٌ وجوذه؛ 
لأنذلك مما يدل تحت قدرة قادر» وقد صّعد الأنبياءً عَليهِمالتََخْ السماءَء 
والعاقيك ميك اقتا وان 10 در" غيرهم عن ذلك وإذا كانت اليمينٌ 


)١(‏ رسمت بغير نقط أوله في (أء ضء ظ)» وفي (11): اتنقص »2 وفي (ش): اينتقص». 
(؟) في (حء»غء ي): «قدرة2. 


اع # 
تح ود 


و 2 تزف ع 
وشم" وجودٌ المحلوفي عليه”" فيها انعقدّت» وإنما حَيْث عَقيبَها؛ لأن البرّ 
5-0-7 ال ب سبي 


3 ار حلف تاياي 1 
لافار سا 0 مُسِبَحَقَة لم يَحِنَثِ الحالِف» وإن وجَدها رَصَاصًا أو 
3 ق0) حنث, 


أ 


ييه ولسير وروي لوي راد كير السدماني 


ثمن الصّرف» وإذاكان كذلك يق بها الاقتضاء والاستيفاة. فبَرّ في يمينه» وكذلك 
المستحقة يَقَعُ بها القضاءٌ؛ وإنما ينسح فيه القبضٌ بعد ذلك لعدم الإجازة وإذا 
وميه القضاء ب فى وميطهر لين كلف قاط وان انها عون 
جنس حقّه ولا يجوز التجورٌ بها في ثمن الصرفي فلم يَقّع به القضاكُ فحَدِث 
في يمينه إذا خرّج اليومَ ولم يَدفَع غيرّها. 


ع . 0 3 1 م 8 2000 - 7 
قال: ومّن حلّف لا يَقبِضُ دين رهما دُونَ رهم فقبض بعضّه لم يَحِنّثْ 
و 
مل ل اع ىع 


)١(‏ في (1؟): «متوهّماك وفي (ر): اتتوهّم'ء وفي (ض): «متوهّمة»)» وفي (ظءغ): ا«يتومّم). 

)١(‏ في (ح): #عليهم»؛ وأشار في حاشيتها أنه كالمثبت في نسخة. 

(*) رسمت بغير نقط أوله في (أ1؟» س» ظءغ)؛ وفي (ض): «تجر). 

()يقال: دراهم بهرجة. ونبهرجة: هو الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. 
ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» (؟/ 217/5)» و«المغرب» (ص 07). 

(6) الستوق: بفتح السين وضمها مشددة التاء» فارسي معرب. وفارسيته سه تاه. وهو على صورة 
الدراهم وليس له حكمها إذ جوفه نحاس» ووجهاه جعل عليهما شيء قليل من الفضة لا 
يخلص. ينظر: اطلبة الطلبة» (ص .)1١9‏ 


1 


57 كناب الأامان ف 
وذلك لأن اليمينَ على أن لا يَقَبِضٌ جميعّه متفرٌقاء فإذا قبّض بعضّه فلم 

يُوجَدٍ المحلوف عليه فلم يَحنَّثْء فإذا قبّض الجميعَ متفرّقَا حَنِث لوجود الشرط» 

وهو قبضه متفرقًا. 

قال: وإن قبَض تَيته في وَزتينِ لم يتشاغَل بيتهما إلابعمل الوزن لم يَحنّث 

وليس ذلك بتفريق. 
لأن اليمينَ في العادةٍ على الأخذٍ في حالةٍ واحدةء وأن تفريقٌ الوزنٍ ليس 

بتفريقء يُبَيّنُ ذلك أن المال قد يكونٌُ كثيرّاء فلا يُمكِنُ وزنّه في كِمَةِ واحدةٍء ولا 

يُعَدُ ذلك تفريقًا. 

قال : ومّن حلّف ليَّأتينَّ البصرةً. فلم يأتها حتى مات حَدْث في آخر جزءِ 

من أجزاء حياته. 


ومساحو على اماو ودر ان بير ماله كرد اي لمكا ارقي لالت 
فرط الاعيت قيوادوني نايا شرط لذ كفا وبحوؤمه فإذا صناردقى شخ 


جزءٍ من أجزاء حياته ففي ذلك الوقتٍ تعذّر شرطً البرٌ في يمينٍ منعقدةٍ فحَيْثْ 
فيهاء وليس كذلك اليمينٌ المؤقّنة؛ لأنها تنعقدٌ بآخر الوقت؛ فمتى تعدَّر الفِعلُ 
قبل الانعقادٍ لم يَحِنّثْء وذلك مثل أن يقول: إن لم أدخل هذه الدارٌ اليومَ فعبيي 
فا ع خا اكه 00 7 و ف 

خر. فإن خرّج اليومٌ قبل أن يدخل حَيْث وعيّق العبد» ولو مات قبل خروج اليوم 


الل أعام 


0 


لس لله اللمسسان 


وأطفل 


ف 1 


3 


جا لالجإاد اجن اجاه اجإن لاج :جه :لجز :2ا جب :الا ججإور :6 اج جود :)ا جخهه :)1 جوه :1 جيه ا ج06 جنر 0 جر ا نه ج760 جز )0ل ج20 557 


د 


ج. 
قرخ و اتير لا من ##اكرر “لاق رين ططااتدين 101 عل طقفدرين قف رين ل وير 404ب ين للف رين باد من #اكوير. ##ا رين #تر 1 مايل 4ف رين لاير ار من ادر 4 ع ا#اهر 2 06 


٠١‏ كج جز “تبه جر نأا 7 جتزأنه جا :0" جيك : الا بجإبفه )1 ابه 0ك ج:)7 “جك ج00 جز دن د مالاب ل حتفا ومن موادي وي فين هر ادي كفي قاد قد كياش كدر فت د 


جهه , 


0 


ذم ن "دين من عل ارين لطت دمن كتريس ادبن دوين ارين ط#احدير عادر ير ارين اديج طااحرم عللاف. بط ةدير لاا رين لاتير رمن اتير أفرم لاتير ةزم فجي 35 24 
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ع2 


الدَعْوَى في اللغة: قولٌ يَقْصِدُ به الإنسان إيجاب حقٌّ على غيره. 

وإطلاقٌ الاسم في الشرع يََناوَلُ مَن ادّعى شنا لاولالة عليه» بدليل أن من 
أقام البينة لا يُقالُ له مُدّع. 

والدليل على ثبوتٍ الدعوى وتعلق الحكم بها: ماروى ابن أبي مليكة 
عن ابن عباس» »عن النبيت صََلندعَليهِوسَلََ أنه قال: الَو يُعْطَ النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى 
تَام دِمَاءَ قو قَْم وأَمْوالَهِمْ» ولكن اليمينٌ عَلَى المدّعى عَلَيْو9". وفي خبر آخرٌ: 
«لكن الْمينَة عَلَى المدعى: وَالِيَمِينْ عَلَى المدّعى عَلَيه)©. 

روا بويا يعاري در ماخر 
لأن الأمةٌ قد اتَمَعَتْ ث على العمل بموجّبه لأَجُلِه وقد أفادنا هذا الخبرٌ أن المدعي 
غيرٌ المذّعَى عليه؛ لأن النبئ ص وو خصٌ كل واحدٍ منهما بحكم أفرّده 
به ولأن إفراة كل واحدٍ منهما باس يدل على أن أحدّهما غيرٌ الآكَرِء وإذا 
)١(‏ فى (ل): «كتاب الدعوى والبينات». (؟) أخرجه البخاري (50017): ومسلم .)17١١(‏ 
(8) أخرجه الترمذي )11*4١(‏ من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 

جده. قال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد اللّه العرزمي يضئّف 

فى الحديث من قبل حفظه؛ ضعّفه ابن المبارك وغيره». وينظر: «نصب الراية» (4/ 9٠‏ 

.)586 و«الدراية» (؟/‎ ») 7١/8 /5( و«التلخيص الحبير»‎ »*0١ 


1ه 


م 


1 َ 
اس 2ت ال تسا 1 و ا 1 07 

يك أن احدهماغيز الآخر استجا إلى اواك امتهم 
قل َتمَدْلَ: المُدَعِي من لايُجْبَرُ على الخصومة إذا تَركهاء والمدَّعَى 
عليه مَن يَجبَرَ على الخصومة. 

وهذا الذي ذكّره حَد صحيحٌ عامٌ ومن أصحابنامّن قال: المدعِي مَن الْتَمّس 
غيرٌ الظاهر والمدّعَى عليه مَن تمسّك بالظاهر» وهو أيضًا حَدٌّ عاة”". 
0 8 شر 2 جلةء 3 
قال: ولا تقبَلُ الدَعوى حتى يَذْكُرَ شينًا معلومًا في جنسه وقَدْره. 
وهذا الذي ذكّره صحيحٌ, والدغوى على ضَرْبَيْن صحيحة وفاسدةٌ والأحكامٌ 
تتعلّقٌ بالدعوى الصحيحة دُونَ الفاسدة. 


والدعوى الفاسدةٌ: ما لا يَثْرَمُ المدعى عليه حكمُهاء مثْل أن يَدّعَِ عليه أنه 
قد وكّله فهو فاسدٌ؛ لأنه لو صحّ ما يدَّعِيه كان للمدَّعَى عليه إبطالٌ الوكالة فلا 


مَعْنَى لمسألته غنهاء وكذلك إذا اذَّعى شيئًا مجهولا فإن القاضِي لا يَسْمَعْ هذه 
الدغُوىء ولا يُكلّفٌ المدّعى عليه الجوابَ عنها؛ لأنه إن أنكر لم يَصِحّ إقامةٌ 
البينةٍ عليها مع الجهالة» وإن نكل المدّعَى عليه عن اليمين لم يُمْكِن القضاءً 
عليه بما لا يُعْرَفٌه فسقطت الدّعغوى. 


قآل: فإن كانث عَينًا في يَدِ المدَّعَى عليه كُلّف إحضارها لِيُشِيرَ إليها 


بالدعوى. 
وذلك لأن الدّعُْوى من حكوها أن تَقَمَ في معلوم» والمنقولاتٌ لا تَضْبَطٌ 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (5/ 2235970177 و«التجريد» /١ ١(‏ ١١مه)‏ و«ابدائع 


الصنائع» (5/ 1510). 
7 


كك م 515 
و كناب للعو يع 


الع ا ا ا د د 


قال: وإن لم نَكنْ حاض 
م ل 0 


قآل: وإن ادَّعى عقارًا حدّدهء وذكّر أنه في يد المدّعَى عليه؛ وأنه يُطالِبّه به. 
وذلك لأن العقارٌ د يَصِبرٌ معلومًا بالتحديد فَتَقَعٌ الشهادة على معلوم,ء يُبينْ 
ليسي د 
لأرض فيَسْمَعَ الدعوى على عينهاء ويُشِيرَ الشهودٌ إليها بالشهادة. 
وكذلك قال أصحابّنا المتأخرُون في المنقولاتٍ التي يتعذَّرُ نفْلّهاء كالأرحية 
والحجارة إن شاء الحاكِمٌ حضّر عندّهاء وإن شاء بِعَث بِأَمِينِ؛ لأنها ا 
بالحدود 0 ملع فِيَسمّعْ الشهادة على ا 
وأما قولّه: وذكّر أنه في يد المدَّعى عليه؛ لأنه إذا لم يكن في يده فلا خصومة 
وقوله: أنه يطالبه؛ لأن المطالبة حقّ للمدّعِيء فليس للقاضي فِعْلُّه إلا بمسألةٍ 
صاحب الحقٌ. 
قآل: وإن كان حقًا في الذَّمّةَ ذكّر أنه يُطالِيه به. 


وذلك لأن الدّعُوى تَمَعٌ فيما في الذَّمِّه وقد حضّر صاحبٌ الذَّمَّيَِ فلم يَبْقّ 
من جملة الدَّعُوى إلا أن يَذْكْرٌ أنه يُطالِبهِ به. 


() ينظر: «البناية» »)”١/9(‏ و«تبيين الحقائق» (5/ 597). 


4110 


ا 
2 عه 5 رت 


قل : وإذا صحّتٍِ الدعْوّى سأل القاضي”" المذَّعَى عليه عنها. 


وجملة ما يقال في هذا الموضع أن الدَّعُوى إذا صِحَّتٌ تعلّق بها أحكام: 

لها لور للع حنم عد سوا قد براقا 1 على الاق ره 
تعالى: فر وإذا دوا إلى مه ووو ليحك ينه إِذَا ريق مَنْهم مُعْرِضونَ 6 [النور: 4]. 
والذمٌ على الامتناع بن الععوو يذ على وجوه 


وروي عن عليٌ وَدَلْبَدعَتَهُ: «أن امرأة الوليدٍ بن عقبة جاءَث إلى النبيّ 
صََِنَهءَلِهِوسَرَ تذَعِى على زوجها وتَسْتَعْدِيه عليه”"» فأغداها وأغطاها هُذْبةً من 
ثوبه”"» كهيئة العدوى” فجاءَث به00*: ولأن الحكام يُْضِرُونَ الناس بمجرّد 
الدعوى في سائر الاعصارٍ من غير نكير. 
)١(‏ في (51): «الحاكم». وينظر: «الجوهرة النيرة» (7/ »)75١١‏ و«البناية» (9/ 7701). 
() قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب») (ص ”757): !تستعدي: الاستعداء استفعال من العَذدَوّى 
بفتح العين المهملة» وسكون الدال المهملة» وفتح الواوء والقصر: وهو طلبك إلى وال ليعديك 
على من ظلمكء أي ينتقم منه. يقال: استعديت على فلان الأمير. أي استعنت به. وأعداه عليه: 
أي أعانه عليه ونصره. فالحاصل أنه طلب المعونة والانتقام» والمعونة نفسها؛ فالنصرة والمعونة 
هنا أن يسمع كلام المدعي؛ ويأمر بإحضار خصمه). 
() هُدبةٌ الثوب: طرَّنّهه مئال غُرفة» وضم الدال للإتباع لغة. «المصباح المنير» (؟/ 570). 
(5) ليس في (ظ). 
وقوله: «كهيئة العدوى». أي: كما يعطي القاضي الخاتم أو الطينة لتكون علامة في إحضار 
المطلوب. ينظر: «المغرب» (5//ا8). 
(0) أخرجه عبد اللّهِ فى #زوائد المسئد» :)١05(‏ والبزار (74/)» وأبويعلى (79414 ١ه‏ *). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 73 الورجاله ثقات». وقال البوصيري فى «إتحاف 
الخيرة» (4/ 47): هذا حديث صحيح). 


47 


)090 مى 
5 كان العو 2 


ومنها: لزومٌ الجواب عن الدَّعْوى إذا حضّر؛ لأن الدَّعْوى لما أَوْجَبَتِ 

الحضورٌ فلزومٌ الجواب أولى. 
ومنها: لزومٌ اليمينٍ له إذا أَنْكَر وقد دلٌ على ذلك حديث ابن أبي مُلَيْكة 

- 7 يي 2 11 د الوه و - 4 0 

قال: (اكتبت إلى ابن عباس وواششعنهاء وكنت عاملاء في امرأتينٍ كانتا على جدار 

فجاءث إحداهما تَذْكُرٌ أن صاحبتها وجَأنّه”" بِإشْقَى”" فى يدهاء وليست لها 

رف 0 م 1 و هر 
َنّه؟ فكتّب ابن عباس: أن يَسألها البينة» فإن لم يكن لها بينةٌ فاستَحْلِفْهاء وافرَأ 
عليها: 3 إن لَدِبنَ 0 ِعَهَدِ آله وََيَمَِيمَ تيلا #[آلعمران: 07]. فإنه بلّغنا 

أن النبىّ صََأَانَه لمعته وَل م قال «لو أَعْطِي الرّجُلْ بدَعْواه لاع الرّجُلُ مَالَ الرّجُل». 

فاستَحْلَمَها فَأَبَثْ أن تَحْلِف فَالْرّمها»©. وهذا ال ول على قوادة: 
منها: أن الحاكم يَسأَل المدّعِى عن البينةِ قبْلَ الاستخُلاف. 
ومنها: وجوب اليمين في دَعوى الجناية. 
ومنها: أن اللاتيت جد اموعطم دره لبون ويَعِظ المدّعى عليه قبل 

الحَلفء حتى لا د ِقَِمَ على يمينٍ كاذبة. 
ومنها: وجوبٌ القضاء بالتكول؛ لأنه قال: «فتَكَلَّتٌ فََلْرّمها». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7517): «وَججأتها: فعل ماض لمؤنئه يقال: وَجَأَتْ 
بحديدة أو نحوها. إذا ضربته بهاء من باب منع». ينظر: «المغرب» (5/ 9147). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص كلم الإشفى بكفر الهو وسكون 
الشين المعجمة؛ وفتح الفاءء والقصر: المخرّز والمثقب وآلة الأساكفة. وقال ابن السكيت: 
الإِشْقّى: ما كان لخرز الأساقي والمزاود والقرب وأشباهها؛ والمِخْصَفُ للتّعَال. قال في 
التهذيبء. والمغرب: جمعه أشافي». ينظر: الإصلاح المنطق» (ص3537). و«تهذيب اللغة» 
(١551/1).و«المغرب»(١/5050).‏ () تَقدّم تخريجه. 


4 


اد بس | | قر كرا "ارا 


وإذائبّت أن المدَّعَى عليه يَلْرَّمُه الجوابُ عن الدعوى سأَلَه”2 القاضى عن 
ذلك؛ لأن الغرّض معرفة ما يأتِي به من إقرار أو إنكار» فلذلك قدَّم المسألةً 
غلى الدعوى: 


قال: فإنٍ اغْترّف قَضَى عليه بها. 


وذلك لقوله تعالى: 3# بل لاسن عل تفسهء بصيرة © [القيامة: 4 يَعْيِي: شاهذاء 
ولأنه غيرٌ مهم فيما يقر به على نفسِه» فإذا أقرّ قبل إقراره وقَضِي به. 
قال: وإن أَنْكّر سأل المُدَّعِى البينةً. 


وذلك لأن من أصل أبى حنيفة أنه لا يَجورٌ أن يَحْلِفَ المذَّعَى عليه إذا قال 
بن له 4 


المدعى: لى بَينَةَ حاضرَةٌ» فلهذا وجب أن يَسألّه عن البينة©. 


.)و 


قال: فإن أَخْضّرها قَضَى بها. 


: 5 2 م26 6 ع 32 هس 
وذلك لان البينة بها صدق الدعوى. وان الحق لازم له وإنما لم يحكم 
بمجرَّدٍ الدغوى لأنا لا نُصَدَّقَه فإذا قامتٍ البينةٌ فالحكُمُ يَقَمٌ بها لا بقول 
4 
المدعيء فلم يكن فيه تهمة. 
قان زازق عجزغ ذلك: وطلي يميم ضيف اشخلي عليها. 
لقوله صَِأَلدَهعَلتَووْسَلَه: (البيَُ عَلَى المدّعي» فين عل 0021 وان 


)١(‏ في (أ7 ح): اليسأله». 
(5) ينظر: «الأصل» (/ /الاه)ء ولاشرح مختصر الطحاوي» (8/ ٠١١‏ ).» و«النتف» (7/ 788). 


(*) أخرجه البيهقي )١57 /٠١(‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» وقد تقدَّم تخريجه 


َي | 
بو ا كتدائة8ة___ .م 


القاضي منصوبٌ لقطع الخصومة» وذلك يكون بأحدٍ ثلاثةٍ معان: الإقرانٌ أو 
اليف أل اسم 
وادعل الوترازر يمام ار اله النج ونه تلهالا تكخانه] لا ممظالنة 
لدعي » لآن لبهي حى لد فقون انيخا رمعل مطالئعه كبائرالحترق 
قل: وإن قال لي بَنةّ حاضرةٌ. وطلّب اليمينَ لم يُسِتَحْلّف عند أبي حنيفة . 
قال الطحاويّ: ولم توجذهذهالروايةعن محمدٍ. وقالأبويوسف:يُسْتَخْلفٌ”). 
جه قول أبي حنيفة أو بمو لكا لوو او باع هنا 2 لبينةة كان حضورها 
في المضّر بمنزلة حضورها في مجلس الحكم, أصلّه الشهادةٌ على الشهادة. 


وجْهُ قول أبي يوسفت: أن اليمينّ فيها فائدةٌ لجواز أن يتعجّلٌ الدكول فيسَتَمِي 
عن إحضار الشهود فوجب أن يُسْتَحُلَفَ. 


قال: ولا تر اليمِينُ على المدّعِي”" 


وقال الشافعيٌ: ل اليْمِين على المدعيء فإذا عات قُضِي له بالمال7. 


لنا: قولّه يدهع ووْسه: «البَيْنةُ عَلَى المُدَّعِي» واليَعِيُ عَلَى مَنْ انكر ؛"». 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (507/8). و«المبسوط» /٠١(‏ 0 ولابدائع الصنائع» 
(5/5؟١5).‏ و«الهداية» ("/ »)١66‏ و«العناية» (8/ »)١7٠١‏ و«البناية» (9/ 7"197), 
(0) ينظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (ص74). و«الأصل» (؟7١/ )1٠'‏ ولاشرح 
مختصر الطحاوي» (8/ .)١١/‏ و(المبسوط» .)١151 /7١(‏ 
(6) ينظر: «المهذب» (1/ /7917): واابحر المذهب4(0 ٠١7/1‏ )» وااروضة الطالبين؟ (50/17). 
(4-4) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «المدعى عليه». والحديث قد تقدّم تخريجه. 


الك 


والأَلِفٌ واللَام للجنس, وظاهِرٌه يقتّضي أن لا بينةَ إلا في جَْيَةا' المدعي, ولا 
يمين :إلا في جنبة”" المذّعَى عليه؛ ولأنهذا الكلامٌ خرّج مخرجَ التمْيزٍ والتنفصيل؛ 
فلايُجوز أن يسَقِلٌ حكمٌ أحدهما إلى الآحَرِِ وذلك كقوله صو تَدُعَلدِهِوسَله: «الولَدَ 
ا نَهَلبوْسَاٌ :"الكْرُتْستَاء مرفي نفْسِهَاء وَالَيِبُ 
تَشَاوَرٌ)0). ولقوله صَآَنَعلدَهِوسَلَه: اشَاهِدَاك وين لئس لَك إِلا ث0 
فَمَن أَنْبَتَ أمرًا ثالنًا فقد خالّف ظاهرٌ الخبر» ولأنها يمير فلا يُستَحَقق ع د تعيوانل: 
املةيفي ا المز عن عله 
فإن قيل: زُوي: : «أن النبيَّ التتعاة وسار رد الوفيز المدعي 206 
5 5 3 03 2 لام 2 َّّ : 
قيل له: يَجَوَرْ أن يكون المدعى عليه اذعى القضاءً» وفي مثل هذا الموضع 
تَردٌ اليمينٌ على المدعى. فإن قيل: رُوي: «أن عثمانٌ اقتَرّض مالا من المقداد, 
0( )فى (ش): «جائب»)» وفى (غ): جنب ا وفي (ي): جهة»). والجنية: الناحية. ينظر : «النهاية» 
”2 
)١(‏ في (غ): لجنب»» وفي (ي): الجهة»). 
(*) أخرجه الببخاري (*51 »)7٠١‏ ومسلم )١501/(‏ من حديث عائشة. وأخرجه البخاري (1814). 
ومسلم )١50/(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه أحمد (2171)» وابن المنذر )7١894(‏ من حديث أبي هريرة. دون قوله: افي نفسها». 
(6) أخرجه البخاري (70157)؛ ومسلم (1728) من حديث الأشعث بن قيس. دون قوله: ليس 
ور 
م ا اللي وص ان و الا 
05 (إسحاق ضعيف». وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» (73237/7): «فيه مجاهيل». 


جك كلدو 
8٠.‏ > 


5 كناب التعوى 2 

هين ل  _-_‏ سس سس م 8 

ثم اختلّفا في قذَّرِه فتحاكما إلى عمرٌ بن الخطاب رَوَيََعَن فأراد أن يُحَلْفَ 
المقدادء فقال المقدادٌ: بل يَحْلِفٌ عثمان. فامْبَت؛20. 


- م نسحم سك لو لح وى 5 1 م 0 ا . 7 
قيل :روي عن على رَووالنَةُعَنَةُ: ‏ أنه حضر مجلس شرب وهو يقصى » : 
اس > لل ع 5 2 
الخصم رَدَّ اليمينء فامْتَتَع شُرَيحٌ من الردٌّ فقال له عليٌ: هذا هو الحقٌ)2. 


سهل لما وجد قَتِيلُا بخيبرٌ: ا لكان فلا دليل 
فيه؛ لأنه هسل قال ذلك على سبيل الإنكار عليهم. بدليل أن اليمينَ 
عن بالق لا تقل موصي الاااكة فق الع ليون لبي لد 
يَمْتَيكُوا من الينين وإنما قالتٍ الأنصارٌ: الا تَرْضَى بأيمانهم». فدَلٌ على أن 
الكلامٌ خرّج على وجّهِ الإنكار. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ /7717) (6094)» والبيهقي /٠١(‏ 185) من طريق الشعبي: 
أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف...الحديث». قال البيهقي: 
«هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع). 

() أخرج القصة مطوّلة البيهقي )1777/١١(‏ من طريق جابر الجعفي. عن الشعبي. قال ابن الملقن 
في «البدر المنير» (4/ /59): (في إسناد هذا الحديث ضعفاء». وقال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (5/ 700): افيه عمر بن شمر عن جابر الجعفي؛ وهما ضعيفان؛ وقال ابن الصلاح 
في الكلام على أحاديث «الوسيط»: لم أجد له إسنادًا يثبت» وقال ابن عساكر في الكلام على 
أحاديث «المهذب:: إسناده مجهول». ينظر: شرح مشكل الوسيط» (5/ 7/7 /721) 
و«شذرات الذهب»(١/33717)»‏ واتاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص67١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (7/197), ومسلم .)١7759(‏ 


00 


اله 


2 رو ركنا 
م 9 عه علا 1-5 


لوي صر بسن 


وقال الشافعئٌ: بينة ةٌ صاحب ليذ أراق! إذا أقام ا انه . 


لنا: أن الخارج هو المدّعِي بدليل أنه يَذّعِي خلاف الظاهرء ولأنه لا يُجَبرٌ 
م مة إن تركهاء وقد قال النبئٌ صََْنَُ موس : التتعلى القدريء 
وال 7 ؛ عَلَى مَنْ أن5و0. فاقتتضى ذلك أن كل بيئة تعْيْتُ - كّ في حقٌ المدعي. 


وساب 


بق بَينهُ تنبت في جَنبَةٍ المدّعى عليه. 

ولأنه أقام البينة على ما شَّهد له ظاهرٌ يده فلم تفيل كما لو أقامها ابتداة ولم 
يق الخارجٌ البينةه ولا تلم البينً بالتاريخ؛ لأن الظاهر ل يدُلٌ على تقدّم الملكِ 
تقد أقام البينة على مخْنّى لا يدل عليه ظاهرٌ يده وكذلك البينةٌ على الصّاج. 

فإن قيل: البينةٌ وُْضِعتٌ في جَنْبَةِ مَنْ ضعُف سببّه ولهذا وْضِعتٍ ابتداءً في 
ا ييا فإذا أقام الخارج البينة ضعف سببٌ صاحب اليدٍ 

قيل له: لانَُدّمُ أن البيناتِ وُضِعتْ في جَنْبَةِ من ضعُف سبيُه وإنما وُضِعَتُ 
في جَذْبةِ المدعي» فلهذا وْضِعتٍ البينة في جَْبَةِ الخارج؛ لكونه مُدَعِيا لالِضَعْفٍ 
سببه ثم هذا يَبَطُل به إذا قضِي ببينة الخارج» ل أناد صا الباليعة انها 
1 عع تون ْ 
() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» ))١195/4(‏ والبدائع الصنائع» (5/ 7777)., و«الهداية» 

.)57١ /8())457“ /0( و«المحيط البرهاني»‎ »)١01/ /( 


(0) ينظر: «الحاوي» (/11/ 707), و«المهذب» (”/ ».)51١5‏ واروضة الطالبين» .)14١/6(‏ 
(؟) تقدّم كرد (5) في (75): «بما». وفي (ش): «إذا». 


4 


يتاك التُعزفى 5 


قال: وإذا نكل المُدَعَى عليه عن اليمين» قْضِي عليه بالنكول» ولزمه مأ 
اذُعى عليه 


وقال الشافعي: لا يُجورُ القضاءٌ بالتكول©. 


و عجر م 6 
٠.‏ 


لنا: إجماعٌ الصحابة رَصِوَلَيَعَتهر على ذلك. ورُوي: «أن عليًا رتوإَنَهعَنهُ قضَ 
بالتكول26» ورٌوي: «أن ابنّ عمرٌ وزيدَ بن ثابتٍ اختصما إلى عثمان وقضَّى 
بالتكول»*'» وعن ابن عباس ووََايَدْعَنْا: «أنه قضَى بالنكول» فى حديث ابن أبى 
0 َه ام 0 ع ل 0 مر 03 7 
مُليكَةَ الذي بيّناه”*» ولم يُنْقَل عن أحد خلافٌ ذلك ولأنه لا يَخَلو إما أن يَرْدَ 
اللي على المند وى أن تحيين كها تانيهالك اللاو مضنيو اكول 

يع و 5 د ع 5 7 ع م ع 

فأماردٌ اليمين فقد دللنا على أنه لا يَجِوزٌء ولا يجوز أن يُحْبَسَ؛ لأن اليمينَ 
في الأموالٍ ليست نفْسّ الحقٌ» بدليل أنه لو بدّل المالّ لم يَحْلِْء فإذا امْسّع منها 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (8/4/ 77 /٠١(‏ 0 وااشرح مختصر الطحاوي؛ (7/ )ع (م/ 

2773765 و«التجريد» /١5(‏ 05666 50571)» و«المبسوط»(/ا١/77).‏ 
(5) ينظر: «المهذب»7294177/70). ولابحر المذهب»)(5١/‏ ١)ءواروضةالطالبين»(7١//51).‏ 
(*) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (501/7). 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ”537): «النكول بالنون» والكاف. والواوء واللام: 

يقال: نكل عن الأمر ينكل. إذا امتنع» ونكول الأيمان: الامتناع منهاء وترك الإقدام عليها". 
(5)ينظر: «(مصنف عبد الرزاق»4(١01519/75‏ 7/77 ١)؛‏ ولامصنف ابن أبى شيبة» ١(‏ 0 

++ ولالأوسط»(561!/5). 
(6) قال في حاشية (ح): «قدّمناه». 
(5) ينظر قول مالك في: «المدونة! (5/ 2597 547).» و«النوادر والزيادات» (8/ 2١77‏ (9/ 

» و«المعونة على مذهب أهل المدينة» (ص2877 17 17). 


4 


لت 
9 0 4 


لم يُحْبَسء فلم يبن إلا القضاءٌ بالنكولء ولأن البينة واليمينَ كل واحدٍ منهما 
سببٌ لدفع الخصومة» فإذا جاز أن يُفْضِيَ أحدُّهما إلى الاستحقاقٍ ابتداءً 
كذلك الآده . 

فإن قيل #هال التاق 7 لعل لان قرارو! واوا لبيك أويا ا احور اكول 
لس بإتزاره أن شتير بمولانه لا ينثت يه المتضنافن والككاخ »ولبس نبقة يليل 
أنه لا يت به النكاحٌ والقصاصٌء وليس بإباحةٍ؛ لأن الناكل كارة والإباحةٌ لا 
تيت مع الكراهة. 

قيل له: هاهنا قِسْمٌ آحَرٌ» وهو أنه في مغنى البدَّلٍ كالمحاباة التي هي قائمةٌ 
مقامَ البدلء ويّجورٌ أنيّجْبِرَ”" القاضي على ما هو في معْنى البدَّلِء أصله نفقةٌ 
ذي الأرحام. 

ثم هذا باطلٌ برب المالٍ إذا قال للساعِي في الزكاق: هذه الإبل غيرٌ التي 
كانت عندي في أوَّلِ الحؤلٍ وتلك بِعْتّها. أنه يَسْتَحْلِفه فإن نكل قضَى عليه 
بالزكاة مع وجودٍ هذه الأقسام. 

فإن قيل: لو سكت لم يَحْكُمْ عليه مع وجود النكول. 

قيل له: اختآّفتٍ الرواياتٌ في ذلكِ» فقال بعضٌ أصحاينا: إذا سكت, سأل 
القاضي عنه: هل به خرّسٌء أو طرّشُ؟ فإن قالوا: لا. جعّله ناكلا وقضّى عليه. 

ومنهم من قال: يُحْبَسُ حتى يُجِيبَ. والأوّلُ هو الصحيُ”©. 


)١(‏ فى (أ5؟» ق): ليخبر»» وفي (ض 5): ايخيرا» وغير منقوط في (ض» ض 2١‏ ظ). 
(1) ينظر: «تبيين الحقائق» (5957/5)» و«البناية) (2)754/4 و«فتح القديرا .)18١/4(‏ 


ريت 


تا وى 


قال: ويَنْبَغِي للقاضي أن يقولً له: إِنّي أَعْرضٌ عليك اليمينّ ثلاناء فإن 


ا اي ل ا 1 
عليه بالتكول. 
هكذا ذكّر الخصّافٌء وفى سائر الكتب المسألة على الإطلاق20. 


اللا ا ل ل ل ل ا 
فلا يعْتَبَر فيه التكرارٌ كما لا يُعْتَبَرٌ في الهبة. 

وعلى قولهما: هو قائم مقامٌ الإقرار» والإقرار لا يُعتَبِرٌ فيه التكرارٌ أيضًا. 

وإن كان المذهبٌ ما ذكّره الخصّاف فالوجة فيه: أن النكول أضعف من 
البدَلِ؛ لآنه قائمٌ مقامّه فجاز أن يَقَوّى بالتكرارء ولآن الناكل قد لا يَعْلَمُ حكمَ 

عل 00 . 2 ا 00 

النكولٍ وما يَلرّمُهِ به ولهذا يقول له القاضي في كل مرَّةِ: إن لم تَحْلِفْ قضَيْتٌ 
عليكٌ عو ارا ايو وبي ا 
بع اط ا اليا ات 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (؟/ »)١05‏ و«العناية» (8/ 9/ا١)»‏ و«البناية» (4/ 94؟35), 

والخصاف: هو أبو بكر أحمد بن عمرء ويقال: عمروء بن مهير» ويقال: مهران» الشيباني» 

من كبار فقهاء المذهب. ومن أوائل الذين نقل عنهم التأليف في المذهب بعد أبي يوسف. 

ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد كان فاضلا فارضًا حاسبًا عارفًا بالمذهب مقدَّمًا 

عند المهتدي باللّهه له كتاب الخيل؛ والنفقات» وأحكام الوقف, والوصاياء وأدب القاضى: 

والخراج» والرضاع» والمحاضر والسجلات» والشروط الكبيرء وكتاب العصير وأحكامه. 


توفي (11ه). ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري (ص08١)»‏ و«الفهرست» 
(ص6ه 160 واتاج التراجم» (ص/ا8) و«الطبقات السنية» ١8/1(‏ ). 


جوم كه 
ل 


6 2 2 


قآل: وإن كانتٍ الدَّعُوى يِكاحًا لم يُسْتَحْلَفِ المُنْكِرُ؛ لأن عند أبي حنيفة 
لف في النكاح, والرجعة, والمّىءِ في الإيلاء» والرّقٌّ» والاستيلاو". 
والولا. والحدود. 


وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: يُسْتَحْلَفٌ في ذلك كلّه إلا في الحدود» 


وقد ّنا هذه المسألة فيما تقدّم وقد قال الشافعئٌ: يُستَحْلَفَ في ذلك. 
كما قالاء وزاد فقال: يُسِتَحْلَفْ فى حدٌّ القلّفٍ© 


لناة أن ها لأ لتق شه والدكول لا تاذلف فيده أضله سد ال ف. 


فإن قيل: مث ثبت بالإقرار والشهادة يُستَحْلفٌ فيه كالأموال. 
و 
طريق الحكمء ومنافعٌ البْضْع بخلافه. 


قال: وإذا اذَّعى اثنانٍ عيئًا في يد آحَرَ كل واحدٍ يَرْعُمُ أنها له وأقاما البينة 


7 0 


وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ قولَيّه: تهاتررت”* البيتَانٍ ولا يُقضَى بشيء. 


1481١ /48( بعده في (نسخة مختصر القدوري): «والنسب»» وهو موافق لما في «العناية»)‎ )١( 
.)7”5725 /9( و«البناية»‎ »)5١١ ال النيرة» (؟/‎ 

(0 ينظر: المبسوط»(17/15١١)‏ و(بدائع الصنائع» (5/ 51/0555 ؟7)ء و«الهداية»(7/ .)١55‏ 

(") ينظر: اابحر المذهب»(5١/ »)١187‏ و«التهذيب» (8/ 515) ولاروضة الطالبين» .)"7/١7(‏ 

(4 -5) من (ش).» وفي (ي): (قيل». 

(6) في (71”, رء شء ل): (يتهاتر»» وفي (ح): اتنهاتر»» ورسم بغير نقط أوله في (ضء ظ. ع). 
وتهاترت الشهادات: تساقطت وبطّلت. ينظر: «المغرب» (ص544). 


فرق 


تا الزعوى 
5 


وفي قول آخرٌّ: كيف يَعْمَلُ القاضى؟ فيه ثلاثة 

أحدها: مثل قولنا. والآخَرٌ: يُوفَفُ أبدًا حتى يُعْلَم. والثالثُ: يُفْرَعٌ بيتهما 
ا ا 00 

7 6 2 ص 

لنا: حديث تميم بن طَرَقَة: أن ر جين اخقّصما إلى رسولٍ الله صكَاة: تمجه وس 
ينزي أ عع كن وتيك مطويما لتق أنوا آله شتقتوح وسول اللا ال أتَمعَلدهِوسَلَرٌ 
يبنّهما نِضْفَيْنِ)”"» ولأنهما تَساوَيافي سبب الاستحقاق فيمايَصِح قسمتّه» فوجّب 
أن يكون بيتهماء كما لو أقام كل واحدٍ منهما البينة أن الميتّ أَوْصَّى له بالثلثِ. 

فإنقيل :رو سعيدّبنُالمسيّبٍ : أن رجلَيّنٍ اختصما إلى النبيّ صََلدَه دوس 
شيو ور افا كل والعويعينا الب جرع يرقا اسلف الك لقم 
رو ف ]20 

قيل له: هذا كان في بِذْءِ الإسلام. تمتخ لمّاحُرّم القِمارٌ وتعليقٌ الاستحقاقٍ 
بِالخَطْرء 0 بين ذلك ما روي أن عليًا رَتَِإَيَدُعَنَهُ قال: اتنازع ثلاثةٌ في ولد على 


.)01/1( و«التهذيب» (4/ 7”77)» و«روضة الطالبين»‎ ,.)5 ١7 /5( ينظر: «المهذب»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المنذر (75705)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (57/58)» والبيهقي .508/١٠١(‏ 
69 . قال ابن المنذر: «فإن اعتل معتل بخبر تميم بن طرفة» فذلك خبر غير ثابت؛؟ لأنه مرسل». 
وينظر: «نصب الراية» (5/ 8 ».)٠١9.231١١‏ و«البدر المنير» (4/ 27588 597). وا الدراية» 
١ 79 18/0‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» خرف والطحاوي في «مشكل الآثار) (817/69). والبيهقي 
.)5609/5١(‏ وينظر: «نصب الراية» (5/ »)١١/8‏ و«إرشاد الفقيه» (؟5/ 4٠9‏ ١٠5).و«البدر‏ 
المنير» (4/ 595596).؛ و«الدراية» (7/8/7ا١).‏ 


4 
تي 


لوزن 
3 و2 7 ف ساف ع 


عمق رسضول الله ها َدعَلهوَسلٌَ فأفْرَّع بيتهم»0". ثُمَ رُوِي: «أنه تنازع إليه اثنانٍ 
داو لون وام يي جاريم جر للد عا أن 
د ات وول هر أن كوه لارساي قَسْمٍ كل واحدٍ منهما بعينه» فأعاد 
القرْعة بحكم القسمة لما بطل التَغيينٌ. 

فإن قيل: البينتانٍ إذا جوع موجَبُّهما اقتَضّى أن يكونّ الملّكُ لأحيهما بغير 
عينه؛ لأنا نَعْلَمُ أن الدارٌ لا تكونُ لكل واحدٍ منهماء فصار كأنهم تَّهِدُوا أن الدارَ 

7 120 
بمجهولء وإن كان ذلك موجَب جب البينيْنٍ إذا اتمَعتاء ألا ترى أن شاهِدَيْنٍ لو 
شهدا أن هذا ابن فلانٍ الميتٍ لا وارثٌ له غيرٌهء وشّهد آخران أن هذا ابن فلانٍ 
لاوارتٌ له غيره» كان المالّ بيتهما نضصْمَيْنِ وإن كان مُوجَبُ البينتيْنِ إذا اجتَمَعتا 
ما ذكرء كذلك هذا. 


قال: وإِنٍ ادَّعى كل واحدٍ منهما نكاح امرأة وأقام بينة» لم يض بواحدة 
من الْبَينتيْنِء ورّجع”" إلى تصديق المرأة لأحدهما. 
وذلك لأن هذا مِمًا لايَصِح فيه الاشتراك والقسْمة فيَقْفَمِ وول لسست 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0 والنسائي (/158- ') وابن ماجه (/75؟) من 
طرق عن على أنه قضى بذلك. وأقرّه النبي صبَأَلتَعَلهِوسَلَ. وينظر: ١ه‏ شكل الآثار» (17/ ١٠271ء‏ 
.)5١‏ و«السئن الكبرى» للبيهقى .)518:755517/١١(‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق (741/7١)؛‏ وابن أبي شيبة (/771141195111). 


() في (ر): ايرجع". (4) في (أأ؟. س): #فقضى». 


5 


ينا الزعرى 


إحدى البينتَيْنِ أؤْلى من الأخرى فسقطتاء وّقي مجرَّدُ دعوى النكاح على المرأةٍ 
فيرجَع”" إلى تصديقها؛ لأن النكاح يُحْكَمُ به إذا وقع عليه التتصادق من الزوجين. 


قال: وإن ادَّعى اثنانِ كل واحدٍ منهما أنه اشْتّرى منه هذا العبدٌَ وأقام بيه 
فكل واحدٍ منهما بالخيار؛ إن شاء أَحَذْ نصف العبدٍ بنصفي الثمَنِء وإن شاء ترّك. 


رولا ارا نص إلى لبماك اام لماعك شي 
بالعقدِء وكل واحدٍ من العقدَيْنِ مخْتّى حاوِتٌ» وكل أمرَيْنِ حاوكَيْنِ لايعْلمُ تاريخ 
ما بيتهما يُحْكَمٌ بوقوعهما معًا كالعَرْقَىء وإذا كم بوقوعهما معًا تَساوّيا في 
سبب الاستحقاقي على وجْهِ لم يَتبيّنْ كَذِبُ إحدى البينَيْنِء والشيء مما يَصِحّ 
الاشتراكٌ فيه» فتَساوَيا في نفْسٍ الاستحقاقٍ كإقامة البينةٍ على النسّبٍ والوصية. 

فإن قيل: البيعٌ لايَصِحٌ من كل واحدٍ منهماء فقد بيّنَا كَذِبَ إحدى البينتين. 

قيل له: : الشهوةٌ لا يَشهَدُونَ بصحة البيع وإنمايَشْهدون بالعقلء وليس يَمْتَيع 
أن يُشاهِدّه كل فري بببع من واحدء أو يكونٌ قد وكّل اثتيِْ بالبيع كل ه واحد على 
الانفرادء فباع الوكيلان مما كل واحدٍ منهما من واحيء ولم يتقدَّمْ أحدُ العفديْنٍ 
فل الاخرووزنها قلا اواحر هران عار لأنه دحل في الشراء لِيَسْلّمَ له 
جميعٌ المبيع من غير شركةء والآن لا يَسْلَمُ له إلا مع الشركة وهي عيبٌ فإن 
قاد الت المستمد قدو نامل 


قآل: فإن قضَّى القاضي به بيتهما فقال أحدّهما: لا أختارٌ. لم يكن للآخر 


)١(‏ في (أءع»غ, ل): (فرجع). 


لعف 


2 2 ورا 5 


وو ا الاتسفةظة__.ني 


وذلك لأن القاضِي لما حكّم بالبيع بينهما وخيّرهما فقد فخ العقدٌ في 
حقٌّ كل واحدٍ منهما في النصفيٍ وافلا بوذ الاسهنين عقةه وعناكما تقول 

في الشفيعَيْنٍ إذا قضَى القاضِي بالدار بيتهماء »نه ترك أحدّهما الشفعة لم يكن 
لخر أن اد نضيكه؛ لأن القاضن قد أبن شافعة كل واندن متههما فيها قطن 
به للآخرء فأما إذا اختار رأحذهما ترك الخصومة قبْلَ تَخميرٍ الحاكم فللآحَرٍ 
أذياحة سيد لأزهاتك داح الجن الصو راجا بسط هن يمك 9 
بالمزاحمة» وقد زالتُ والعقدٌ بحاله فكان حقّه بحاله وهذا كالشفيعَيْن إذاسلّه”" 
أحذّهما قبل قضاءِ القاضي كان جميعٌ ذلك للآحَرِء كذلك هذا. 
قآن: وإن ذكر كل واخل متهها تاريسًا فهو [لأر ل متهماً: 
لأنا إذا حكَمْنا بالبيع للأرّلِ ملّكه المشتّرِي فصار البائعٌ بعْدَ ذلك بائعًا لملّكِ 
غيره فلم يَجُزْبيعُه ولو وُقَدَتْ إحدى البيَيْنِ ولم تُؤفّتِ الأخرى كان لصاحب 
و0009 ل ال 
ملكهماء وقد عَلِمْنا تقذ عدم أبتباع صاحب التاريخ على وقتٍ الدغوى» فقي مع 
الآحَرمَعْنى حادث لاتَعْلَمُ تاريحّه فنَحْكُمُ به في الحال» فيكون الذي قبْلّه أَوْلَى. 


قال: وإن لم يَذْكّرا تارِيخَاء ومع أحدهما قبْضٌ فهو أؤلى. 

وذلك لأن أمورٌ المسَلِمِينَ محمولةٌ على الصحة والجواز ما أَمْكَنْء فلا 
هه 04 1 : 500 5 يسم كا بير مره 506 اق 
يَجَورْ حمل هذا القبض على الغصب فبقي أن يحمّل على قبض بيع» والقبض 


)١(‏ في (51؟): «البعض». 
(5) في (ي): «أسلم». 


يِحَتَاٌالتعزى 
0 2 


معْنّى حادثء والبيعٌ مغْئّى حادِثٌ؛ فحُكِم بوقوعهما معّاء فصار بض أحدهما 
مع بيع الآخَرِء والقبض يَصْدُرٌُ عن عمد فصار عقدٌ صاحب القبض مقدَّمًا من 
طريق الحكم فكان أؤلى 
قال: وإن اذّعى أحدهما شراءً وقَبْضًا'" وَالآحَرُ هبد وقبْضاء وأقاما بينة 
ولا تاريصَ معهماء فالشراءٌ أؤلى. 
وذلك لأن الشراء والهبة كل واحدٍ منهما ممْتّى حادثٌ ايمل تاريحه. 
فيِحَُكَمْ بوقوعهما ممًا كالعَرقى» وإذا وقّعا مما تعلّق الاستحقاقٌ بعقد البيع» ولم 
يتعلّق بعقدٍ الهبة حتى يَنْضَعٌ إليه اقيض » فكان البِيعٌ أسبّق تَماذًا فكان أَوؤْلى. 
قال: وإن ادّعى أحذهما الشراء؛ وادَّعتٍ امرأةٌ أنه تزوّجها عليه فهما سواة” 
وهذا الذي ذكّره قول أبي يوسفء ويكون بيتهما نِصْمَيْنَ وقال محمدٌ: 
افوا أو 0 
وججه قول أبي يوسف: أن البيعَ والتكاح متساويانٍ في أن الملّكَ يَقَمُ بنشفس 
العقد عات :نه الشفات: فصار كالبيعين. 


وجْهُ قولٍ محمدٍ: أن من أصله أن تصحيح البيناتٍ ما أَمْكن أَوْلى خئ *0© 
2 ا 2 2 0 
ظن؟ بالشهودء ومتى حَكُمْنا بتقدّم البيع صحّ وصحَّتٍ التسميةٌ في التكاح» 
(0-١)ليس‏ في (نسخة مختصر القدوري). وينظر: «الهداية» (7/ »)١154‏ و«العناية» (// ,)١05‏ 
و«الجوهرةالنيرة» (7/ 5 71)ء و«البناية9(4/ /81"؟). 
(0) ينظر: «الهداية» (7/ .)١77‏ و«العناية) (4/ 055؟)) و«البناية» (9/ 3"864). 
(") في (71): «حسنًا»» وفي (ع): احكم»» وفي (ل): امن حسن». 
(5) في (51): «للظن»» وفي (ج» ضء ظ): «الظن». 


لق 


6 0 


ومتى تقدّم النكاحٌ بطل البيمٌ» فما أدّى إلى تصحيح العقدَيْنَ فهو أَوْلىء وإذا كان 
من أفله الغراة أدلى ركني النبر القئدة ذ[لفا على الووضب لانن ترد ع انرا 
على ولاك قروم تك العوذا ركان ونا لفوت لهذا 
هِبَةَ وقبُضًا فالرهنٌ أَوْلَى. 
وهذا الذي ذكّره استحسانٌء وذكّر في كتاب الشهاداتٍ أن الهبة أَؤْلى. 
وجَْهُ القياس: أن الهبة فيها إثباتٌ ملّكِ فهو أوْلى من إثباتٍ الرمْنٍ الذي 
هوحقٌ. 
وخالاتفتيان: أن الره هعار بداغومان والهد لتيهل بها الشعان: 
فصار الرهن مع الهبةٍ كالبيع مع الهبةٍ 
قأل: وإن أقام الخارجان البينة 
الالعد أذ ان 
لاا ب البَيتتيْن7© قد أقام البينة أنه أوَّلُ المالِكَيْنِء وأن الشيءًَ 
كا يُسْتَحَقٌ إلا من جهته: وأقام الآخرٌ بينةً على الاستحقاقٍ لامن جهته. فلم تقْبّلٌ 
بيه كصاحب التََّاجٍ والمأكِ المطلق. 


وللشافعت فى ذلك قولان؛ أحدّهما: صاحبُ البينة”" أَوْلَى. والآحد: 


قآل: فإن ادّعى أحدهما رهْئًا وقيُضًا والككه 


على الملّكِ والتاريخ فصاحبٌ التاريخ 


يتساويان. 


)١(‏ فى (أسء ود خة مشار في حاشية ح): «السنتين»» وفي (أ7): «الشيئين»؛ وفي (ض»ء ي): 
«التاريخ الأبعد؛» ورسم في (ظ) بغير نقطء وكتب في حاشية (ي): «السنين». 


(0) فى (75): (الشبه»). 
1ه 


ا 
بو كتلثائق8ة____ .سي 


قال: لأن صاحب البينةِ” أقام البيئةَ على ملك حادث» فصار كما لو أقام 
البينة أنه اشتراه 0007 


قيل له: يُنْتَقَضُ بما إذا أقام أحدّهما البينةً على النتاج وأقام الآحَرٌ أنه له 


قأل: وإن ادعيا الشراءَ من واحدٍ وأقاما البينة على تاريِحَيْنِ فالأوَّل أَوْلَى. 
وذلك لأنهما قد اتفقاعلى ملْكِ البائع وانتقاله من جهيه ويه أحدهماتَقَْضِي 

أن اذل الها لكت ووو اك الك 2ر32 ذلك لأ يلك لاع سيلف ناذا له قم اليا 

الأخرى على ذلك لم تَقْبّل 

قل: وإذاناء دروا عو ينيم بين على الشبر وق اخروذة افازوة 

000 


1 ابد ل ل ل تاه 2 7 1 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقول محمد على رواية 
الأصول”©. 


ووجهة: أن صا اراتك لملكَ لنشيسه في وقتٍ متقدّم لم 
يُنازعه صاحبه فيه» فلا" يات انملك يتدؤلاك الانمق جيفسبوقد أقام الخد 


ا 


البينة على الاستحقاقٍ من غير جهته فلم تقبل بَيننّه. 


)١(‏ في (51): «الشبه». 

(')ينظر: «مختصر المزني» (8/ 575)»و«الحاوي717/11(2).: واابحر المذهب»(5١/‏ 47 5). 

(5) ينظر: «المبسوط»(١1١185178/1١)»‏ و(بدائع الصنائع» (718/5), و«الهداية» (9/ 159). 
و«العناية» (8/ 59 ؟)» و«البناية» (9/ 591). 


:4ه 


اج وض رعيرع » 07 
ا لاسا اا 


و 


وعلى روايةٍ «الإملاء» عن محمد: لا يُعْنَد بالتاريخ؛ لآن المشتري نيت 
ملك بائعه وذلك غيرٌ مؤرّخ فتاريخُه لملكه لا يُمْتَدٌ به. وصار كأن البائعين 
2 ا م 00 عر ام 
حضرا وأقاما بينة على الملكِ من غير تاريخ فيكون بينهما""". 
”قأل: وإن وُقّت”" إحدى البينيْنِ ولم تُوَقّتِ الأخرى فهما سواغ". 
4 5. ا “اخ و و 0 5 ب 
وذلك لأن توقيتٌ إحداهما لا يدل على تقدم ملّكه لجواز أن تكود البينه 
الأخرى لووٌقتتٌ وقتًّاكان أقدّم» وإذالم يدُلٌ على المتقدّم سقّط التاريخ» بخلافِه 
إذا كان البائع واحدًا على ما بيّئاه. 


وإذاكانت الدارٌفي يدٍ رجل فأقام رجل البينةَ أنها له؛ مات أبوه وترّكها ميرانًاء 
وأقام آخرٌ البينة على مثل ذلك» ولم يقتا وقتا فهي بيتهما لِتساويهما في سبب 
الاستحقاق» وإن وقتافهى لصاحب الوقتٍ الأول فى قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف. وإحدى الروايتَيْنِ عن محمد وفي الرواية الأخرى عن محمدٍ: هما 
سواء©». 

5 عِِ 5 عدن ضع عمد 6 ع م 

وجه قولهم: أن صاحبّ التاريخ أقام البينة أنه أول المالكين» وأن الملك في 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» (/ا١/‏ 54 556)) و«الهداية» (7/ »)2١1517‏ و«المحيط البرهاني» (9//ا25 

6489© و«تبيين الحقائق» (5/ .)١ ١07‏ 
() في (ح؛ رء شء ظ): (وقتت". 


(-7) المثبت بين القوسين من النسخ» وليس في (نسخة مختصر القدوري)» و«الهداية» (؟/ 
8)») ووقع في «الجوهرة النيرة» (5/ ١5‏ 5)؛ و«العناية» (8/ 737).» و«البناية» (4/ /ا.م*) 


من الشرح لا من المتن. 
(؛) ينظر: #الهداية) (5/ 174)» و«العناية» (8/ 06575 و البتاية؛ (4/ :0088 . 
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يِتَاٌالتعزى 
350 لل سه ا 


المدّةٍ لا يُستَحَق إلا من جهته فكان أَوْلىء كما لو كان ذلك في الملكِ المطلق. 
وجَهُ قول محمد: أن كل واحدٍ من الواركَيْن إنما يد الماك الوك دين 
الذخيرظه لتق مه ول 1020لماك إلا حل توق سيت لسار كان الك 
)ا أعس|) آس لل ا 
حضرا وأثبتا يلكهما من غير تاريخ فيكون بيتهما. 
5 5 0 2 - 1 00 2 0 8 2 
قال: لم يوقتوا متى كانت للميت. قلتٌ: فإن أرّخا ملك الميتَيْن؟ قال: لصاحب 
التاريخ الأوّلٍِ”". 
وكان الشيخ الإمامٌ أبو بكر الرازيٌ يقولُ في الشراء من اثنين: إنه لصاحب 
التاريخ الأَوَّلِ في قولهم. ويُمَرّق لمحمدٍ بين الشراء والميراث بأن المشتريّ 
يتبث الملّكَ لنفسه ولا يقومٌ مقامَ بائعه في الملْكِ» وفي الميراث بخلافه”). 
0 ي (الإملاء» في الشراء أيضًا: أن التاريخ لا يُمَبَل إلا 
أن يُوَّرّخَا ملك البائعيُن 
ا 
الوك ل 
قال: وإن أقام الخارحٌ البينة على ملْكِ 
أقدمَ تاريخًا كان أؤلى. 


مُؤَرّخْ؛ وصاحبٌ اليدٍ على ملْكِ 


.)2 و«بدائع الصنائع» ا"‎ .)١185/7( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)157/4( ,)١90 2189 /4( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي»‎ )0( 


() ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 185). 
<زه 4 


0 و | 5 عن 
3 ال ب 2م ع 


: 8 م ل ماهم َه م 7 1 
وهذا الذي ذكّره قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء وقول محمد الأوّل» 


و 
10 


- 


رجّع فقال: لا يُقبَلُ من الذي في يده بين على وقتٍ ولاغيره”"' 

و د صاحب اليد أقام البينة أنه أوَّلُ المالِكَيْنِء وأن الشيء في 
المدَةِ لامُستَحَقَ إلامن جهته. فلا قبل بيه على الاستحقاقٍ من غير تلك الجهة: 
كما لو أقام صاحبٌ اليد البينةَ على التّتاج. 

وجَْهُ قولٍ محمي: أن التاريحٌ ليس بجهة الملكِ فكأنه أقام البينة على 
الملْكِ المطلّق. 

وأما إذا تساوّى الوقتان فبينة الخارج أَوْلى في قولهم؛ لأن التاريخ لايدُلٌ 
ولييدتى عو الج ورقصا راكنا زر ادام الج مر عر ناور : 

فإن وُقنَتْ ببينة أحدهماء ولم تَوْقّتِ الأخرىء فالبينة بينةٌ الخارج عند أبي 
د اي ل ا ل ا ا 7 

ةلهم أناتاريع صااحب الب د لا يدل على تقديم ملكه لجواز ان 
يكونَ الخارحٌ لووَقَّت”© شهوده كان ملّكُه أقدم» فإذا لم يدل التاريحٌ على تقدّم 
الملّكِ سقّط فكانتٌ بيه الخارج أَوْلى. 1 

وجَهُ قول أبي يوسف: أن بينةً صاحب اليد قد دلت على تقدّم الملّكِ فكانت 
أَؤلى من الملّكِ المطلق» كالمدَّعِيَيْنِ للشراء من واحدٍ إذا أرّخ أحذهما. 


.)791١ /9( و«العناية» (8/ 577)» و«البناية»‎ »)١59 /( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
.)١759 /5( و«الهداية»‎ »)١185 /”( ينظر: «تحفة الفقهاء»‎ )( 


:1ه 


(9) في (حء ي): الوقتت). 


حكتا ب اللكعوف د 
27 يا ا 2 01 010 


الجوابٌ: أن الشراءً معئّى حادث؛ فإذا لم يُوَرَّحْ حُكِم بوقوعه في الحالٍ 
فكان المتقدّمُ أؤلى منه. والملّكَ ليس بِمعْنّى حادِث. فيَجِورُ أنيكونَ مَلَّكَ الأصل 
فلا يُحْكُمُ بوقوعه في الحال. 

وأما إذا كان الشيءٌ في أيديهماء وأقام كل واحدٍ منهما بينة وأرّخَ أحدّهما؛ 
سقط التاريخ عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفف: الذي وقّت أُوْلَى. 

فإن كانت الدارٌ فى يد ثالث وادَّعاها خارجانء وأقاما البِيئة» ووقت أحذهماء 
الذع اطق ا 00 

وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن التاري لما لم يدل على تقذم الملكِ سقطء فكأنهما 
أقاما البينة على زلف مطلى: 

وجَهُ قولٍ أبي يوسففت: أن صاحب التاريخ أَنْبّت مِلْكَا متقدّمًا فكان أَوْلى 
كا لمشتريين. 

وجه قول محمل: بيجاو ما لبر ا ابر 
أن مَن أقام البينةَ على ملك في جارية أنه يس يَسَحِقٌ أولاقهاء وملكُ الأصل أؤْلى 


وى 8 


ا 


,)391 /9( و«اليناية»‎ ,)١7٠١ 1١59 /7( و«الهداية»‎ »)١185 /9( ينظر: «١تحفة الفقهاء»‎ )١( 
97 /١11/(:)1517/1١7()طوسبملا(و‎ .)١119-195 /8( ينظر: ااشرحمه م الطحاوي»‎ )0( 


30 


21 | وروا ؟ 
3 2-0 2 ين 


وقال ابن أبي ليلى: الخارح أَوْلى”". 
دليلنا امار اد د عن الله «أن رجلا اذّعى ناقة في يد رجلء وأقام 


الخ وسنوها الي اد نُتجها”) فقضَّى بها رسولٌ الله صَيَلَعكنوسََهَ لصاجب 
اليد)0". 


6 


ولأ عات الئل قد ل عوي ةغل مقي الا يقتضية لاه الثوه فضار تله 
بينةِ الخارج؛ وإذا كان كذلك تساوّت البينتانٍ» ومع صاحب اليدٍ ترجيح باليدٍ 


4 ) واتحفة الفقهاء» (؟7/ 187 185 )) واابدائع الصنائع» (5/ 517). 

.)795 /94( و«العناية» (8/ 37؟)» و«البناية»‎ »)9/8 /١١/( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 

(0) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص *7717): انَتَجَهَا: التتاج بكسر النونء وفتح التاء 
المثناقه وآخره ميم: اسم لجمع وضع الغنم والبهائم كلهاء عن الليث. وقد نتج الناقة ينتيجها 
بكسر التاء» نَنْجَا؛ إذا ولي نتاجها حتى وضعتء فهو ناتج» والناتج للإبل كالقابلة للنساءء 
والصل: نتجها ولدًّا معدى إلى مفعولين. فإذا بني للمفعول الأول» قيل: تُتِجّت ولذّاء بضم 
أوله» وكسر ثانيه. إذا وضعته. وإذا بني للمفعول الثاني» قيل: تُتِجَ الولد. بضم الأول» وكسر 
الثاني أيضًا. ويقال: فرس نُنُوج ومنتج. دنا نتاجها وعظم بطنهاء وكذا كل ذات حافر. وقد 
أتتجت: إذا صارت كذلك. قاله في المغرب. وقال ابن الأثير: نيجت الناقة» إذا ولدت» 
قهي منتوجة» وأنتجتء إذا حملت. فهي نتوج. ولا يقال: منتج. وتَنَّجْتٌ الناقة بتشديد التاءء 
أنتتجهاء إذا ولدتها. انتهى. وبين ماذكرا من المخالفة مالا يخفى». ينظر: «النهاية» (0/ 
) و«المغرب»)(5؟/ 58527/86). 

١م‏ أخرجه الشافعي ذ في 7الأم» (/ )2087١ ١‏ عن ابن أبي يحيى» عن إسحاق بن أ بي فروة» 
عن عمر بن الحكم. عن جابر. ومن طريق الشافعي أخ رجه البيهقي في «السنن» ))١97/١١(‏ 
وفي «المعرفة» .)75017/١5(‏ قال البيهقي: قال الشافعي في القديم: وهذه رواية صالحة 
ليست بالقوية ولا الساقطة» ولم أجد أحذا من أهل العلم يخالف في القول بهذاء مع أنها قد 
رويت من غير هذا الوجه؛ وإن لم تكن قوية». وينظر: البدر المنير» (4/ 2595 540). 
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تحاف المُعزى 


6 0 


فكان أَوْلى» هذا هو الصحيحٌ من المذهب. 

وعن عيسى بن أبانَ كأ هيات المعازوو 001 الع واف باكرلا 
عا وشو" القضي © 

ووججهه: أن القاضي قد عرّف كَذِبَ إحدى البِينتينِء وليس أحدّهما بأُوْلى 
من الآخَرِء كما لو شّهد شاهدان أن فلانًا فقتل يومَ الدخر بمكة؛ وَآحَرٌ أنه قتل يوم 
النخر بالكوفة. 

والجوابٌ: أن الشهوة لا يَشْهَدُون بالتتاج بمشاهدة الولادةء وإنما يَرَؤن 
اميل تل رلا رهظ وق اانه كف لواواق سح يكزي او ندري وكيا 
لا نَحكمْ بِكَذِبٍ أحدهما إذا شَّهِدُوا بملكِ مطلق. 

إن و تت كر بوائحة ونعهها فيو على تطنول [وكاقي ١‏ الذائة قراف أ 
الوَقتيْنِ قضّى به لِأيّهما كان؛ لأن الحال يَشْهَدُ بِصِدْقٍ شهوده فكان أؤلى» فإن 
أشْكَل يَسْقَطٌ التوقيثٌ؛ لأنه لا دلالة فيه» فكأنهما أقاما البينة على النّتاجٍ خاصةً 
فإن خاّف سن الدابة الوَقتيْنِ قضَّى بها لصاحب اليد ْ 


قال الحاكمٌ*»: الصحيحٌ أن تَبْطْلَ البَيانِ وهو روايةٌ الليث؛ لأن السّنَّ مغْنّى 


)١(‏ في (أ27ر» س» ضصء ل): «يترك». 

(0) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «طريق». 

(*) ينظر: «الميسوط» /1١1/(‏ 2))37 واتحفة الفقهاء» (1/ 6) وابدائع الصتائع») 5 
و«الهداية» (7/ .)١9/1 011/٠‏ 

6س أ انق مخوداين تعض ون | جلاعي للم كيه سيد ين دما غدل انزو وم 
الحنفيء العالم التحرير والوزير الكبير شيخ الحنفية في زمانه نهمة في العلم والدّينء والمعروف 


حزة :وه 


ان 
معلوم. وقد ”كلس البينتيْنِ'" معًا فسقطا0", ويبقَى الشيء في يد صاحب اليد 
كمّن اغتّرف بنسَب غلام لا يُولدُ مله لمئله9. 


وججه الرواية الأخرى: : أن اعتبارَ التاريخ إنما هو لفائدةٍ لهماء فإذا لم يكن 

ا و 

ا َل الماليكين وأن الشيء انلك لام 

جهته» وأقام الآخَْرٌ البينةَ على الاستحقاق من غير تلك الجهة فلا يُقبَلٌ 49. 

قآل: وكذلك النشجٌ في الثياب التي لاتَنْسَجُ إلا مره وكل سبب في المِلْكِ 

لا 
53 مع ,َه 7 عِِ دس | مامه 5 عِ 
وذلك مثل غزلٍ قطن في يدٍ رجل أقام بينة أنه غزّلْه في مِلكِه. وأقام خارج 
بالحاكم الشهيد» ولي قضاء بخارىء ثم ولآه الأمير الحميد الساماني وزارته. سمع الحديث 
بخراسان والعراق وبغداد ومصرء وسمع منه علماء خراسان. له «الكافي»» و«المقنع» وتونّي 
مقتولا وهو يصلي سنة (5 “ااه ). ينظر: «تاج التراجم» (ص757/7)» و«الجواهر المضية) 
(6/؟١١).و«كشف‏ الظنون» (1777/8/5)., و(معجم المؤلفين» /١١(‏ 1806). 

)١1-1(‏ فى (51): «كذبت البينتان». 

() في (س): #فيسقط»» وفي (ضصء ظ): «فسقطتا»» وفي (غ, ل): (فسقط). 

() ينظر: «بدائع الصنائع») (5/ 5 737»). و«البناية» (4/ ٠١٠5‏ 5). 

(5) قال في حاشية (ح): اشاتان أحدهما بيضاء والأخرى سوداء وهما في يدي رجل فأقام الخارج 
البينة على أن البيضاء شاته ولدتها السوداء في ملكه. وأقام صاحب اليد البينة على أن السوداء 
شاته ولدتها البيضاء في ملكه يقضى لكل واحدٍ منهما بالشاة التي شهدت شهوده أنها ولدت 
في ملكه؛ فيقضى للخارج بالبيضاء ولصاحب اليد بالسوداء. بدائع». وينظر: #بدائع الصنائع» 
(5/ 6 "5 ). 


ا 


4 


3 - تَاٌ اللُعوى ع 
اببس اس ل 7 9 
أنه غَزَّلّه في مِلَْكِه؛ لأنهما إذا أضافا مِلْكّهما إلى سبب في الملْكِ لا يتكرَّرُ كان 
صاحبٌ اليد أَوْلَى» قياسًا على الولادة» وإن كان يتكرّرٌ قضّى به للخارج بمنزلةٍ 
الملك العطلق: 
وهذا مثل الخرٌ فإنه يُنْسَحٌ مرَّةٌ بعْدَ أخرىء فإن أَشْكَل ذلك رجّع فيه إلى 
أهل الخبرة”"؛ لأنهم أعرف به من غيرهم. فإن أَشْكَل عليهم قضّى به للخارج؛ 
لأن الأصل أن البينة بََنَهُ ينه الخارج. وإنما عدَلّنا عن ذلك لخب اتساج فإذالم 
يُعْلَمْ معناه عذّنا إلى الأصل . 
وقذاقالوا إذا اذعى وجل جنا قن بفدرخل» وأقاما الينة ذه على فَصُول) 
وراب بوي او و 
أ ل لذي ضوع هذ يمه لد لع مه الج في يد قر 
به للخارج؛ لأن المنازعة وقعَتْ في الَِء وقد أقام كل واحد منهما البينة على 
ملك مُطْلن فالتخارخ أؤلى» فإن أقام كل ولحو مفهما البينة أن ذلك اللي كن 
في يده» فإنه يَقَضِي به لصاحب اليدِ؛ لأن الحلْب لا يتك 03». 


أ 


و 


وإن أقام كل واحدٍ منهما البينة أن الجبنّ له» صبّعه في مِلْكِه من لَبنِ حُلِبِ 
)١(‏ في (051 س» ش» ظءع» ي» ونسخة مشار إليها في حاشية ح): الصنعة». والمثبت من باقي 
النسخ موافق لما في «الهداية» (/ »)١1١‏ و«العناية» (4/ »)717/١‏ و«البناية» (9917/9). 
)١(‏ تقدَّم قريبًا. 
(8-") ليس في (ر)» وفي (ظ): اله؟» وفي (ي): الفي ملكه». 
(5) ينظر: «المبسوط» (/117/11)؛ و«المحيط البرهاني» .)١18/9(‏ 


401 


50 


في مِلْكِه من شاتِه» وأن الشاةً له. فإنه يَقْضِي به للخارج؛ لأن الاختلافٌ وقّع في 
الشاةٍء وقد أقاما البينة على ملْكِ مُطْلّق. ْ 

وإن أقاما البينة أن تلك الشاةً ننجت عند قضَّى بالجميع لصاحب اليدِ؛ 
لأن الولادةَ مغنى لا يتك ر. ْ 

وذكّر محمد في «الأصل»: إذا تنارّعا شاقٌ وأفام 2 اندو انين عل 
الثاني فنضى د لساحب! بوقاء لكل وااعى أنه له يُتِيَتْ في مِلْكِه وأقام 
بينة على ذلك فهي له إلا أن يُعِيدَ صاحبٌ اليد بينتّهء وذلك لأن بينة صاحب اليدٍ 
لم تَسْمَعْ في حقٌ هذا المدعِي» فلا اعتبار بسماعها في حنٌّ غيره0©. 

ولو شهد الشهود أن هذه الحنطة ”من زرع خصِد”” من أرض فلانٍ» فأراد 
صاحبٌ الأرض 50 لأن الحنطة تَتْبَعٌ البَذْرَدُونَ 
الأرضيء ألا ترى أن الغاصِبّ إذا زرّع الأرضّ المغصوبة من بَذَْرِ نفسِه كان 
الخارح له. فلم يكن في إضافتهم الزرعٌ إلى أرضه دلالة على الاستحقاق: وهذا 
استحسان, والقياسٌ أن يكونٌ لصاحب الأرض؛ لأن الظاهرٌ أن زرعَ أرضه له 
ما لم يُعْلَمُ غيرٌ ذلك. 

ولو قالوا: هذه الحنطةً من زرع هذا. كان له؛ لأنهم أضافوه إلى مِلْكِه في 
الخال»وجَعَلوه جوءا من أجراء ملكة: 


() ينظر: «الأصل؟ (8/ .)3١‏ 
(؟) في (حء ظءعءي): #حصل"». وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 


(5-) ماين القوسين ايشوف 1 
نين 


يعدا الى 
20 م الل لس بجي كد 


ل ا 
الشهادة بيد كانت لا يه يقضى بها في المشهور من قولهم. 

ولوشَهِدُوا أن هذا جِلْدٌ شاته» أوصوفٌ شاته. لم يُقُضٌ له به؛ لأنهم لم يُضِيفُوه 
إلى مِلْكِهء ولكن أضافوه إلى شيءٍ وأضافوا ذلك الشيء إلى مِلْكِه وقد تكون 
الشاوّله وصوفها وجِلْدٌها لغيره» مثْلُ أن يُوصَى له به. 
00 : وإت أقام الخارحٌ البينةَ على المِلْكِ وأقام صاحبٌ اليد بينةَ على 
الشراءِ منه كان أَوْلى©. 

وذلك لأن بينةً الخارج تنبت له الملكَء وبين صاحب اليد تَقنَضِيٍ انتقال 
الملّكِ من جهةٍ الخارج فلا تَنافِي بيتهماء وصار كأنّ صاحب اليد أقرّ بالملْكِ 


للخارجء وادّعى أنه اشتَرى منه وأقام البيئة: 


قال : وإن أقام كل واحدٍ منهما بينة على الشراءِ من الآحَر ولا تاريحَ معهما 
تهاترَت البينتان. 


وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد أَقْضِي بِالبيتَيْن 
جميعًاء وَأَقَضِي بالدار للمدعي الذي ليست الدارٌ في يده”". 

وجة قولهما: : أن دخول كل واحدٍ من المتبايعيْنِ في البيع إقرارٌ له بالملّكِ 
فصار كأن كلّ واحدٍ منهما أقام البينة على إقراره الآحَر له. ولو أقامُوا البينة على 
الإقرار تَهائرَتٍ البَيتَانِ كذلك هذاء ويَبْقَى الشيءٌ في يدٍ الذي هي في يده. 


(-1) ما بين القوسين ليس في (]1). 
(0) ينظر: «الهداية» (”/ »)١١/1١‏ و«العناية» (4/ 70777). و«البناية» (4/ /791). 
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ات اه بس 1 | فر را ا 
ها ب ب بيصم | ب ب | لب لس ييي ساقي 


وج قزل حير أن السهوة هد ول و لواحت حسن الظنّ بيع كدر 
أمرهم على الصحةٍ ما أَمْكَنَ» والبينةٌ إذا قامث على معْنّى وجب أن ”تحَكمَ 
الأدلة" في إثباتٍ السابقٍ منهماء وَأَحَدٌ علاماتٍ السبق هو اليذه بدليل أن 
المسْتَرِيَيْنِ من واحدٍ إذا أقاما البينة ومع أحدهما قبض جعل قبضه أسبَقٌ» فوجّب 
أن يُحْمَلَ الأمْرُ على أن الخارج باع من صاحب اليد وسلَّم إليه ثُمَ باع صاحبٌ 
اليد منه ولم يُسلّم فيومرُ بالتسليم إليه. 

ولايّجورٌ أن يُسْمَلَ الأمرُ على أن صاحب اليد باع من الخارج ولم يُسلَّم 
إليه» ثم ابتاع منه؛ لأن بيع العقار قبْلّ القبض عند محمد لا يجوز فلا يَجورٌ 
حمل الأمر على مايَفْسَدُ معه أحدٌ العَقَدَيْنِ بل يَحِبُ حجْلّه على ما يَصِح معه 
العندا صقي 

ولو وُقمَتْ كل واحدة من البيتتينِ وثنًا أحدّهماقبْلَ الآخَرء فهي لصاحب 
الوقتٍ الأخير على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف وكان الأول ابتاع ولا 
من الآخر فَيَؤْمَرٌ بالتسليم إن كانث في يده. 

وعلى قولٍ محمد: إن كانث بينة الخارج أسبَىٌء ولم يَشْهّدِ الشهودٌ بالقبض 
فهي للخارج؛ لأن الخارجٌ إذا اشترى أوَّلَاء ثم باع حكَمْنا أنه باع» فبيعٌه قبل 
القبض للعقارٍ لايَجورُ عند محمد فبَقِي ما انْتّراه على حاله فيكونٌ له» ويقيهُ 
المسألة قوله مثْلُ قولهما"". 
(1-1) في (رء شء ظلء ل): اليحكم بالأدلة». 
() ينظر: «ابداتع الصنائع! (5/ 5 379)» و«العناية») (8/ 750/5)» و«البناية» (9/ .)5٠٠١‏ 
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يا الع 
التعرى 7 


قال: وإ أقام أحد المُدَعِييْنِ شاهدَيّنِ والآخرٌ أربعة فهما سواءً. 
لأن كل واحدة من الشهادتّيّن ساوّتٍ الأخرى فى ثبوتٍ الحقٌ حال الانفراد. 
ارت إحداهما على الأخرى حال الاجتماع كما لو تَساوّى العدّد ولأن 

بيده تسر افيهنا العددة و الختنالة: فإذا لم ب يترجخ إحدى البينتيّنِ على الأخرى 
ات بزيادة العدد. 


آل: ومن ادّعى قصاصًا على غيره فجحد استُخلف. 
وذلك لقوله صَزَالَهُ 0 الوَالتَقِيْن على 0 
قال: فإن نكل عن اليمين فيما دُونَ النفس زمه القصاصض. 

وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: عليه الزشٌ”". 

وهذا الاختلاف فَرْعٌ على اختلافهم في معُنى النكول؛ فعندٌ أبي حنيفة أنه 
معْتّى البدل”"» وقد يناه فيما تقدَّم9» وبدَلُ مادُونَ النفس يَصِحٌ من طريقٍ 
أ لحكمء ألا ترى أن من أَذِن لرجل في قطع يده فمَعل لم يَلْرَمْهُ قصاصٌ ولاضمان» 
بمَنْْلَةِ أن لو اسْتَؤفاه بحقٌ» وإذا صم بدلّه”© جاز استيفاؤةٌ بالتكول كالأموال. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(1)ينظر: «الأصل1(2/ 20174 واشرح مختصر الطحاوي» (8/ »)٠١7*‏ و«النتف»(7319//5). 
و«الهداية» (7/ »)١61/‏ و«العناية» (8/ ١٠9١)»و«البناية»‏ (9/ 7193). 

(9) في (أ جءع): «البذل»» وفي 5 ر): «التكول». 

(4) قال في حاشية (ح): «في أول كتاب النكاح». 


ج01 0ع له 


ره( في (ج): «بذله). 


وعلى قولهما: التكول قائمٌ مقا الإقرار ويس بصريح فيهء بدليل افتقاره 
إلى حكم الحاكيمء والإقرارٌ حكمُّه ثابتٌ بنفسه والقصاصٌ لا يثْبّتٌ بما قام 
مقامٌ الغير» ومتى تعذّر استيفاءٌ القصاص وجب المالُه كدّم العمْدِ المشترك إذا 
عفًا أحد الشريكين. ْ 


قال: وإن نكل في النفْس حبس حتى يُقِّ أو يَحْلِف. 


8 ع م ا ع ير 
وقال أبو يوسف» ومحمد: يَلزّمَه الآأرش”©“. 


وقد كان القياس عند أبي حنيفة: أن ية ينص منه لما قدَّمْنا فيها دُونَ النفس» 
وإنما اسنّحْسِن في إسقاط القصاص استعظامًا لحرمة النفُسء ألا تّرى أنه تعلّق 
به ما لم يتعلّق بغيرها من تكرار الأيمانٍ ووجوب الكفارة» فلذلك اقْتّرقا. 

0 يُحسُ. لأن اليمينَ قد يكونُ حم في الأنفس بدليل اجتماع الدية 
والقَسامَةٍ في القتيل الذي يُوجَدُ في المحلّة» وإذا جاز أن تكونّ نفْسٌ الحقٌّ فمتى 
متت من إيفائها وتعذّر الحكُمُ بموجب نكوله وجب أن يُحْبّسَ. 


وَعا قر لهماة كا نقد ر انيسن ء الممقاضي :كي الوا 


قال: وإذا قال المدّعِي: لي بين حاضرةٌ. قيل لخَصْمِه: أَعْطِه كَفِلَا بنقُيِكَ 
ثلاثة أيام» فإن فعّل وإِلّا أمِر بملازمته إلا أن يكونٌ غَرِيبًا على الطريقء فيّلازِمُه 
مقدارٌ مجلس القاضي”" 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (”/ »)١61/‏ و«الاختيار» (7/ »)١١7‏ و«العناية» (6/ ١4٠‏ )» و«البناية» 


(05/9). 
(0) ينظر: «اللأصل»(”/ 6" » ود«النتف» (؟7/ 9) و«المبسوط) ٠(‏ / ملا ١/55‏ )ل 


ولي 


له 
- 


5 ناب اللُعؤى يي 

“2 ل ال ا و ا 0 

أما د الكفيل» خلاف ما قاله الشافعي”"» فلآن الخصومة حقٌ للمدعي 

ع لحي رك اودر ورا يعد بع اللاي 


وفنا سمل اتيم 


وبين أشغالِه وأَعْدَى عليه”"» فإذا خاف المدعِي هرّبه إلى أن ب يُحْضِرَ البيئة لم 
يُمْكِنٍ التوصّل إلى استيفاءِ حقّه إلا بالكفيل» كما لو ادّعى عليه عيْنا وقال لي 
ار 00 
كان له ملازمته لِعَلّا يَذْهَبَ 


8 ١ 


وأما تقديرٌ المدَّة بثلاثة أيام؛ ؟ فهو قولٌ أبي حنيفة. 

000 : أنه يْجُله ما بين مَجْلِسَي القاضي! وهذا ليبس 
باختلاف في الحقيقة؛ لأن أبا حنيفة أجابٍ على ما شامّده من رَسْمِ القضاةٍ 
وجلوس الحكام يومًا ويومًا لا9» فيمكنه” أن يأتِي بالشهود في تلك المدَةِ؛ 
لفسا حا كرت ف «لتوم ا لقالكوواتروريق الحاب عاق با شاقد: 
فى دانم جارس للحبازمولاب 5 من اعصار الخوور واف جات ار 
ما بِينَ المجلْسَينٍ. 

وأما إذا كان المدَّعَى عليه غَرِيبّا فاعتبارٌ ثلاثة أيام في حقه في" الملازمة 

و«تحفة الفقهاء» .)١5577/7(‏ 


.)19/١154( وابحر المذهب»‎ »))317* /١7( ينظر: «الحاوى»‎ )١( 
(؟)1اى تعدى فلان الأمير على من ظلمه» أي: استعان بى فأعداه عليه» أي: أعانه عليه ونصّره.‎ 


ينظر: «المغرب» ( ص7١‏ 7), 
() ينظر: «الهداية» (/ »)١57‏ و(العناية» (4/ 7578)» و«البناية» (9/ 717/5). 
(5) ليس فى (أ5» ي). (©) في (أ» ح» رء س» ض» ظ): 'ايمكنه». 


(1) في (أ رفع» 0 (امن». 


جاه :اه 


9 0 


يف 7"أبدموذلك لابهرر ولس كذللف| قَيمٌ؛ لأنه لااضررٌ عليه في الملازمة 
ودفع الكَفِيل فافترقا. 


قل : وإن قال المدَّعَى عليه هذا الشيءٌ أَوْدَعَنِيهِ فلان الغائبٌ أو رهّنه 


عندِيء أو غَصَّبْئَه منهه وأقام بينةَ على ذلك فلا خصومة ينه وبين المدعى. 


وقال ابن أبي ليلى: لا تَذْفَعٌ الصو 

وجَهُ قولنا: أن الخصومةً حقٌ قد لزم صاحب اليد فكان له إسقاطّه عن نفّسِه 
كسائر الحقوقء وإذا أقام البينة فقد أحال بالخصومة على غيره حينَ أقام البينة 
بوصولٍ الشيء من يد الغائب إلى يده فأَشْبّه إذا أقام البينة أنه أحال بِالدَيْن على آخرٌ. 

وجْهُ قولله: أنه ليس بِخَصْم عنه في إثباتٍ الملّكِ فقي الشيءٌ ملكا له فلا 
تَرتَفِعُ الخصومة. 

قلنا: إذا قامتٍ البينة أن يدَ المدّعَى عليه المشامّدةً ليست بِيّدِ له كمّى في 
دفع الخصومة دُونَ إثئباتٍ الملّكِ للغائبء فأما قبل إقامةٍ البينة» فإنه لا تُدْهَْ 
الخصومة بقولهء وقال ابن شَبْرَمة: قم 

بكاراي 611 لعصدوء دن ينقت الدع اقزر المذكى ةيال 
)١(‏ في (أ0أ؟»ع. ل): اتضرا. 
(؟) رسم في (ح) بغير نقط الياء: !يندفع»» وفي (ش»ع»غ. ي): يدفع»» وفي (ل): «يرفع». 


69 ينظر: «بدائع الصنائع» »)77١/5(‏ و«الهداية» (7/ 57١).؛‏ و«الجوهرة النيرة» (1/ .)5١5‏ 
(؟)ينظر: «المبسوط»(١/777)»‏ و«الهداية» ١117/50‏ ). و”تبيين الحقائق» (5/ 737)) و«العناية» 


(814/4؟). 
حوره تبه 


كا اللعر 
بو لل ككدَانةة8خ____ .هي 


أن القاضِي يُعْدِي عليه» فلا يَمْلِكُ نقْلّها إلى غيره بقولهء كما لو ادّعى عليه مالا 
فادّعى أنه قد أحال به على آخرٌ. 

وعن أبي يوسففت: أن القاضي إن انهم صاحبَ اليد أنه سلّم الدارَإلى الغائب. 
نه تسلّمها منه في الظاهر لِيُوْحرَ الخصومة فإنه يَجْعَلُه خصمًا(". 


قال : وإن قال: 0 من فلانٍ الغائب. فهو خصم. 


ارا ل ا 


أنها له«معطلمًا. 


قآل: وإن قال المُدّعِي: سَرَفْتَه" مِئّي”". وقال صاحبٌ اليد: أَوْدَعَنِيه فلالٌ. 
وأقام بينة» لم تَنْدَفِع الخصومة. 

وذلك لأنه يدَّعِي عليه فِعْلّهِ فلا يكونٌ الغيرٌ خصمًا عنه في ذلك إلا بوكالة 
ولم يُوجَدْ ذلك فلم تصِمّ حوالته بالخصومة» وعلى هذا لو قال المدعي: 
غصبَتنيء أو أَوْدَعَتْكَةُ. 


ل نه و 5 وسور ٠.‏ 3 .- و 2ه رم 5 # 

قل: وإن قال المدعى: ابتعته من فلانٍ. وقال صاحب اليد: أَوَدَعَنِيهِ فلان 

ذلك. “أسقط الخصومة؟ عن نفيه بغير بينةٍ 

.)55٠ /8( و«العناية»‎ »)١57 /7( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

030 فى (أ2 31 رءل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): اسرق». 

(6) بعده في (نسخة مختصر القدوري): «وأقام البيئة». وهو الموافق لما في «الجوهرة النيرة» 
(؟/5١5).‏ و«البناية»(317/9/9). 

(5 -5) فى (71): الإسقاطًا للخصومة!. وفي (س): اإسقاط الخصومة). 
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وذلك لأنهما اتفقاعلى وصوله إلى رسن و عره ولصو ير دل في 
الخصرمقء وإنما هو وكيلٌ في الحفظ على قوله: فلا يكوه بيهم خصومة. 
وأما إذا قال المدّعِي: رق مِنّي. وقال صاحبٌ اليد أَوْدَعَنِي فلانُ. فإنه لا 
يَدْفَعٌ الخصومة عن نفسه في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال محمد: يدفع 
الخصومة. وهو القياسشس2©. 

ووجهه: أن صاحب اليد أقام البينةَ على وصوله إلى يده من جهة الغير» فصار 
كما لو قال المدعي: غَصَّب مِنّي. وأقام صاحبٌ اليد أنه أَوْدّعه فلانٌ. 

وجهُ قولهما: وهو الاستحسان أن السارقٌّ لايدّله وقد ادّعى السرقة فالظاهث” 
أ لم يُوجَدْ إلا يدٌ السارقٍ ويدّهء والسارق لا يدَ له فصار كأنه ذه من الطريق. 


قآل: واليمينٌ باللّهِ تعالى دُونَ غيره. 


لقوله صَرَنَُ تعدو وس : لا تَحْلِفُوا بِبَائكُمْ وََا بالطُواغِيِتِ مَنْ كَانَ حَالِقًا 
لخاد 4 تعالى 7 لح 


01010001011 
على وجهِ التأكيد لِيَسْتَعْظِمَ الحالِفٌ اليمين. 


ولهذا قالوا: إذاذكّر الصفاتٍ ذكّرها بغير واو ليكونَّ الجميعٌ يميئًا واحدة””" 
)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» .)3"1١/5(‏ و«الهداية» .)١5757/9(‏ 
(*) قال في حاشية (ح): اوصفته: قل: بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة؛ الرحمن 


طق 


يِحَتَا اعرف 
3 هب ب ب ب _-_-_ ل يبيب )ييح حيبي فقي رض 


ولوذكرها بِحَرْفٍ العطفي كان كل لفظة يميئًاء والواجبٌ عليه يمينٌ واحدة. 


سويت في 


قال: ولا يُسْتَحْلَفُ بالطلاق» ولا بالعتاق0©. 


لقوله صََدَعيتَِوسل: «مَنْ كَانَ حَالِفًا دَليَحْلِف بالله». ولأن القسمٌ يقنضِي 
3 7 7 َ 

تعظيمَ المقسّم به وهذا النوعٌ من التعظيم لا يستّحِقه إلا اللهُ تعالى. 

“ا سامير ام ل وو با 3 : 

قل: ويستخلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ والنصرانيٌ 

باللّهِ الذي أنرّل الإنجيل على عيسى. والمَجُوسِِتٌ باللّه الذي خلق النار. 
وذلك لأن اليمينّ لا يَجورٌ بغير الله تعالى وهم يُعَظَمون هذه الأشياءً» 

1 0 5 2 3 و 2 
واليمينٌ بها لايُمْكِنُ فوب أن يُستَحْلَمُوا باللَهِ تعالى: ويَجعل ما يعظمونه 

مُضافا إلى فِعْلِه لِيَسْتَعْظِمُوا اليمينَ به. 
فأما الصابئةٌ فإن كانوا يؤمنون بإدريس عآه3ِ]2 استّخْلفوا بالله الذي أَنْرّل 

الصحف على إدريسٌ صَرّلتَةمكِوَسل وإن كانوا يَْبدُون الكواكب استَخْلفوا 

باللهِ الذي خخلّق الكواكبت2. 
الرحيم؛ الطالب الغالبء المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية: ما لفلان هذا عليك 
ولا قبلك هذا المال الذي ادّعاه حق» ولا شيء منه». 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «وقيل في زماننا: إذا ألح الخصم يسع القاضي أن يحلف به لقلة المبالاة 
باللّه تعالى. مختارات النوازل». وامختارات النوازل» كتاب لأبي الحسن المرغيناني» منه 
عدة نسخ إحداها بالأزهرية رقم عام ))57740١(‏ ورقم خاص (77177)) وقد طبع مؤخرًا 
فى مكتبة الإرشاد التركية» بتحقيق ودراسة: الأستاذ/ أحمد غونش. 

(7) الصابئة: عَلَّم على طائفة من الكفار يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية 


فى الظاهر» وهم الصابئة والصابئون» ويدعون أنهم على دين صابئ بن شيث بن آدم» ويجوز 
التخفيف فيقال: الصابون وقرأ به نافع. ينظر: (المصباح المنير» /١(‏ 37 77). 
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0 | ووب 
2 لوزوزعنا 


قال: ولا يُحَلّهُون في بيوتِ عباداتهم. 
لد خقليم إلى :هذه المواد ضع إيهامٌ لتعظيوهاء وذلك منْهِيٌ عنه 
قل: ولا يجب تَفْليظ اليمين على المسلدِين”" بزمانٍ ولا مكاق: 

وقال الشافعيٌ: : إذا كانت اليمينُ في قَسامة» أو في اللعانِ» أو في مالٍ عظيم 
فإنها تختّصٌ بمكانء إن كان بمكة قبْنَ الركن والمقامء وإن كان بالمدينة فعنة 
منبر رسول الله صَََِلنَعَلِوَسَلرِ وفي سائر البلاد يومَ اميد بعد العَصَر'". 

لنا: قوله ةموس لمن انه عَلَى المدّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى مَنْ نكر ولم 
ا ما 


فإن قيل: كان النبيٌ صََأَنَة ءوسل والأئمة بعْدَه ريَعَلََةِعَنْفر يَمْتَْلِفُون عند 


منبره صَإَأنَءَلِنووس90). 
قيل له: إنما فعلوا ذلك لأنهم كانوا يَقَضُونَ في المسجدء فإذا اتَمّق حلّفوا 
فيه لا لكونه شَّرْطًا. 


فإنقيل: روي : أن الزبيرٌ اجتاز بر جل يَخْلِفٌ عندَ منير رسولٍ الله كوو 
فقال ١أَفِي‏ قسامةٍ أو مالٍ عظيم»””. 


/"( في (أ7 حءرء ظءي): «المسلم». وينظر: «#بدائع الصنائع» (558/5) و«الهداية»‎ )١( 
.)7 560 /9( و«البناية»‎ »)١98/4( و«العناية»‎ )١٠ 

»بيذهتلا«.)٠١1//117(»يواحلا«وء)‎ ١1 /8) ينظر: «الأم» (1/ 5) وامختصر المزني»‎ )١( 
هم 5؟).‎ /4( 

(9) تقدّم تخريجه. (5) ينظر: «اللأوسط» (/ا/ 9 737). 


(6) ينظر: امصنف عبد الرزاق» .)١18757151(‏ 


4 


ات العورف 
:: "ل ٠.‏ التتتاة | 


قيل له: هذا يدل أنه لا يُسِتَحْلَفُ هناك فى المال القليل» ولا يدل على أنه 
شَرْطٌ في العَظِيم. 

فإن قيل: قال النبيئ صَِزَلنَعََتِوسَل: مَنْ حَلّف عَلَى مِنْبّرِي كَاذِبَ ولو على 
سواك من أَرَاك لقي الو 610 

0 سح سبي 5 
5 ومن ادع أنه 0 عا 0 بالف فيك استخلت اللنها 
كاي زانث وو ولا تخت برها فت 


وجملة مايال في هذا الموضع: أن الدغوى إذا وقعث فيسا تربع بد 
وقوعه فإن اليمينّ يَقَعٌ على ثبوتٍ حكمه في الحالٍ ولا يَقَعٌ على نفس الحقٌ» 
هكذا روّى الحسن, عن أبي حنيفة. 

وذكر الخصّافٌ: أن الاستحلاف يَقَعُ على السبب المدَّعَى إلا أن يُعَرّضَ 
الضف وه قول أبي يوسِييَ6): 

رح كانت الدعوى بعالا لح حتويرع راكد جك لابين 
تَمَعُ على السبب, ومسألةً الكتتاب من القسم الأَوّلٍ؛ لأن البيمَ قد ا عله 
0 هريرة. وأخرجه أبو داود (277147)) والنسائي 

في «الكبرى» (20417/7). وابن ماجه (11"10) من حديث جابر. وينظر: «البدر المنير؛ (// 

»)73١1١ 17‏ و«التشخيص الحبير» (7/ 779). 


(0) في (أاء سء ظء ي): «تأكيد». (6) في (ح): اجحده». 
(1) ينظر: «الهداية» (”/ ».)١69‏ و«العناية» (// .)١99‏ و«البناية» (9/ 4177 7). 


ا | رت ساك 11 قراب 
55 حَسطلك 4 


الإقالة والفسخ, فلو استَحْلّفَه على أصل البيع لم يأَمَنْ أنيكون قد حدّث ما 
ان وبر لاك لدج فو عن لل مان عي كان كا ةنادرزة اله اقلت 
وادّعى المغنى الطارئ لم يقب قولهء وإذا استّشلّفه القاضي على ثبوتٍ حكُم 
ذلك في الحالٍ فقد وفى المدعِي والمدَّعَى عليه حقّهِما؛ لأن المدعي مقصودٌه 
نيووث أحكاء العقده ون أنكن إبقاةجتيها كان أزلق من إيقاء هدق أحلهها 
7" 

وجَْهُ الرواية الأخرى: أن اليمينَ يُستَوْفَى لحقٌّ المدعي فوجَب أن يكون 
الب اما و00 
لحقٌّ المذّعَى عليه ويُمَكَنّه أن يُعرَض للحاكم لِيَسْتَدْركَ حقَّه فمتى لم يُعْرَ 
لم يكن ذلك حقًا له» ووجب اعتبارٌ حقٌّ المدعِي. 

وصفةٌ التعريض أن يقول المدَّعَى عليه إذا عرض عليه القاضي اليمينّ باللّه: 
مابِعْتٌ أيها القاضي. لأن الإنسان قديِيعُ شيئًاء َم يُايلُ فيه فحيتءذ يرم القاضي 
الاستحلافٌ على حكم الشيء في الحال» وصار العدولٌ عن اليميْنِ على مقتضّى 
ددسيو تمه يد 


يُسْتَحْلَفَ في العَضْبٍ باللدها مسن غليق 9115 :ولا يشل 


() في (ضء غ): المعنى». 
(؟) كذابالنسخ. وفي (نسخة مختصر القدوري): ارده»؛ وهوالموافق لمافى «الهداية»(7/ 89١)؛‏ 
و«العناية»(8/ 99١).و«البناية»)(5155/90).‏ 


ينان الزعزك 


6 0 


ومامويم تان نيط أعلين ل م فبمانةو كان عدوت 


1 


قآل: وفي النكاح: باللّه ما بيتكما نكامٌ قائمٌ في الحالٍ. 


وذلك لأن النكاح يَرِدُ عليه الطلاق» كما تَرِدُ الإقالةٌ على الببع. 
قآل: وفى دعوى الطلاق: باللّه ماهى بائنٌ منكَ الساعة بمادَكَرْتَ. ولا 
1 ل اللمينا للق | 


وذلك لأن الطلاقٌ يَطْرَأعليه مايَرْفَعُه وهو الرجّعةٌ والتزويجٌ» فصاركالأملاك. 


وقد قالوا: في الأَمَةِ إذا ادَّعتٍ العِبْقّ على مولاها أنه لايُستحلفف باللّو ما 
أعتقتّها؛ لأن عِنْقّ الأَمَةِيَطْرَأُعليه ما يُميَرٌ حكْمّه» وهو أن ترد وتَلْحَقٌ بالدار 
فق وك رد وهب لسرم 1 

وأما العبدٌ إذا ادّعى العتقّ فهو على وجهين؛ إن كان مسلمًا استَخُلف المولى 
الله ما أُعتَقّتٌ؛ لأن وو لعولا سي وريه براابتاي الخارا عر مقتصي 
الشو نراق كان الفية تافر فينو كالامقة رآنة قدا يقر فدهي العهد ود لكر 
بالدار فيسبى. 

ويستَحْلفُ في الإجارة إذا جحد المستأجِرٌ: ما له ِبَلَّكَ إجارةٌ هذه الدارٍ 
نهنا الو قف تداق اذغى موه الأخرة اذى ادعيرة أن الاجارة ركنا قطر ا 
عليها الفسحٌ فيَْلِفٌ على الحكم على قولهماء وعلى قولٍ أبي يوسفّ على 
نفس الدغوى”» 


(١)ينظر:‏ «المحيط البرهاني»(8// 2189 )نو اتبيين الحقائق5(1/ 739) و«العناية»(/ا/ .)5/8٠‏ 


0ه 


ا | يِذ لفزو دعن 
١ 2‏ سر سلا 


وقد قالوا: يُستَحْلَفُ في القطع: بالل ما قطعْتٌ. وفي القتل: بِاللَّهِ ما قتلتٌ أباه. 

وقال الخصّافٌ: إنه يُستَحْلَفُ في القعل باللَّهِ ما له عليكم دَمُ وَلِيّهِ فلانٍ 
ولاحَقٌ بسببه. وهذاهو الصحيحٌ على ما تقدَّم؛ لأن القملّ قد يَطْرَأ عليه العفو 
والصلّحٌ وقد يكون قَنْلَا بحقٌ» ولو استّخْلف على نفس الحقٌ كان فيه ضررٌ 
على المد عع ملتسن اردنساك ناد كنا كان نوو سنهما فكان ار لن: 

وقد قال أبو يوست في قتل الخطأ: إنه يُستَحْلّفَ على نفس الفغل2". 

ليه لو ان ستحلف على استحقاقٍ الأرش في الحالٍ جاز أن يَحْلِفَ ويتأوّلَ 
أن الحقٌّ على العاقلء فلم يَعْتَّرْ في ذلك حقٌّ المدّعَى عليه» وهو جوازٌ أن يكون 
قد أبرَأه من الدمء ويُمْكِنُ أن يَحْلِف بالل ما قتأيّه فنا سقَطَتٍ المطالبة بالأزش 

وقد رُوِي أن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: حضّره رجل وادّعى على 
رجل أنه اه حونو جا اجا اراك المسي مب 
لداناىس بالوا/0م يت ا : أيه 
ا 

ال مر م 7 7 

الجار غيرٌ واجبة» فإن استحلفته تأول ذلك» فحلف. فقال إسماعيل للمدعى عليه: 


(0)ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (701/8)؛ و«التجريد» /١١(‏ 01/48)» واابدائع الصنائع» 
رد 


(؟) ليس في (ح)» وأثبته بين السطرين منسوبًا لنسخة؛ وبعده فيها : «الشفيع». 


4 


يحََاٌالتعزى 
م 26 


إن كان الأمرٌ على ما يدعِي من الشراءِ فقد حكمْتٌ عليكٌ بالشفعة ثُمَّ استخلفه 
باللّهِ ما يستّحِقٌ عليكٌ شفعةً في هذه الدارٍ في الحال؛ فامبَئع بانس" 

وهذا صحيحٌ؛ لأنه بدأ بالحكم لِيَقَطّمَ موضعٌ الخلافٍ فلم يكن للخضه”" 
أن يتأوّلٌ في اليمينء ُمّ استّخْلّفه فوفّى كلّ واحدٍ منهما حقّه. 

وقد قالوا: في المرأة إذا ادَّعَتَ أن زوجَها آلى منهاء ولم يَفَئُ حتى مضتٍ 
المدَّةُ وبانث» فجحّد الزوحٌ, أن القاضي يَسْتَخْلِمه ما هي بائنٌ منكَ في الحال. 
ولايَسْعَسْلِقُه على الأصل؛ لجواز أن يكونٌ قدفاء في المدّة فيكونٌ كاذاء 
وناك ات رانف نال لتقي قب نعل البعرةة ل 
الحالء فإن قالتٍ المرأةٌ للقاضي: إن هذا يّرى أن الفرقةً لا تَمَعُ بِمْضِيَ المدةٍ 
حتى يُفرّقّ القاضي فإِنْ حلَفْتَه بذلك تأوّل» فإن القاضي يَسْتَحْلِفُه على الإيلاء 
لِيُوفَيَ المدعية حقهاء ويَجبٌُ على قول إسماعيلٌ أن يقولٌ له: إن كانت صادقة 
فنك حكنت بالفراةة قَق مَُيَسْتَحْلفَه بالل ما هي بائنٌ منكٌ في الحال. 


لل ف 


5 


وقد قالوا: إذا لدعي على رجلٍ ألفٌ درهم. فَأَرٌ بها واذّعى أنه قضاهاء 


اسلف المدعِي بالل ما قبَضْتَ منه من هذا الما الذي اذَعَيْته عليه بهذا السبب 
الذي ادَعيْتّهِ قلياا ولا كثيرّاء ولا وصّل إِليكَ من هذا المال شيءٌ بوجْه. وإنما 
استُخْلِف على القبّض؛ لأنه لايسقطٌ حكمُّه بعد ثبوته» وذكْر وصول الحقٌّ إليه لا 
يَجورٌ أن يُحْكم بقبضه من غير قبض بحوالةٍ أو معاوضة, فجمّع بينَ الأَمْرَيْنِ. 
)١(‏ ينظر: #تبيين الحقائق» (4/-908): 


مك لاقي 
اع يه 


ات اط بسن | ا قر قرا مرا 
5 2 الوزولعنا 5 


وقالوا: لو ادعي على رجل ألف درهم دَينَا وأنه رمّنه بها هذه الدارهء فأقرٌ 
العدعى غليه لدان وغ كه لفق مشكانت الما هذه لدان لخر بهذا 
المال الذي اذُعِى أنك رمَّتّها إيّاهِ به. 

وقالواة إن المذعى عليه إذ اق أن يثك ف المال تكد المذعن ارهن 
أنه يقول في جواب الدعوى للقاضي: سل هل لي في يده رهرٌ بهذا المالٍ الذي 
يدّعيه؟ فإذا جحّد قال المذَّعَى عليه: ماله علي ألفٌ درهم لا رمُنَ بها فإن 
استّخُلِف على ذلك كان صادقًا؛ لأن الرهنّ يَجْعَلٌ الدَّيْنَ موصوقاء فإذا حلّف 
على دَيْن مطلّق كان كاذيًا. 

2 1 2 7 3 و ع 0ت 2 

وقدقالوا: كل مَن اذعي عليه فعل من جهتّه. أو اذْعِي عليه حق في شيء 
استفاده بفعْله فإن اليمينَ إذا وجبّتْ فى ذلك كانت على البّتاتِء وكل من اذّعَى 
عليه فِمْلُ غيره» أو حقٌ في شيءٍ ملكه بغير فِعْلِهه فاليمينُ في ذلك على العِلّم؛ 
والأصلٌ في ذلك: «أن النيى سير استخلّف في القسامة باللَّهِ ما قتلْناه 
ولاعَلِمّنا له قاتَلًا2”0» فاستحلفهم على فِعْلِهم على البتاتِ» وعلى فِعْل غيرهم 
على العِلّم. 

وقد قالوا: ليس للقاضي أن يَسْتَحْلِفَ الخصّم حتى يسأل المدعي ذلك» 

8 3 07 1 رو مه ع 
إلا في أربعةٍ أشياءً فإن القاضِي يَسْتَحْلِف فيها وإن لم يَطْلْبٍ المدعِي اليمينَ: 

أحدُها: الشفيعٌ يُحلفٌه باللّهِ لقد طلبتٌ الشفعة خْينَ علمتٌ بالشراء. 


.)5١ 4 ١ص( ينظر: #سئن أبي داود؛ (5070)» و«الديات» لابن أبي عاصم‎ )١( 


4: 


كبك القع 
و فد 2 


الثاني: البكرٌ إذا بِلَغْتٌ يُحلفها باللّهِ لقد اخترث الفرقة حينّ بِلَعْتٌ. 

الثالتثُ: في الردٌ بالعيب يُحلقُه بالل إنك لم تَرْضَ بهذا العيب ولا عرضْتَه 
على بيع منذٌ رأيتّه. 

الرابعٌ: المرأةٌإذا سألت أن يُفْرَض لها النفقةٌ في مالٍ زوجها الغائب. يُحَلّمُها 
ام 

وهذا قولٌ أبي يوسف» فأما عن أبي حنيفة ومحمد: فلا تَحْلِفُ حتى 
يَطْلّبَ الخضْمُ اليمِينٌ؛ لأن اليمينَ حقٌّ لازِمٌيُمْكِنّه المطالبةٌ به فلا يُستَوْنَى 
بغي مطالبته كسائر الحقوق0©. 

وجَْهُ قولٍ أبي يوسف: أن المستحقٌ قد يَجْمَلُ وجوب اليمين في هذه 
المواضعء فوجّب أن يُطالِبَ بها القاضي حتى لا يَقَمّ حكمه في غيرٍ موضعه. 


قأل: وإذا كانت الدارٌ فى يدِ رجل اذّعاها اثنان؛ أحدّهما جميعها والكعرة 
نصفهاء وأقاما البينة» فلصاحب الجميع ثلاثةٌ أرباعها. ولصاحب النصفي 


عونو 0 «سمم 0 »)١ط‏ ا 6 3 8 حا 
ربعها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمذ: هي بِيتّهما أثلانا". 


وهده اليعالة مده عاك أضووال: 
احدها: أن الضاوئانى سيت الاستتحتاق روحت السساوى فى تفن 
الاستحقاق. كالبنينَ فى الميراث. 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» (// 048 ١‏ والسان الحكام» (ص577). 


(") ينظر: «الأصل» / ل بقى"ع وضة” وااشرح مختصر الطحاوي» (م// 004 3 و«الميسوط» 
(١1//ا؟)ء‏ و«الهداية»(7/ ١/ا١)ءو«العناية»‏ (8/ 737/6)ء و«البناية» (9/ .)5١1١‏ 


| 2211 
3 ععدكت 3 
ل ا ل 
كان الخَارِجٌ أؤلى؛ وقد مضّتٌ 5 220 
أصل آخد: وهو أن عند أبي حنيفة أن مَن يُذْلِي بسبب” '؟ صحيح يَصْرِبٌ!" 
بجميع حمّه كأصحاب العوْلِه والموضّى له بالثلتِ فمادُوته وغُرّماءِ الميتٍ إذا 
افك التركة عن 3 روه وك قن اانا ا بسع طعي 1ه يقرت بذ وها 
تعنثه ال المواحوةه ود للف نبا لتنا ومد ا الموقى لديا قد من القلبة: 
وقال أبويوسفء ومحمد: يَضْرِبُ كل واحدٍ بجميع ذلك بمنزلةٍ أصحاب 
العو ل9. 1 
٠ 0000‏ 2000 20000 
والفرق بِينَ السبب الصحيح وغيره على قول أبي حنيفة: ان كل سبب 
سّّ عو : مل صاصم 
يتعلّقٌ به الاستحقاق من غير انضمام معْنى آخرٌ إليه فهو سببٌ صحيحٌ» وما لا 
ًَّ و م2 02 
يتعلّقٌ به الاستحقاق إلا بمغتى يَنْضَمُ إليه فليس بسبب صحي”*' 
5 عِِ 6 1 5 3 و2 3 2 
وقول أبى تحديقة: أن البيت الذى لا يتعلق به الاستحقاق ينفيبه أَضَيعفٌ 
3 و 0 ع م 7 
من السبب الذي يتعلق به الاستحقاق بنفسه بدليل أن الهبةَ والوصية الذي" لا 
()تقدّم عند قول الماتن: #وكذلك الدج في الثياب»؛ وقول الشارح: وقد أقام كن واحد منهما 
البينة على ملّكِ مُطْلّقٍ فالخارجٌ أؤلى». 
(0) فى (11): ابنسب». 
(*) في (ق): يصرّف». وكذا في الموضع التالي. 
(؟) ينظر: «العناية» (8/ 717/5), 
(6) ينظر: «الميسوط» (/ا١/‏ 85). 
(5) في (أ رء ظوع. ل): (اللاتي1» وفي (ضص): اللتان»). 


كد ادر 
< ./اغ > 
ض 


كنا بٌاللعزف 
0 6 


يتعلّقُ الاستحقاقٌ بعقدهما أضعفُ من البيع الذي يتعلّقُ الاستحقاقٌ بعقده فلو 
رجاب هنا م اللمشارية لباك تنا العبب اهرك والقر ع بويد لاتيم 

وه قَوَلهها أن كل واتحومتهها لراانقةة تسعد جميع نا فى ينه فإذا 
تزاحما ضرّب يما يذّعِيه كأصحاب العَوْلٍ. 

وأصل آخحرٌ: وهو أن المتداعِيَيْنٍ لِعَيّنِ في أيديهما تَنُصَرِفٌ دعوى كل 
واحدٍ منهما إلى مافي يده وتَنْصَرفٌ الزيادة إلى مافي يد الآخر وذلك لأنه 
لولم يكن كذلك صار متمسّكًا لما في يده من غيرٍ حقٌ والواجبُ حمل أَمْر 
المسلم على الصحة ما أَمْكّن. 

وإذا ثبتَثْ هذه الأصولٌ جِنْنا إلى المسألةٍ فقلنا: وعم د 
لايدلِي بسبب صحيح؛ ألاتّرى أن الدعوى لا يتعلٌقٌ بها الاستحقاقٌ إلا بانضمام 
معْتّى آترَ إليهاء إما إقرارٌ أو بينة أو حَكُمْ حاكم؛ وإذا كان كذلك انقسمّت الدارٌ 
عند المنازعةٍ على الدعاوّى, فنقولُ مدَّعِيٍ النصفب لا دعوى له في النصفي 
الآخرٍ ذلك واس اعت عدي والفت اعرد واحدٍ منهما يذَعِيه وقد 
أغانا لبك راقبا ردان سين يتان رود مارك ف سر التاق 
فكان هذا النصف ببيتهما نصمَيْنِه فيُجْعَلُ لصاحب الجميع ثلاثةٌ أرباع الدار 
ولمدَّعِي النصفي الربع. 

وعلى رهما تقو واس يع را لأن الأسباب كلَّها سواءٌ 
ا ا ا 
الجميع؛ ويَضْرِبُ مذدّعِي النصف بسهّم فيكون بيئّهما أثلانًا. 

4 
صن 


1 | ةلع 


قآل: ولو كانت في أيدِيهما سَلِم'» لصاحب الجميع نصمّها على وجْه 
القضاءء ونصفها لا على وجهِ القضاء. 


وذلك لأن الدارٌ في أيديهما واليدُ من أسباب الاستحقاقء فإذا تساوّيا فى 
اليد تساويا في الاستحقاق. نان قنز كن واخسر هدهي اليف فَمُدّعى 
النضسان تضرف وغوه إلى التفيفي الذي قن ريد ذو باقن مو عداصيه عن 
ما بيّناء وقد أقام الخارجٌ البينة على ذلك النصفي وأقام عليه صاحبٌ اليد فكان 
الخارجٌ أؤلى» والنصف الذي في يدٍ مدَّعِي الجميع لا مُنازِعَ له فيه» فقي في 
يده لا على طريق القضاء. 
قآل: وإذا تنازعا دابّةَ وأقام كل واحدٍ منهما بينةً أنها بُبِجَتْ" عندّه 
وذكّرا تارِيخًا وسِنٌ الدابّة يوافقٌ أحدّ التارِيحَيْنِ فهو أَوْلّى» وإن أَشْكَل ذلك 


8 


قال : وإذا تنا ؤغنادائة أتحدّهما راكيها والآخر مَتعلقٌ بلجامها فالراكت 
وْلَى» وكذلك إذا تنازعا بَعِيرًا ولأحدهما عليه حِمْلٌ فصاحبٌُ الحِمْل أَوْلى. 

ولك الأن الراكة تاتف نت طاف فكان الى كنا لو تناو عا كارا أحدهها 
ناكلياو راح يتعلقة النآي أن الماك اول وكدلاك مات الحم ليرد 


ا 


(١)في‏ (حءغ. يي اليسلم)) و(نسخة مختصر القدوري): ااسلمت). 
(") قال في حاشية (ح): «ايقال: نتجت الشاة والناقة بضم النون وكسر التاء تنتج نتاجًا ولدت» 
وقد نتجها بفتح النون». 
يك نوو 
<1 0/7 ته 
يت 


يتا اللكزى 
30 موه ا __ سس سق 2 


ظاهرةٌ وتصرٌ ف فكان أؤلى. 


قأل: وإذا تنازعا قميصًا أحدُهما لابسه والآخَرُ متعلقٌ بكُمّه فاللابس أَوْلى. 


قاد 5 فا 


0 | لعا 
2 9 بحسل سرخا حت 


تملك تت 


لاع »ا ار 
ذاابف 
.و 0177777 


لبح ييحببة 


رجل في يده دارٌ ادّعى ارج أنها له وأقام بينةً أنها له مُذْ سمَيْنِء وأقام 
ضاخث البق اليقة أنهنا فى بووهزد تلات سين روى أبى يوسفت:اخن أبن 
حنيفة: أنها لصاحب اليد0". 

وذكر في «الأصل:: أنها للخاربِ”) 

وهو الصحيحٌ» ووجهّه أن البينة على اليدٍ لا تعارضُ البينة على الملْكِء 
0 كك بررح ‏ ب اواتاتود وجا ورب كرد عيونا بولا ارقم 
بكر التارينٌ كان المنّكُ المطلي أؤى بأتّاق. 

وجَهُ الرواية الأخرى: أن صاحب اليد أَنْبَتَ لنفيه اليدّ في زمانٍ لم يُنازِعْه 
المدعِي فيه فأنبَت لنفسِه بذلك حقّاء والمدعِي أقام بينةً على حدوث ملك بِعْدَ 


8 7 7 ررك : وهر 5 
ذلك لا من جهة صاحب اليدٍ ولامن جهة مستَّحَقٌ عليه فلا تقبل بينته 


ا 


و مسد ١‏ لصح ني 


.)77 4 /5( و«ابدائع الصنائع»‎ »)١814 ينظر: الم ط)(157/17١)» و«تحفة الفقهاء»(؟/‎ )١( 


(0) ينظر: «الأصل» (7/ 545). 
10/1 
الماع 


نما اللعزى 


“لتكت 2060 


سسا ا الور 
)6ةغاب 


و 7 + 


د 


دارٌ في يد رجل اذَّعاها رجلٌ وجحّد صاحبٌ اليد ذلك. فأقام المدعِي البينة 
كفيك توه اسن لو لقن بيناو! وريس اللي بوكر رارك عر 
أبي يوسف: أنه يُقَضَى بهاء ويَدْقَعٌ الدارٌ إلى المدعي”". 

وجْهُ قولهم المشهورٌ: أن يد المدعي زائلةٌ في الحالٍ من طريقٍ المشاهدقى 
ويدٌ المدَّعى عليه مشاهدةٌ في الحالء فلو قَبِلَنا بَينةَ المدعي لاستَصْحَيْنا اليد 
من طريق الاستدلالٍ» ولا يَجوزٌ رفعٌ د مشاهدة بيد من طريقٍ الاستدلالٍ» كما 
لوقالت الشهودٌ: كانت في يده أمس وليست في يديه الآنَ ولو قالواذلك لم 
قبل شهادتهمء فَعَلِمْنا بذلك أنه أؤلى. 

وعلى هذا قال أصحاينا: لو شَهِدُوا أنها كانت لأبيه لم تقبّل لأنهم شّهدوا 
بملّكِ كان قد عَلِمّْنا زواله فلم يُمْْن استصحابه مع وجود ما يُنافيهء ولايَلَرَمُ 
إذا أقرّ صاحبٌُ اليد أنها كانث في يد المدعي أمسء أو قامتٍ البينةٌ على إقراره 
بذلك؛ لأن الإقرار يثبْتٌ حكمه بنفسه ويُلَرَمُ المقرّبوجود”"ماينافيه في الحال7"" 
(١)ينظر:‏ اشرح مختصر الطحاوي»(8/ )و «النتف»)(781//5)» و«المبسوط»(/١/957),‏ 

و«تحفة الفقهاء» (7/ ».)١185‏ واابدائع الصنائع» (5/ 51/5). 


6 في (أبح» 20 ضع ظ): (افوجوداء وفي (ش): المع وجودا. 
(*) بعده فى (]7): (او). 


0ق 


حت لذ بس ١‏ قر كرما لاما 
لم زودعنا 


5 0 

لايَمنَمٌ من لّرُومِهء وليس كذلك الشهادةٌ؛ لأنه لايتعلّقٌ بها الاستحقاقٌ إلا بحكم 
الحاكم؛ والحاكِمٌ لا يَجورٌ أن يَسْتَضْحِبَ اليد مع وجود ما يُنافيها. 

وجَهُ قولٍ أبي يوسففت: أن اليد سببٌ للاستحقاق كالملك» فإذا جازتٍ 
الشهادةٌ بملّكِ كان فكذلك تجورٌ بيد كانث. 

الجوابٌ: أن الملّكَ المتقدّمَ لا يْعْلَمُ زوانُه فجاز استصحابه واليدٌ قد 
عَلِمُنا زوالهاء فلم يَجَرْ استِصًحابها مع وجود ما يُنافيهاء وصار نظيرٌ الشهادة 
باليد الشهاد: لك كان للحمعة: 

وقد قالوا: لو أقام الخارج البينة أنها كانت في يده أمس أخذها منه هذاء أو 
غصّبه إِيّاهاء أو آجَرّه ووصلث إليه من يده حكم بها للخارح؛ لأنهم شَهِدَوا ب 


كابت مع'') جهة زوالها فوججب أن يَحَكم بإعادتها لقوله صَبَاَلَكَعَيَهِوسَر : «عَلَى 


يو هو 


اليد مَا أَحَدَّتْ حَنَّى تدوَة70. 

ونظيرٌ هذا إذا شَهِدُوا أن هذه الدارٌ كانت في يد فلانٍ إلى أن مات فإنه 
يُقضَّى بها لورثته لمّا شَّهِدُوا باليد مع جهة زوالها وانتقالٍ الملكِ فيها. 

وقد ذكر محمد فى ١كتاب‏ الدعوى»: فى رجلَيّن تنازعا دارًا كل واحدٍ منهما 
يدَّعى أنها له وفى يده قال: على كل واحدٍ منهما البينةٌ» وعلى كل واحد تيا 
التسي 0 


() في (شء»غ): «من». 
(") أخرجه أبو داود (720571)» والترمذي »))١7577(‏ والنسائي في «الكبرى» ))017/0١(‏ وابن 


ماجه )١1٠:٠0(‏ من حديث سمرة بن جندب. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 


(") ينظر: «الأصل» (// 01/0). 
لفقل 


نالف 


لأن كل واحدٍ منهما مُعْتَرِفٌ بوجوب الخصومة عليه لمّا اذَّعى أن الدارَ 
في يدهء فإذا أقام أحذهما بينةٌ أنها فى يده تثبّتُ له اليد وصار هو المدّعَى عليه 
وإن قامتٌ لكل واحدٍ منهما بينةٌ أنها فى يده؛ جعّل القاضي الدار في أيديهما؛ 
لأنهما تساويا في إثباتٍ اليد. 

0 7 5 3 ٠ 8 03 52 00-7 

وقد قال أصحاينا: إن المدعي إذا قال: هذه الدار ملكي وفي يدِي. لم تسمع 
دعواه؛ لآنه أقرّ أنه لا حقّ له على الخضم إذا كان ملْكه في يده”2. فعلى هذا في 
مسألةٍ «كتاب الدعوى»: الخصم قد اغتّرف أنها في يده» فجاز أن ا 
عليه لاغتِرافِه بلَرُوم الخصومة له. 

وقد حكى الخضّافٌ عن أصحابنا: أن رجلا لو ادّعى أن الدارٌ التي حذها 
كذا في يد هذاء أو أنها له وأقام البينة» أنها لا تقب حتى يَشْهَدُوا أن الدارٌ في يده 
نُعَيْقِيمَ المدعي البينة أنها له؛ لأنه لا يُؤْمَنٌ أن يتّفِقا على دار في يد غيرهماء 
فيسمع البينة من غير خصم”". 

: 2 0 2 0072 > كوم ,. 

فعلى هذا يَحِبٌ أن لا تسشمّع” البينة في مسألةٍ «كتاب الدعوى». إلا أن 
1 ذه ع 4 ع 5 ع 
تَحْمَلَ المسألةٌ التي حكاها الخصّافٌ على أن الخصّمَ منكرٌ لليد» وفي مسألةٍ 
الدعوى كل واحدٍ منهما مُعْتَرفٌ باليل. 

ومِن أصحابنا مَن حمّل مسألة الدعوى على أنهما أقاما البينةَ على اليد ثم 


.)30 /1١1/( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
في (71): اتستمع»؛ ورسم بغير نقط في (ح؛ ض»» وفي (رء س» شء ظءع»غ): اليسمع؟.‎ )0( 
.)557/١1( ينظر: «المبسوط»‎ )*( 


(5) في (ح): انسمع»؛ وفي (سء ش» ظء ع٠‏ غ؛ ل): ايسمع0 ورسم بغير نقط في (ض). 


حا 4ه 


ات اد بس ١١‏ قرا لاما 
اك 
ع يمس + فم سحا ع0 5 


58 0 

أقام أحذهما البينة على الملّك. فإن وَضَعْنا المسألة على أنهما لم يُقيما البينة 
على اليد حتى أقام أحدّهما بينةً على الملْكِء فإن القاضى يَحِبُ أن يَقْضِيَ له في 
حنٌّ صاحبه خاصة دُونَ غيره» حتى لو وجِدتٍ الدارٌ في يد ثالث لم تُبْرَعْ من يده 

لجواز أن يكونا اختالَا فسَمِع”" البينة في حقّ الخضم الحاضر دُونَ غيره. 
وأنازة الم كع رامن سينا حدر بورقدق متينا :ف ابخان حدية 
يُقضَ لواحدٍ منهما باليد؛ لأنه لم يَْيْتْ لواحدٍ منهما شيةٌ» فإن نكلا جميعًا 
قَضِي باليد بيئهما في حقّهما خاصةً فإن نكل أحدُهما قْضِي عليه خاصةً حتى 


لو وُحِدتْ في يد ثالث لم تْرّعْ من يده. 


سيرد ريك 


[لصة سيق 


)١(‏ في (سء ضء ل): «فاستمع»: وفي (غ» ي): افتسمع». 


ط 


كِنَاٌاللعرى 


قال أبو حنيفة: : في عبدٍ كبير في يل رجل فأقرٌ أنه عبد لآخْرَ وصاحبٌ اليد 
يدّعيهه فالقول قول اود نر العر 0 

وذلك لأن الكبيرٌ في يد نفسه ولانث تبت عليه اليد في الظاهر؛ لأنه يُعَبّرَ عن 
ل لا ل ا ا 
على فيوهرو أنموك اميت عليه اليه فصار في بد من هو في ييه وليل قو 
في إزالةٍ اليد وصار بمنزلة الصغير الذي تثبّتُ عليه اليد. 

وقالوافي الصغير إذا كان في يدِ رجل فادّعى أنه عبده» ثم كبر فادَّعى أنه حر: 
لم بْْجَلُ قونّه؛ لأنا قد حكَمْنا بثبوتٍ اليد عليه فلايُْيلُ قولّه في إزالتها”". ولو 
لم يدَّع صاحبٌ اليد في حال الصَّعْرِ أنه عبدُه حتى كبر فادَّعى أنه عبدٌه» وقال 
الغلا أنا ر. فالقول قول الغلام؛ لأنه لما لم يتقدَّم الدعوى لم يُحْكَمْ بالرّقٌ» 
وقد صار بِعْدَ البنُوغ في يد نفْسِه فكان المرجغ إل قو له 

وقد قالوا: إذا نهد الشهوةٌ أن فلانًا مات وهذه الدارٌ في يده. فإنّي أَقْضِي 
بها" للورثة» وإن قالوا: وهو فيها. لم أَقض بهاء وجملةٌ ذلك أنهم إذا شََهِدُوا بيد 


.)50 1١ /10/( ينظر: «اللأصل»‎ )١( 
28 /4( ينظر: اابدائع الصنائع» (5/ 5 و«الهداية») (/ ؟* 0 و«العناية»‎ )0( 


(؟) في (غ): «فيها». 
ولعقل 


ال 0 
َِلُ إلى ورثيه إلا أن يُستَحَقّ عليه» ولأن الأملاكَ لا طريقٌ إلى إثباتها إلا بظاهر 
اليد والتصرّفيء فإذا شَهِدُوا بايد مع جهة الانتقال صار كأنهم شَهِدُوا بالملْكِ. 
وعلى هذا أيضًا: إذا سَهِدٌوا أن هذا الشيءَ كان في يد فلانٍ إلى أن باعه 
وسلّمه؛ أنها شهادةٌ بالملْكِ لما شَهِدُوا باليد مع جهة انتقالٍ الملّكِ. وكذلك لو 
شَهِدُوا أن فلانًا مات وهو راكبٌ هذه الدابّة. لأن الركوبّ تصرّفٌ ويدّء بدليل 
أن مَن رَكِب دابّة غيره صار غاصيًاء وليس كذلك إذا شَّهِدُوا أنه مات فيها؛ لأن 
كونّ الإنسانٍ في دار وموته فيها ليس بِيدٍ ولا تصرّفِء بدليل أن مَن دتحل دارٌ 
و ا وال ون 
بالغصب. فلم يَشهَدُ تمدو لنزونا ك وله وو نع انلف اتنينيا لوو 


سطر_ ريك 


لق لمر الحح 0 


يحكا التعزى 


“فتك 0031 


ا 
)ا ذنئاب 
ات 


لم اما 


وقد قال أصحابنا: في حائط بينَ دارِينٍ ادّعاه كل واحدٍ من صاحبي الدارَيْنٍ 
أنه له» فإن كان لأحديهما عليه جذوعٌ فهو لصاحب الجدُوع» والأصلُ في ذلك 
أن يد كل واحدٍ من صاحِبي الداْنِ على الحائط ثاب من طريت الحكمء بدليل 
1 ريم وإذا كان كذلك جاز أن تترجّح إحدى اليدَيْنِ على الأخرى 
بالعلامة» كما ذَكَرْنا في متاع البيتِ2"7. 


وقد قال الشافعتٌ: هما سواء". 


اب ساو سا الح م لاله رتوار 


َك 


يكونّ أَؤلى مِكّن له مجرَّدُ الاستظلال» أصلّْه إذا كان لأحدهما عليه أَرِ ,ولا 
يَلْرَمُ إذا كان ا اتصال بالترببع9»؛ لأن له معْتّى زائدٌ على الاستظلال: 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (5/ »)١19١‏ وابدائع الصنائع» (7501//7)) و«المحيط البرهاني» 
(0/ 27 77). 
وسيأتي الكلام عن المتاع عند قول الماتن: «وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت». 
(5) ينظر: (مختصر المزني» (8/ 5 »)7١‏ و«نهاية المطلب»(51/4/7)» و«التهذيب»(165/5). 
() الأزج: بيت يبنى طولآء وأزجته تأزيجًا إذا بنيته» كذلك ويقال: الأزج السقف والجمع آزاج. 
مثل سبب وأسباب. ينظر: ١المصباح‏ المنير؛ /١(‏ 5 ؟). 
(4) صورة التربيع أن يكون الحائط بين دارين وإحداهما ممتدة معه والأخرى تقصر عنه. ينظر: 


«تحرير التنبيه» (ص/7727). 
امه 


عيبب يصب إزة 
وَلايَْرّمُ الهَرَادِيُ0" لأن الحائط 1 لها". 
رن 2 و دو 2 0 و 2 
فإن قيل: معنى حادث في الحائط بعد يُنيانه فوججب أن لا يُقَدْمَ به دعوى 
أحدهماء كالتخُصِيص”" والتزويق. 
قيل له: : هذا لايَصِح؛ لآن الترجيحٌ أبذايَقَمُ في الأملاكِ بمغنى حادِث؛ 


لوو الاة ني الارريالينة روني ناوي الالزي لوت رةه 


> ه_ل 2 


والشافعيٌ يرجح بالأرّج” وهو مثلٌ الخشّب؛ لأن الحائط أولا يسنى 
ميل ال من حدٌالتخريج كمائنى الحالة يوضع عليه السك 
ّم الناة بضد وضيه» وأم التجصيصٌ فهو مشتى لائيتَى الحائة لجل فلم 
يَقَعْ به الترجيح» والخسّب يد يبتَى له الحائطً في الغالبء فالظاهرٌ أن صاحبّه هو 
الذي باه فير جح به. 

فإن كان لهما جميعًا عليه جذوعٌ فهو بيتهما نصفانٍ» وسواءٌ كثرث جذوعٌ 
أحدهما أو قلت بَعْدَ أن يكونَ لأحيهما ثلاثةٌ جذوع؛ وذلك لأنهما تَساويا في 
كونٍ الجمّل لهما على الحائط. ذف جاخ ةيب الريناه : ناكار لكر واس نديها 


)١(‏ الهراديّ: أطراف القصب التي توضع على الحائط في البناء» والمفرد: هرديٌ. ينظر: «طلبة 
الطلبة» ص .١١١‏ 

(75-7) في (أ7» س.غ» ي): ايبنى لهاء وفي (ش): ايتبين لهاء وفي (ل): ايتناولهما». 

() جصّص الدار: موا لشو مر ا احر سروا رار ور رد 
تلان ريسي فت لاس ته ملعف للع العلا كالبو رت وو خا ينظر: «النظم 
المستعذب» :.)١16 /١(‏ و«المصباح المنير» .)١٠١ 7 /١(‏ 

(؟)ينظر: «المهذب» (7/ 77 5).» وابحر المذهب»(0/ :.)57١‏ و«روضة الطالبين» (5/ 86؟١57).‏ 


وليل 


حا بٌاللعرى 
ا 0 1 


حِمْلٌ مقصودٌ كما لو تنازعا في بعير ولأحديهما عليه مئةٌ رط وللآحَر خمسونّ 
أنهما جميعًا سواءٌء كذلك هذا. 1 

فإن كان لأحدهما جذعٌ واحدٌّ أو اثنانٍ ولِلآحَرِ ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة 
ولصاحب ما دُونَ الثلاثة موضمٌ جذْعِه والحائطٌ للآخَرِ وهو رواية أصحاب 
«الإملاء»”''» عن أبي حنيفة» وأبي يوسفت”". 

وذكّر محمد في «الإقرار»: أنالحائطً كله لصاحب الخْسِّبٍ الكثير» ولصاحب 
الخشبةٍ الواحدةٍ ما تحت خشبتهء يَعْنِي: حقّ الوضع. 


وفي رواية «كتاب الدعوى»: لكل واحدٍ منهما ما تحت لكين 


والقياس أن يكون بيئّهما نصفين» ووجهه: أن وضع الخشّبٍ تصرّفٌ فهو 
بذلك في أيديهما فلا مَُْبَرَ بالقلّةِ والكثرةه كثوب يُنازِعُه نفسانٍ أحدّهما مُمْيِكٌ 
بطرَفِه والآخرٌ بأكثره» وإنما ترّكوا القياس؛ لآن وضِْم الخشّب إذا استحق به 
الحائطً استَّحَقٌ صاحبٌُ القليل بقدْرٍ خشبه» وصاحبٌ الكثير بقدْر خشبه؛ لشبوتٍ 
مكل ولع بعوعااتي القع لمارا للقي زعم ل 


15 كل 


)١(‏ هم كبار أصحاب الإمام حيث كانوا يجتمعون حول الإمام؛ فيملي عليهم ما فتح الله به عليه 
من الأماليء تُمِّ يجمعونها في كتاب واحد ويسمونه بالأمالي أو بالإملاء» وكان ذلك من 
عادة السلف من الفقهاء والمحدثين» ومن أصحاب الإملاء عن أبى يوسف: بشر بن الوليد 
ومحمد بن سماعة» والمعلى بن منصور. ينظر: المجموع رسائل ابن عابدين» /١(‏ /ا4). 

(7) ينظر: «المحيط البرهاني» (4/ ))١75‏ واحاشية ابن عابدين» (8/ 174 - دار الفكر). 

(9) في (أ37غ): «اخحشبته». وينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» (48/؟7١5).‏ و«التجريد»(5/ 
)١6‏ و«المبسوط» (/ا١1/‏ 89 )» و«الهداية» (”/ 0/ا١).‏ و«البناية» (4/ .)5٠١‏ 


يل 


ا 12 وو + 
- 2 لوعن 5 


وجهُ رواية ١كتاب‏ الإقرار»: أنَّ الخشب الكثيرٌ حِمْلٌ مقصود؛ لأن الحائط 
الت لهم الس الواسرة ليس بحِمْل مقصودء فصار كبعير تنارّعه رجلانٍ 
ال 0 شرك عقن 
الآخر بحالها؛ لآن صاحبٌ الخسّب الكثير استَحَقٌ الحائط بالظاهرء والظاهر 
المت بح على الغبر قل يكز أن رزيل بنقهببوقنارق قلف الأدار بياذ 
وضْمَ الإداوة لايَجورُ أن يُستَحَقّ في ملك الغير وإنما مُسبَحَقٌ في جهة مالكه 
استحقاقًا مؤقنّاء فإذا لم يِْبْتِ الاستحقاقٌ أمِر بالإزالة» والخشبةٌ الواحدةٌ 
حرا برع سلجي اصروسا عور يناريا اا 

في أصل القِسْمةٍ فلم يُؤْمَرْ بالإزالة. ْ 

وقد اختآّف أصحابنا المتأخَرُون على الرواية التي نقولٌ فيها: لكل واحدما 
تحت خشبه؛ ماحْكمٌ ما بينَ الخسّب؟ فقال بعضُهم: هو بينهما نصفان؛ لأنه 
لايد لأحدهما فيه فلم يكن أحدّهما أولى من الآحَرِء كر جلَيّنِ تنازعا دارا في يد 
أحدهما بيت منهاء وفي يد الآخر بيتانٍ أن الباقي بيّهما نصفانٍء كذلك هذا. 

ومنهم من قال: يكون ذلك بئّهما على قذْرٍ خشب كل واحدٍ منهما؛ لأن 
صاحب الكثير مُستَعْولٌ للحائط أكثرٌ من استعمالٍ الآخَرِء ألا تَرى أن الجذوعٌ 
تتقوّى على ما تحمّها بمايَِيهاء فصار مُستعولا لِمايَلِي الجذوعٌ كما هو مُستَعْولٌ 
لموضع الجذوع.ء فلهذا كان بيتهما على قذَّرٍ الجذوع.؛ وأما إذا اختلّفا في 
الحائط ولأحدهما اتصالٌ به من أحدٍ جانَيُهِ وللآخر عليه جذوءٌ والانّصالٌ 


)١(‏ الإداوة: ما يعلّق على البعير. ينظر: «المغرب» (ص71717). 
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هو مداخلة اللّبِنِ بعضُه في بعضء فذكّر في ١كتاب‏ الدعوى؛»: أن صاحبٌ 
الجذوع أؤْلى. 

وذكّر الطحاويٌ: أن صاحب الاتصال أولى2". 

وجَهُ الروايةٍ الأولى: أن الجذوع تصرّفٌ ظاهرٌء والانّصالُ من جانب يد 
وصاحبٌ التصرٌّفٍ أَؤلى من صاحب اليدِء كما لو تنازعا الدابّة راكِبٌ عليها 
ومتعلّقٌ بلجايها. 

وجه الرواية الأخرى ل 
ببعضه لصاحب الدارٍ فاستحق ق باقيه. 

وكان الشيحٌ أبو عبد اللَّهِ يقولٌ: هذه الرواية ”هي الصحيحة؛ فإن" كان 
لخوسي سنال تربيع» وهو أن يكونَ الحائٌ مداخلا بجايُهِ لحائط المنازع: 
5 فيصِيرٌ الجميمٌ بناءً واحدّاء وهو كالقيِّ والأرّجء فإذا حكَمْنا له ببعضه حكّمْنا له 
بجميعه» ويكون أَوْلى من صاحب الجذوع. 


ا اتَصالٌ اليد لخاد رك ا ها 


صاحب الجذوع. وليس َي أكون الحائ في الأصل ا 
عليه حقٌ الوضع. 


(١)ينظر:‏ لاشرح ا الطحاوي» (م/ 0251٠‏ و(المبسوط) (/11/ 4م )). و«بدائع الصنائع» 
(5/لاه ؟). 
(؟-5) كذا في (ج» ضء ض ”2 ظ)» وفي (ض :)١‏ اهو الصحيح وإن؛ وفي (ي): هو الصحيح 


إن»» وفي باقي النسخ: «هو الصحيح فإن). 
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2 0 ولو 


وعلى هذا قالوافي السفّل والعُلُو: إذاادّعى صاحبُ السفْل العُلّىَ وصاحبٌ 
العُلْو السفل أن السفْلَ لِمَن هو في يده ولصاحب العُلْو حقٌ الوضع على حاله 
لا ترالٌ يده عنه بالظاهر. ا 

ولا يُشْبِهُ هذا حائطً بينَ دارَيْن لأحيهما عليه جذوعٌ» وأقام الآحَحَرُ البينة 
أنه له فقَضَى القاضِي بِبَيييه أنه يأَمُرُ 0 برق الجذوع؛ لأ الملك اسل 
ِالبيّةِ لا بالظاهرء والبينة يَجَورُ أن تستَحَقٌ بها يد الغير» ولو كان لأحدهما 
عليه سَثْرةٌ أو بناءٌ فهو لصاحب السَّثْرةِ والبناءِ؛ لأنه حِمْلٌ مقصودٌ فَأَشْبّه البَعيرَ 
إذا كان لأحدهما عليه حِمْلٌ. وإذا كان لأحدهما عليه يوري" أو عَرادِيٌ لم 
يَسْتَحِقٌ به شين لأنه ليس بِحِمْل مقصودء ألاتّرى أن الحائط لايُبنَى لذلك» 
فهو بمنزلة أن لو تنازعا داب ولأحيهما عليها إداوةٌ أو يخْادة" أنه لاء يرجح 
ذلك ويكون تيان كذ لل ملا 


وإذاكان الخْصٌ”" بين دارينِ عاك او العو ته امون رن اوها 
فهو هما نصفْيّنِ في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمد: هو لِمَن إليه 
لفكي © 
)١(‏ البواري: جمع باري» وهو الحصيرء ويقال له البورياء بالفارسية. ينظر: «المغرب» (ص17). 
( المخلاة: هي التي يجعل فيها الخلا بالقصرء وهو الحشيش. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص7١١).‏ 
(©) الخص: بضم الخاءء» وهو بيت يتخذ من قصب. ينظر: «طلبة الطلبة») (ص؟١).‏ 
() ينظر: «الأصل» (4/ 5 07 و«تحفة الفقهاء' .)١91/7(‏ وابدائع الصنائع» .)١0/8/57(‏ 
والقمط: جمع قِماط؛ وهو الحبل الذي تشد به قوائم الشاة؛ والخرقة التي تُلف على الصبي 
إذا شد في المهد. ينظر: «المغرب» (ص”797). 


4 


يحاي اللتزك 
0 8 


م6 وى عِِ مع 9 0 ا 1 
وجهُ قولٍ أبى حنيفة: أن القَمُطً نفْسٌ الخْصّء والشيء لا يُجْعَل دليلًا على 
نفسِه» ولأن صاحب الملّكِ قد يَجْعَل القَمُط إلى جاره ليكونً الوه المستوي 
وجْهُ قولهما: «أن رجلَيّن تنازعا فى خصٌء فَأَنْمَذ النبيئ صبَأكنَعلْهوَسلَرَ حذيفة 
ابنَ اليمانٍ فقضّى بالخُصٌّ لِمَن إليه القَمُطء وذكّر ذلك للنبئ صََتَعلدهوسَلَ 


فر اللا 


إليه لِيطيته أو يَجَصّصّهء وإذا جاز ذلك لم يَقَعْ به ترجيخ. 


الجوابٌ: أنه يَحْتَولُ أنه قضّى له بسبب آحَرٌ وَؤْكْرُ القَمُطِ على وجْهِ التعريفي. 
كما ال قضَّى لصاحب الطَيْكَسَانٍ. ولا يدُلٌ أن القضاءً ومّم لأجله. وكذلك 
أيضًا قال أبو حنيفة: إذا كان وجْهُ البناءِ وانّصالٌ اللَِّنِ والطاقاثُ إلى أحدهماء 
لم يُحْكُمْ به عند أبي حنيفة لما ذكرناه. 

وعندهما: يُرِجحُ بذلك اعتبارًا بالعادة وهو أن الإنسانَ يَجْعَلُ وجة البناء 
إلى صاحب الملْكِ وكذلك الطاقات فتَرجحٌ به ". 


ارو ا 


)16050( وابن المنذر (25711» والدارقطني‎ »)7317/41١( أخرجه ابن ماجه (57 77)» والبزار‎ )١( 
من دهثم بن قران» عن نمران بن جارية؛ عن أبيه. قال ابن المنذر: «دهثم بن قران مجهول.‎ 
ونمران بن جارية وأبوه غير معروفين» ولا يُدرى هل لجارية صحبة أم لا» والإسناد إذا كان‎ 
هذا سبيله فالاعتماد عليه غير جائز». وقال الدارقطني: الم يروه غير دهثم بن قران وهو‎ 
.)57//5( ضعيف» وقد اختلف في إسناده». وينظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 

(5) ينظر: «الأصل» (4/ 5 7»)» و«المبسوط» .))08/١4(‏ و «بدائع الصنائع» (0/2/5 07 


يل 


ا ما 
اكوك 


إذا اختلّف صاحبٌ لعلو والسفل في السقّفِ فهو لصاحب السمّل”". 

وقال الشافعيٌ: هو بيتهما”". 

لنا: أنهما تنازعا محم ولا على ملّكِ أحديهما فكان أَوْلى به إذا لم يكن مع الآحَرٍ 
ترجيحٌ» كما لو اختلّفا في متاع محمولٍ على بَعِير أحدهماء ولا يَلرّمُ إذا كان 
أحذهما راكبًا فوقٌ المتاع؛ أن تادر ب العا لأن صاحبّ 
[النشررزة ا ذغاه كان لنبوانها وق العسالة على لديا مايه العلى, 

فإن قيل: إنه حاجرٌ بينَ مِلْكَيْهما غيرٌ متصل ببناء أحدهما اتصال لبان 
002 كردق اونا املد الا 

قيل له: جذوعٌ السقفي مداخلة لبناء صاحب السفل مداخلة سابقةٌ لبناء 
صاحب العلّو » فهو كاتّصال الحائطٍ ببناءِ أحدهماء نأا التحانياً بين الدارَيْن 
فليس بمبْيعَ على ملْكِ أحدهماء وفي مسألّنا الجذوعٌ محمولة على بناء أحدهماء 
فوزانٌ السقّف من الحائط أن يكون ميا في عَرْصّةِ(" أحيهما. 
() ينظر: «الأصل» ("/ ١٠58؟).‏ و«التجريد» (59539/57)., و«النتف» (؟/ ولابدائع 

الصنائع» (5/ 01 1). 


(0) ينظر: «الأم» (751/6). و«مختصر المزني» (8/ 5 ١7)؛‏ و«الحاوي» (5/ 17948). 
(0) العَرْصة: بوزن الصَرْبة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العراصء والعَرّصات. 


4 


كناب اللكوى 
5 58 


وقد قال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلْو أن يُعْلِي على علّوه شين ولا يَضَعَ 
عليه جذوعًا لم تكن وليس لصاحب السفْل أيضًا أن يَهمَ السفل» ولا أن يفت 
فيه باباء ولا كَوٌَة"2 ولايدْحلَ فيه جُدُوعَاءِ لأن صاحب لعلو له حقّ الحمْل 
فو دادس واناذ دعر لالايا! عل اكد" الاير عله ارتم يقير 
كمن استأجر بعيرًا ليحمل عليه قدرًا معلومّاء وكذلك لا يجوز لصاحب السمل 
التصرّف فيهاء كما لا يَجورٌ للمؤجّر أن يتصرّف في البهيمة ولا أن يُخْرجَها. ْ 

قال انو ووس رمحي ارين لب اسل وال وفيري اران 

الجذل ولق المناعو يرز ناش د الل اك ل بحر شر ا 

به لا د لف نه الوك 60 
وإذا انهدم العلْوٌ والسفّل لم يح : يُجْبَرْ صاحبٌ السفل على البناء عند أصحابناء 

وثقال امنا عدي! عار اث انبتك إن 3ك وازن علب عل ذافن قعل ذلك 

فله أَنْيَمَْعَ صاحب السفل من سكناه حتى يؤدّيَ إليه قيمةٌ البناء مبنيّا وإنما لم 
ير على البناء حلاف أحدٍ قولي الشافعي”"؛ لأن السفل مأك لهي به فلا 

حبروضك ععار ةدا مِلَكه لِينْتَفِمَ به غيره9). 
ينظر: («مختار الصحاح) (ص6١5).‏ 

)١(‏ قال في حاشية (ح): «الكوة: بفتح الكاف وتشديد الواوء فتح في الحائط. وجمعها كواء 
بكسر الكاف والمد كقصعة وقصاعء ويجوز كوًا بالقصر كمدرة وبدّرء وحكى الجوهري 
وغيره لغة في المفرد كوة بضم الكاف» وجمعها كوى بضم الكاف أيضًا كركبة وركب. وهي 
لغة غريبة. المجمع». (5) ينظر: «البناية» (9/ 50)» و”تبيين الحقائق» (5/ .)١95‏ 


6 ينظر: «الحاوي») (5/ ٠.‏ 26 و«(المهذب"» (؟/ 7 )2 واالروضه الطالبين» (/ ١*5‏ 6 
(8) ينظر: «الأصل» (؟/ بالل الول 05049 و«التجريد) (501/7/5). 


لحيل 


حت ا صر 5 
ا لس 22 


ولا يُشْبِهُ هذا إذا هدّمه صاحبٌ السفّل؛ لأنه أَبُطل حقّ غيره بفِعْلِه فجاز أن 
الاك عاد لوجر له للق [فااقكل عدم هليه قن اذ عليه مات 

وإذا ثبت أنه لا د يُجْبَرٌ على البناءء قيل لصاحب العلّو: إن شئتٌ فَابْنِ. لأن له 
يان الس مت تعر ما جر ابعر ترَك”" أن يَعْلِفَه لم يكن لصاحبه 
مَنْعهء وإنما قلنا له: : ميِع صاحبٌ السفل مر الاجم ب لأن العرصة وإن كانت 
على مِلْكِه فلصاحب العلْوٍ فيها مال قائمٌ وهو البنا فهو بمنزلة ثوب لرجل 
باك الا ايا ان 

وقد قال الشافعيٌ: له أن يَسْكَنَ وليس له أن ينتفع بالبناء”©. 

ا و ل ا ا قائمًا©. 

قال الخضاف : يَرْجِمٌ بما أنْمَق ا 

وجَهُ الرواية الأولى: أن العَرْصةً لصاحبها ولصاحب العلُو فيها مال قائبٌ؛ 
فلم يَجْرْ الانتفاعٌ به حتى يؤدَّيّ قيمته» كالثوب الذي وقع في صِبّْعْ رجل أنه 
يَْرَمُه ما زاد فيه الصبغ» كذلك هذا. اا 

وجهُالرواية الأخرى: أن صاحب العلْو مأَدُونُ في الإنفاق من طريق الكو 
فوجب أن يَرْجِع بماأَنْقَّىَه كالب والوَّصِيّ إذا أنفقا على ملّكِ الصغير. 
(0) ينظر: «المهذب» (5/ .)١57‏ و«التهذيب» .)١108/5(‏ 


(") ينظر: «الأصل» (9/ 7377). 
(5) ينظر: ١المبسوط» ))47/١117(‏ والبدائع الصنائع» (5/ .)١5114‏ 


لمق 


يِحَتَاٌالعزى 
5 ع 


وعلى هذا [الجاتط بر اذا ين إذا سقط لم يُجْبَرْ واحدٌ منهما على بنائه؛ 
أن امخض مر ضر شرق بك بالا ادي بالقنيياة فإن كاناعا» لأحدهما 
جذوع وأراد الآخرٌ قسمة عرصيه لم يُجْبَرَ على ذلك؟ / لأ حقٌ صاحب الجذوع 
قد تعلّق بجميع العَرْصةٍء فلو قم ذلك لسقّط حقّه عن بعضهاء فإ نظلت 
صاحبٌ الجذوع القسمة جاز؛ لأناإنماتَيسمٌ لحقهء فإذارَضِي بإسقاطٍ حقّه 
جاز» فإن هدم الحاكط أحذهما كُلّف إعادتّه؛ 0 في ذلك» فإن سقط 
بنفْسِه ولأحيهما عليه خشبٌ فله أن يَْنِي ويَمْنَعٌ الآخَرَ من الانتفاع به حتى 
مُسلَّمَ نصف قيمته» كما ذكَرّنا في السفّل والعلو. 


سيرد _عيكب- 


لاض اساي 


اله سا 11 قر قر لاما 


تاكتك 


سا © قر 
ا قااب 
و 0 83 


لتك د 


إذا كان لرجل بابٌ من داره في دار رجلء فأراد أن يَمُرّ في دار الرجل من ذلك 
الباب» فلصاحب الدار منعه إلا أن أت 000 أنه ل 
فيهاء وذلك لأنه يدَّعِي حا في ملْكِ غيره فلا يُْبَلُ قولّه إلا ببينةق» فإن أقام البينة 
على ذلك قضَّى له. فإن شّهد الشهودٌ أنه كان يَمُرّ فيها من هذا الباب لم يَستَحِقّ 
بهذه الشهادة شيئًا؛ لأن هذه شهادةٌ بيد كانت» وذلك لا يتعلّقٌ به استحقاقٌ» فإذا 
شَهِدَوا أنه طريقٌ ثابتٌ فلا بُذَ أن يُبيُنُوا موضمٌ الطريق من الدار ومقدارّه. 

ومن أصحابنا مَن قال: إن الشهادةً مقبولة وإن لم يُبَينُوا ذلك؛ لأن الجهالة 
إنما تؤثّرٌ في الشهادة لأنه لايُمْكِنُ الحكُمٌ بهاء فإذا أَمْكّن الحكُمٌ بها لم توت 
الجهالة» والطريق موضعه معلومٌ وهو بين البابَيّنِ» ومقدارّه مقدارٌ عرّض الباب 
فصار معلومًا وإن لم يُبَيُنوه”». 

وعلى هذا: إذا كان لرجل ميزابٌ في دار رجل فله منْعْه من تسييل الماء فيه 
ع ننه اليك أن على نه للا راميد] الايد لكا 1 اك لويد 
في ملك غيره لا يثبّتٌ إلا ببينةٍ لا بمجرّدِ دعواه» ولأن الميزابٌ في ملْكِ نفسِه 
قلا دبعو بحسنا فلن غيره: 


.)47 /١ا/( ينظر: «الأصل» (75/8)» و«المبسوط»‎ )١( 
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حاب اللَعوَى 
0 ظ 38 


وقدذكّر أبواللِيث» عن شيوخنا المتأخرِينَ من الخراسانيّة أنهم قالوا: 
يُستََحْسَنْ في هذه المسألةٍ إذا كان الميزابٌ قديمّاء وكان تصويبٌ السطح إلى 
واو ان افسوي ابر انكر لبد التعيل» ادها عاكيا بام 
لدعواه» وإقامةٌ البينةٍ على ذلك تتعدّرُ في العادة © 

وقد ذكّر محمد في «كتاب الشّرْب»: في نهر في أرض رجل ورجل آحَريَسِيلُ 
فيه الماءٌ فاختلّفا في ذلكء أن القولٌ قولٌ صاحب الماء؛ لأن الماءً إذا كان جاريا 
فهويدٌ في النهْر وتصرّفٌ» والقول قول صاحب اليدء فأما في مسألة الميزاب؛ 
فالاختلاف وقّع وليس في الميزابٍ ماءٌ فلا يدَ فيه للمدعي فلم يُقبَل قوله©. 

فإن أقام صاحبٌ الميزاب أن له في الدارٍ حقٌّ ميل قُبِلتْ؛ م الي 
في ملْكِ غيره» وهو يتعلّقُ بالبقعةٍ على التأبيدٍ فصار كيلك البقعةء فإن شّهدُوا 
الجر اوطعي فيه الباة تين الشهاد انع ولا بد بالق قد بحت 
يَشْهَدُوا أن له مَسِيلَ ماءِ فيها من هذا الميزاب» وذلك لأن الشهادةً بمسيل كان 
كالشهادة بيد كانت فلا تَقْبلٌ. | 

فإن شهِدوا أنه لماء المطر فهو لماءِ المطر خاصة» وإن شّهدوا أنه لماء المطر 
وغترهقهو كذ لفو واة لم يلوه إلى شي ويل شيدوا أن لمنريكة"” فالقول 
في لاف و3 لجربط والأن .نلعي رين افيد طن رمقل 
الأوقاتٍ تارةٌويَحُُها أخرى» وقد تَسهِدُوا بحقٌ معلوم في نيه لكنه مجهوثُ 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» /١19/(‏ 45)» و«رد المحتارا (5/ "557). 


(؟) ينظر: «الأصل» (8/ ؟07١).‏ 
(؟) كذا في (ض١))»‏ وفي باقي النسخ: «مسيل». والكل صحيح على لغة ربيعة. 
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الفزودد 


ع0 
الصف فصار كما لو شَّهِدُوا أنه غصًب ثوبًا ولم يُبَيْنُوا صفتّه» كان القول قولٌ 
الغاصِب في صفتهء كذلك في حقٌّ رب الدار. 
9 5 فى انع عِ 2 سم ام الى الماع يو و ”” 

ولو كان له في دار رجل ميزاتٌ فأراد أن يَجَعَلَهِ قناةً» أو قناة فأراد أن يَجَعَل 
ذلك ميزابًا لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الدار؛ لأنهما مختلفانٍ فى الضرر. 
ألاترى أن القناةً تَطْرَّح الما صذْرٌ الحائط. والميزاب يَطرَحٌ وسطً الدار» والماءُ 
لا تقيض :هن الققاة و تقيفن هن الميوانك وان كان لمميرات فأراذ اأنكشمله قا 
احتاج إلى حمر الحائط» وهذا كلّه ضردٌ فلم يكن له فِعْلّه. 

وقد خكي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: إن تساوّيا في الضرر لم يُمْنَعْ 
منه» وليس له أن يَجْعَلَ ميزابًا أطولٌ مِمّا كان له ولا أَعْرَض منه؛ لأن بطوله يَطْرَّحُ 
دمحي رت ل كاد لطر العا ووانوالريات.» في العرّض تؤدّي إلى 
حمله من الماء أكثرٌ مِمّا كان يستّحقه 0 0 

ولو أراد أيضًا أن يُسِيلَ ماء سطح آحَرَ في ذلك الميزاب لم يكن له؛ لأن حقه 
سح راء 5 8 و ؟ ]اد 2 
جا دار عار صن لدان كيم عير لبدو كدنات لين لقي تويلا ران 
يُعَيرَ الميزابَ عمًّا هو عليه؛ لأنه حق له بصفةٍ فلم يكن له تغييرٌه عن تلك الصفة. 

ولو أراد صاحب الدار أن يَبْنِ فى العَرْصةَ بناءً ويُسيل ماءَ الميزاب على 
سطجه كان له ذلك؛ لأن له حقّ المسيلء ولا فْرْقٌ بِينَ أن يَجَريّ فى الْعَرْ صة 
أو على سطح. 
(١)ينظر:‏ ذا لمبسوط»(/97١/‏ 0046.95 (/51/ /0)» و«بدائع الصنائع» (7/ 2556 و«الهداية» 

.)٠١57/غ(‎ 


50 
ريت 


جكنا ب ٌالعزى 
مسببي ‏ ب 10 


وليس لصاحب الدار أن يَبْنِ في العَرْصة مَايَمْمَعَ صاحبٌ الطريق. بل 
يَنْوّكُ من ساحة الدار مقدارَ عرض الباب ويَبنِي في الباقِي؛ لأن حقٌ صاحب 
الطريقٍ يثبّتٌ في مقدار عرْض الباب» وما سسواه لا حقٌّ له فيه فلا يُْنَعُ مالكه 
من التصرّف فيه. 
قال رَحمَدلنَهُ: وإذا اختّف المتبايعانٍ في البيع فادّعى أحذهما ثمَنًا وادّعى 
البائحٌ أكثرٌ منه أو امْمَرّف البائمٌ بقَدْرِ من البيع وادّعى المشتّرِي أكثرٌ مئه» 
وأقام أحدّهما البينة قَضِي له بها. 


وذلك لأنها يده اننا بلي؟ لذ لضو :كانت ]أذ ار هزه النعومق. 


سه 
ل 


قال: فإن أقام كل واحد منهما البَيَّةَ كانت اليه 


المثبتة للزيادة أزلن: 


٠ 
ره‎ 


وكذلك إن ادّعى البائعٌ أكثر مِمَّايدَعِيه المشتري من الثمن» وادَّعى المشَّري 
أكثر مِما يقر به البائعٌ من المبيع في حال واحدة» فالبينة بينةٌ البائع في الشمن. وبينة 
المشتّري في قدرٍ المبيع؛ لأن كل واحدة من البَتين تبت زيادة» والبيئة المشبتة 
لزيد ري 0 
قآل: فإن لم يكن لواحدٍ منهما بينةٌ قيل للمُشَْرِي: إِمّا أن تَرْضَى بالشمن 
الذي ادّعاه البائعٌ وإلا فسَحُنا”" البيم”". وقيل للبائع: إما أن تَسَلَّمَ ما ادّعاه 
المشتري سن المع و لفقي" لني ا ْ 


)١(‏ فى (شء ظ): ١فسخت).‏ (') في (71, ح» سءغء ي): «العقد». 


() في (شء» ظ): الفسخت». (؟) في (31. ح. سء» غ» ي): «العقد». 
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ات اله بس 1 عر قرا كارا 


وذلك لآن الغرصٌ رفمٌ الخلافٍ وقطع الخصومة. ويّمْكِنْ ذلك برضا 
أحدهما بما يدعِي الْآخَرُ عليه» ولأن كل واحدٍ منهما قد لايَختارٌ فسَمَ العقدٍ 
مع وجود ما ذكَرْناه من الخلافيه ويُعودٌ إلى الرضا إذا عَلِم أن العقد يُفْسَحْ 
تمك الا لفك العاقوى بالقنحت حت ونال كر والسو دهج فك دادر 
وقع الرضا بالحتدمن رهما مات تهون 
قال: فإن لم يَتَراضَيا استَخْلّف الحاكِمٌ كلّ واحدٍ منهما على دعوى الآَخَرٍ) 


وهذا الذي ذكّره استخسان. والقياسٌ يَنْفَى التحالّفٌ. 


وجْهٌ القياس: أنهما اتفقا أن المبيعٌ دحل في ملّكِ المشتّري وإنما اختلّفا في 
الشمنٍء وهو دَيْنٌ في الذّمةَ والاختلاف في الدَّيْنِ ايحت الفحالت» ولأنهمااتققا 
على انتقالٍ الملكِ في المبيع واختلّا في قذْرٍ الثمن» فلو تحالفا لفسخْنا الملّكَ 
ف اللميع وذللك احير بالبزلتاه يقار ورا ا 1 
وجَهُ الاستحسان: ما روّى ابن مسعودء أن النبى صََلتَهعلَهِوسَلَ قال: (إِذَا 
اخمَلَفَ المُتبَايعَانٍ وَالسَلَعَة قَائِمَة بعَيْيِهَا تَحَالَعَا وََرَادًا)9). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7017)» وابن ماجه »)3١857(‏ وابن المنذر »)8١77(‏ والطبراني في 


«الكبير» )1١7750()117/5 /٠١(‏ من طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود؛ 
بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة بعينهاء فالقول قول البائع» أو يترادّان». اللفظ 
للطبراني. قال ابن المنذر: «وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه» ومن أعلى إسناد 
روف ترا عي يق اد مدتعرة 1 ا ل لهذا إشيناه ول فيو وها علدت ددا 
قال بظاهره غير الشعبى». وينظر: «مشكل الآثار» (5/ »)١7702177‏ و«نصب الراية» (4/ 
»© و«البدر المنير» (5/ 3507/:097)» و«التلخيص الحبير» (9/ 77). 


لمكن 


واس سس ا 7س بيج 
وقد ذكّر محمد في اكتاب الدعوى» قياسًا آحَر: إذا قال البائع: بعْت بِأَلمَيْنِ. 
وقال المشتري: بألفي. فالقياسٌُ أن يتحالّفا ويكون بيعًا بألف”". 
ووجة ذللك: أنهما اتنتا عن الآلن واعدلنا فى الريادق و الجتعالف يندا 
ما اختلّفا فيه دُونَ ما اتفقا عليه. 


وهذا الذي ذكّره قول ف حنيفة. روأه الحسن عنه في «المجرّدا فذا 


وذكّر في «المنتقى» رواية عن أبي حنيفة: 50 بيمين البائع كذلك. 
واترداس الحنس ” 005500 2 »ثم رجّع فقال: 
يَأ ييمينٍ المشمّرري ”" 

ةلزان الأرالي لئسي "زتينا للك لقاكد و لمكو ليان أخدالا 
يُستَحْلّفٌ فيما لا يُستوقَى بالدكول» ونكولٌ المشتّري تتعجّل فائدته وهو تسليمٌ 
الشمن» ونكولٌ البائع بتأخر فائدته؛ لأنه يقال له: أَمْسِكٌ المبيعَ حتى يَستَوْفِيَ 
النمنَ» فكان تقديمُ ما تتحبكّل فائدثّه بالدكول أؤلى. 

ولهذا قلنا: إن عقدَ البيع متى وقّع عينًا بعينٍ أو ثمنًا بم أن القاضِي يبد 
ليما خاي 5 قيفر اندو انول 


0 
ا 


.)017/5 ينظر: «اللأصل» (ا/‎ )١( 

(؟)هوالحسن بن زياد» ويعد كتابه«المجرد؛ أحد «كتب النوادر»» «كالجر جانيات»» و«الكيسانيات» 
لمحمد بن الحسنء و«الأمالي» لأبي يوسف. وتروى المسائل في «كتب النوادر؛ عن أصحاب 
المذهب فى غير «كتب ظاهر الرواية». ينظر: (الطبقات السنية» (ص؟7١).‏ 

(") ينظر: «التجريد» (0/ 5 5 50)» و«الهداية» (7/ »)١7٠١‏ و«البناية») (94/ 617 7). 


اح 


7 ور 0 5-3 
559 0 الْفَرودعت 
9 اس ؟ ع الت 3-2 


وجَهُ الرواية الأخرى: قو صَإلتَعَتوَسئه: «إِذا ايف المُتبَايعَانٍ فَالمَوْلُ 
م َالَهُ البَاكِم00©. فخصّه بالذكرء أل فوائدٍ التخصيص هو التقديم. 

وقد قال أصحابٌ الشافعيّ: في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدّهما يَنِدَأيمينٍالبائع. والثاني: بر تتعين اليد عير الانيت : الحاكم 
بالخيار. فقي توانان ينذا بجو فانم 2 عار 

وهذا صحيحٌ؛ لأنه عد فيه عِرَضُء فالبدايةٌ بالحَلِفٍ بِمَن في ذميه البدَلُ 
كالنكاح؛ ولظاهِرٍ قوله مَرَلتَميوَسَل: ١وَاليَمِينُ‏ عَلَى مَنْ أنْكّرَ0”". إن احْتّجٌ 
بقوله صَََلْتَُعَدَهِوسَلَ: «إِذَا اختلّفٌَ المَتبَايعَانٍ الول ما قَالَهُ البَائِعٌ». 

قيل له: إنما خصٌ البائمٌ بالذَّكْر؛ لأنيمينَ المشئّري معلومة لا تَشْكِلٌ لقوله 
بَأَََِووَسََه: (وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَر". فسكت وإَآَللََيَهوَسَلَ عمًا تقدَّم بيانه 
وبين ما يُشْكِل ولم يتقدّم بيانّه. 

وأما صفةٌ اليمين: فيَحْلِفُ البائعٌ بالل ما باعه بألفي, ويَحْلِففٌ المشتّري ما 
امْسترَاه بَلقَيْنِء وذكّر في «الزيادات»: أن البائعَ يَحْلِفٌ باللّهِ ما باعه بألفٍ وقد 
باعه ألمي ويَحْلِففٌ المشئَري بالل ما اشتراه بأَلمَيْنِ ولقد اشتّراه بألفيء والصحيحٌ 
الاقتصارٌ على النفي؛ لأن الأيمان على ذلك وضعَتٌ. 

وجْهُ ماذكرهة في «الزيادات» : أن الإثبات يُذْكَرُ على طريقٍ التأكيدٍ للنفي ولا 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(0) ينظر: «الحاوي» (6/ ))736١‏ و«بحر المذهب» (0/ .)23١‏ وانهاية المطلب» ("/ 006). 


رةه 


(©) تقدَّم تخريجه. 


57 كناب اللكر: 2 


يَمْتَيِعٌ مئلٌ ذلكء ألا تّرى أن البيناتِ وُضِعتْ على الإثبات» ويَجِورُ أن تَوَكَدَ 
بالنفي إذا شَهِدُوا أن فلانًا مات وهذا وارثّه لا نَعْلَمُ له وارنًا غيرّه» كذلك هذا. 
قل: وإذا حلمًا(" فسَخ القاضي”" بيتهما. 
وهذا الذي ذكَره يدل على أن العقد لييح بالتحائفٍ حت يَفْسَحهالقاضي . 
وهو صحيح؛ أ اليد لك د ود نيد د راتكن اماه بوذا 
سقط ذلك فسّد العقدٌ لعدم البدَلٍ فيه والبيعٌ الفاسدُ لابْدَ للقاضي من فسّخه. 
قأل: وإن تكل أحدّهما عن اليمين لَزْمه دعوى الآحَرٍ. 
ِمابيًّا أن التكول في معنى البدَلِء وبِدَلُ الأعواض يَصِحٌ من طريقٍ الحكم 
فجاز الحكمٌ فيها بالنكول. 
ال 0 
فلا تجَقالففَ 4و القول فول مَن يْكِرٌ الخيارٌ والأجَلٌ مع يمينه 3 


وقال الشافعيٌ: إذا احتلفافي شرْط الأجلء أو الخيار» أو في مقداره تحالّفا». 


لداة أند اولاق من غير اليعقوو هلي ة تقار 6 مداق العط والبراءف 
ولأنهامدَّةٌ مَلْحَقَةٌ بالعقد فالاخعلاف فيها لايُوحَبُ التخالف؛ كما لو اختكفا 
)١(‏ في (51؟. س): «تحالفا». 
(0) بعده في (ح. س» ضص): «العقد»» وفي (ر): البيع». 
(90) ينظر: «المبسوط»(5١/21157/٠١١).»‏ و(الهداية»(”7/ .)١77‏ و”تبيين الحقائق» (5/ ,)7١5‏ 


و«العناية»(48/ .)75١7‏ 
(؟) ينظر: «المهذس» (5؟/ 250)» و«نهاية المطلب» (53777/65).» ولاروضة الطالبين» ("”/ /01/1). 


442 هه 
بوي 


سر 2و كنا 
3 | 


في مُضِيٌ الأجل. 


6 


فإنقيل: قال النبيٌ صََلنَعَلوَسَلرٌ: «إِذَا اختلف المُتبَايعَانٍ اسْتَّخْلِف المُبتَاعٌ)0©. 

قيل له: هذا مجمل لأنَانَعلَمُ أنهما لو اختلّفا في دخول زيدٍ الدارٌ لم يجب 
التحالف» وإنما المرادُ اختلافهما في معْنّى مخصوص فوئّف ذلك على الدليل. 

فإن قيل: الأجل صفة في الثمن» وصفةٌ العِوّض إذا اختكما فيها جاز أن يتحالّنا 
كالصّحاح والغَلة 

8 الأجل ليس بصفةٍ للشمنء بدليل أن الأجل يَمْضِيء والشمنُ موجودٌ 
د ُسْتَحقٌ لابهذه الصفةء وأما الصّحاحُ فهي صفةٌ بدليل أن الشمنّ لا يُوجَدُ مع 
انتفائها عنه بحال. 


م : 5 9 0 2ج 3 2 00 4 ع8 أ 

قآل: وإن هلك المبيعٌ» نّم اختلّفاء لم يتحالّفا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
ع 9 و 1000 - 
وقال م : يتحالقان ونفة يفْسَح البيعٌ على قيمة الهالك 27 .وبه قال الشافعئٌ 000 


يس ل ل م ل 
يهو 2 م 6 بر ع ررد الى غر ل 
مسعودء أن النبي صَِنَعَيْهوسَلْمَ قال: «إذا اختلف البَيّعانٍ فالقل ما قَالَ البائع» 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (73805) والبيهقي (0/ "773) من طريق ابن لعبد اللّه بن مسعود. عن أبيه: 
قال قال رسول الله َزَنَةعَوَسَلّ: «إذا اختلف البيعان ولااشهادة بينهما استحلف البايع...» 
الحديث. وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 237٠‏ 7/6). 
( ينظر: «التجريد» (0/ )© و«المبسوط) ))١108/١5(‏ و«ايدائع الصنائع» (5/ ,)5١19‏ 
و«الهداية» (/ »)١1١‏ و«العناية») (4/ .)75١7‏ 
() ينظر: «المهذب» (5107//7), و«التهذيب» (”/ 5 ١‏ 0). 


4 


ما التعزى 
0 5 


فإِذًا استَهُلكٌ فَالمَوُلُ ما قَالُ المشترق7, وهدذائص:؛ والاتة نوع فسخء فلم 
يَصِحَّ بِعْدَ هلاك ما تعيّن بالعقدٍ فى ضمانٍ المشئّري كالإقالة, ولا يَلْرّمُ إذا باع 
. -. آي عابر رام اه اما اك ا وات 2 
الفسخ بعد هلاكِ بعض ما تعن بالعقدٍ. 
فإن قيل: روّى ابن مسعودء أن النبيى صَرَلتَعلَهوسَلََ قال: (إذَا اخبَلّف البيّعَانِ 
ٍ- ا 00 5 7 2 سان © 
اقول قَوْلُ ابام الما بالجيار»”©. ولم بَصْل. 
١ 2 <<‏ 5 وخا ٠‏ مم 2 3 8 
قيل له: راوي هذا الخبر هو راوي خبّرناء وفي خبّرنا زيادة» وهي قوله: «وَإن 
كَانَتْ مَالْكَةَ قَالقَوْلُ قَوْلُ المسْترى». فالزائد أَوْلى. 
فإن قيل: اتفقا أن السلعةً كانت للبائع وأنها الَْقَلَثْ منه إلى المشتّري» ومتى 
اختَلّفا في صفة الانتقالٍ كان القول قولّ المالِكِ في صفة الانتقال» كما لو قال 
20 و نه سر ا 
المالك يغتلكبوقال القانفي: قنك لن فالقون فول المالك: 
قيل له: في مسألتّنا اتفقا على العمَدٍ أنه عقَدُ بيع» ووقّع الاختلافٌ في البدّل 
اء 0-1 ٠.‏ َ 2 سكا لج عت 0 6 0 086 ع 
فإذالم تظهر زيادة الثمن بِالْبَيئةِ بي البيع بأقل الثمنينء فإن لم يَرَض البائع به 
وجب الردٌ وذلك لايمْكِنُ في الهالِكِء فأما البيعٌ والهبةٌ فالاختلافٌ وقّع في 
جدس العقد» وكل واحدٍ منهما يَحْلِفٌ على عقد غير العقد الذى حلّف الآَحَدٌ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5871) من طريق الحسن بن عمارة» عن القاسم. به. قال الدارقطني: 
«الحسن بن عمارة متروك». 
(1) أخرجه الترمذي )١1717/0(‏ من طريق عون بن عبد اللّهه عن ابن مسعود. قال الترمذي: هذا 


حديث مرسل؛ عون بن عبد الله لم يدرك اين مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن. 
عن أبن مسعو د. عن النبى ْله وسَلََ هذا الحديث أيضًاء وهو مرسل أيضًا». 


.مه 
ا 


2ج يزوف 
0 69 


غليف فإذا حلفا لم يَظْهَرٌ واتحد مزة العقدين » فتقيت العير فى ذه ثالفة مق ملك 

1 2 55 5 و‎ © 3 2 ٠. 

غيره» فتجب قيمتها من غير فسشخ» وفي مسألّنا اتفقا على البيع» فإذا لم تثّْتٍِ 
ده و 1 2 3 

الزيادة احتجنا إلى فشخ عقَدٍ ثابتٍ باتفاقهماء والفسشخ ابتداء لا يْقَعُ في هال 
وجَهُ قول محمد: أنه اختلاف في المعقودٍ عليه فَأَشْبَه حال بقاء السلعة. 


قال: وإن هلّك أحدٌ البنوات نئي حمر لم بعالباعة بي 


حنيف إلا أن يَرَضَى البائع أن : ترك حصة الهالك. 


وقال أبويوسففت: يَتحالمانٍ ويُفْسَخْ البيع في الحيّ وقيمة الهالِكِ. وهو 
قولُ محمد 0". 

وجْهٌ قول أبي حنيفة: أن المعنى المانِمَ من التحالّف إذا هلّك جميعٌ المبيع 
أل القت كه عل لقع ع لني بل املريالداة ووذ مهدر انفلك 
بعضهء وليس كذلك إذارَضِي 0 بَِرْكِ حصة الهالِكِ؛ لأنه سقط من العقدٍ 
وصار كأنه لم يكنء وكأن العقدَ لم يَقَعْ إلا على الباقِي. 

وجْهُ قول أبي يوسف: أن التحالّف سببٌ للفسخ كالإقالة ومعلومٌ أن الإقالة 
جائزةٌ مع هلاكِ بعض المبيع؛ فكذلك التحالّفٌ. 

وأما محمدٌ: فين أصله جوازٌ التحالف مع هلاكُ جميع المبيع» فمع هلاك 
بعضه أؤْلى. 
(١)ينظر:‏ «المبسوط» .)178/١8(‏ و«الهداية» (”/ 5© و«المحيط البرهاني») (5/ )»2 

و«البناية)(9/ 71). 


جيك( انوي 
0ه 
راقن 


7 تاك اللعوف 


2 


قال: وإذا اختلّف الزوجانٍ في المهّر فادّعى الزوجٌ أنه تزوّجها بألف. 
وقالث: تزوَّجَنِي بألمَينِ فأيّهما أقام البينة قبلت يَيَنه". 


لأنها بينةٌ قابّلتِ الدعوى فكانث أَؤْلى منها. 
قأل: وإن أقاما اليد فالبيئة بيد المرأة. 
وذلك اد ونيا الزيادةً فكانث أَؤْلى. 
قال: وإن لم يكن لهما بيت تَحالّفا عندَ أبي حنيفةء ولم يُفْسَخ النكاح. 
وهذا هه فول مين وتان ابم يويجفة! القرل ول الرويعيها نورات 
بشيء مُسْتَدْكر © 
وجَهُ قول أبي حنيفة» ومحمدٍ: أنه عفد يتَنَاوَلٌ المنافم» فإذا اختلّفا في بِدَلِه 
مع بقاءِ العقد لم يُجْعَل القولُ قول المستَّحَنٌ عليه كالإجارة» ولأن الاختلافٌ 
العينيية ب قط تا رذ بدا نانج روس اناق ليع لو اناد م باو اقفر 


تَحالّفا كالبيع. 

ولايَلْرَمُ العِنْقُ على مالٍ والصلحٌ من دم العمدٍ؛ لأنه لا فائدةً في التحالّفي 
هناك ألاتّرى أن التحانّف يُسْقِطُ اللتسويتينِ فبْقَى المعقودٌ عليه لا قيمة له 
فيَسْقَطُ البدَلُ أصلاء وليس كذلك النكاحٌ؛ لأن سقوط التسميتيْنِ فيه لا يُؤدّي إلى 
سقوط البِدَلٍ رأساء لأن مهْرٌ المثل يَحِبٌ بالعقدٍ وإن لم يُسمّه ولا يَلرَمُ الكتابة 
لأنا لو أَسْقَطْنا التسمية لم يُمْكِنِ الرجوعٌ إلى بدَلٍِ؛ لأن القيمةً لا نَجِبُ بالعقد. 
() ينظر: «الأصل» (0/ 087 و« المبسوط؛ (6/ 4(:)37؟/ 189)» و«الهداية» (/ 116). 
(؟) ينظر: 7* شرح مختصر الطحاوي» (1/ 4 ) و«بدائع الصنائع» (؟/ ٠0‏ 06 


بك كام 
جم 0 و ليه 
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وجَهُ قولٍ أبي يوسفت: أن النكاح بمنزلةٍ السلعةٍ المستَهْلكَةٍ بدليل أنه لا 
كيح العقد فيدر لقي لني وز كان كزلاك وجي أذ 23[ القو ل قول العيكعر 
عليه» وهذا لايَصِح؛ لأن البْضْعَ بمنزلةٍ السلعةٍ القائمة» بدليل جوازٍ الخَلْع عليه. 

وقوله: ما لم يأت بشيء متك قبل في تفسيره: أن يَذْكُرَما لامج مث 
تلك المرأة عليه. وقيل: ادك اقل كن مر ودرا 

لكان لتنا تناد ل عق 


قل الك مز م المثل لمثل؛ فإن كان مثْلٌ ما اعرف به الزوجٌ أو أقلّ قُضِي 
مو و د وني 


ٍ 


كان مهْرٌ المثل أكثرَ ما اعْتَرّف به الزوج وأقلّ مِمّا اذَعَنه المرأةٌ قُضِي ١‏ 


وإنما كان كذلك لأن كلٌّ واحدٍ من البدَكَيْن يَسْقُطُ بييمين الآحَرِ عليه فيَبْقَى 
موجَبُ العقدِ وهو مهرٌ امف فكلٌ َن قود له الظاهرٌ قل قوله» فإن كان مهر 
المثل مكل ها تدعيه المرأةٌ أو أكيد قالقون قولها» لأنيارعينة: انجقاط الونافة! 
وإن كان مثل ما قال الزوجأر هل فقد رخسي يدل الزيادق فكان الظادرٌ شه ل. 
وإن كان مهرٌ المثل بينَ ذلك فالظاهِرٌ لاي 2ه لو انحر وكييها بط انو لهم وو عن 
القضاء بالظاهر. 
(1-1١)في‏ (أ7»ءس» ظوغ»ي): اليحكم بمهر»» وفي(ش» ضء ل): (ويحكم بمهر)» وفي (نسخة 


مختصر القدوري): «ولكن يُحَكَمٌ مهراء وهو الموافق لما في «الجوهرة النيرة» (؟/ 777) 
و«الهداية» (9/ »)١515‏ و«العناية» (48/ 579).» و«البناية» (9/ 7774). 


ل 


حِنَاناللعوى 
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فإن قال الزوخ: تزوَّجُتها على هذا العبد. وقالت: على هذه الجارية. فهو 
كالمسألةٍ المتقدّمةٍ إلافي فصل واحدٍء وهو إذا كان قيمةٌ الجارية مثل مهْرٍ المثل؛ 
لكر لواقم افوازى أن ميك لجاز لخركو الادالعر اح يرل يه 
على ذلك فوجب القضاءٌ بالقيمة. 


قأل: وإذا اختلّفا في الإجارة قبل استيفاء المعقودٍ عليه تحالفا وترادًا. 

ا ال 
التحالّفتٌ فيه كالبيع. فإن قيل: التحالّفٌ يثيْتُ على وجْهِ الاستحسان. فكيف 
َقِيسُونَ عليه؟ 

قيل له: خبرٌ التحالّ اقتّضى نوعًا من الإجارة» وهو من باع عيئًا بمنفعة» فإذا 
نبت التحالفٌ بذلك الخبّر في نوع ثبّت في كل نوع؛ لأن أحدًا لا يَفْصِل بيئهما. 
قآل: وإذا اختلّا بِعْدَ الاستيفاء لم يتحالّفاء وكان القولُ قولّ المستأجر. 
وذلك لأن التحالف يعت يبْتَ لأجل الفشخ.؛ والمنافمٌ التي استوفاها كر 


فسخ العقدٍ فيها فلم ب ينبْتِ التحالّفٌء وهذا ظاهرٌ على قول أبي حنيفة وأبي 
توقفت؟ لآن التيعا ل لايبّتٌ في المببع الهالِك عندّهما0". 


5 5 ع 
وأفنا ميحج رانك لد لت نا لين لوايت لدبت اغا لي 0 لآن البِيعٌ إذا فيسخ 
ا لاك بشي الع رطا لجواة جو لعي وسقي عابو واد 


(0) ينظر: «التجريد» ىل وابدائع الصنائع» (5/ 2519 530/ 55 


36 


الور 
3 0 2 


فيسختٍ الإجارةٌ بالتحالفي بَقِيتِ المنافمٌ مُستوفاةٌ بغير عقَلٍ فلا يُتَقرّمُ فكان في 

إثباتٍ التحالّفِ إسقاطٌ عِوَضِهاء فكان الرجوعٌ إلى قولٍ المستأجر أؤلى. 
وإنما رجَعْنا إلى قولٍ المستأجر؛ لأنه هو المستحقٌ عليه» ومتى وقّع الخلافٌ 

في الاستحقاقٍ كان القولٌ قولّ المستحقٌ عليه. 

قل : وإذا اختلفا بِعْدَ استيفاء بعض المعقودٍ عليه تحالا ومّسسخ العقدٌ فيما 

بَقَي» وكان القولُ في الماضي قول المستأجر. 
وذلك اناقل وو اين المنقعة #المقتوو عليه عنذا كد أ,اففنان هئ 

من المدّة كالمنَرِدٍ بالعقٍ فيتحالَفانٍ فيه» ولا يُشْيةُ هذا إهلاك بعض المبيع؛ 


انعد ان جف د عبرطي ام بوك هع تكد بوانما لعي 
د ل ا ا رةه نعف اسقط قينا قن وإنما علا 
الول فون انميت جر نما مدن تلان 


م 


قال: وإذا اختلّف المَؤْلى والمُكاتبُ في مال الكتابة» لم يتحالفا عند أبي 


٠م‏ 5 ت” ان أغيء 0 ب 
حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحماد: يَتحالَفانٍ وتفسّخ الكتابة. 


200 


وهو قولُ الشافعيٌ 

وشافرل الى حيفة ب المدظةاطدى انق بجر عو قاف وي انالا 
كالعتق على مال. 

وحذتزلياء أنه عفَدٌ بعِوَض يَلْحَقَه الفسْحْ فصار كالبيع. 


.)*84٠ /19( و«المهذب» (؟/ *797)» ولانهاية المطلب»‎ ».)١97/184( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 


.وه 


ِنَابٌاللعرى 


قل: : وإذا اختلّف الزوجانٍ في متاع البيتٍ فمايَضْلُحُ للرجالٍ فهو للرجل؛ 
ومايَضْلُحُ للنساء فهو للمرأة» ومايضْلّحُ لهمافللرجل'". 
فإن مات أحدّهما واختلّف ورثتّه مع الآخَر فما يَضْلُْحٌ للرجالٍ والنساء فهو 
للبائّي منهماء وقال أبويوسفت: دقُع إلى المرأة مانُجَهرُبه مثلها والبائقي للزوج. 
وقد قال محمدٌ: ما يَصْلّحُ لهما فهو للزوج حال حياته ولورثته من بععده. 
وروّى محمد عن زفرٌ: أن ما يَصْلّحُ لهما بيئهما نصفان. 
وروّى الحسن عنه: أن جميع ما في البيتٍ بيتهماء إلاما كان في يدهما 
مشاهدرة90) ٠‏ وبه قال الشافعيٌ 004 


الور ةيا منهما لهيدٌ في الدار من طريقٍ الحكم. بدليل أنه 
ا 006 6ه ان 4 
لونازع احدهما أجنبئٌ في متاع البيتٍ كان هو أولى به من الاجنبيّ؛ واليدان”! 
5 ِ له ور 3 2 3 ,لت ٌّ ا وات 
من طريق الحكم يجوز أن ترجح بالظهور والقوةٍ كاليدٍ من طريقٍ المشاهّدةٍء 
عو 2 ٠‏ _- _- 
مثل الساكِن والمتعلّق بِالحلْقَة» والراكب والمتعلّق باللّجام. 
وإذاثبّت هذا قال أبو حنيفة: الظاهرٌ أن الرجل هو يَنَخِدٌ السيفٌ وَالرّمْحَ 
والعمامة» فكانث يذه فى ذلك أَظْهَرَ فكان أولى» وكذلك ما تَتَّخِذْه المرأةٌ فأما 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» ».)0١/5(‏ واالمبسوط» (0/ .)١515/1١0(.0)515‏ واابدائع 
الصنائع» (؟8/5١7).‏ 


(؟) ينظر: «الهداية» (”/ )١66‏ و«العناية» (8/ 0 7؟)» و«البناية» (9/ 7”1/7). 
(؟) ينظر: «الأم» (0/ »)١ ١7‏ و١‏ مختصر المزنى؟ (8/ 717 5))» و«الحاوي» (/11/ ١*8‏ 5). ولانهاية 


المطلب»(59١/189١).‏ 
<1/, وليه 


(5) في (ض. غ» ي): «اليد». 


بت 
3 8 


مايَضْلحٌ لهما فيد الرجل فيه أَظْهَرُ؛ لأن المرأة تحت يدهء ولهذا يَمْنَعْها من 
الخروجء ولا ولايةَ لها عليه فكانت يده أَقْوَى7© 

وجه قولٍ زفر: أنهما تساوّيا في اليد فكان بيتّهما كما لو كان في يدهما 
مشاهدة. 

قيل له: لا تُسِلْمٌ أنهما نَساوّيا في اليد وهو موضِمٌ الخلافيء والمغنى في 
الأصل أن يدَ أحدهما ليس بِأَظْهّر من يد الآحَرِ وفي مسألتنا يدُ أحدهما أظهَرٌ 

00 5 ع ار 0 06 

على ما بيناه» فجاز أن ترجح على الأخرّى. 

فإن قيل: اليدانٍ لا ترّجّح إحداهما على الأخرى بالعلامة» أصلّه العَطَارُ 
والإذكاق" إذاتازعاقى المكتك أزفى قالي الخف: 

قيل له: لا يَخْلو إما أن يكونّ فى يدهما من طريق المشاهدة مثل أن يكون 
في أيديهما يتجاذبانه فإنه هاهنا لا يُرَجَحْ بالعلامة؛ لأن اليد من طريق المشاهّدة 
3 5 3 + مص 5 ل ص 5 71 ٠‏ 2 
أمرُ مقطوع بهء والعلامة معغنى مظنون فلا يرجح المقطوع به بالمظنون» كالنص 

لا يرجح بالقياس» وإن كان في أ يديهما من طريقٍ الحكم مثْلٌ أن يكونا ساكِتَينٍ 

في دار أو بِيتٍء فتنازعا ذلك فإنه يُرجحُ يد كلّ واحدٍ منهما بالعلامة» فيكون 


و 


المسك للعطاره والقَالَبٌ للإسكافي. والمؤْسَى للحجّام. 


6 الس ؟ى 0 1 ر هو عو ع 
وجه قول أبى يوسف: أن ما تجهز به المرأة الظاهر أنه لهاء ولا ظاهرٌ فيما 
)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» (7/ .)١114‏ 
(0) الإسكاف: الخرازء والجمع أساكفة» ويقال: هو عند العرب كل صانع. ينظر: «المصباح 


المنير) /١(‏ 3587). 
موك 


حا التعزى 
0 9 


ا 00 00 1 
سواه فلم يَسْتَحِقَه وهذا لايَصِحٌ؛ لأن جهارٌ النساءٍ مختّلفٌ مجهول فلم يُمْكِن 
الرجوع إليه. 

وأما الكلامٌ على محمدٍ: فلأن يدَ الح أظهّرٌ من يد الميتٍء واليدانٍ من 
طريق الحكم إذا اجتمعتا فَالْأَظْهَرٌ أؤلى» ولأن يد الميتِ قد زالتٌ ولم تتجدّد 
بد الوارثء بدليل أنه لو هلّك من التركة واستحقّه مستّحقٌ لم يَضْمَن الورثةٌ 
دل ذلك على عدم ثبوتٍ يدهم, فكان من له اليدُ أَؤْلى. 

وخذقول معحمل: أن كر ها اتفدده الاتيان نال حداف ه كان لووقويقة 
موته كسائر أملاكه. 


قأل: وإذا باع الرجلٌ جاريةٌ فجاءثْ بولدٍ فادّعاه البائمٌ؛ فإن جاءثْ به لأقلّ 


من ستةٍ أشهرٍ من يوم باع فهو ابنُ البائع» وأمّه أمُ ”ولد له'"» ويُفْسَحُ البيعٌ فيه 
ويْرَدُ الشمن. 1 1 

وجملة مايُّقَالُ في هذا: أن الدعوءً على ضروب؛ منها دعوةٌ الاستيلادٍ 
وهي هذه. وصِمَتّها أن يكونّ ابتداءٌ العُلُوقٍِ في ملْكِ المدعِيء والدليل على 
جوازها أن ابتداءً العُلُوقٍ إذا كان عندَ البائع اسبَنّدَتْ دعوتّه إلى العُلُوقَ فصار 
ذلك شاهدًا على دعواه فكأنه ل الذي يتَعلّقٌ بدعوة الاستيلاد 
أنها بمنزلة الحقٌّ فيما يؤثرٌ في إبطالٍ حلٌ الغير. 

الدليل على ذلك: ما قالوه في الجارية المشترّكة إذا عَلِقَتْ في ملك أحدٍ 
الشريكَيْنِء فادَّعاه أحدّهما ضَمِن نصف قيمتِها لشريكه؛ ولم يَضْمَنْ من قيمةٍ 


1١ 1‏ ( و اح س ٠غ‏ ي2: اولده). 


0 
بيت 


ليوات 
0 9 


الولدِ شيئًاء ولو كانت ابتداءً العلوقٍ قبل ملكهما ضَمِن نصفٌ قيمتِها ونصف 
قيمةٍ ولدهاء فدَلّ على أن دعوةً الاستيلادٍ قد أَنَّتُْ في إسقاط حقٌّ الشريكِ من 
نصفي الولدء فكذلك تَؤثّرٌ هاهنا في إسقاطٍ حقٌ المشّري واستحقاقٍ ملّكِه 
وإذا صحَّتٍ الدعوة ثبّت النسَبٌ والاستيلادُ وصار كأنه باع 1 وليه فيِفُسَحْ 
فيها ويُرَدٌ الثمرث؛ لأن سلامة الثمن موقوفٌ على سلامة البيع. 
قل: فإن ادّعاه المشتّري مع دعوة البائع 
وذلك لآن دعوة الباء ع تَسْتَدٌ إلى أمر سابقء وهو العُلُوقُء ودعوةٌ المشئّري 
لانَسْيَيدُ فإذا تّساويا في الدعوة كانت دعوةٌ البائع أَوْلى لتقدّيها في المغنى 
وهو سبق الدعوة. 1 


أو بِعْدّه فدعوةٌ البائع أَؤْلى. 


وأماإذا ادّعاه المشتّري ولم عه البائع فإنه ب يكت تيدلة فين بالمذاف؛ لأن 
دهوة المشتري دعوةملكء وها ايكون الوق في ملكيه وهذا ضرْبٌ من 
الدعوة وحُكْمُها أن تكون بمنزلة العِنت الموقّع» فكل موضع نقّذ الع نفدت 
الدعوة إذا لم يَمْنَعْ منها مانِمٌ» وإنما اعْمَبَرْنا دعوةً الملّْكِ بالعتق؛ لآنهًا تضم 
الحرّيّةَ ولا تَسَْيِد إلى أمر سابت فصار كإيقاع الحرّيّة. 

فإن اذّعى البائعٌ الولدَ بعْدَّدعوة المشئّري لم تقبّل دعوته وكان ابن المشئّري» 
وذلك لأن النسب قد ثبت من المشئّري وهو معْنّى لا يَلْحَقه الفشخ» ودعوةٌ 
الاستيلادٍ لا تَقَبّلٌ إذا حدّث في الولد ما لايَلْحَمَه اسح إلا ببينةٍ أو ما في معناها. 
قأل: فإن جاءث به لأكثرٌ من ستة أشهر لم تقْبّل دعوةٌ البائع فيه إِلّا أن 
يُصَدَقَه المشتّري. 


دا الليزى 
3 2 


وذلك اضرا عاط امارد ااه الااكار وي يي 
وقد با أن دعوة املك بمنزلة إيقاع الثت» فإذا لم ينقد عمق في هذه الحالٍ 
لم تنفد دعوثه؛ فإن صدّقه المشئّري قُِلتْ دعوثه؛ لأن النسب يحور أن يكون 
لاقلاو تالاصلا ريد اله وموإن مدن طروي قاد حت 
فإن ادّعاه المشتري بِعْدَ التصديق لم تقْبّل قبل دعوته؛ لأن النسَبَ قد ثبت من البائع 
وزال ملك المشتّري فيه فلا يُقبَلُ وله في إبطالٍ نسب ثابتٍ. 
قأل: فإن مات الولدٌ فادّعاه البائمُ» وقد جاءَث به لأقلّ من ستةٍ أشهرء لم 
يثيْتِ الاستيلادُ في الأمٌ. 

وعلى هذا لو أَعتّقه المشتّري أو دبّرهء والأصل في ذلك أنه متى حدّث في 
الولدِ ما لا يَلْحَقَه الفسحُ لا يجورٌ فسْحٌ الملّكِ فيه بالدعوة. 

ولهذا المعنى قلنا: إن دعوةً الاستيلادٍ بمنزلةٍ الحقٌّ فيما يُوثَرُ في إبطالٍ 
ع ا ل م ا 
ولم يَجْعَلْها أيضًا بمنزلة الدعوى؛ لأنها لوكانت كذلك لم يستَحِقٌ بها ملْكَ 
المشتري» فلم َي إلا مجم واسطة" لسري إن كاذ الول بال لم 
يحدّثُ فيه مايَلْحَقَه الفشخ قبلث دعوته. ويثيْتٌ يكت اسه كما لالد وان 
حدّث فيه ما لا يَلْحَقه الفشخ لم تنفذٍ الدعوة كما لا تقبّل البينة. 


وإذاامات الولدٌ فقد تعد رإثبات النسشت فيه ألا ترى أن الحقوق لا يعدت 


)١(‏ هنا يبدأ خرم في المخطوط (أ)» يتتهي تحت قول الماتن: «وإن قال شهود الفرع كذب شهود 
الأصل». عند قول الشارح: «كان الضمان على شهود الفرع». 


لشكف 


ار 
0 5 


ابتداءً للميتٍ ولا عليه؛ فلهذا لم تَصِمَّ الدعوةٌ وإذا لم يثبّتِ النسَبٌ كانت الأم 
بحالها؛ لأن الاستيلادَ فرع للنسب. فإذا لم يثيّتِ النسَبٌ لم يثبّتِ الاستيلاة. 


قل: : فإن ماتت الأ فادّعاه الأبُ» وقد جاءت به لأقلّ من ستةٍ أشهر 
نيبت النسَبٌ في الولدٍ وأتَحَذه البائُ ورد لشم كله في قول أبي حنيفة» وقال 
انكو سس روسكو : يرد حصة الولدٍ ولا يرد حصة الأ05". 
اماقيوت النه ب فلأن الولدَ بحالِه لم يحدّث”" فيه ”'ما يَلْحَةَ > الو 
فصحَّتٍ الدعوة فيه» والأمٌّ قد وٌجد فيها ما لايَلْحَقَه الفْسَحْ فلم تؤثّر الدعوةٌ 
فيهاء ولأن النسب يجوز أن ينمَرد عن الاستيلاد» الدليل عليه ولد المغْرُور. 

ولأن الاستيلادَ فرِعٌ والنسب أصل» وتعذّرٌ الفزع لا يُبْطِلٌ الأصل» وتعدّرٌ 
0 مهم” ارس إن زمه 5 طُِ 5 2 7 5 0 
الولد لم يتناوله العقث ولا تاف في يليه فلم يلزه في مقابليه شية» وأما الأ 
يي 0 

7 0 50 21 كو 7 

51111100 

ضمائها باليد» فرجّع بحصة الولدٍ خاصة من الثمن. 


(١)ينظر:‏ «الأصل» (4/ )»و «المبسوط»(7ا/ .)١51/‏ و«ابدائع الصنائع» (5/ 54 5) و«الهداية» 
١175 /9(‏ ). و«العناية» (7595/48) و«البناية» .)53١5/9(‏ 

() في (ي): لايثبت». 

)7١-1(‏ في (أاحءغ ي): اشيء لا يلحقه»» وفي (س» ضص): اما لا يلحقه», وفي (ظ): لاشيء 
مايلحقه». 


42 
بن 


كناب اللعزى 


قآل: ومَنٍ ادّعى نسَبَ أحد التَوَْمَيْنِ بت نسبهما منه. 
وذلك لأنهما حَمْلُ واحدٌّ فلا يَْمِّد نسَبُ بعضه عن بعض كالولدٍ الواحدٍ؛ 


ويَضيرٌ توت أحد الولدرع شاه اعى تيوت تسب لاخر 
الل أعاى 0" 


سيرد ياي 


ل “اسيم 2 الس يه 


)١(‏ بعده فى (ض 5): «وافق الفراغ من نسخه في يوم الإثنين المبارك» بعد صلاة العصر»ء في 
تاسع عشر شهر اللَّه المحرم؛ سنة ثلاث وثمانين وسبعمئة» والحمد لله وحده وصلواته على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 


30 
ص 


س0 


ل (جزإأك ‏ "3ا لج الج" جك 00ج 0 ا جب :)0ج :17 اجن :جز :10 بإب 0ر06 جل ١‏ بجيك )1 مجر :اك جره 11 طن :)0ر1 اجو :)20 جف 00 ج14 يلد الما ليان كنا 7 و3 


عه 


و 


حجهه يلد 2 من لكا جه ا زهي 7 اج حجهير 0" “جب : “اك جهن :»ا “جهو ضر (-: ةيه 0 جر يق اج جب جو جه جد 0 جاجزب :)20 ؤي 167 جإره ‏ هت 354 جه لمت 2< “جه ا لك ديه يجي عاد نيا مج تمان لك ك1 
نط#كنر 5-0 بض ةبهر 2 ب عط تير عافد رين ط# اتير 2- حي دين 31ل, بن ط#امير 5-07 عير 57 عن ##ادمير جار دريل 4 اير ل ب ددر ,ارين ير 3-2 دير 5-0 عن ل#احرين دري لاتير ا من احير 5-0 ين عا#فس 


. 


ع 7 ناحير ستطه* م للدم ساي*. ب امن جل م عا حدم عاالد ريو طلا< دمر ةدم تمر عط رمو ترمد مل>< دمر لف وير > عدم تمن سي40* ريس اتير د رين اير دريل عا(تن 1 5 


11 


1 للى_كقداف 
: 
1 


ف 


ا كج" اجا ١‏ "اجإد :0 جز : لالبو 0 بحرن "' جإن ا ا جإن :)3 لجزي: )ا جز :ج60 جإي )00 جيك 1 اج :000 هزه )1 بج : )مر )1 ا وبر 00 _جفير 06 ا جز :حجر كاك ا 


بد 


كيجو ا جف دالا جاجزو جا لاد دا “دمجي اج تعض عدوا جز "بج ”ا جره ناجوه جه جب جه 6ر0 بجي ” جر اجيج جه دجي جهن عدر كه اجهيد جا 0ج الاجر 7 
تين 0د ع #اتبير ل يل ##اادير “اذ رين "بعر 5-8 اكير 72 ين ة#اترير ا ين ةدير ا بط #ادر 4 بير لطا دير وك رين ار 2 :3 بن دين ادر عن عل#ترير اد من عطا عر لااة .مز ط# هرم عللاأ< رين عل#اةرير به حم نكر ارين الى 


:16م ةدمل طلا مد ةحير اي ناجرم علد بن تأ مز س4 من تاديس ل مم لتم أ م ا اتدير رمد عات دمر عولاةت من تدم دمن عاتم ترم عترم سلااترين لان بل 


0 


يأب شهدا اموأ بتر 001 9 ولا تَكتمُوأ 
20 ومَن يَحككْمها فَإِنَّهءَ 2 َه #6 [البقرة: 187]. وإنما اعتّر مطالبة 
المذعن لآم "ننه قر فك ان حك لق كنداكر المحقواق 


7 
ك3 
6 + 
3 
ث0 
13 
3 
5 


قل: والشهادةٌ بالحدود يُحَيَرٌ فيها الشاهد يَيْنَ السَّثْر والإظهار وَالْسْْرٌ 
وذلك لما رُوِي أن النبى صَإَِنَهءَليِ ََ: كان يلقَنُالمقرٌ بالسرقة الرجوع؛ 


ناس 


فيقولٌ: ١م‏ إِحَالُةُ سرّق)7" ماي رجن دن : الَعَلّكَ مَبَلْتَء لَعَلّكَ 


والتوفيق». 

(؟) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (7/ »)١78‏ والدارقطني (7177)) والحاكم 
"8١ /0‏ ). والبيهقى (8// )١‏ من طريق الدراورديء, عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» (55 ؟)» والدارقطني )7١715(‏ عن الثوري» عن يزيد» عن 
محمد بن عبد الرحمن مرسلا. قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (5/ 5 :)١7‏ 
«ورجّح ابن خزيمة» وابن المديني» وغير واحد إرساله؛ وصحًّح ابن القطان الموصول». 


اام 


3 ب تتخصهةةخ6 . 2 


لامَسَْتَ20), وطرّده مره بعد 1 


وعن عمرٌ روَانَدُعَنْهُ أنه قال : ١اطْرُدُوا‏ المُعْتَرِفِينَ96©. يَمْ 1 خن ابالرنن: فَدَّلّ ذلك 
على أن الإمام مندوبٌ إلى دَرْءِ الحدود قَبّل بوتهاء وإذاثُيب الام إلى ذلك كان 
اعتبارُه في حقٌ الشاهِد أُوْلى وهذا يقتضِي أن يكونَ الأؤْلى للشاهِدٍ الستر على 
المسلمء فإن اخختار إقامة الشهادة وب 0 النبيت صَألَعَلهوَسَةَ 
أنه قال للرجل الذي شَهِد عنده لكر توبك لَكَانَ - خررا لك91. 
0 ولايقول: سرّق. 

وهذا الذي ذكّره صحيحٌ أن الواجب في السرقةٍ ضمانٌ المالٍ أو القطّى 
الأمْرٌ في ذلك مُراعَى فإن سقّط القطْمٌ لشبهة وجب الال وإن قُطِع السارقٌ 
سقط عنه الضمان» فإذا اختار الشاهِدٌ السيْرٌ لدَرْءِ الحدّ وجب أن يَشْهَدَ بالمال 
لوجوبه عندٌ سقوط الحدٌّء ولولم ب ل اك ساب مراترت 


لايَجورٌ ويُمْكنه أن يَشْهَدَ على وجهٍ ب ل الما كود المعد هوهو قر ل” أل 

فكان ذلك أَؤْلى. 

)١(‏ في (ح. ش» ضء ظ): المست». 

() أخرجه البخاري (5 187) عن ابن عباس. 
وفى رواية عند أبى داود(577 5) قال: «جاءً ماعِرٌ بن مالك إلى النبيع صَدَلَْدعَتهِوَسَلَر فاعبرّفٌ 
بالزنى مرّتينِء فَطَرَدَه ثم جاء فاعترفَ بالزنى مرََّينِه فقال: «الَهِدتَ على نفسك أربعَ مرّاتٍ؛ 
اذهبوابه فارجموة). (*) أخرجه البيهقى (8/ 775). 

(5) أخرجه أبو داود (57717 )) والنسائي في «الكبرى» )77١5(‏ من طريق الثوري» عن زيد بن 
أسلمء عن يزيد بن نعيم بن هزالء عن أبيه. ينظر: «نصب الراية» (/ 07017, 


0( بعذه في (ح. ظ): «المال)»). 
١‏ 0 


+ 0 26 1 ات 


قأل: والشهادةٌ على مراتب؛ منها الشهادةٌ بالرّنى. يُعْتَبَرٌ فيها أربعةمِن الرجالٍ. 
لقوله تعالى: ثم ل يأو بأَريمَةَ شُبَآهُ كَأجَِدُوهْر # [النور: +]» ولقوله تعالى: 


مرهم _ صر جه دوأ اي 


لال يَأتيت التَسِمَة ين رتسآيصتع نانتذرذ اهن أي يَدسُم »4 


.]١ 6 [النساء:‎ 


قآال: ولا قبل فيها() شهادة النساء. 


وذلك لمارٌوي عن الزهري أنه قال' التعيثف ال من لذن وممول الله 
ملت عَليهوْسَارٌ والخليفَيْنٍ مِن بِعْدِه أن لا تَقْبَلَ شهادةٌ النساءِ فى الحدود 


إيبا 


و 


والقصاص*”©. ولأن شهادةٌ النساءِ قائمة مقامَ شهادة الرجالٍ» وماففيط القن 
لا ينبْتٌ بما قام مقامَ الغير. 
قن كني العهاد: بقة اللحدوى والقعتاضن) تقل فيها شهادة رصلتن: 
ولا تَقْبَلٌ فيها شهادةٌ النساء. 
وذلك لقوله تعالى: #وَأسْتَفِدُوأ سَهِمِدَيْنِ ين رَجَالْصَكُمْ © [البقرة: ل 
وقال تعالى: © وَأَشهِدُوأ دَوٌَ عَذَلٍ َك # [الطلاق: ؟]. وهو عامٌ» وإنما لم تُْبّلُ 
فيه شهادةٌ النساء؛ لأنه مما يَسْقَطُ بالشبهة كحدٌ الزّنىء ولحديث الزهريٌ أيضًا 
قال : وماسوى ذلك ين الحقوق تفل فيه شهادةٌ رجليْنِ أو رجل وامرأين 
سواءكان الحقٌ مالا أوغيرٌ مال مثلٌ النكاح والطلاقٍ والوكالة والوصية 0 


)١(‏ ليس في (ش)» وفي (71. ح» سء ي): افيه»» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (19701). 
() ينظر: «النتف»(١1/‏ 71/4)» و«المبسوط»(94/ 75(:)17/ »)١184‏ واتحفة الفقهاء»(9/ 757), 


ولطل 


جلاعت ااه بس | | قر قرا كارا 
واللسسسب ب 77 )ب سس سسب ببببببجيس سسب سبل ع 


وقال الشافعيٌ: لاتقبّل شهادة النساء في النكاح, والخلّع. والطلاقٍء والرجعةٍ 
والتوكيلةوالوضي إليهة والوقيدةه والعتة د والتتسه:والكفانةوالعدبيره وتعتل 
في القروضء والغصوبء وعقودٍ المعاوضات. والقراضء والرهن. والجناية 
القن نوبحت المال20. 
لنا: قولّه تعالى: 9و جَةٌ كم 4 [البقرة: 
فو لى: 9# وَأَسْسَفْيِدُوأ سهدي مِن رَجَالِحكمْ © [البقرة: 185]. وهو 
عام ثم قال: مان لَّمْ يكنا جين هَيَضْلٌ وَأ ركان 4 [البقرة: 187]. 
وروّى عطاءء. عن عمر بن الخطاب وَوَلِنََعَنَهُ قال: (لغاة:وسيول الله 
تله وَل شهادة رجل وامرأتيْنِ في النكاح»”". وهذا 0 
وأما الرجعة: فلأنها وْضِعتٌ لمئْع زوالٍ الملّكِ فصار كإسقاط الخيار في البيع. 
وأما الطلاق: فلأنه سببٌ للتحريم كالرضاع. 
وأما العِنْقٌ: فلأنه إزالةٌ ملْكِ فأَسْبّه البيَّ» ولأن جميمَ ذلك مما لا يُؤثْرُ فيه 
الشبهة؛ فتقبّل فيه شهادةٌ النساءِ مع الرجالٍ كعقودٍ المعاوضات. 
فإن قيل: ما لا يُقُصَدُ به المال إذا لم تَقبّل فيه شهادةٌ النساءٍ منْمَرداتِ لا تقبَلٌ 
7 و 
فيه شهادتهن مع الرجال» أصلّه القصاصٌ والحدودٌ. 
و«ابدائع الصنائع» (51/4/5). 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» »)8/١1(‏ و«المهذب» (5/ 557). و«(التهذيب» .)35١18/8(‏ واروضة 
الطالبين» /١١(‏ 7587). 
(؟) أخرجه الدارقطني (5004) من طريق بقية» عن شعبة» عن الحجاج بن أرطأة» عن عطاء» عن 


عمر. قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 777): الم يسمع عطاء عمر بن الخطاب» 
وفي إسناده أيضًا بقية» والحجاج بن أرطأة». 


ماه 


3 د 2 


.- ان ع وي ىن 5 َ 1 
قيل له: يَبْطّل بالأجل والخيار, ثم المغنى في الأصل أنه يَسْقَط بالشبهةٍ فلم 
قبل فيه شهادةٌ النساء وفى مسألتنا بخلافه. 
5 ل ٠‏ 1 1 
قآل: وتَفْبَلٌ فى الولادق والبكارة. والعيوب بالنساءء في موضع لا يَطلع 
0 " - - 
عليه الرجال شهادة امرأةٍ واحدة("". 


وقال الشافعيٌ: أربع نسوة(". 
لنا: ما رُوِي: «أن النبى صَيَِّلنَْعَلتَهوَسَلَهَ أجاز شهادةً القابلة في الولادة)20, 
1 ني سس سسا كط سح قر ٠.‏ 17 5 0 1 
وكذلك رَوِي عن علي ووَوَزيَدُعَنَةُ ولا مُخَالِفَ له ولآن ما يُقبّل فيه قول النساء 
2 0 3 هو 3 ع ع 2 8 مه 02 م 
منفرداتٍ يقبّل فيه قول امرأة واحدةء أصله الإخبارٌعن رسول الله صََّلنمعَِِ هوس . 
()ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»(7/ 8(.)77/1/ /ا/ا) و«المبسوط)(59/5).(١١٠//اا1),‏ 
(15/ 55١)و«بدائع‏ الصنائع»(؟/ 0777. 
(؟) ومذهب الشافعي هنا أنه يقبل أربع نسوة أو رجل وامرأتين. ينظر: «الحاوي» (8/117): 
و«المهذب» (7/ 555). و«التهذيب» :.)75١8/4(‏ واروضة الطالبين» /١١(‏ 107). 
(') أخحرجه الطبراني في «الأوسط» (2)247. والدارقطني (5007) من طريق محمد بن الملك 
الواسطيء, عن الأعمش. عن أبي وائل» عن حذيفة. قال الدارقطني: «(محمد بن عبد الملك 
لم يسمعه من الأعمش» بينهما رجل مجهول». ثُمَّ ساقه في (4001) من طريق محمد بن 
عبد الملك» عن أبى عبد الرحمن المدائنى» عن اللأعمش» به. 
(؟) أخرجه الدارقطني (/550))؛ ومن طريقه البيهقى )١15١/١١(‏ من طريق جابر الجعفى» عن 
عبد الله بن نجي؛ عن علي. قال البيهقي: «هذا لا يصح, جابر الجعفي متروك» وعبد اللّه بن 
نجي فيه نظر» ورواه سويد بن عبد العزيز» وهو ضعيف» عن غيلان بن جامع» عن عطاء بن 
أبى مروان» عن أبيه: أن عليًا رَََنَهْعَنَةٌ» فذكره. قال إسحاق الحنظلى: لو صحت شهادة القابلة 


١ 


عن علي رََوَلِيَُمَنَةُ لقلنا به» ولكن في إسناده خلل. قال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه 


ا 


إن شاء اللَّه ولكنه لايثبت عندكم» ولاعندنا عنه). ينظر: #نصب الراية» (4/ .))6١ 4٠‏ 


دلشكل 


ات | وو 2 


فإن قيل: شهادةٌ بحقٌ فاعتُر فيها العدشّ أصلّه سائرٌ الشهادات. 

قيل له: المعنى في الأصل أنه لما اعْثر فيها العددٌ لم تَقَبَل فيه شهادةٌ النساء 
على الانفرادء ولمّا قبل في مسألنا شهاديُّهن على الانفراد يُعْتبَر العددٌ كما 
قلنا في الأخبار. 
قال: ولا بْدٌَ في ذلك كلّه مِن العدالة. 

كقؤلة تكالن : #وَأَشهِدُوأ ذوَىٌ عَدَلِ متك [الطلاق:7]» ولقوله تعالى: 

معن رضون هن شبد * [الغوة 85؟]::والقاشن ليس بمرّضِيٌ» ولقوله 

تعالى: إن جا 00078 سا وا [الحجرات ]و لأآن الفاسق يُقَدِمُ على 
ري لو 0 مَنُ أن يُقْدِمَ على شهادة الزُورء فلم تَقبَلُ 
ياد للتهمة. 
إن و ا واي زول نكر الشاهدٌ لفظ الشهادة. وقال 
لم تقبّل شهادته. 

وذلك لقوله تعالى: وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عَدَلِ تكو 36 [الطلاق:7]. فاعتبر لفظ 
الشهادةء وقال تعالى: مأ وَاْسْدَقْيِدُوأ سَِِدَيْنِ من رَجَالْحكُمْ #6[البقرة:181]. ولا 
تسكن شناهذا إلا أن ل فشك يزخ الشنياد ةرفاك 
النبيئٌ صِإَلَتَعَوسَلهَ لهلال: «اتدد تيبي بأَرْبَعةٍ يَشْهَدُونَ إلا َحَدّ فِي ظَهْرٍل002". 
فاعتَبَرَ لفظّ الشهادة. 


)١(‏ أخرجه النسائي (75794)» وفي «الكبرى» (0775) عن أنس بن مالك. وأصله عند مسلم 
.)١45(‏ 


4 


اجات 


قآل: وقال أبو حنيفة: يَقْقَصِرُ الحاكمٌ على ظاهر عدالةٍ المسَلم إلا في 
الحدودٍ والقصاص فإنه يسألُ عن الشهودء وإن طعَن الخصْمٌ فيهم سأل عنهم. 

وقال أبو يوسفء ومحمدٌ: لا بُدَّ أن يَسألَ عنهم في السرّ والعلانية”» 
قال الشافعئٌ 22238 


وج قو 1 أبي حنيفة: «أن النبئ صََِلَعَنَهوسلَ قبل شهادة الأعرابي على رؤية 
الهلالِ»”"» ولم يسأل عن عدالتِه في الباطِن لما أَظْهّر الإسلامّ. ولأن الغالبَ أن 
الإنسان يَبْلّعْ وهو غيرٌ مرتكب لمعصيةٍ ال ا 
الحكمٌ ببقائها ما لم يُوجَدْ ما يُنافيهاء يُبيّنّ ذلك أن مَن ثُبِتَتْ بنَتْ عدالته عند الحاكم 
ل ل 


ل 
عن ليه 


5-4 و 
مسن 0-4 آ#ه 0 07 َه 1 5 ٠‏ فل 
السلف الصالح لم يسألواعن الشهود. وأوّل مَن سأل عنهم ابن شبّر فدّل 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (5/ ١1١8‏ و«العناية» (/ا/ لالا71”)» و«البناية» (9/ .)١١5‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي» (5/ 59 5)» و«المهذب» (7/ 738/8)» و«انهاية المطلب» /١8(‏ 585). واابحر 
المذهب»(١١/١17).‏ 
زفي أخر جه أبوداود( )6 الترمذي(591). والنسائي ١1(‏ وذ في «الكبرى» (57375 2)5 
وابن ماجه )١11657(‏ من طريق سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وقد اختلف فيه على سماك. 
وأكثر أصحابه يروونه عن عكرمة مرسلا. ينظر: «نصب الراية» (؟/ 7,56 5). 
وأخرج أبو داود (577"4)» والدارقطني (7707) من طريق ربعي بن حراش» عن رجلء من 
فشهدا عند النبي صوصل باللّه لأهلا الهلال أمس عشية...» الحديث. وقال الدارقطني: 
هذا إسناد حسن ثابت». 
(5) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» )١١7/7(‏ من طريق جريره عن مغيرة. وينظر: «الطبقات 


4 
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وجَهُ قولهما: أن الشاهد يَجِورٌ أن يكونّ عذُلَا في الباطن» ويَجورٌ أن يكون 
ناسقاء فو جني اعتينار بخالة ليام مَنَ الحكمَ بِمَنْ لايَجوزٌ الحكمٌ بقوله. ولأن 
العدالة معتبّر فوب البحث عنه لِيُعْلَمَ وجودٌ هذه الصفةء الدليلٌ على ذلك 
الشهادة بالحدود. 


3 


وكان الشيخ الإمامٌ أبوبكر الرازيّ رِمَهُلنَهُيقولُ: لاخلافٌ في هذه المسألةٍ 
: بين أصحابنا؛ لآن أبا حنيفة أجاب في زمانه وكان الغالبٌ على ما شاهّده منهم 


مدال وقد زكاهم رسول الهسو لَهُعَكَدِوسَلَءٌ بقوله : حيْرٌ القَرُونِ قَرْنِيء الذين 


بحِث فيهم, تم الذينَ يَلُونَّهُمْ ثم الذِينَ يَلْوتَهُمْ» نَم يَفْشُو الكَذْبُ)”©؛ وأجاب 

أبو يوسف» ومحمدٌ: في زمانهماء وقد تغيّر الناسٌ وكثر الفسادُ ولوشامّد ذلك 
الكبرى» لابن سعد(5/ »)701١‏ وامختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (7/ لات طالبقبائر)» 
و«التجريد»(؟7١/‏ 51059). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)151072776١(‏ ومسلم (*7017 01*80 1) من حديث ابن مسعود» وعمران 
ابن حصين» بلفظ: «خيرٌ اناس قَرنِي». وأخرجه مسلم (075؟) من حديث أبي هريرة» بلفظ: 
"ير متي القن الذين يعنت فيهم». وأخرج فشوٌّ الكذب الترمذي معلَّقًا(*10) من حديث 
عمر بن الخطاب. 
قال ابن قطلوبغا في تقريب الغريب» (ص 7514): #خيركم قرني» الحديث: يعني الصحابة» 
ثم التابعين. والقَرْنَ بفتح القاف. وسكون الراء المهملة» وآخره نون: أهل كل زمان» وهو 
مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمانء مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذي يقترن فيه 
أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. وقيل: القرن أربعون سنة. وقيل: ثمانون. وقيل: مئة. 
وقيل: هو مطلق من الزمان). ينظر: «النهاية» (5/ ١‏ 0). 


1ه 


58 


أبو حنيفة لقال بقولهما”". 
وأما إذا طعّن الخصمٌُ في الشاهدٍء فلا بد مِن السؤالٍ عنه. لأنه اذّعى معْنى 
حادثًا فصارت المسألة حم له وجيت ندذعؤاء» وإ لبريكن ما قبل الناعوى 


كحضور مجلس الحكم والاستحلاف. 
فإن قيل: : إذا وقعث عدالة الإسلام يجب 2 ين لبآ عقم كنا لا لال عتهم 
اا 


000 

مَعْنِى لأ ال 
وأما اعتبارٌ المسألةٍ عنهم في الحدودٍ والقصاص على كل حال فلأن 

همه ع لل 2 
الحدود قد اغتبر فيها مِن الاحتياط مالم يُعْتَبَرَ في غيرهاء ولهذا لا يُقبّلَ فيها 
شهادةٌ التساءء ولا الشهادةٌ على الشهادة» فجاز أن يوكَدَ فيها أيضًا باعتبار عدالة 

الباطن. وهو موضع إجماع أيضًا. 

)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (3778/7). وقال صاحب «الاختيار» (7/ :)١47‏ اولقد 
تصفحت كثي رامن كتب أبي بكر الرازي فما رأيته رجّح على قول أبي حنيفة قول غيره إلا 
في هذه المسألة» وإنما رجّح قولهما لما رأى من فساد أهل الزمان» وقلة مبالاتهم بالأمور 
الدينية». 

(1) ويحكى ذلك عن أبي بكر الرازي» حيث نسبه إليه صاحب (الاختيار» (7/ ))١57‏ فقال: 


«لينبغي للحاكم أن ينقب عن أحوال الشهود في كل ستة أشهر؛ لأنه قد يطرأ على الشاهد في 
هذه المدة ما يخرجه عن أهلية الشهادة». 
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| الاوز م 
3 مس و عر سي مت زفت 


قال : وما يتحمّله الشاهدٌ على ضَرْبيْنِ؛ أحدُهما مايثيْتُ”" بنفسه مث البيع؛ 
والإقرارء والغضّبء والقثل» وحكم الحاكم» فإذا سَمِع ذلك الشاهد أو رآه 
وَسعه أن يَشْهَدَ به وإن لم يُشْهَدْ عليه 

والأصل في ذلك إجمامهم على أن رجلينٍ لو عا أن رجالا طلّق امر َه 
ثانا قجناءث تطللت نهد امسا | وتنينا وح تخكو انكق ارق كاف الكدة 
تطلْبُ شهادتهما لم يَسَعْهما نَرْكُ الشهادة» لأنهما لو تركاها وَطئ الرجلٌ 
الحرامً» وكذلك إذا شاهّدا”" القتلٌ. والغصبء والطلاقٌ» و العماقّء كل 
واعر اب لياع ودر ماسونا رف اسان جوار العوافة عليدنين 
غير إِشهادٍ. 

الاار ل ار ره 
كلامّه من وراء حجاب غليظٍ أو خف حائط لايَرَوْنه لم يَسَعْهُمُ هم الشيهنادة ).و إن 
شّهِدوا وعرّف القاضِي ذلك لم تَجُرْ شهادتهم لأن هذه شهادةٌ على الصوت. 
تعد الود افا عساعت 


قال: ويقول: أَشْهَدُ أنه باع. ولا يقو 


وهذا صحيح. لأنه لواقال: اهدري كدمونن فنياةة: فلا يَجورٌ له ذلك. 


؛)١١9‎ /”( بعدهفى (: سخة مختصر القدوري): ااحكمه»» وهو موافق لمافى «الهداية»‎ )١( 
.)١77؟ و«العناية»(/ا/ 747). و«البناية»(4/‎ 


(0) في »7١](‏ شء» ي): (شاهد»» وفى (س): «شاهدوا». 


() في (حء ع): «بالقتل». 
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كان ا مادات 


قال: ومنه ما لا يَئيُتٌ حكْجُه بنفيه مثُْلُ الشهادة على الشهادة» فإذا سَمِع 
شاهدًا يَشْهَدٌ بشيءٍ لم يَجُرْ له أن يَشْهَدَ على شهادته إلا أن يُشْهِدَه وكذلك 
لو سَمعه يُشْهِدُ الشاهدّ على شهادته لم يّسَع السامِعَ أن يَشْهَدٌ. 

وذلك لأنه غرة ثبت بنفه ألامَرى أنه فيد إلى حكم الحاكم: ولو شنهد 
رجلّ عند حاكم فلم يَحْكُمْ بشهاديه حتى عُزِل لم يَجُرْ للقاضي الآحرِ أن يَسْكمَ 
واف نيا نونك ينها لسارت موهلا لز دوكر لما لم بكريوولنا كان 
الآأقراز حكفة نادت نيه كان للقاضي الثاني أن يَقْضِيٍَ به فبان الفرْقٌ 052 
ووقف جوارٌ الشهادة بما لا يثبْتٌ بنفسه على وجود الإشهاد. 


قال: ولا يَحِلٌ للشاهدٍ إذا رّى خطّه أن يَشْهَدَ إلا أن يَذْكْرَ الشهادة. 


ساس سرع سرح ار سل 


وذلك لقوله تعالى: مألا مَنِسَهِدَ بالحى وهم يََلَمُونَ #[الزخرف:47]» وقال 
النبيئ صََنعلِنهوسهَهَ لابن عباس: إذَ رَأَيْتَ مِثْلَ الشمْس فاشْهَد وَإِلَا قَدَغ00©. 
ولآن الخط يُشْبِهُ الخطء فإذا لم يَذْكر الشهادةً» لم يأْمَنْ أن يكونَ غيرٌ خطه فلا 
تجوز له الكتهادة بالقتك: 
و عه و و 5 7 
نال نولا ته شهادة الأعنيع ولا المتلرة. 
ع سبع و2 
وعن زفرَ: أن شهادةً الأعمى تقبّل فى النسّب”". 
)١(‏ أخرجه الحاكم (48/5)» والبيهقي )١157/١1١(‏ من طريق محمد بن سليمان بن مسمول» 
عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه؛ عن طاوس» عن ابن عباس . قال البيهقي: محمد 
ابن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميديء ولم يرو من وجه يعتمد عليه». ينظر: «البدر 


المئير؛ (9/ /511). 
(؟) ينظر: «الهداية» (7/ »)١11١‏ و«العناية» (/9/ /741), و«البناية» (9/ 6 17). 


لل 


ا | 
5 22 الوزولعنا ع 


1 وه يو و و 
وقال الشافعيٌ: تقبّل شهادته فيما طريقه الخبّرٌ كالدسّب والموتء وتقبل 
أيضًا في مسألة ”الصَبْطَةَ ؛ وهي "أن يَتعلقٌ برجل فيقرٌ عندّه لرجل بمال فبَجِيءَ 
به إلى القاضي من غير أن يُمَارقه ويقول: أَشَهْدٌ أن هذا ]نه لفلان بكن»: 
لنا: قولّه صَََِانَعَلِوسََرَ لابن عباس: (إذَا رَأَيْتَّ مِكْلَ الشّمْس فَاشْهَدُ وَل 
م 0 5 رمع 3 7 0 5 5 ١‏ 
َدَعٌ". ولأن من لا تقبّل شهادته على الديون لا تَْبَلُ على الأنساب كالفايسق؛ 
5 وه دير 6 ِ 
لمر ا 0 
فإن قيل: : إن هذه الشهادة تَقِفٌ على المشامهّدةء بل تَقِفٌ على الخب 
والأعمى يقل الع بالخيّر كماقم للبصير. 
قبلالهة هذا بيط بالعيق: 
وأما البصيرٌ إذا تحمّل شهادةً نَم عَمِيء قال أبو حنيفة» ومحملٌ: ل 
وقال أبو يوسف: 0 وبه قال الشافعئىٌ 0 
ماود عِِ 7 وه عي ع 5 
ونه قولهما: أنمن لاتْيلُ شهادته على الأعيان لا تقبّلَ شهادته على الأسماء 
أو الأنساب» أصلّه الفاسق» بيان هذا أن عندّهم لو قال: أشهَّدٌ أن لهذا على هذا 
1 وه و5 1 ٠.‏ ف 0 اغا 
كذا. لم تقبّل» وإنما تقبل إذا قال: لزيد على عمرو كذا. ولانه لا يَخَلو إما آن يَسْهَدَ 
)١-1(‏ في (71): «الضبط وهو؛؛ وفي (شء ظ): «الضبطة وهوا. 
(0) ينظر: «الحاوي» /١9/(‏ 57))؛ و«المهذب» (7/ /551)» و«نهاية المطلب» (18/ 516).: 
و«روضة الطالبين» .)5١١ /١١(‏ 
(*) ينظر: «الهداية» (7/ »)١71‏ و«العناية» (/1/ /539)» و«البناية» (9/ 5 .)١7‏ 
(4) مذهب الشافعي فيه تفصيل؛ إن كان المشهود عليه معروف الاسم والنسب قبلت الشهادة 


حينئك» وإن لم يكن كذلك لم تقبل شهادته. ينظر: «الحاوي» /١١/(‏ 57). و«المهذب» ("/ 
517 )»ءو«روضة الطالبين» /١1١(‏ 55). 
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بالإشارة إلى المدعى عليه أو بالاسم, ولايّجورٌ أن يَشْهَدَ بالإشارة؛ لأنه يَعْرِفَ 
المشهود عليه بالاستدلالٍ فَأَشْبَهِ البصيرٌ إذا شّهد من وراءِ حائط» ولا يَجورٌ أن 
يَشْهَدَ على الاسم؛ لأن ذلك لايَصِحٌ مع حضور المدعى عليه؛ أصلَّه البصيرٌ. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسفف: أنه تحمّل الشهادة وهو بصيرٌ ويؤدّيها على الاسم'" 
فجاز ذلك» كما لو شّهد البصيرٌ على ميتٍ. 

الجوابٌ: أن الشهادةً لا تجوز إلاعلى خصم. وإذا شَهد لميتٍ أو على 
متك فلا ند أن يقول: وهذا وفنّه وجوه ة.وذلك تنكن من البضيرة ولا 
يمْكِنْ من الأعمى فافتَرَقا. 

وأما المملولكُ فلا تقبَلُ شهادتُه لقولِه تعالى: للإممّن يصوت م ُمَدآ 4 
[البقرة: 147]. والعبدٌ ليس بِمَرْضِيٌَ في العادق ولأن الشهادةً فيها ضرْبٌ مِن 
الولايةء ألا ترى أنها تُوجبُ حقًا على غيره بقوله والعبدٌ ليس م ون أهل الولاية 


فلم يكن من أهل الشهادة. 
#ن ولا المتدووق فذق وزن ات 


فكب لكف تامدص القدن» 
قأل: ولا شهادةٌ الوالِدِ لولّدِه وود ولّدِهء ولاشهادةٌ الولَدِ لأَبوَيْهِ وأجداده. 


وذلك لأن مال الولدٍ قد ججعِل في حكم مال الوالدٍ بالأخبار المشهورة فكأنه 


000 في (سء. ضغ 59 يي ونسحخة مشار إليها بحاشية ح): (الإشارة». 


لك 


ل 
9 4 


وذكّر الخصّافٌ في «أدب القاضي» عن النبيت صَإَنَه وله أنه قال: ١لا‏ تقل 
شَهَادَةُ الوَلَد لِوَالِدِه وَلَا الوالد لِوَلَدِم وَلَا المَةُ ِرَدْجَا وَلَا الرّوْجٌ للْمَرْاةء 


2 


ولا اعد لِسَيّدوه ولا المؤلى لِعَبْدِوه ولا الأجيرٌ لِمَنِ اسْتا 01 
وإذا ثبت هذا في الولدٍ والوالِدٍ ثبّت في ولَدٍ الولّدِ وفي الأجداد, لأن اسم 
5 رربي 500 00 و ١‏ : 
الاولاد والاباء يتناولهم. وقد قال داود: تقبّل الشهادة في جميع ذلك . 
قل: لعا شهادةٌ أحد ال و جدء للكس © 
: ولا تقبل شهادة أحدٍ الزوجين للآخر 
وقال الشافعئٌ: تقب 9 


:)١17/7 قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 87): «غريب»). وقال الحافظ فى «الدراية» (؟7/‎ )١( 
«لم أجده. ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا».‎ 


وقد أخرجه أبويوسف فى «الآثار» (9/9)» وعبد الرزاق »)١551/5(‏ وابن أبى شيبة 
(715) من قول شريح. وأخرجه عبد الرزاق ))2١947/7(‏ وابن أبي شيبة (77714) من 
قول النخعي. 

(0) ينظر: «المحلى» (605/4).؛ و«المغنى) /١٠١(‏ 7/ا١).‏ 

(") ينظر: ١اشرح‏ مختصر الطحاوي» (4/ »)١17‏ و«التجريد» ١(‏ ١0©ه©‏ و«بدائع الصنائع» 
(ه/ 5 .)٠١‏ 
وقال في حاشية (ح): ١وفي‏ المحيط: ولا نقبل شهادته لمعتدته من رجعي أو بائن لقيام النتكاح 
في بعض الأحكام, ولو شهد أحدهما لآخر في حادثةٍ فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك 
الشهادة لا تقبل؛ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الأصح؛ لأن القاضي لما ردها صار 
مكذَّبًا فى تلك الشهادة شرعًا فكان مكذبا فلا تقبل». 

(؛) المعتمد في مذهب الشافعي قبول شهادة أحد الزوجين في الآخر إلا الزوج لا تقبل شهادته 
بالزنى على زوجته؛ لأنها دعوى خيانتها فراشه. ينظر: «المهذب» (7/ /577 5)» و«التهذيب» 
(227/0). و«روضة الطالبين» .)7501/57/١١(‏ 


شرن 
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لنا: ما ذكّره الخضّافُ عن النبيّ صَوِلتَعََوَسَك أنه قال: ١لا‏ تَشبَل شََهَادَة الوالد 
ِوَلَدِهه وَلَا الشَّرِيكِ لِسَرِيكِد ولا َهَادَُ الروْجَةٍ لرَوْجِهَاء وَلَا شَهَاده الرَوْج 
رَوْجَيْ». ولأن بيتهما سببًا يُوجِبُ التوارثٌ في جميع الأحوالء فلا يَجِورٌ شهادة 
أحدهما للآخر كالولدٍ والوالد. 

فإن قيل: بينهما سببٌ لا يُو جب العِنّْقّ إذا ملّكه فلا يَمْنَعٌ قبول الشهادة 
كان العم. 

قيل له: هذا الاعتبارٌ يَبْطْلُ بالعبدٍ مع سيّده””» ويَنْكُسِرٌ بالمؤْلّى مع مكاتب 
نم المغنى في الأصل أن تلك القرابة لم تَجْعَلُ بمنزلة قرابة كاملة» بدليل أنها 
لاتوجبٌ التوارتٌ أ حم اللجدوا هادا بخلافه. 


قآل: ولا شهادةٌ المَوْلَى لعبده ولا لِمُكاتبه. 
وذلك لما رُوينا في الخبّر أنه قال: «وَلَا المولى لِعَبدو وَلَا العَبْدِ لِمَوْلَاه). 
ولأنه لايَخُّْو إما أن يكونّ على العبد دَيْنٌ أو ليكوت فإن لم يكن عليه دَيررٌ 
فما يَحْصّلٌ له فهو لمولاه فكأنه شّهِد لنفيِهء وإن كان عليه دَيْنٌ فما يَحْصلٌ له 
موقوفٌ عليه وعلى مولاه فصار في شهادته منفعةٌ لنفيه فلم تَقبّلء وكذلك مال 
المكاتّب موقوفٌ عليه فله في الشهادة للمكائب منفعةٌ فلم تقب للتهمة. 


قل: ولا شهادةٌ الشريكِ لِشَرِيكِه فيما هو مِنْ شّركتهما. 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «أما العبد والكافر والصبي إذا ردت شهادتهم, ثُمّ أعتق وأسلم وبلغ 
وأعاد تلك الشهادة تقبل» وبه قال الشافعي وأحمد. كاكي». 


مه 


فزن 
ف 5 


لِمارُوي في الخبّر الذي ذكّره الكناق اناقال “ولا تَهَادَةٌ الشريك 
لِشَرِيكه)». ولأن ما يَحْصّل بشهادته له فيه جزءٌ فكأنه سهد لنفْسِهء فأما إذا سهد 
له فيما ليس مِن شركتهما فهو جائرٌ؛ لأنه لا منفعةً له فيه فزالتٍ التهمة. 
قال: وَقْيَلُ شهادةٌ الرجل لأخيه وعمّه. 
لقوله تعالى: #وَأَشيِدُوأ دَوَىٌ عَذَلٍ يسك # [الطلاق: 7]. وهو عام إلااما 
خصّه الدليل» وإجماعٌ المسلِيِينَ على ذلك”. 
قال ولأ شل شواذة متف وال نانح ولا مد ف 


وذلك لِمارُوِي أن النبى صَإّْنَه و «نهى عن الصوتيّنِ الأَحَمَقَيْن؛ 
النائحةء والمعَنْية)”"» ولأن مَن لايَمْتَنِعٌ مِن ذلك حياءً مِن الناس يَؤْمَنْ مِنْ 


أن يرتكب الشهادةً بما لا أصلّ له فصار تهمة فمنع. 


و 


وأما المخنَّث فإنما يُرِيد به مَن يتصنّحُ ويتشبّه بالنساء”"» وقد «منّع نع النبيٌ 
ص علْوسَلم من التشبّهِ بالنساء"؟» فإذا ارتب ذلك مع وجود النهي؛ لم يَؤْمَنْ 
أن يرتكِب الشهادةً بالزُورِ فلم تَقْبّل شهادته. 


.)١ 47 /9( و«البناية»‎ »)١7/5 /١١( ينظر: «بداية المجتهد) (5/ / 7). و«المغني»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١١١6(‏ من طريق عيسى بن يونسء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء. عن جابر 
ابن عبد اللّه. وقال: #حديث حسن». وقال النووي: "وهو من رواية محمد بن أبي ليلى» وهو 
ضعيف. فلعلّه اعتضد). ينظر: «الخلاصة» (7/ »)١١617/‏ و«نصب الراية» (4/ 84). 

(6) الانخناث: التغني والتكسرء وتخنيث الكلام تليينه» واشتقاق المخنث منه» وجمع الخنثى 
الخناث كالأنثى والإناث» والخناثى كالحبلى والحبالى. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١7١‏ 

(5) أخرجه البخاري (2886) عن ابن عباس. 


0ه 


قال :نول تدين الدر ب نعلي اللو 

7 د ان موقن حك 21 3 

وططلك انون اااي حر ون دري جروا لجلداوكل للج لجل 0016: 

َ 0 90 ' 1 000 

فأما من أَدْمَن على الشرب على غير لهر, ولم يَسْكَرْ وهو يعتَقِدٌ تحليله» فشهادته 
جائزة لما لم يُوجَدْ منه مايُوجِبٌ الفِسْنٌ ولاتؤك المروءة. 


قآل: ولا من يَلْعَبُ بالطّيور”". 


ع .نفد 3 ا م 
لآنه فِعل مُستّخف يُوجِبٌ إسقاطً المروءة: فإذا حسّن عنده ارتكابه لم 
ممعم ع ايه 


يي 

ل نه ع 2 عو وى 

قآل: ولا من يأتي بابًا مِن الكبائر التي يتعلّقُ بها الحَد0". 

لآن عق ينع ذلك يقل وشيخط عه الله والفاسل الأ قا شتهادته: 

7 معييع 0 5 ع 

قال: ولا مَن يدْخَلٌ الحمَّامَ بغير إزار""» أو" يأَكُلُ الرّبا. 

() قال في حاشية (ح): في قوله: يلعب. إشارة إلى أنه لو اتخذ الحمام في بيته يستأنس بها أو 
السو ا ل ا في المبسوط. 


مباح» وكذا اتخاذ برج الحمام. كاكي». ينظر: (الميسوط» /١5(‏ قل ااي و«المغني» 
(6/ ك“ هن ل/اه١).,‏ 


() في (ح): «الحدودا. (9) في (س): «مئزرا. 


(5) في (أ؟رء ش» ظءعء ل» ي): اواء وفي (نسخة مختصر القدوري): «ولا من». 


4 


1 | 0 


لأن كشفف العورةٍ محرّمٌ وكذا أكُلُ الرّباء فإذا ارتكب ذلك فسّق فلم تقَبَلَ 


قال: والمُقامر بالدّد والسَّطرَنْج. 
لأنه إذا قامّر بها فسَق؛ لأن القمارّ محرّمٌ وكذلك إن لم يُقَامِرُ بهاء ولكن 
ذْمَنَ عليها حتى يَتْرّكُ الصلاةً. 


ا 


فأما إذا لم يُقَامِرُ بها ولا ترك الصلاة بلَعِبها فشهادته جا ئزة؛ لأن اللعبّ بها 
سياس 3 رشي مسن ب الانضهاة برقا ادر . 
وعن القهاة ان ١‏ لفاك لط كه تع الشهادة. 


4 : ولا مَن يَفْعَلٌ الأفعالٌ ال لمُسْتَحَفَة كالبَوْلٍ على الطريق» والأكل على 


رت 


0 3 


ل من الشهادة 


بالزُورٍ وإن كان ممنُوعًا منه. 


00 37 عِِ 527 0 5 2 1 ره م3 
لأن ذلك فِسْقٌ أوهو من فِعْل السَّخَفَاءِء وشهادة مَن هو بهذه الصفة لا تقبّل» 
و0 هل 8 اه ع َ 2 ن 
نأما]ةا كاق يمتقد ذللك ولكن لا تعليدء وهو عد ل فى أفعاله فإن تهافته تثيز . 


)١(‏ فى (أ5, ل): البمعنى). 
)١(‏ قال في حاشية (ح): "قال خلف بن أيوب: إذا قدم الأمير بلدة وذهب الناس وجلسوا في 
الطريق ينظرونء قال من ذهب لينظر إليه؛ فإنه لآ تقبل له شهادة. نوازل». 


حا وه 


جتان ا شمادات 0 


قل: وتَقْبَلُ شهادةٌ أهل الأهواء إِلّا الخَطَابيّة". 

وذلك لأن الصحابةٌ -رضي اللّه تعالى عنهم- والتابعينَ قبل بعضهم شهادةً 
بعض مع اختلافهم. 

وقد قال محمدٌ في الخوارج : مالم يَحْرٌ 0 جُوا إلى قتالٍ أهل العَدْلِ فشهادتهم 
جائزةٌ؛ لأنهم لم يُظْهرُوا من أنفيهم الفِسْقّ وإنما اعتَقّدُوهء فإذا قاتلُوا فقد أَظْهَرُوا 
الفِسْقٌ فلم تقْبَل شهادتّه ”) 

وقول صاحب «الكتاب»: أهل الأهواء. إنما أراد به الخوارج وغيرّهم لأن 
ما اعتقّدُوه إنما أتحَذوابه على طريق التشيِيدٍ في الدَّينِء وذلك لايَمْتمُ قبولٌ 


الشهادة؛ لأن من هذا صورته لايقدِمٌ على الكَذِبء لا سِيّما إذا اعتقّد أن الكَذْبَ 
:اه 7 ٠.‏ ءى رس 
شرك» فيكون أَبْعَدَ عن التهمة. 
ا 2 4 ع 
واماقوله: إلا الخطابية . فهم قوم يُنْسَبُون إلى أبي الخطاب”"» رجل كان 
بالكوفة قله عيسى بن موسى وصلَبه بالكنَاسَة”؟ لأنه كان يَرْعُمْ أن عليًا وَإيَء:: 
الله الأكبرٌ» وجعفه الصادق الإلهُ الأصعْرٌ وكانوا ب يعتقدون أن من ادّعى منهم 
)١(‏ الخطابية: طائفة من غلاة الشيعة ينتسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع مولى 
بنى أسد» وهم يتدينون بشهادة الزور لموافقيهم. ينظر: اامقالات الإسلاميين» /١(‏ كلا -م لطا 
و«الملل والنحل»(١/ .)38٠١‏ 
(0) ينظر: «التجريد» /١١(‏ »© وافتح القدير» (19/ ».)51١7‏ و«البحر الرائق» (/ا/ 47). 
(9) قال في حاشية (ح): الأسمه محمد بن وهب). 
(4) الكناسة: موضع بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زيد بن على بن الحسين. ينظر : 


اامعجم البلدان» (5/ ا١ىةٌ).‏ 
جم ان أيه 


اله بس 1 | قري "مرا | 


شيئًا على غيره يَجَبُ أن يَشْهَدَ له بَقِية شيعتّه بذلك. 
وى 0 ار رعس اهم عو 
قال: وتَقبَلُ شهادةٌ أهل اذم بعضهم على بعض. وإن احْمَلَفَتْ مِلَلُّهم. 


0 
وهو قول شرَّيْح» والشعبيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيزء وابن شهاب» ويحيى 


ابن سعيل7"', 


١ : 1‏ 58 عرواء و 
قال الطحاوي: عن ”ابنٍ أبي عمران" قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول: 
اما وجدت عن أحدٍ مِن المتقدّيين أن شهادةً النصارى بعضهم على بعض لا 


ل م 
وقال مالك» والشافعيٌ: لا 9 
7 3 00 َه يب 0 
لنا: حديث جابر: «أن النبيّ ننه َلِيهِوْسَكِرٌ قبل شهادة أربعة مِن اليهود على 


)١‏ ينظر: المصنف عبد الرزاق) (1070 0101717010771 )١56171/‏ و(مصنف ابن أبي 
شيبة) (5 5-7777 7777), و«مشكل الآثار» /١1١(‏ “57 . 5 55). 

(؟-7) في (]7): ايحيى بن عمرا» وفي (ش): «ابن عمر»؛ وفي (ق): ايحيى بن أبي عمران». 
وابن أبي عمران» هو: أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي الفقيه الحنفي 
القاضيء أخذ عن بشر بن الوليد؛ وعلي بن الجعد» ومحمد بن سماعة» ومحمد بن الصباح 
وجماعة. وعنه أبو جعفر الطحاوي؛ وجماعة. قال الخطيب البغدادي: كان مكيئًا من العلم» 
حسن الدراية بألوان من العلم كثيرة» وكان ضرير البصر» وحدث بحديث كثيرة من حفظه. 
وكان ثقة» وكان قدم إلى مصر مع أبي أيوب صاحب خراج مصرء فأقام بمصر إلى أن توفي 
بها في المحرم سنة (١18ه).‏ ينظر: «تاريخ بغداد» (5/ 48 7)» واتاريخ الإسلام) (7/ 0077), 
و«الفوائد البهية» ((ص5 .)١‏ 

(*) «مشكل الآثار» /١١(‏ 550). 

(4)ينظر: "المدونة»(5/١7)»و«الجامع‏ لمسائل المدونة»(710/1/5757)» و«الحاوي»(51/1)) 


.)١594/١5(»بهذملارحب«و‎ 


5 عم 
2 بلا*» سا 


9 8 
اليهودِيّيْنِ في الزّنى ورججمهما»”". ولأنه عدْلٌ في دبنه فجاز أن تقبَلٌ شهادته 
كالمسلم» ولأن من جاز أن تقيتَ له الولايٌ على غيره جاز أن قبل شهادتُه عليه» 

آمل الي 

فإن قيل: مَن لا تَقبَلٌ شهادته على المسلم لاتْقْبّلٌ على الكافرء أصلَّه الفايِنٌ. 

قيل له: إنما لاتفْبّلُ شهادته على المسلم ينكل لهو الأرى السو عون 
دماءنا وأموالَنا انلك يجوتييدة يدل حر مايه وين ذاه تقل اهار 
بوجوو حيةة د 1:11 ايانس عدوي 12 ذلك اللاي اليد 
التهمةٌ فيه في حقٌّ المسلِم والكافر لم تُقبَلُ شهادته في حقهما. 

فإن قيل: لو كان المانِعٌ مِن قَبولٍ الشهادة على المسلِم التهمة التي ذكَرتموها 
وجب ألا تقْبّلَ شهادةٌ اليهودٍ على النصارى ولا النصارى على اليهودٍ؛ لأن بعضّهم 
يَستّحِل دمٌ بعض فالتهمة موجودة. 

قيل له: وإن كان كذلك إلا أن الكل تَجْمَعْهم الذَّمَهُه وإذلاننا لهم» وعداوثنا 
لهم؛ وذلك يقتَضِي اجتماعهم على استحلالهم لأموالناء ويَصِيرٌ ذلك سببًا إلى 
التآلّفٍ والمعاضّدة وهذايَنْفِي التهمة. 
قال: ولا تقبّل شهادةٌ الحَرْييَ”" على الذّميَ. 
وذلك لأن اختلاف الذَارَيْنِ يتَطَعٌ العضّمةَ والموالاةً كما يَفْطَمُ اختلافٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557 5)» والدارقطني .)576٠0(‏ وقال الدارقطني: «تفرّد به مجالد» عن 
الشعبى » لسر بالقوى». ينظر: اانتصب الراية») (5/ 86 ). 
(؟) قال في حاشية (ح): «أي: المستأمن». 


4 


> الث سن | لطر م ا 


المليَيْنء فكما لاتقل شهادةٌ المسلم على الكافرء ولاشهادةٌالكافر على المسلم 
٠ 1‏ وهو وع 1 : و ع 1 
كذلك لا تقبّل شهادة أهل دارنا عليهم» ولا شهادتهم على أهل دارنا. 
قآل: وإن كانت الحسناتٌ أَغْلَبَ من السيئات؛ والرجلٌ يَجْتَيِتُ الكبائد 
قبلتٌ شهادَته وإن أَلَمّ بمعصية. 


وقد روي عن أبي يوسف أنه قال فى الرجل إذا كان الغالبُ على أفعاله 
الخيرٌء وإنما تَنْدّرٌ منه الصغاترٌ ولا يُوجَدٌ منه الكبائ : قبلتٌ شهادته؛ لأن أحدًا 
لا يُمْكِنه الامتناعٌ ين الذنوب إلا الأنبياة صلواتٌ اللَّه عليهم أجمعينَ ©. 


وهذا صحيحٌ؛ لأنا لولم تَقبَل إلا شهادةً مَن لاذنب له تعذّر وجودٌ ذلك؛ 
فيؤدّي إلى بُطْلَانٍ ما ندّب الله تعالى إليه من اسَتِشْهادٍ العدُولٍ ومن يُرْضَى مِن 
الشهداءء فلمًّا كان ذلك اعَتَبِر من كان الغالبُ على أكثر أفعاله الخيرٌ واجتناب 


| العورع 0 : : 
قاآل: وتقْبلٌ شهادةٌ الأفّفٍء والخَصِت, وولد الرّنى. 
أما شهادةٌ الأملَفِ فلظاهر الآي والأخباره وقد رُوِي عن ابن عباس: ١لاتَقبلٌ‏ 
5-0 م و .لغ ى 8 عِ 
شهادة الأقلّفي. ولا تقبل صلاته؛ ولا تؤكل ذبيحته) 297 وهذا إنما ارادبه المجوسىّ 
بدليل أن ترك الختان لايَمْمَعْ جوارٌ الذبيحة» والمسلِمٌ أيضًا إذا ترّك الختانَ 


.)945 و«البحر الرائق» (/ا/‎ »)71١١ /8( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (711/49). 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص 355): «الأقْلّف بفتح الهمزة» وسكون القاف. 
وفتح اللام» وآخره فاءء ويقال: الأغلف بالغين المعجمة: الذي لم يختن. والقّلفة والعُلفة 
بضم القاف. أو الغين: الجليدة التي يقطعها الخاتن من غلاف رأس الذكر». 


م0 


. ليد 2 


استِخفافا بالدّين لم تقب شهادته؛ لأنه مِن السئن الظاهرة. 

وأما الخَصِيُ: فقد رُوي: «أن عمرَ قبل شهادة عَلْقَمَةَ الخّصِيٌ على قدامة بن 
مظعونٍ»”"2» ولأنه مظلُومٌ بقَطّع ذلك» فصارٌكمن قَطِعتْ يذه. 

وأما ولد الزّنى: فلقوله تعالى: ©وَأَشْهِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ ين [الطلاق: ؟]. 
ولأن فِسَْقٌ أبَوَيْهِ ليس بأكثرٌ من كفْرهم» وكفرهم لايُوثَرُ في منع قولٍ الشهادق 

وقد قال مالك: لا تقب شهادثه في الزّنى للتهمة ألاترى 
جميعٌ الناس مثلّه”©. 


يؤْثْرٌ أن يكون 


وهذا غير صحيح؛ لأن من كان عذّلا في دِينِه لا يَختارٌ ذلك. 


قال: وشهادةٌ الحْنْتَى جائزةٌ ©. 
لذنه لاكخلو ]ما أن كن جك أو :افر ائنواى ولك كان فقول البصض على 


#جواز قبول شهادته*“. 


قل: وإذا واقّتٍِ الشهادةٌ الدعوى قَبلتء وإن خالَمَْها لم تقب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (77740) من طريق أبن عون. عن ابن سيرين: أن عمر فذكره. ينظر: 
«المحلى» ))١58/١١(‏ و«(نصب الراية» (8/ 85). 
واللخض الدع ل قتا ويورقي وكزه ديرن ريست افع لاسن )عفان رقاو لاقل لقلا 
(ص 57)؛ و«المغرب»(١/9٠1).‏ 

() ينظر: «البيان والتحصيل» .)73557/١5(‏ و«التاج والإكليل» (179/48). 

(*) في (ح): «تقبل شهادة الخنئى». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(5-4) في (71): «جواز شهادته وقبولها»» وفي (ح» ش» ظ): «قبول شهادته». 


ولعركل 


والأصل في ذلك أن البين التي تَُو مُعلى حقوقٍ الآدَمِيَينَ لا قبل إلا بمدّع؛ 
لالبنااسن موود رق الآتيناق تين حلي مفلا لخدا ومطالية قور شو وقانة» 
فإذا خالفتٍ الشهادةٌ الدعوى فلا مدَّعِي لها فلم تَقْبّلُء والمعْتبَرٌ في ذلك اتَفاقٌ 
الدعوى والشهادة من طريقٍ المغنى لا مِن طريق اللفظ. يُبَيّمُ ذلك أن المدّعِي 
تقول أذ عي دروو لهاع تقول انجوة بكلا مظتنت الل توق المت 
فكل موضع أَمْكن أن يُوفّ بين الدعوى والشهادة لم تَبُطّْلُء وإن لم يُمْكِنْ أن 
يُوفق بيهم بطَلّثُ. 
قآل: ويَُْبْرٌ اتفاقٌ الشاهِدَيْنِ في اللفظ والمغنى عند أبي حنيفة» فإن شهِد 
أحذهما بألف والآخَرٌ بألمَيْن لم تقل الشهادة. 

وقال أبويوسفء ومحمدٌ: يُحْكمُ له بألفي”". وهو قولٌ الشافعيّ» وزاد 
فقال: إن أراد ألما آخَرَ حلّف وكانت له2©. 


وجْهُ قول أبي حنيفة: أن لفظ الألمَيٍْ لا يُعَبَرٌ به عن الأَلْففء وكلٌ واحدٍ منها 
شاهِدٌ بجملةٍ لم يَشْهَدْ بها الآخَرٌ فلا تنبت واحدةٌ منهماء كما لو شّهِد أحدّهما 
بمئة دينار والآخْرٌ بلي د 

فإن قيل: عددانٍ لو أقرّ بهما في مجلس واحدٍ ثبّت الأقلّ منهماء فإذا تّهِد 
بك واتعومنهناشاهة و أن يقت الأفل: كما لو كلون العثهما بالك وابادة 
بألفٍ وخمسمئة. 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (9/ »)١77‏ و«العناية» (/ا/ 575 )» و«البناية» (9/ .)١548‏ 
(0) ينظر: «الأم) (90/ .)١79‏ و«الحاوي» (!/ /الا)» وابحر المذهب» (5/ ,.)١15١‏ 
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6 0 


قيل له: : المغنى في الأصل أنهما اتفقا على لفظ الألفٍ وانقرد أحذهما بعدد 
آحَرَ عطّفه عليه فقّبل”" ما اتّفقاعليه» وفي مسألتناكلٌ واحدٍ منهما شه د بعدّهٍ غير 
الآخرء وإنما يتفقانٍ في المعنى لا في اللفظ» فصار كما لو سهد أحذهما بمئة 
درهم والآخر, بعشرة دنانيرَ. 

وأما قولٌ الشافعيّ: إن أراد المدّعِي الألفَ الأخرى حآف وأحَذ. فهو مَبِْنٌ 
على جواز القضاء بالشاهِدٍ واليمين» فعندٌ أصحاينا: لايَجور”". وعندٌ الشافع: 


0 ٍِ 


يَجوزٌ في الأموال خاصة 
لنا: قولّه تعالى: مأ وَاْسَتَشوِدُوأ سَسِيِرَيْنِ مِن يَجَالِكُم إن 3 كا لك 

فَرَجَلٌّ وَأمرَأككانٍ 6 [البقرة: 181]. عر لاد وجرا 

عند عدم الرجكينِ وتخصيصٌُ الحكْم بالذّهْرٍ يدل على في ماعداء؛ ولقوله 

00 لَمعَلت دوس 0 والألف 

ان عي وا يواسي 

ولقوله صََنَهءَاً و : «شَاهداك أ أَوْيَِيئهُلَيْسَ لَك إلا ذلِكَ)©) انديس مدن 

)١(‏ في (1” س » ش » ظ) : «فيقبل»). 

(1) ينظر: البدائع الصنائع» (7/ 5؟7)» وقال الجصاص: «فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب» والسئن الثابتة» فإن حكم به حاكم, ثُمّ رفع إلى آخر أبطله». ينظر: "شرح 
مختصر الطحاوي» (58//8). 

(9) ينظر: «الأم) (5/ 50/6 )» و«الحاوي» (/58/11). ولابحر المذهب» .)١167/١5(‏ 

(؟) تقدّم. 

(5) أخرجه البخاري ))7١85١0(‏ ومسلم (178) عن أبن مسعود. 


لفل 


ان 
3 يو 2 لس 22م رك 2 


فلا يُقَضَى فيه بالشاهدٍ واليمين أصلّه الحدوثٌ ولأن يَمِينَ المدّعى قولّه”© فلا 
000 وإن انْضَمٌّ إليه يذ شاعنه اما دَعواة. 

فإن قيل: رُوِي عن النيت صََرَانَءَلِوَسَلر: «أنه قضّى بالشَاهِدٍ واليمين»7, 
ورُوي: «أنه قضَّى بشاهدٍ ويمين الطالِب)””. 

قيل له: قال يَحيى بن مَعِينِء وعليٌ بِنْ المَدٍ ِينِيَ: لايَصِحٌ حير عن رسول الله 
12 نكسل في القضاء بشاهدٍ ويمين» وهؤلاءٍ وجوه أصحاب الحديث. 
فوجّب الرجوعٌ إلى قولهما. 

وقد الرونديا ني كاي «الردٌ على أهل المدينة) قال: قال الزهريٌ 
وهو شيخ أهل المدينةٍ وفقيهُهم دوأها الفدينة لا 0ك ون لدذلك: : إن القضاء 


0000 


بالشاهدٍ واليمين بدعة أوَّلَ مَن قضَّى به معاوية». 
ولو صم هذا الخبّرٌ لم يُقَل فيه مثْل هذاء على أنه خبّرٌ واحدٌ يُخالِفتٌ ظاهرٌ 
ا جر 0 نك مو وا 5 50 م 
القرآنٍ فلا يَجَوزٌ قبوله. وقد طعن أيضًا في راويه» ولو ثبّت احتّمّل أن يكون 
الجواة يداقمى بالكنا قن نا أ ويا اتسين عوك لت أن الظرين للق ليد 
و 
الحقوق هذانٍ الطريقالٍ. 
)١(‏ فى (ي): «قول». (؟) أخرجه مسلم )17١7(‏ عن ابن عباس. 
عن سرق. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 1 (ليس لسرق عند أبن ماجه سوى 
. هذا الحديثء وليس له شيء في الخمسة الأصولء وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه). 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي») (8// 65) ولابدائع الصنائع» (7/ 05» و«الاختيار لتعليل 
المختار» (7/ »)١١7‏ و«مجمع الأنهر) (؟/ 104). 


401 


ينانا 


0 6 
فأما الذي رُوِي: «أنه قضَى بشاهدٍ ويمين الطالب». فلا يَصِحٌ أيضًاء على 
أنَّا لا تَعْلَمُ أنه قضَّى بذلك في قصةٍ واحدة فَيَحْتَملَ أن يكونَ ذلك في موضع 
ممخصو ص » وعندّنا يَجورٌ مثل «للناني مو صفح مخصوصء وهو إذا اشترى 
جارية فو جد يها عي لا بطع عليه إلا لنساء فتودث بهامرأة واحدةٌ فإنه ِبُّ. 
تم يَخْلِفتٌ البائغ : لقد بعت وسلَّمْتٌ ومابه هذا العيبٌُ. أو يُقَرٌ البائٌ بأن العيب 
لبر اح لكا روي الع وواااااريكيي 

بهذا العيب. ثُمَّ يُفْسَحْ فيكونٌ هذا قضاءً بشاهدٍ واحدٍ ويّمِينِ الطالب. 


م 


لي ا 0 حقه كالمدَّعَى عليه. 
ينو له يكرك برج في اليو إنالاعى ر الخال على الح قلات 
اليا رد ثم المدّعَى عليه لما ثبت اليمينُ في 
عنه الع كبكو بهاشيا اا 0 
أ سيق بهاء وعنتهمة تسحن نها الهال»: اليمين لما ئيدتْ فى جشية 
المدَّعَى عليه تعلّق الحكْمٌ بها من غير اعتبار شيء آخرٌيُضَحٌ إليهاء فلو ثيَتْ 
في جَنْبَةِ المدّعِي وجب أن يتعلّقَ الحكْمُ بها من غير اعتبار شي يبي ذلك 
الأمينٌ إذا اذّعى هلاك الوديعة. 
قآل: وإن شّهد أحدّهما لف وَالآحَرٌ بألفٍ وخمسّمئةٍ» والمدّعِي يذَّعِي 
ألا وخَمِسَمئَةٍ قبلث0©. 


)١(‏ بعده في (ضص): اشهادتهما»» وبعده في (نسخة مختصر القدوري): «شهادتهما بألف». وبعده 
فى «الهداية» (”/ »)١77‏ و«العناية» (/ا/ ٠‏ 5 5)» و«البناية» (9/ ا الشهادة على الألف». 
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0 2 
وذلك لأنهما قد اتفقا على الشهادة بألْفٍ لفظًا ومعْئى» واستأئف أحدهما 
ِكْرَ خمسمئةٍ أخرى فلايَقَدَحُ ذلك في شهادته بالألفٍء كما لو شَّهد بِأَلْفٍ درهم 

ومئة دينار وهو يدَّعيهما فإن شهادئّه لا تَبَطّْلُ كذلك هذا. 

وقد قالوا: لوادّعى على رجل ألفَ درهم فشَّهِد له شاهدانٍ بألفٍ وخمسمئة 
لإناقال لهذ ع لدعا كان ل سلبداؤلك قار الاوى كبي وار تضائة. 
صحَّتٍ الشهادة على ألني. لأنه يُمْكِرٌ أن يكونّ الأَمْرٌ على ما قال» والشهادة 
يَجِبُ حدْلها على الصحة ما أَمْكنَء وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير الألفي. 
لم تقْبّل الشهادةٌ؛ لأنه أكُدَبٍ شهوةه فيما شَهِدُوا به ولا تَصِحٌ الشهادةٌ مع 
الإُذاب©. 


كان وإذا شهدا يألفن)وقال أحذهما: قضادمتهها خمسمكة: قبلت شهادته 


1 2 1 0# تيع ر هلم آذه 
بألفي» ولم يُسْمَعْ قوله: إنه قضاه. إلا أن يَسْهَدَ معه آخر. 


هذا هو المشهورٌ» وعن أبي يوسف: أنه يقضي نخمسمتة”". 


وجَهُ قولهم: أن الشهادةً على الألفٍي صحيحة» والشهادةٌ على القضاء 
شهادة مُبتَدَأةٌ انمَوّد بها أحد الشاهدَيّن فوجَب القضاءٌ بما اتفقا عليه كما لو شّهد 
ادها بالألف والآخرٌ بألفي وخمسمئة. 

وجهُقول أبي يوسففت: أن الذي شَّهد بالقضاء في مضمونٍ شهادته أن لا 
دَينَ عليه إلا خمسّمئة» فلا يَجورٌ أن يثيّتَ بشهادته أكثرٌ مِن ذلك. 


.)١06 /8( ينظر: اشرح مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.)١9/١ /9( و«البناية»)‎ »)5 5 ١ و«العناية» (/ا/‎ »)١75 /*( ينظر: (الهداية»‎ )7( 


: وه 


تائله ناد 
اكات___ زه 


ولو شّهد له شاهدانٍ بألفيء وقال أحذهما: إنه قد قضاه. فالمشهور عن 
أصحابنا أنه يَقْضِيِ بجميع الألفي. وعن زهُرٌ: شهادةٌ مَن فَسهد بالقضاء باطلة 
وعن امور ا * 

وجْهُ قولهم المشهورٌ: ما بيِّنَاهُ أنهما اتفقاعلى الألفب وشّهد الآحَر شهادة 
مُبتدأةٌ فوجب القضاءٌ بما انّفقا عليه» كما لو شَّهِد أحدّهما بألفٍ والآخر بألفي 


وخمسمئة. 


وجهُ قول زفرٌ: أن المشهوة له قد أَكُدّب شاهدّ القضاءء فلم تقبَّل شهادته. 
كما لو اعتر ف«فسقة: 

قيل له: شهادته بالقضاء شهادةٌ أخرى, وإكُذايّه في إحدى الشهادتيْن لا 
يور في الأخرىء كما لو هد له بألفٍ وشّسهد عليه بدَيْنء به فيما شّهِد به 
عليه» فإنه لا يَمْتَمُ قبولٌ شهادته له» ولا يُشْبِهُ إكذابّهما الإقرار بِفِسْقِهاء ألا ترى 


ع 


أن:إكذاتهما لآ قضكن الفشقء لهوار أن يكنا علطا أو تسيا 


قال: وينبغي للشاهدٍ إذا عَلِم ذلك ألا يَشْهَدَ بالألفٍ حتى يُقِرَّ المدّعِي أنه 


سه ٠‏ 4 0 
قمهر جتمسمي . 
ك0 و 


وذلك لأنه لا يَخْلُو ما أن يَشْهَدٌ له بخمسمعةء وذلك لا يَجورٌ؛ لأنه يؤدّي 

9 50 وهو 1 إلى شع ٍِ طاع 

إلى اختلافٍ لفظ الشهادتيّن فلا تقبّل الشهادة ويَبْطل حقّ صاحب الحقء أو 
الهة ميم اده رن انفضا وود لاك ا لقالا عر ولأ مانت 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (7/ »)١17‏ و«العناية» (/ا/ 57 5)» و«البناية» (9/ »)١7/7‏ واتبيين الحقائق» 


(:/؟579). 
حزن :ع مأله. 


اق 2د ابزتزن 2 


1 5 ع 1ق برض #اإلى 6 ع 
ولا يُقبّل قوله في القضاءٍ فيؤدّيّ إلى أن يَشْهَدَ بما ليس بحقٌء فلم يَبْقَ إلا ألا 
يَسْهَدَ حتى يقر المذعِي بما قبّض لِيُؤْمَنَ من ذلك. 


قال : وإذا شَهد شاهدانٍ أن زيدًا قتل يومَ الدخر بمكة وشّهد آخران أنه 
ِل يومَ النخر بالكوفة» واجتَمَعُوا عندَ الحاكم لم قبل الشهادتين. 
وذتك لاتابن كوت احهماء رسيت واد هما برك فين الأخعري: 
فلم تقل الشهادتينٍ جميمًا. 
قأل: فإن سبَقَتْ إحداهما فقضّى بهاء نّم حضَرَتٍ الأخرى لم ثبل" 
وذلك لأن الأولق كاحت ونته انم يقطع يكذ يهاه وكل ينه لم قط 
بكذبهايَجورٌ قبولّهاء فإذاقَبلها الحاكمٌ وقضّى بها ثم حضرّت الأخرى ميسكم 
بهاء لأن الحكمّ بها يُنانِي الحكم بالأولى» وقد حَكَمْنا بصحتها في الظاهر لما 
حكمْنابهاء ولم نيدن بها بحضورٍ الأخرى فقي الحكُمٌ بها بحاله. 
قال: ولا يَسْمَعٌ القاضي الشهادة على جرح. وَلايَحْكُمٌ بذلك". 
وقال الشافعيٌ: يَسْمَمٌ عليه البَيئَةَ ويَحْكُمٌ به9». 


3 كا تو قز ري 

)١(‏ في (شءوع.غ): «يقبل»). (؟) رسم بغير نقط في (سء؛ ض» ظءغ»ي). وفي (ش): ايقبل». 

(9) ينظر: «التجريد) /١7(‏ 5059)) و(المبسوط) (5١57/1١1./ا191) /١07/(‏ )ل واشرح 
أدب القاضي» (9/ 2.310 0557 والبدائع الصنائع» (1/ .)١79‏ 

(5)ينظر: «الآم07/17(:)771/5(1). و«مختصر المزني»/ .)57١/8(‏ و«الحاوي»(17/ .)1١97‏ 


و«المهذب»)(”558/7). 
مه 


: أن الحكامَ من وقت النبيق صَََدََلَهوسََر 


و كتان مهادت 5 
ا سس ا 1 
إلى يومنا يُسألُون عن الشهود في السّرٌ ويَكتَّمُون بالإخبار عن أحوالهم ولا 
بخ اعد ا د ع 7 :© اتيس 0 82 . 
يَسْمَعُون عليه» فلولا أنهم عرّفوا مِن”" الشريعة أن البَينَه لا تسمّع على ذلك وإلا 
طلبوها كما يَفعَلون في سائر الحقوق. 
ولأن القاضي مأمورٌ بالسثْرِ على المسِمِينَ وفي قبول الب على ذلك هثلك 
حُرمتهم» ولأنه لو جاز سماعٌ الب على ذلك لاعْمِر مدعى عليه وَاعْدّر لفظً 
الشهادةٍ كما يُعْتَبَرٌ في سائر الحقوقء فلما لم يُعَْبَر ذلك دَلَ على أن البينة لا 
تمع على ذلك 
وأما الدليل على أنه لايَحْكُمُبه: هو أن المقصوة بالحكم التوثق» وليس 
للحاكم أن يتو لإ ار و سا را ارس اله رك" 
إذا حكم عليه أَمْكنه إيْطَالُ ذلك الحكم فى الحال بالتوبة"» فلا مغنى للحكم 
0 و 2 و 4 5 1 
بما يمْكن المحكومٌ عليه إبطاله في الحال. 
ولآن الفشى لا ينك الوضولٌ إلى معرفيه إلا من طريق الاجتهاد» فإذا 
حكّم بعدالته. ثُمَ تَبَيّن أنه فاسِقٌ فقد انْتَقَل مِن اجتهادٍ إلى اجتهاد فلا يَجورٌ أن 
يَفْسَخ ما مضَّى من اجتهاده الأول وما حصّل في الحالٍ يمْكِنَ المحكومٌ عليه 
إبطالّه فلا فائدةً في الحكم به. 
فإن قيل: معْنى يَمْنَعٌ ين قبول الشهادة فجاز الحكمٌ به وسماعٌ البيَّةٍ عليه 
ع و و ا 
أصله الكفر والرق. 
قيل له: المغنى في ذلك أنه يُمْكِنٌ الوصولٌ إلى حقيقته؛ فإذا حكّم به فليس 
)١(‏ في (حء س): اعن»2» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 
() في (ح): «الثوبة»؛ ورسم بغير نقط في (ظ). 
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باجتهادٍء وإنما هو حكمٌ مقطوعٌ به ففيه فائدة. 
قال : ولايَجوزٌ للشاهدٍ أن يَشْهَدَ بشيء لم يُعاينه إلا النسَبٌء والموتّ» 
والنكاح» والدخولء وولاية القاضىء فإنه يَسَعُه أن يَمْهّد بهذه الأشياء إذا 


أخبّره بها مَن يَئقُ به. 

وهذا الذي ذكّره استِحْسانٌ» والقياسٌ ألا تَجورٌ الشهادةٌ. 

جه القياس: أن الشهادةٌ مأخوذةٌ من المشاهّدة» و لأن النيى صََِلنمَلهوسَةَ 
قال لابن عباس: «إذَارَأَيْتَ مِغْلٌ ليحن فاشْهد وَإِلَا قَدَعْ”". فاغبَبَرَ المعاينة 
إلا أنهم استَحْسَئوا في هذه الأشياءِ لأنه لا طريقٌ إلى معرفتها في الغالِب إلا 
الخبر ألاترى أنهم يَسْهَدُون على نسب علي بن أبي طالب وَدََيَهعنهُ وعلى 
نسب غيره مِن السلّف رضوان الله تعالى عليهم؛ وعلى أن عائشة زوج النيئ 
َلوسر وأنه كان قد دحل بهاء ولم يُشاهِدٌوا ذلك. 

ولأن العادة لم تَجْرٍ أن الناس يَحْضُرُونِ الولادة» وإنما يَرَوْنَ الصَبيَ يتْبَع 
أنه ويُنْسَبُ إلى الأب فيّقال: ابن فلانٍ. وكذلك لا يَحْضُرٌّون عندَ الموتء وإنما 
يتمد الأقارت»فإذا روا الختارة الذي علبيوا أؤافلة6 قدمات. 

كلاق ونه انك لاع روي لعن ورفساك ب مفودرييقة دده 
قد تزوّج: فيَْتَصِرُون على ذلك في معرفته: والمهرٌ تايمٌ للنكاح» والدخولٌ أيضًا 
ا ال ا 0 ١‏ 


)١(‏ تقدّم. 


حم مه 


أو الدابة». 


عور مم 1 ءءء -61 0 
ككتانل هادات 


0 ف 

وكذلك ولاية القاضِي لم تَجْر العادةٌ أن يَحْضُرَها الناسٌ. ولكن إذا قُرئ 
عَهَدُ القاضي وجلّس مجلِسٌ الحكّام ونظر بينَ الخصوم عَلِموا أنه قاضيء فلمًا 
لم يكن إلى معرفة هذه الأشياءٍ إلّا هذا الطريقٌ وّسسع من حصّل له ذلك أن 
يَشْهَدَ به وإن لم يُعاينْه. 

وذكّر في «الأصل:: أنه إذا سَمِع ذلك مِن واحدٍ ثقةٍ جاز أن يَشْهَدَ”". 

وذكّر بشرّء عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة: أنه لا يَشْهَدٌ حتى يَسمّعٌ مِن 

قال الخضّافٌ: لا يَسَعْه أن يَشْهَدَ حتى يَسْمَّمَ ذلك من العامّة ويَظْهَن فإذا 
تتابَّت به الأخبارٌ ووقع في قلبه تصديقٌ ذلك وٌسعه أن يَشْهُدَ0". 

وقد قال أب حنيفة: لو سمعتٌ رجلا يقول: أناابنُ فلان. لم يَسَعْكَ أن تَسْهَدَ 
بنسّبه وإن طال مَقامُه معكٌ» حتى تَسْمَعْ مِن العامّة". 

وج قولٍ أبي حنيفة: أن ما يَشْهَدُ به الإنسان إما أن يَعْلَمَهِ أو يَشْهَدَ به على 
شهادةٍ غيره» وفي مسألتَنا لبس بشاهدٍ على شهادة غيره؛ فاعتبر أن يَقَعَ له العلّمُ 
بما يَشْهَدُ به» كالشهادة بالبيع. 

وجَهُ رواية «الأصل»: أن ما جاز نقَلّهِ بالأخبار مِن غير ذِكْرِ شهادة لا يَمتقَرٌ 
إلى عددء كإخبار الرسولٍ صَإْعَيووَصةٌ. 
)١(‏ ينظر: «اللأصل» .)079/١١(‏ 


(7) ينظر: ااشرح أدب القاضي» (5/ 20740١‏ 385). 
(") ينظر: «المحيط البرهاني» (8/ »)١١7‏ و«العناية» (/ا/ »)794٠‏ و«البناية» .)١717//9(‏ 
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وجَهُ قولٍ أبي يوسف: أن شهادة العذلَيْنِ يتعلّق بها حكُمٌ بدلالة أن الحاكِمَ 
يَجورٌ أن يرجم إليهاء فجاز له الشهادةٌ لأجل ذلك؛ والواحِدٌ بخلافه. 

وقدقال أبو حنيفة» ومحمد: لا تجوزٌ الشهادةٌ بالولاء إلا أن يَسْمّعا(" الْعتْقّ 
هكذا ذكّر في ١الأصل»؛‏ وفي رواية أبي حفصء وهو قولٌ أبي يوسف الأول 
نم رجّعء وقال: إذا شَهدوا على ولاءٍ مشهور جازء وهو إحدى الروايتَيْنِ عن 
موي77 . 

بترا د ادلي إثباتٍ الولاء إثبات العتق؛ لأنه من أحكامه 
وكا الوه ال لذ تتوح ا سق اناق روا رلاي 
ولببسى كنك اللشيةة لاه التي رعسلل بالفراش» والفراش : بَصِحُ ثبوته ين 
جهة الاستفاضة. 

وجهُ قولٍ أبي يوسف: أنه إذا ا شر مثل قوليهم : عكرمة مولى ابن عباس. جاز 
أن يُشْهَدَ به لأنه قد صار بمنزلةٍ الدسّبء وقد دلٌ على ذلك قولّه صَلدَه : 
«موْلَى القَوْمِمِنْأَنْمْسهمْ»”". وقال صَإَللَه وس «الوَكاءلْحْمَةكَلْحْمَةِ النّسب90. 
وهذا إنما يكونٌ إذاكان المشهوةٌ بولائه له أبوان أو ثلائقٌ فأما إذا كان المشهوة 
وولانة وغل ع ل تمد 4 م لما فيه من إثباتٍ العتق. 

ولا تجورٌ الشهادة بالوقك:.الاستفاضة9 50100111111” 


)١(‏ في (71): اليسمع". 
(0) ينظر: «الأصل» »)5717/1١١(‏ و«المبسوط» .)١51١/١5(‏ 69 تقدّم. 
(؟) في (731): «على الاستفاضة». وينظر: المبسوط»(7١/ ٠‏ 65) واابدائع الصنائع» (7”/ )ل 


.)١١١ /”( و«الهداية»‎ 
060. 


تانوات 
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قال مالك: تود 2: وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ”". 
ا 
فإن قيل: الوقفُ تتعذَّرٌ الشهادةٌ به إذا تقادّم ومات الشهودٌ فوجّب الرجوعٌ 

إلى الخبر. 
قيل له: وإن تقادمٌ العهدٌإِلَا أنه في يد إنسانء فيْرجَعٌ إلى قولٍ مَن هو في 

يده ويُمْكِنْ الإشهادُ على الشهود فيثبّت حينئذٍ بالشهادةٍ على الشهادة فلهذا 

لم يُقبَل الخبرٌ فيه. 
وقد قال أصحابنا: لاتَجورٌ الشهادةٌ بالملْكِ بالاستفاضة”". وقال الشافعيٌ: 


007 
يتجوز 


لنا أنه ملك فلا بك يثبّتٌ بالشهادة بالاستفاضة كالدَّيْنِء ولأن الشهادةبالاستفاضة 
لجلا دازو لندراى لا211 ا عا ومع قر لبعد الاين 
العادقء وهذا المغنى موجوةٌ فى الملّك وهو مشاهدةٌ اليد والتصدف. 
فإن قيل: الملك لا يُمْكِنُ معرفته حقيقةً فوجّب الرجوعٌ إلى الخبر. 
(١)ينظر:‏ «مواهب الجليل» (54/5)) واشرح مختصر خليل؟ للخرشي (7/ 88)) واالشرح 
الكبير»(5/ 80). 
(0) ينظر: «الحاوي»(/11/ 70)) واابحر المذهب»(١١/‏ 50)» و«التهذيب»(8/ 75105)) واروضة 
الطالبين» (5510//11). 


(*) ينظر: «الم وط) »)١28 /١5(‏ و«المحيط البرهاني» (8/ 4 .)7١‏ 
(8) ينظر: «الحاوي» (/11/ 36)) و«المهذب» (7/ 556). و«التهذيب» (777/8)., واروضة 


الطالبين»(١519/1).‏ 
0011 كه 


زلة: ولك معو اللزرو الع لي تككزة معرفتها تقافة) وه الشي ذل 
على الملّكِ فوجَب اعتبارٌ المشاهدة؛ لأنها لا تتعذّرُ وسقّط اعتبارٌ الخيّر. 

وقد ذكر في «الجامع الصغير؛ عن أبي حنيفة: إذا رأيثُ في يدل شيا يرَى 
العبدٍ والأَمَةِيَسَعِْي أن أَشْهَدَ بذلك. وقال أبو يوسف: لايُشْهَدُ بذلك حتى تقّع 
معر فته في قلبيك27. 

وذكر الخصافٌء عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: إذا كانت الدارٌء أو 
ال را ل ير رس 
تكن رأيته قبّلَ ذلك. 

وكان أصحابنا يقولون: يُعْبَبَرٌ اليد والتصدٌفٌ. 

أما اعتبارٌ اليدٍ: فلأن الظاهرٌ أن ما في يد الإنسانٍ له كما أن الظاهرٌ أن ما 
اشتراه أو وَرِنْه له والمَرْجِعٌ في الأملاك إلى الظاهرء فإذا حصّل جاز أن يُسْهَدَ به. 

وجْهُ ماذكره أصحائنا المتأخدوق: اذثاققض: فتهو لش يدل على الملاك: 
فأما الإمساكُ فقد يكونٌ له وقد يكونٌ لغيره» ولا يجورُ أن يُجْعَلَ سببًا في إثباتٍ 


0 


الملك. 


وأماأبويوسف: فإنه اعتر لب الظَنْ» ويَحَبٌ أن يكون هذا قول الجميع؛ 
لأن ظهورَ اليدِيَجِورٌ أن يدُلٌ على الملّكِ وعلى غيره؛ فمتى اسيّدِلٌ به على غيره 
() ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير) (ص »)4١‏ وابدائع الصنائع» (571//5), 

و«الهداية» (“/ ».)١7١‏ و«العناية» (/ا/ 7291). 

(1) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنفًا في (ش) والذي استوعب وجهّاء وبدأ بعد قول المصنف: 

الوالوضون أرقالا قف والشتهرة: 


< هوه 


كان تهادات 
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لم يَجْرْ أن يَشْهَدَ والذي فرّق في «الجامع» بِينَ العبدٍ وغيره فلأن العبدٌ الكبيرٌ 
لايد عليه» والذي ذكّره الخصّافٌ محمولٌ على العبدٍ الصغير. 
قل: والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في كل حنٌّ لا يَسْقَطُ بالشبهة. 

وهذا الذي ذكّره استحسان» والقياسٌ ألا يجوز لأن الشهادةً عبادةٌ لمت 
تامد الأصروولميف جح الستهوة لنوودليل أنه كدر لوالخضون دنا 
الآنعا تعلواءوالعيهادة لا تسد عان: العبادق. 

ولأن شاهدٌ الأصل إنما قبل شهادته؛ لأنه ينقَلٌ الحقّ الذي على المشهود 
عليه إلى القاضي عند المطالبة» وشاهدٌُ الفزع ينل ما ليس بحي فلا فيل إلا 
أنهم ترّكوا القياسٌ للإجماعء وقد رُوِي عن علي ديعن ١لا‏ تجوز على شهادة 
وجل[ هادا بجاوو وهذا لا يُعَلَمُ إلا بالتوقيفف. 


قل : ولا تقبل في الحدود والقصاص”'" 
وقال الشافعيٌ: تقبّلُ في الققصاص وحدٌالقذْفِ وفي بقية الحدودٍ قولانٍ”. 


لنا ا 0 يثبّتَ بها الحدودٌ والقصاصٌ كالكتابة وشهادة 
الشيباءة ولآن القياس يَمْنَعْ جوارٌ الشهادة ة على الشهادة؛ لآن الحضورَ عبادة 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟ / 37): الغريب». وأخرج عبد الرزاق )١10400(‏ عن علي 
قال: «لا تَجُورٌ على شهادة الميّتِ إلا رجلان». 

(5) ينظر: «الأصل»(١1/‏ 5 00)» واشرح مختصر الطحاوي» (/ 17/7؟), (5/ 797), (8/ 40: 
60) و«التجريد» (94/ 17171). 

(0) ينظر: الأم (/ 07), ومختصر المزني (6/ »)57٠١‏ و«الحاوي» .)5١9/١1/(‏ و«المهذزب» 
(9/ 559). 
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وجبت على شاهدٍ الأصل. والعباداتٌ لايَجوزٌ الإشهادُ عليها كالصلاة والصوم. 
وإنما تركنا القياس للإجماع؛ والإجماع حصّل فيما سوى الحدودٍ والقصاص. 
والباقي على أصل القياس. 

إن قيل #نا تلك بالتتهادة نبت بالشها دوهن العياذق أضله الديون. 

و 

قيل له: الديون يَجورٌ إثباتها بالكتابة فجاز بالشهادة على الشهادة» والقصاصٌ 
والحدودٌُ بخلافِه وإن شِئْتَ قلتّ: تقبَّلٌ فيه”© شهادةٌ النساء مع الرجالء 
والقصاص بخلافه. 


قال: وتجوزٌ شهادةٌ شاهِدَيْنِ على شهادة شاهدين. 

وقال الشافعيٌ: لا تجوز ويُعببْرٌ أن يكونَ شهودٌ الفرع أربعةً على كلّ واحدٍ 
مِن شاهدي الأصل اثنان2". ْ 

لنا: أن شهود الفرع ينقلُون قولّ شهود الأصلء وقول اتتيْنِ يَجورٌ أن يَنقُله 
ان القاضي اثنانٍ. كما 0 اثنانٍ على إقرار رجِلَينِء ولأن الاستحقاقٌ 
تع بشهادةٍ شهود الأصلء وكل قو يتعاق ب الاستحقاق يَجورٌ أن يقل إلى 
القاضِي بائبيْنِ» عله الا قا 

فإن قيل: إذا سَهِدُوا على أحدٍ شهود الأصل تمَّتْ شهادةٌ شاهدٍ الأصل 
وقاما طب ص1 
)١(‏ ليس في (71)) وفي (ل): «في»). 


(0) ينظر: «الأم) (3/ 566 واالحاوي» /١1/(‏ خرون 7 و«المهذب») 0/ )55٠‏ واروضة 
الطالبين» .)597”/1١١(‏ 
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2 25 دع ١‏ كرات 
ل 6 7 3-3 
- ملاضمها صا 2 


غيره» كذلك من قام مقامّه. 
5 8 7 عورء و5 رع ر 1 ا و 
قيل له: إذا حضًر شاهد الأصل إنما لا تقبّل شهادته على غيره حتى تتم الشهادة. 
لما يُؤدّي إليه مِن اجتماع البدَلِ والمبدّل» وذلك لا يُوجَدُ في مسألتّنا. 


و وه يوي 
قال: ولا تقْبّلٌ شهادةٌ واحد على” واحد. 


وقال ابن أبي ليلى؛ وأحمد والأوزاعيٌ: يَجورٌ”". 

لنا: مارُوِي عن علي رَيََلَيَدعَتَهُ أنه قال: «لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة 
رجِلَيّنِ» ". وهذا لا يُعْلَمُ إلامن جهة التوقيف. ْ 

ولأنه نفل قولٍ الغير إلى القاضي فلا يَصِحٌ بواحدٍ كالإقرارء والمخالِفٌ 
اعَتَبّر ذلك بالأخبارء ويجوزٌ عندنا إثبات ذلك برجل وامرأتيْنِ كسائر الحقوقي 
7 
قأل: وصفةٌ الإشهادٍ أن يقولٌ شاهِدُ الأصل لشاهد الفرْع: اشَهَدْ على 
شهادتي: أنّي أَشْهَدُ أن فلان بنَ فلانٍ أقرّ عندي يكذ راجيا طن لين 
وإن لم يَقل: وأَشْهَدَنِي على نفسِه. جاز. 

وهذا صحييٌ» لأن قولّه: اشْهَدْ. شرْطٌ لما بيِّنًا أنه لايجورٌ للشاهدٍ أن يَسْهَدَ 
على شهادة غيره إلا أن يأَمرَه بالإشهادٍ عليه» بخلافٍ الإقرار وما يثبْتُ حَكُمُه 


بنفسة. 


أ 


.)١59 /7( بعده في (نسخة مختصر القدوري): اشهادة». وهو الموافق لما في «الهداية؛‎ )١( 
.)١81/ و«العناية»(/1/ 6 )» و«الجوهرةالنيرة»(؟/ 165 والبناية»(94/‎ 
تقدّم.‎ )6( .)1١41/ /9( ينظر: «اختلاف الفقهاء» (ص 59 2). و«البناية»‎ )0( 
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وقول : على شهادتي. هو المعنى الذي ب يَقَعُ عليه الشهادةٌ فلا بُدَ مِن ذكره. 

وقوله: أني أشهد. لِيَعْلِمَ أن شاهدَّ الأصل أَتَى بلفظ الشهادة في شهادته 
ولولا ذلك لاحْمَمَل أن يكونٌ شهد بلفظ العِلّم واليقين. 

وأما قوله بعد ذلك: وأَشَْهَدَنِي على نفسه. فلا حاجة إليه لما ّنا أن كلّ ما 
يعبت حكمُه بنفيِه يجوز للشاهدٍ أن يَشْهَدَ به وإن لم يَقَلُ له: انْهَدُ. وإن ذكر 
ذلك جازء وكان تأكِيدًا للشهادة وزيادةٌ في الاحتياط حِينَ وُحِدتٍِ الشهادة بأَمْرِ 
المشهود عليه. 

وذكر الحاكمٌ الجليل رَتمَةأَنَة" أنه يقول: أَشْهَدُ وأَشْهِدُكَ على شهادتي 
بكذا. وهو قريبٌ من الأَوّلٍ”". 


قال: ويقولُ شاهِدٌ القَرْع عند الأداء: أَشهَدُ أن فلانًا أَشْهَدَنِي على شهادته 
أنه يَسْهَّد أن فلانّ”" أقرٌ عنده» بكذاء وقال لي: اشْهَدْ على شهادَتِي بذلك. 
قال الحاكمٌ: يقولُ عند الأداء: أَشْهَدُ أن فلانًا نهد عنديء وَأَشْهدَنِي على 
شهادته: أنه شهد بكذاوكذ|©. 
وذكر الخصّافٌ: أنه يُكرّرٌ لفظ الشهادة ثماني مراتء فيقولٌ: أَشْهَدُ أن فلانًا 
)١(‏ هو الحاكم الشهيد؛ محمد بن محمد بن أحمد» أب الفضل المروزيء القاضي والوزيرء 
وتقدّمت ترجمته. 


(0) ينظر: «بدائع الصنائع' .)58١/5(‏ و«المحيط البرهاني» (591//8). واامجمع الأنهر) 


0 وليس عندهم ذكر الحاكم. 
(") في (ي): «فلان بن فلان2. (5) في (1؟» رء س» ضصء ظء ع): اعندي». 
(0) ينظر: البدائع الصنائع»(7/ )© و«المحيط البرهاني»)(8/ 9/4 5)) و«العناية»(/ا/ 556). 


06-1 كه 


- 01 عدت 
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أ أَشْهَدَيِي على شَهِادَبَه أنه يَشهَد أن فلان بن فلانٍ أقرّ عنده. وأَشّْهّده على نفسه 


أن لفلانٍ بن فلانٍ هذا عليه ألفَ درهم, وقال لي: اشهَدْ على شهادتيء أني 
اي أن فلان بنَّ فلانٍ أقرّ عندي لفلانٍ ا 


َه 


ويُمْكِنٌ الاقتصارٌ مِن جميع ذلك على ثلاث لفظات» وهو أن يقول: :هد 
أن فلانًا أَشْهَدَنِي على شهادته أن فلانا أ عندّه بكذا. 

وما ذكّره صاحبُ «الكتاب» أَوْلى وأَخْوّط لأذقوله: اسهد لبد شهوهو 
لفظ شهادته» ثم يُخْبرٌ بعْدَ ذلك بصفة ما يَقَعُ عليه شهادتّه وهو التحميل» وقد 
نا أن التحميل أن يقول: انيد على شهادتي أَنّي أَشْهَدٌ. فلا بْدَ أن يأيي شاهد 
الفرع بذكر ذلك. 

وقولّه: وقال لي: اشْهَدُ على شهادتي. هو شرا عندٌ أبي حنيفة» ومحمد» 
وقال أبويوسف: إن لم يذَكْرٌ ذلك جاز”". 

وجهُ قول أبي حنيفة» ومحمد: أنه إذا لم يَقَل: وقال لي: اشْهَدُ على شهادتي. 
احْتَمل أن يكون أمَرَهُ أن يَشْهَدَ بمثل شهادته وذلك كَذِبٌُ» ويَحْتَِل أنه أَمَرهُ على 
وجهِ التخويل» فلا يجورٌ إثباته تَحِْيلًا بالشّكُ. 

وجَهُ قولٍ أبي يوسففت: أن أَمْرَ الشاهدٍ وقولّه محمولٌ على الصحة ما أَمْكَّن 
وأنه لايكذِبٌ» وليس ذلك إلا أن يُحْمَلَ على أنه أراد التَحْمِيلٌ فِيَصِحَّ. 
)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني»)(8// 73948)., و«البناية»(9/ ))١8/4‏ واتبيين الحقائق»(1/ 579). 
(0) ينظر: «المحيط البرهاني» (8/ »25٠٠‏ و«لسان الحكام» (ص 58 35)» و«تبيين الحقائق؛ 


(:/97؟5). 
01/1 0 آنه 


لاو كل نواد تهراام إلا أنَيَموتَ شهودٌ الأصلء أو يَغِبُوا 
0 ئة أيام فصاعِدّاء أو يَمْرَصُوا رمالا مقط وس مجلس 
الحاكم. 
ل م شهادة شهودٍ الأصل وبِدَلٌ عنهاء 
والفرعٌ لا ينبت ينبْتُ حَكْمُه مع القدرة على الأصلء أصلَّه سائرٌ الأبدالِء وهذا هو 
قولٌ أبي حنيفة. 
وقال أبويوسف» ومحمدٌ: يُقبَلُ وإن كانوا في الِضْر؛ لأنهم يَنْقُلُونَ قولّهم 
فصار كتقل إقرارهي.”© 
قال: فإن عدَّل شهودٌ الأصل شهوة الفزع جاز. 


وذلك لأنه إذا كان شاهد الفرْع مِمّن نَصِحٌ تزكيثه فلا فرق بِينَ تزكيته 


وتزكية غيره. 
فإن قبل: شهادةٌ نفسِه لا تَصِحٌ إلا بتعديله فكان مُتَّهَمّا فيه. 
قيل له: ما يُوجِبٌ تصحيح شهادته لا يُوجِبٌ التهمة» ألا ترى أن ذلك موجودٌ 
في ترك فِسْقه وموجودٌفي صلاحه وعدالتِهء فيجِبُ على قولك ألا تفيل شهادته. 
وكلالك لو كنهك ولاق عن القاضى بعل ,دل الحة هيا هنا متها وتان 
كان في ذلك تصحيح شهادته» كذلك هذا. 
قال: وإن سكتوا عن تعديلهم جاز ونظر القاضي في حالهم. 


)١(‏ ينظر: «الهداية» ("/ ١17٠‏ )» و«العناية1/(0/ 74 5)» و«البناية» (4/ )ءو*«درر الحكام) 


.)١84/5( 
<اره كه‎ 


نادت 


8 0 


وهذا الذي ذكّره قو بي يوسف. كال حك لا تقبّل الشهادةٌ إذا لم 
يُحَلَ لاو 0 . 
© يروص 03 001 ع 5 رمدو م مر 00 
وججة قولٍ أبي يوسفف: أن شهوة الفرّع يَلرَمُهِم النقل ولا يَلَزْمُهم التعديل؛ 


و سم بي 


لأن ذلك قد يخْنَى عليهم؛ فوججب أنْبُرجمَ فيه إلى القاضي كما برجم إل 
في تعديل شهود الفرع» ولأنهم نقلوا قولّهم فكأنهم حضَّرُوا وشّهدواء فيسل 
القاضي عنهم. ْ 

وجَهُ قول محمي: أن نقلّهم الشهادةً يَحتاح إلى أن يَعْلَّمُوا أنها شهادةٌ 
وذلك لا يكون إلا بالعدالة» فإذا لم يَعْرِفُوا ذلك لم تَصِمَّ» كما لو شّهِدوا على 
من لا يَعْر فون عقلّه. 


قال: وإن أنكر شهودٌ الأصل الشهادة لم تَقْبَلُ شهادةٌ شهود المَرْع. 
سد سيو وده شي اب ا 

لشهود المُرٌع: اْهَدُوا على شهاديّنا. فإذا أَنْكَرُوا أصلّ الشهادة تضمّن ذلك 
520007 0 4 

عدم الإذنٍ في الإشهاد فيُقبّل قولهم. ولانَصِحّ شهادةٌ شهود الفرع. 


زقلا حاتي قود ارو ار هَرّه في السوق ولا أعزرُه. وقال 


.)١91١ /9( و«البناية»)‎ ») 877١ و«العناية»(/ا/‎ .)١١١ /7( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

(0) رسم بغير نقط في (ح. ض»)» وفي (ر» س» ش» ع. ل): اليوجعه». 

() رسم بغير نقط في (ح» ض)» في (رء س» شسءع. ل): اايحبسه». وينظر: «الهداية» (9/ 171), 
و«العناية»(/ا/ 6/ا8 ).و«البناية»)(957/9١).‏ 
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08 ا عم 


وهو قول الشافعيّ"'". 


6 


فمن أصحابنا مَن قال: و ويه لأن أبا حنيفة 
يَستّحق التعزيرٌ؛ لأن المقصود منه الرْجِرٌ وقد 
ال ا لأنه أتى 
مككارا لون لدعي قا لكر 

ومن أصحابنا من قال: قولُ أبي حنيفةً: لايُعزّرٌ. لأن إشهاده في سوقِه تعزيرٌ 
بل هو أشدٌ من الضرب في بعضي الناس. 


ضاعء 


أجاب في الشاهد إذا جاء ثانيًا لاد 


5 : م م 2 ا 05 دغر 2 5 
وقد روي: (أن ٠‏ شريحا كان إذا اخذ شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان 


سُوقِيء أوإلى قويه وقت اجتماعهم بعد العصرء فيقول: إن شريحًا يُقرئكم 


السلام ويقولٌ: إِنَّا وجَدَنا هذا شاهدٌ زُور فَاحَدَرُوه را الناسّ منه)0©. 


وَاغْتَبّر أبو يوسف ومحمدٌ التعزيرٌ والحبْسٌ؛ لما زُوي: «أن عمرٌ وََإْيَهْعَده 

عدوت قاقد ال و روسك وجيهة كوهد مسجمول غلى آنةلم يست 

,)17/١5(»بهذملا وابحر‎ :)719/1١7(2»يواحلا«و‎ »)5٠١ /8( ينظر: (مختصر المزني»‎ )١( 
.)١54/١1١(»نيبلاطلا و«روضة‎ 

(؟) قال في حاشية (ح): الشاهد الزور إذا لم يكن عدلاً تقبل توبته» وإن كان عدلاً عند الناس لا 
تقبل توبته أبدًا. غنية». 

() أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار) كما في انصب الراية» (5/ 88). وبنحوه أخرجه 
عبد الرزاق .)189791١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١01745 2١617947(‏ وابن أبي شيبة (/795711). 
وسخم وجهه أي: سودّهء يقال: سخم وجهه ويسخم بالخاء والحاءء» الأول من السخام 
وهو الفحمء وهو سواد القدر أيضًاء وشعر سخامء أي: أسود لينء والثاني من الأسحم وهو 5 


3 


ناما تمادات 


0 56 
فإن قل فل :و13 لني للوسعد مدا كما لو شك النامن. 
قيل له: هناك قد أَلْحق الضررٌ بأعراضهم ولم يَرَْفِْ فجاز أن يُعزّرَ جه 
وفي مسألتّنا ألْحَق الضررٌ بالمالٍ» فإذا تاب وضَّمِن المال فقد زال الضرّرُ مع 
وجود التوبة فلا معنى للعقوبة. 
وقد قال أصحايّنا: إذا قال المزكّي: فلان عذلٌ. كمّى في التعغديل» وكذلك 
إذا قال مَا علقت مه إلا الو ْ 


وقال الشافعيٌ: لاسر ني تقول عدل علي وليت”". 


خيرًا. فقال حسْبّكَ)”". ولأن قوله: عذلٌ. يَجْمَعْ ئرّ أسباب العدالة» وما ذْكروه 
35 2 0 5 
تقسيمٌ لِمايَشْتَوِلٌ عليه اللفظ» فلا يُحتاحُ إليه كما لايُحتاحٌ إلى ذِكْر غيره مِن 
صفات العدالة. 
وزام ا ب 3 4 وك انيه 7 و 
فإن قيل: قوله: عدّل. محتيل فيّحتاج إلى بِيانٍ. 
٠ 5‏ تس نه :. 2 2 2 ام 1 3 وح سس 8 
قيل له: بل هو مفسّرٌ؛ لأن العدذل من يجب قبول قوله ويسكن إلى أمانته. 
وقد قال أصحايّنا: يُسِتحَبٌ للمزكّي إذا أراد الجرٌْحَ أن يقول: الل أعْلّمُ به. 
ولا يُبيّنُ سب الجرح. فإن بِّن فقال: ليس بِعَدْلِء أو هو فاسِقٌ. كمّى ولم يَقبَل 
الأسود. والسحمة السواد. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص .)١177‏ 


.)10557/1١1؟( ينظر: «التجريد»‎ )١( 
.)195 /13( و«الحاوي»‎ »)5 ١8 /8( والمختصر المزني»‎ ))51751١/7( (؟) ينظر: «الأم»‎ 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة (51177) من طريقٌ وكيع» عن مسعر» عن حبيب. 
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القاضي الشهادة(". 

وقال الخصّاف: إذا عدّل القاضي”" رجلا لم يُقبَلُ جر حْه مُجْمَلُا حتى بين 
سببٌ الجزح. 

وقال الشافعيٌ: لا يُقبَلُ الجر حتى بييّ0. 

لنا: أن الواجب الستْرٌ على المسَلِِينَ إلا أن المزكي يَحتاحٌ إلى ترْكِ التعديل 
َيْكَايَقْضِيَ القاضي بشهادة من ليس بعدُلِ» وهذا يَكْفِي فيه الإشارةٌ والكنايةه 
وكذلك إذا قال: هو فاسِقٌ. فقد صرّح بمايَقَدَحٌ في شهادته. 

فإن قيل: الناس يَخْمَلِمُون في التفسيقء فيَجورٌ أن يكونّ فِسْقًَا عند المزكّي» 
وليس بِفِسْقٍ عند القاضيء أويكونً ع ذُلَا عند المزكي ولايكونَكذلك عند القاضي. 

قيل له: هذا لا يَصِحٌ؛ لأن الأمورٌ التي تؤثَّرٌ في الشهادةٍ معروفةٌ والواجبُ 
حمل أَمْر المزكّي على الصحة كمايُِخْمَلُ أَمرُه في التغديل» وأنه لايَسْوِلٌ القاضي 
على تالس وس فاه ْ 
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الل أعام 


سوفرخ_ يليت 


للك 


.)5051//1١1؟( ينظر: «التجريدا‎ )١( 
كذا في النسخ. وفي «التجريد»: «عند القاضي».‎ )( 
»بزذهملا«و.)١17/١17(»يواحلا‎ 0١ //1( ينظر : «الأم1(/ا/ 0001م مختصر المزني»‎ )©( 


.) 341 /9( 
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لاج كيجي هه 
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آآ| مه 
7 
سس 
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ين 


ذَأتَ 


5 حدر 


عام 


٠. 8 :‏ ج تج ليلد للها اج اجاج سج ليلد ليك 4 عجوم 8 لعن 7 جهو مج > 0 كج ل ف اش ادن باد علدا جز لملد > 7 7 ٍ 
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١كجزن»‏ :0" جزؤد :لجف :)20 :جإره :جار :0 جر : اكجأاه “0 بهن © جب :6 بج :)61 ججزي :ا بج هاجتأ :1 جب :تجار 00 جب :لاك .0 بل جب جور جه 1 جل 0 بج 0 جره 00 جر لاجر 0 جر 0 جر جر 06ج 
ن اتير 4 من تحمس «الأه حي ترمد عا .من لنت رجاتت من طةا حدس علاللد ين دمل لاق رمن ط#اترمل لاه ريح سل دمر لات بن ةحرم ”.مل جمد + مد سلكت رمر, ل< دمن لاتير عل< دمن تمر عله مر يعط حمس ج97 رمو تمن ل رمز تمر + م طاجي 


و 
ل 


3 ذم نكطأتدمد عط متمد لفت مد عل تدم ر دمن عطل رمن لاد مو الاجر لالت مو طاأأحرين مهرم وير افد رادم سات و عط ةامر سم طمن ”دمو اقلت بر رمن ططاح 5 3 


ع 
3 


قال يمَدَنَُ: وإذا رجّع الشهودٌ عن شهادتهم قبل الحكم بها سقَطث. 
وذلك لأن الشهادةً ل يتعلّقُ بها حكُعٌ حتى يَنضَمٌ إليها حكمٌ حاكم؛ فإذا 
رجَعُوا قبْلَ الحكم صار وجودُها كعديها. 

قال: وإن حُكِمَ بشهاةتهم, نُمّ رجَعُواء لم يُفْسَخْ الحكم. 

وقال حمادٌ بن أبي سليمانَ: إن كانت حالةً الشاهِدٍ أحسنّ مِمّا كانت أوَّلا 
يفْسَخ(2 حكمه". 

لنا: أن الرجوعَ ليس بشهادة بدليل أنه لا يَُْبَرٌ فيه لفظ الشهاده وما ليس 
بشهادة لايفْسَحُ به حَكُمٌ الحاكم ولأنه لما أكُدّب نفْسَه صار ذلك مانعًا من قبولٍ 
شهادةٍ أخرى منه. كذلك أيضًايُمْتَعُ من تصديقه على إبطالٍ حق الغير برجوعه. 
غناك نق ل ذا كاقت ماله انحن ينما كان الظاهر الداضادى فم قو لذ 


عو ضر و وه سيو 

قآل: ووجب عليهم ضمان ما أَتَلَفُوه بشهادتهم. 

لأن شهادتّهم سببٌ في الإتلافء والإتلافٌ إذا حصّل بسبب هو متعدٌ فيه 
يَلْرَمُهِ به الضمانٌ» أصلّه حافرٌ البئرء وواضِمٌ الحجر. 


() في (ح): (يفسخ». 
(0) ينظر: «تبيين الحقائق» (5/ 57 .)١‏ 


جم ده > 


3 )يو | ريمأ 
22 لوزولع 


قال : ولا يَصِح الرجوع إلا بحضْرَةٍ الحاكم. 
وذلك لان الرجوعٌ وإن لم يكن شهادة في نفسه فقد أخري مُجْرَى الشهادة, 
3 ا زه و ا َ 
والشهادة عند غير القاضي لا يتعلق بها حكمٌ. كذلك ما أري مجْرّى الشهادة. 
قال : وإذا سهد شاهدانٍ بمال فحكّم الحاكِمٌ به ثُّمّ رجّعا ضَمِنا المالّ0"© 
(”"للمشهودعليه". 
وقال الشافعٌ في قوله الجديد: لا ضمان عليهب”". 
لنا: أنهم سببٌ في الإتلان على طريٍ التعدّيء فجاز أن يرهم مان 
المال» أصلّه حافِرٌ البئر» وواض ضِع الحجر. 
ولأنهم إذا رجّعوا عَلِمّنا أن المالّ سُلَّم إلى المقَضِي له بغير حقٌء وتسليمٌ 
مال الغير إلى غير صاحبه بغير حقّ يُوجِبُ الضمان» وقد أَجْمَعْنا أنه لايَجِبٌ 
الضمان على القاضي ولا على المقضيّ له فلم يَبْقّ إلا وجويّه على الشهود. 
ولأنهم شَّهِدُوا بإزالة ملك مقوّم» فإذا رجَعُوا ضَمِنُوا كما لو شَهِدُوا بالعئّق. 


فإن قيل: قد اجتّمّع في هذا الإتلافٍ السببُ والمباشرةٌ فسقط حكمٌ السبب 
عِِ و و 
أصلّه الممْيكء والقاتل» والحافرٌ والدافة©» 
)١(‏ بعده في (ح.» ي): «المشهود به). 
(5-5) ليس في (ح)» وفي (ل): «المشهود). وينظر: «اللأصل» »)١ ٠ /١7(‏ واشرح مختصر 
الطحاوي» (8/ »))١185‏ و«المبسوط) »)١857/1١5(‏ و« الهداية» (9/ 177). 
(*) ينظر: «الحاوي» »)737177/1١1(‏ و!المهذب» (5717//5).» و«نهاية المطلب» .)01//١9(‏ 
(4) قال في «بدائع الصنائع» (7/ 10؟): "ولو حفر بثرّا في الطريق فجاء إنسان ودفع إنسانًا 


4 


ات ل 
5 َُ 8 


قيل له: هذا يُنتَقَضُ بشهودٍ القصاص إذا رجّعُوا على أصلهم. وبالمُحْرم إذا 
أمْسَك صيدًا حتى قتّله مخرمٌ آخرٌ. 

فإن قيل: لم يُوجَدْ من الشهود إلا مجرّدُ القولٍء ومجرّدُ القولٍ في ملْكِ 
الغير لا يُوجَِبٌ الضمان. 

قيل له: يَبطّلُ بما إذا شّهدوا بِالعِنْقٍ أو الطلاقء ثُمّ رجَعُواء على أن الشهود 
وُجد من جهتِهم إيجابٌُ الملْكِ للغير فيتعلّقٌ الضمانٌ بذلك لا بمجرّدِ القول. 


قال: وإن رجّع أحدّهما ضَمِن النصف. 

لأن الشاهدّ الباقى على الشهادة يدجت بشهادته نصفُ الحقٌء والأصل 
في هذا أن أربعة لو سّهِدوا على رجل بمالٍ فقضَى به نّم رجّع منهم اثنانٍ لم 
تهج هسار نما ل 


في مسأليّنا لما ب بتي على الشهادة من يثبْتٌ بشهادته نصففٌ المالٍ صار الراجع 
مُتْلفًا للنصفي فلزمه ضماته. 


قآل: وإن شَهد بالمالٍ ثلاثةٌ فرجّع أحدُّهم فلا ضمانَ عليه. 
ل بي على الشهادةٍ مَن يثبّت بشهاديه جميعٌ المالء فلم يُوجَدْ 

مِن الراجع إتلافٌ في الظاهرء فلم يَلْرّمْه ضمان. 

ثال: فإن رجع آخرٌ ضَمِن الراجعانٍ نصف المال. 


وألقاه فيهاء فالضمان على الدافع لا على الحافر؛ لأن الدافع قاتل مباشرة». 
)١(‏ ليس في (ر)» وفي (أ37.ع) : اثبت2)» ورسم بغير نقط في (ح عض»ء ظ)ء وفي (ي): لشت 


4 


ين 

وذلك لما بيّنا أن المعتبرٌ بم بَقِي على الشهادة» وقد بَقِي عليها مَن ينبت 
8 0 0 ٍ 1 ووده ع ءًً 
بشهادته نصف الحق فصار النصف مُبْلَمَا برجوع الراجع» وليس أحدهما بأَؤْلى 
فِن الآخرفكان العييان عدهنها تفيفان. 


ل 5 5 0 .> رفسو و 
فإن قيل: لو قال الراجع الأول كيف يَلْرَمْنِي الضمان برجوع غيري» وفي 
وقتٍ رجوعي لم يَجبَ علي شي2؟ 
. 5 2 5 كن ٠.‏ 8 7 
قيل له: كما يَلرّمُ الضمان جميع الشهود إذا رَجَعُوا وهم ثلاثة» وقال واحدٌ 
٠. :‏ ه بير 8 الل ّ 0 ل لا 2 3 : 


قآل: وإن تَسهِد رجلٌ وامرأتان 


رجّعتا ضَمِنتَا نصف الحق. 


على مابِينًا أن المعتبر بقاء من بي على شهادته»فإذارجَعتٍ ام رأ فقد يقي 
على الشهادة مَن يَثِيتٌ ث بشهادته ”نصف الحقٌ فيكون المثْلّفٌ على الراجع 


قآل: وإن شهِد رجلٌ وعشْرٌ نسو ثم جع ثمائية"" فلا ضمانٌ 0 


لأنه قد بتي على الشهادة مَن يبت بشهادته© - جميع الحق فلا مُعتَبْرَ من رجّع . 


قال: فإن رجِعَتْ أخرى كان على النسوة ريع الحقٌ. 


مع 


لآنه قد ئة بتي على الشهادة مَن يثبّتَ بشهاد دته ثلا ه أرباع الحو فصار المْلّفٌ 
هو الربم فيَلَرّمُ من رجّع. 
)١(‏ كذا بالنسخ. وفي (نسخة مختصر القدوري): «ثمان). 
(35-5) ما بين القوسين ليس في (غ). 


4 


ل : فبإن ل ع ا 
وعلى النسوة ال: نس 01: 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الشرعً قد جعّل كل امرأتين بمنزلةٍ رجل فصار 
النسوة بمتزلة شمسة رجال: ويكون هو السااسٌ» :ولو كانواستة ريغال فرجتعوا 
لَزْمِ كل واحدٍ منهم السدسٌُء كذلك هذا. 
وجه قولهما: حب الخغره قُمْنَ مقامٌ رجل» بدليل أنه لا تقل شهادتهنَ 
00 سه بمنزلة رجِلَيّن 
الماع 2 - عِ ع و 
لظ 
0 85 7 0 ع ع 1 2 2 
كان ليان خلبهها ذون القبز أذ الآ افراة واشد: لا جور فيهاد اناه 
وجوذها كعدمها". 
٠6 1‏ 2 ا 0 
وقالوا: لوشّهِد رجل وثلاث نسوة فقضِي به ثم رجّع الرجلٌ وامرأةٌواحدةٌ 
1 م مي ره 
زم الرجل نصف المالء ولم يَلرّم المرأةشيءٌ مِن الضمانٍ في قول أبي يوسف. 
0 
سات للَهُ: أنه ينبغي أن يكون الضمان بيهم أثلانًا على قول 


, و 


أبي حنيفة 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (”/ ١707”‏ )» و«العناية» (/ا/ 5/265 ). و«البناية» (49/ .)5١60‏ 

(0) ينظر: «الأصل» .)07/1١7(‏ )من (أاننء:ظال). 

(5) ينظر: «الأصل) (؟١/ )١‏ و«الميسوط»(5١/188١).,‏ وابدائع الصنائم) (5/ 88 2). 


4514 


ث ا4 كنا 
ديو جو | ما هه 


قآل: وإن هد شاهدانٍ على امرأةٍ بالتكاح بمقدار مهرها”"” ثم رجَعا 
فلاضمان عليهما. 


لأنهما لم يُتَلِا عليها بشهادتهما شيئًاء وكذلك لو شهدا بأقل مِن مهرها؛ 
ل 0 


00 
قآل: وكذلك إن شهدا على رجل بتزوّج امرأة بمقدار مهْر مثْلها. 


لأن البْضْعَ له قيمة في دخوله في ملّكِ الزوجء فقد أخرجا من مله بشهادتهما 
ما أذتَلا في مِلْكِه عِوّضًا بإزائه» فلم يُدْلَِا عليه شيئًا فلا يَحِبُ الضمانٌ. 


قال: وإن شهدا بأكثر مِن مهْر المثل» ثم رجعا ضَونا الزيادة. 


”لأنهما أَثّلًا عليه الزيادةً حينَ أخرجاها مِن ملكه ولم يُدُخَلا بإزائها شيئًا. 


قآل : وإن شهدا ببيع بمثل القيمةٍ 50-0 نم رجّعا لم يضمنا. 
اجام : خْرّجا ين ملكه شينًا إلا وقد حضّلا له بإزائه مثله ولم ينوا 
عليه م والشتمان إنما يَحِبّ لأجل الإتلافٍ. 


قال : وإن كان بأقلّ مِن القيمة» ثم رجَعا ضَينا النتقصانٌ"© 


() في: (نسخة مختصر القدوري): مهر مثلها». وهو الموافق لما في «الهداية؛ (9/ 11), 
و«العناية» (/ا/ /5/817)» و«الجوهرة النيرة» (؟/ 757:8).» و«البناية» .)5١5/9(‏ 


0ه 


3 كح 1 2 لج عر الشه ادام ب ب 
كنات ال عا 00001 
لأنهننا الشااعل» وا ين المبيع من غير حصولٍ شيءٍ في مقابلته فلزِمهم 
الغنمان: 
قال وإن شهدا على رجل أنه طلّق امرأتّه قبل الدخولء ثم م رجّعا ضما 
وذللقه لأنهها قد را غلية فيو ا كان هر أنمتكاص مف الأدروف ان الجا 
كان يجوز أن تربَدَ أو تقَيل ابنَ زوجها فِيَسْقطَ عنه جميعٌ المهْر فلمًا شّهدا عليه 
بالطلاقٍ قرَّرا عليه ما كان يَجِورٌُ أن يتخلّصٌ منه فآزمهم الضمان. 
ويّجورٌ أن يُقال أيضًا: إن عندنا الطلاقٌ قبْلَ الدخولٍ يُسْقِطٌ جميمٌ الممْر 
كهلاكٌ المبيع قبل القبُض المسْقط للشمن”"» وإنما يَحِبٌ لها نصفٌ المسمّى 
ابتداءً على طريقٍ المتعة» فهذا مال أَلْرّمه الشاهدانٍ لم يكن واجبًا عليه فصار 
كأنهها نهدا عل ه يمال ل وعم قا نهها الشمان: 
قآل: فإن كان بِعْدَ الدخولٍ لم يَضْسمَنا. 
لأن شهادتهما تضمّنت خروج البْضع من ملكه. وخروجٌ البْضع مِن عللك 
الزوج لا قيمة له فلم يُتلُِوا عليه بشهادتهما ما له قيمة» ولا قدّرا عليه ضمانا 
كان يَجورٌ أن يتخلّص منه فلم يَلرَّمْهما شية. 
1 قد قال الشافعيٌ: عليهما الضمانٌ أيضًا؛ لأن منافمٌ البْضع و1 لما 
كما لو شهدا بِعَيْن””" 


(١1)فى‏ (أى س » ض » ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): الجميع الثمن». 
)١(‏ في (أ5غ. ي): ١متقوّمة».‏ (9) «الحاوي» (7577/117)., واابحر المذهب» (غ ا ا). 


3 


يول 
9 4 


قيل له: الأعيانٌ مر مُقوّمة”' بأنفيهاء ومن أْلّف ”'ماهو مُقَوّمٌ في نفسه '"ضَمِن 
ومنافع البضع بخلافٍ ذلك فلم يَلْرَمْهما شيء. 
قآل: وإن شهدا أنه أغتق عبده ثم رجَعا ضَينا قيمتّه. 
لأنهما أزالا ملْكّه عن رِقَه من غير عوض فلَزِمهما الضمانٌ لإتلافهماء ويكون 
الوّلاءٌ للمالِك؛ لأن العِيْقٌ لا يََْقَلُ إليهما بالضمان؛ لأنه مما لا يَلْحَقه الفسح. 


5 : 5 9 2 1 ماع ويه 7 2 ب له 
قآل: وإذا تّهدا بقصاصء تم رجّعا بِعْدَ القثل ضَينا الدّيّةَ ولا يُقسَصسٌ 
5 ]0 1 


وقال الشافعيٌ: يَجِبّ القصاص على لوا 


لنا : أن الشهود سببٌ في القتل؛ والقتلل سببٌ ي: يتعلّقٌ به الدَيّهُ ذُونَ القصاص 
امتمسةا التعروووق الكو لانم فنا وكيوا ف القت فو ادر ة يقد 
0 


فإن قيل: رُوِي عن علي تَيَدعَنةُ: «أنه هد عندّه رجلانٍ على رجل بالسرقةٍ 
فقطّع يده نّم آنا بعْدَ ذلك بي انار دا فقا ل هما 


لا أُصَدّفُكما على هذا الآخَرِ وأضَمّئْكما دِيَةَ الأول فلو أني أَعْلَّمُ أنكما فعَلْتّما 

)١(‏ في (أ7.غ» ي): امتقوّمة». 

(؟-؟) في (أ5غ): اما هو متقوم في نفسه)؛ وفي (ي): اشيئًا متقومًا بنفسه». 

(9) ينظر: «الهداية» (*/ 5 »)١7‏ و«العناية» (/ا/ 47 5).» و«الجوهرة النيرة» (؟7/ 774). 

(؟) ينظر: «الحاوي» (/5557/11).» والبحر المذهب» /١5(‏ 5715)»: و«التهذيب» (97/ 5141). 

(5) في (351. ظءغ»ءي): «وهمنا»» والمثبت موافق لما في «الأصل» /١7(‏ 0)» و#المبسوط؛ 
(03728/1)» و«بدائع الصنائع» (1/ 599). 


ولق 


4 


5 
ذلك عمْدا قطعثث أيذيكما)( , 
قيل له: هذا يَحْتَمل: قطعثٌ أيديّكما على وجْهٍ الحدَّ لما صاروا عندّه مِمّن 
يَسْعَى في الأرض بالفسادٍ بالشهادةٍ وتكرّرها منهما. 
فإن قيل: إن الشهوة بمنزلة المكرَه على القثّلء والقِصاصٌ يتعلّقٌ بالمكره. 
قيل له: بل هم سببٌ في الإتلافٍ فهو كوضع الحجّرء وإذا ثبّت لنا أنه لا 
يَحِبٌ القصاصٌ وجبّتٍ الدَيّةُ لما سارح لي ل ف ناو القصاص. 


قآل: وإذا رججع شهوةٌ المَرْع ضَينوا. 
أن الحكم تعلّق بالأداء وذلك حصل من شهود الفرع. فصار الاتلاف 
موجبًا بشهادتهم فلزمهم | ليوات 

قل: وإن رجّع شهودٌ الأصلء أو" قالوا: لم تُمْهِدْ شهوة القَرْع على 
شهادتنا. فلا ضمانَ عليهم. 


24 03 2 1 2 ف‎ 2 0 ٠ 
وهذا الذي ذكروه قول أبى حنيفة» وأبى يوسف.‎ 
وكال:محيد: تصددون: وهو رواية عن أبي حنيفة.‎ 
5 5 000 22 8ه ل أله‎ 
وجة قولهما: أن شهادة شهود الفرع تَجْعَل شهادة شهود الأصل شهادةً‎ 
0 ع 500 ب كم 7 ىف‎ 5 . 
فصار شهود الأصل سببًا فلا يَلرَّمُهم ضمان كشهود الإحصان.ء ولا يشبة هذا‎ 
.)184517018555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
في (ع»ل». ونسخة مختصر القدوري): «و».‎ )0( 
و«العناية» (1/ 595 )» و«الجوهرة النيرة» (7/ 9 77). و« المناية»‎ »)2١7 5 /7( ينظر: «الهداية»‎ )*( 


(9/؟١5).‏ 
00 4ه 


1ت 
َُ 4 


المزَكَينَ؛ لأنهم جعَلوا شهادةً الشهود شهادةٌ فصارُوا كشهود الفزع في مسألتنا. 
ولآن شهوة الأصل لم ُذُوا إلى الحاكم الشهادةً ولم يُوجَد من جهتهم 
غير التعزير لشهود الفرع. وهذا النوعٌ من التعزير لا يتعلقٌ به ضمان. 
وجه قول محمل: أن الحاكمّ يحْكمٌ بشهادة شهودٍ الأصل» وشهود الفرع 
آله في النقل» وإذا وقّع القضاءً بشهادتهم لَزمهم الضمان ار ْ 
وأما إذا قالوا: لم نُشهدٌ شهوة المَرْع على شهادتنا. فلأن الضمانّ إنما يَجِبٌ 
بالرجوع عن الشهادةٍ ولم يُوجَدُ ذلك؛ لأنهم أنكروا نفس الشهادةء فلم يُوجَدُ 


قال : وإن قالوا َشْهَدْناهم وغَلطنا. ضمنوا. 


لأنهم قد اعْتّرفوا بسبب الضمانٍ وأنه وُجد مِن جهتهم فلّزمهم الضمان. 
وقد قال أبو حنيفة» وأبو يوسفف: إذا رجّع شهوةٌ الفرع والأصل جميعًا 
فالضمان على شهود المع خاصة. 
وقال محمد الخيارٌ إلى المشهود عليه يُضِمنْ أيّهما شاء, بناءً على المسألةٍ 
الأوى © 
قأل: وإن قال شهودٌ الفرع: كذّب شهودٌ الأصلء أو غَلِطوا في شهادتهم. 
لم يُلتَقَتْ إلى ذلك. 
ع 5 ُّ 1 و و1 « 1 . 6ه و 
لأن القاضى قد حكم بتلك الشهادة» فلا يقبل قولهم في فسخ حكمه بدعواهم 


.)517 /9( و«العناية» (/ا/ 45 5)» و«البناية»)‎ »)١ 5 /"( ينظر: «الهداية»‎ )١( 


4 00/ < 


8 ُ 2 


الكَذْبَ على شهود الأصلء ولا ضمانَ على شهود الفرع لأنهما لم يَرْجعا عن 
شهادتهما وإنما اذَّعيا ا جب الضمانٌ عليهما. 

ولو قال شهود الفؤع: رجَغْنا عن شهاديّنا. وقال شهودٌ الأصل : غَلِطّنا في 
تنهاد نا كان الشيعان 9 شهود الفرع؛ لآنه('" اجتمّع سببانٍ 00 الفزع 
أخم الا رق أنهم الذين نقلوا الشهادة إلى الحاكم مه الحكمّ ضار 
كالحافر والدافع. 


قل: وإذا شّهد أربعة بالرّنىء وشاهدانٍ بالإحصانء فرجّع شهودٌ الإحصان 


لم يذ ب ]20 
وقال الشافعيٌ: إذا ربع شهودٌ الزّنى والإحصان فالضمانٌ عليهم أَسْداسًا. 
وعندّنا: لااضمانَ على شهود الإحصان بحال» وذلك لأنهم لم يَشْهَدُوا 

بما يُوحِبُ التَلَّف ولا جِعَلُوا شهادةً شهود الزَّنى شهادة بِعْدَ أن لم تَكُنْ شهادة 

يَجْزْ أن يَلَرّمَهمِ ضمان» كما لو شََهدُوا بشرائط الإحصان قَبْلَ الزّنىء كُ؟َ 
فإن قيل: التَلَفَ حصّل بشهادة الجميع؛ لأن شهوة الزّنى لو الْقَردُوالم يُرْجَمْ 
ا 7 1 5 1 طِ ' 7 مدي 


)١(‏ هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنضافي المخطوط (أ) والذي بدأ في كتاب الدعوى عند قول 
الماتن: «فإن مات الولد فادّعاه البائع...». وبعد قول الشارح: «فلم يَبْنّ إلا أن تَجْعَلٌ واسطة». 

(؟)ينظر: «الأصل»(/1/ 17 ) و«التجريد»(١‏ )و المبسوط»)(55/9). 
/1١١/(‏ *7). و«تحفة الفقهاء» (9/ /51). و«ابدائع الصنائع» (228/5. 


(") ينظر: «الحاوي» ».)52١ /١11/(‏ ولابحر المذهب» .)”51//1١5(‏ 
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قيل له: يَبْطُل بالشهادة على العِدْقٍ إذا زنى المعْيقٌ فرٌجمء تُمّ رججّعواء ولأن 
التلّف أَؤْجَبه الزّنىء والإحصان ليس بموجب للتلف وإنما هو سببٌء والسببٌ 
الذي ليس بمُلْجِ إذا اجتَمَع مع المباشرة تعلّق الضمانٌ بالمباشرة دُونَ السبب. 
قآل: وإذا رججع المُرّكُون عن التَركِبة صَونوا. 

وهذا قول الي محفة» وقال أبو يوست :ومحنة: انان عدب 60 

وججة أبي حنيفة : أن شهوة التزكيةٍ جعّلوا شهادة الشهود شهادةً» بدليل 
الالولاة نه لعحدان الرزي 1 كرحي انيل موتو ايعان دا 
لو شَهِدوا بأنفسهم. ولا يُشْبهُ هذا شهودَ الإحصان. لأنهم لم يَجَعَلُوا شهادةً 
شهود الزّنَى شهادةٌ على ما بينّاه. 

فإن قيل: الشهادةٌ لايتعلّق بها حكْمٌ حتى يَحْكُمٌ بها الحاكٌِ؛ ولاضمانٌ عليه. 

قيل له: الحاكمٌ لايَجورٌ أن يَلْرّمَه الضمانٌ فيما يَحْكُمُ به» والشاهِدٌ يَجورٌ 
نيل ته الشيمان. 

وجَهُ قولهما: أن الحكمٌ يتعلَّقُ بقولٍ الشهودء ألاترى أنهم صرّحوا بالحقٌّ 
وشهودٌ التزكية لم يوجَدْ منهم شهادةٌ بالحقٌ وإنما هم سببٌء فصارٌوا كشهود 
الدخولٍ في اليمين» وكشهود النسب في الميراثء فلا يَلْرّمُهُم ضمان مالم 
يوجبوه بشهادتهم. 
قأل: وإذا شَسهد شاهدان باليمين وشاهدانٍ بوجود الشرط تُّمَّ رجَعواء 
فالضمانٌ على شهود اليمين خاصة. 


.)7١5 /9( و«العناية» (/ا/ /ا9 5)» و«البناية»‎ »)١7 5 /7"( ينظر: «الهداية»‎ )١( 


كلاه 


0 24 57 


وذلك لأن شهود الدخولٍ لم يَجْعَلُوا شهادةً شهود اليمينٍ شهادةٌ» بدليل 
أن القاضي يَسْمَعٌ الشهادةً ويَحْكُمُ بها وإن لم يَشْهَدُوا بالدخولء وإذا لم يتعلّق 
بشهادتهم حقّ صارُوا كشهودٍ الإحصان فلا يَْرَمُهم الضمان. 

وقد قالوا: لو شَهد شاهدانٍ أنه توج امرأة بأل درهي» فجحد الزوج 
ومهُرٌ مئْلها خمسّمئة وضّهد آخرانٍ أنه طلّقَها قبْلَ الدخولٍ فقضَى بذلك. ثم 
رجّعواء فعلى شاهدَي النكاح مثتانٍ وخمسونٌ» وعلى شاهدي الطلاق كذلك. 
وذلك لأن شهوة النكاح هدو بأكثر ين مهر المذلِ الوا الزوج خمسمة 
درهم وليس في مقابلتها شيء فيَلرَمُْهم الضمان فلمّا وقع الطلاق بشهادةٍ 
الآحَرَينِ قبْلَ الدخولٍ سقط عن الزوج نصفٌ المهّر» فسقط عن شاهدٍ التكاح 
فلت العوان: ْ 

فأما شهودٌ الطلاق فقد بين أنهم قرِّرُوا على الزوج نصف الصداقٍ مع جوازٍ 
وكام اا بسدارا رمو القعانم ا انالك قل الزرع معان وعجر 
مِن جهة شهود النكاح فسقط ذلك عن شهود الطلاق. 

ولو شه د آخرانٍ بالدخولٍ فالمسألةٌ بحالهاء نّم رجعوا فعلى شاهِدّي التكاح 
خمسٌمئة» وهو الفضل عن مهْرٍ المثل» وعلى شاهِدّي الدخولٍ ثلاثةٌ أرباع 
الخمسمئة الأخرى. وعلى شاهدي الطلاق ربعها؛ لأن شاهدي النكاح 56 
على الزوج ما زاد على مهّْرٍ المثل وعرّضاه البْضْعَ عن الخمسمئةٍ الأخرى 
تترماعا اللعافة وغناهدا اموق قد انتردا تإالاف تون رخسي الالبجالر 


لم يَشْهَدالَزِم شهوة الطلاقٍ قبل الدخولٍ نصفٌ المهْرٍ وهو مئتانٍ وخمسون. 
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فقد قررا على الزوج جميمٌ المهْر. وكان يَجورُ أن يتخلّص منه. وشاركوا شهوة 
الطلاق فى تلاق مكين عسي #لأذاكل انهل ديم قن قر و عليه يما 
المعءش٠‏ هد 7 ٠.‏ آء. 3 5 رام 1 
هذه المئتين وخمسينَ مع جواز أن يتخلص منها فيكون بيتهماء فلهذا ألْرّمهما 
ثلاثة أرباع خميممئةٍ خمسمئة!. 


الل أعام 


سار ياه 


ل اممجسم  ١‏ اسمس 


(١)فى‏ (أىل ر؛ س» ض١»‏ ق): (الخمسمئة)». 
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إلى 
ام و طفكهرف مد فاو رطفا فود طفءرطفكجر انمو جر لاجد 9 صد طف: مو فون فانط ابوج بواجا و 1 


ٍ حاب حب التَاضي" 4 


القضاءً يُعبّرٌ به عن أمور كثيرة» والمرادٌ به في الشرع: الولزام. 

قال ابن قتيبةً في «مشكل القرآن): : القضاء يُعَبٌَ بهو عن معان مختلفة تعود 
0 
جميعٌ ما ذكر في القرآنٍ من لفظ القضاء". 
قل وعدا ألَه: لاصخ ولايةٌ القضاءِ حتى يَجْتَمِعَ في المُوَلَى شرائطً الشهادة 
ويكونّ من أهل الاجتهاد. 


وذلك لأن الشهادة فرْعٌ من فروع القضاءء والقضاءٌ ولايةٌ عام فما اعَدير في 


00 ل (أجء 5 ي): «١اكتاب‏ أدب القضاء). 
(0) ينظر: #تأويل مشكل القرآن» (ص7 5 5/87 5؟). 
وقال في حاشية ية (ح) : #يكون بمعنى الأمر نحو : 38 وفص ريلك 4 [الإسراء :737 ]0 ود بمعنى الوحي 


نحو: وَقَصَيَْآ إِلَ مق إِسْرَيدِيلَ #[الإسراء: 4]» وبمعنى الوجوب نحو: ف قَلَمَا ضما عليه 
لْمَوْتَ #:[سبا :14]» وبمعنى الأداء نحو: ِإأَيّما أجلن قَصَيْتٌ © [القصص:18] أي: أديت» 
وبمعنى الإنعام نحو [....1؛ و ع ا و 0 
وبمعنى الحكم نحو: وِإوََنَهُ يَقْضِى بِألْحَيّ #[غافر:70]» وبمعنى الموت نحو: #فَقَضَئْ 


ل ره 


َليَهُ # [القصص: 30 ِو يسنا كانت القاضيَة َُ# [الحاقة: 7ا؟] أي : المنية. م م مَن فض 
غ1 حبك #6 [الأحزاب: ] أي : مات» وبمعنى الإرادة نحو: ةدا 6 قموح أ 4 [آل عمران:/ا1]» 
وبمعنى العهد نحو: وذ قَضَيْكا إن 0 ى لامر # [القصص: 5 4]5). 


لكين 


2 امنا 
3 7 - عل ايه 


الشاهدٍ مِن الصفاتٍ أُوْلى أن يُعتبرَ في القاضي. 

وأا كرتم من أهل الاجتهادء فلأن النبي صَإَّلدة تيوس لما ولَى مُّعاذًا القضاءً 
قال له: بم تَحْكُمُ؟» قال: بكتاب الل تعالى. قال: قن لم تَحدْ؟». قال: فكب 
رَسولٍ اللّه. قال: «فإِنْلَمْ تَجدً) قال: أَجْتَهِدُ اك 
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ولأنه إذا لم يَعْرِفٍ الاجتهادَ جاز أَنْيَحَكُمَ بخلان النصّ أو بخلاف الإجماع. 
ومع كونه مجتهدًا يُْمَنُ ذلك» وإنما لم يَذكْرْ معاذً الإجماعٌ حينَ سأله النبيٌ 
صَإَِأللَ تَمعَْدوسَلرٌ عن الحكم ؛ لأنه لم يكن إجماعٌ في زمن النبيئ صََنَمءَلنَهوسََ. 

وقد ذكّر محمدٌ في «الأصل»: أن المقِلّدَ لا يَجورٌ أن يكونّ قاضيًا". 

وذكّر مياسن 


0 


ل 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل». وقال ابن الملقن في «البدر المنير) 
(9/ 5 07): هذا الحديث كثيرًا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين ويعتمدون 
عليه» وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل» فيما أعلم». وينظر: «علل الدارقطني» مسألة 
»)١ ٠0‏ :الآ حكام الوسطى) (/ 57 73)» و«العلل المتناهية» (7/ 4019/6/8 1/5). وانصب 
الراية» (5/ '57)» و«إرشاد الفقيه) (795/5)» و(التلخيص الحبير» (5/ 20314857 ))١187‏ 
و«موافقة الخبر الخبر» .)١١921١١8/5(‏ 

(5) ينظر: «التجريد» (؟5١55117/1)»‏ و(الهداية» (7/ ٠١١‏ )» و«العناية» (/1/ 05؟7). و«البناية» 
(9/ 5)؛ وافتح القدير» 1 75057)» واكشف الأسرار على أصول البزدوي» /١(‏ 50). 

(") ينظر: «العناية» (/ا/ 585)» و«البناية) (4/ 5). 

(؟) ينظر: «الحاوي» (7١159/1١).ء‏ و«المهذب»(7/ 73859)», و«نهاية المطلب» .)41/57/1١8(‏ 


0 


اب اهدالتا 
35 ً. ف 3 


1 5 2 2 : 2 
والدليل على ما قاله الخضّاف: ما ذكره الإمامٌ أحمد بنْ حنبلٍ في #مسند 
علي رَصوَلنَهْعَنَةه. قال : «أنْعَدَنِي رسولٌ الله صََنه تَمعَلَدوسَلهَ إلى اليمن وأنا عدي 

الوه فقلتٌ : تَفذّني إلى قوم يكونٌ بيهم أحداث ولا عِلْمَ لي بالقضاء ء؟ فقّال: 

إن الله تعالى سَيَهدٍ وف تكائك ولتت قَلْبَكَ». فما شَكَكتُ في قضاءٍ بِينَ اثنين 
5 5 6 2 سضَِ 5 و ع 

بِعْدَ ذلك)”". فوَلَاهُ ولم يكن مِن أهل الاجتهاد. ولآن المقصوة تنفيذ الاحكام 

وإنصافٌ المظلوم» وذلك يُوجَدُ مِن المقلّدِ كما يُوَجَدٌ مِن المجتهد. 
فإن قيل: ما لا يَجورٌ أن يكون مُفْتِيّا لا يَجورٌ أن يكون قاضيًا كالفاسق. 
قيل له: لا يَجورٌ أن يُفْت برأيه ولا يفضي برأيه» ويَجورٌ أن يقتي بما سَمِعه 

مِن العلماء *"لِمَنَ”" لم يَسْمَعْ منهم"؛ كذلك يَجورٌ أن يَقَضِيَ يما يَسْمَعُ منهم. 

ولا يجورٌ أن يَقَضِي برأيه. 

2 5 0 5 وه عو و 
وقد قال أصحاينا: يَجوزٌ حكمٌ المرأة فيما تقبّل شهادتها فيه0) 
الشافعيٌ: لا يجو 
و«روضة الطالبين» .)98/1١1١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (2577775» والنسائي في «خخصائص علي» (77777) بإسناد 
صحيح من طريق (سعيد بن فيروزء وحارئة بن مضرب»» عن علي. وينظر: انصب الراية» 
».)5١66٠١6 /8(‏ و«البدر المنير» (9/ 207١‏ 075). و«التلخيص الحبير» (5/ .)١187‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 350): «أَنْمَذَّنِي: أرسلني وبعثني». 

(؟) في (ظ): «وإن»» وفي (غ» ي): (فمن»» ووقع في «التجريد) :)12728/1١5(‏ اكمن». 

ولقم اب ل ا 

(5) ينظر: «التجريد» (11/ 50727)» و«العناية» (/ا/ 917 ")» و«البناية») (9/ 47 ). 

(5) ينظر: «الحاوي» »)١67/١157(‏ و«المهذب» (77/8/7)؛ واروضة الطالبين» /١١(‏ 40). 
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0 ]| ونا 

لاه : أن المقصود وضمٌ الأحكام موضِعّهاء وإنصاففُ المظلوم مِن الظالم؛ 
وفصل التنازع؛ وهذا يُوجدُ ين المرأوكمابُوجَد ين الرجل» ولأنها ولايٌ خاصة 
فجاز أن تتولاها المرأةٌ كالوصية. 

فإن قيل: رُوِي عن النبيئ صََِنَعََتَهوَسَلَرَ أنه قال: (ما م ا 
ص20 . 

قيل له: المرادٌ به ولاية الإمامة» ولأنه يقئَضِي المنْمَ مِن ذلكء وولايةٌ المرأة 

2 0 

مكروهة؛ وولاية الرجل أولى. 

(”فإن قيل: لا يَجورٌ أن تَقَضَِ في الحدود, فكذلك لا يجوز في غيرها 
كالفاسقٍ والأغمى. 

قيل له ا هد لا يَمْتَنِعٌ» ألا ترى أنها لا تقَبَل شهادثها في الحدود. وإن 
جازت فى غيرها كذلك القضاء”". 


قال : ولا بأس بالدخول في القضاء لِمَنْ يَثِقَ بنفسه أنه يؤدي فَرْضّه. 


ا 50 00 ل م2 4 
والأصل في ذلك قوله تعالى: © يَْدَاودُ نا جَعَلنَكَ حَلِيمَةٌ في الْأرْض 6 


كيد لق 4 (ص: :15 وقال تعالى ليا صاناطيموا: إن أ 
الكتب بلح لِسَحَكُمَ بَينَالنّاس ##[النساء: .]٠١0‏ ولأنه صََكَ سه كان يَقضِي 
بِينَ الناس» ؟ أصحابّه القضاءً وأَنْقَذّهِم إلى النواجيء ولأنه أَمْرٌ بالمعروفٍ 
(1) في (غ): الوليهاء وفي (ي): ‏ يملكهم؟. 


(0) أخرجه البخاري (51570: )7١949‏ من حديث أبي بكرة. 
اننا ميق التركيي لبد ف را: 


3 


6 0 

ونَهَيْ عن المنكّر وإنصافٌ المظلوم؛ وهذا أَمْرٌ مستّحَبٌ» بل واجبٌ. وكان 
أكثرُ السلَفٍ يَكرَمُون الدخول في القضاء. 

وقد روي في ذلك أخبارٌ؛ ؛ منها ما رُوِي عن النبيئ صَِأََهعَلدِوْسَلَهَ أنه قال: «مَنْ 
وَلِيَ القَضَاء فَكَأَناذْبِحَ بغَيْر سِكينٍ0”". ورُوِيَ أن النبيّ صََتعَتهوسَلَه قال: 
ايُوْتَى بِالقَاضِي العَادِلٍ يَوْمَ ايام ولِسَائه يَيْنَ جَمْرَتيْنِء حَتَى يَفرُعّ اللّهُ تعالى 
مِنْ حِسّاب الْحَلْقء في يوم كَانَ مكداز 0000 لف ا 

وهذا محمولٌ على مَن لايْكِنه القام به وضع عنه. فيؤدي إلى تضيبع 
الأحكام, يبَيّنْ ذلك أن النبيّ صَرَنَهُ موس وَلََى علي بِنَ يب 


25847( أخرجه أبو داود (1١/ا01””, مال والترمذي (6؟75١). والنسائي ذ في «الكبرى»‎ )١( 


65) وابن ماجه (/ لاقام در بحس لد اه هري لالحنا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن 
النبي صَإلنءكووَسَلا. 

وقال في حاشية (ح): «قال الحافظ: ومعنى قوله: #ذبح بغير سكين». أن الذبح بالسكين يحصل 
به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحهاء وإذا ذبح بغير سكين كان فيه تعذيب لها. #ترغيب». 
وقل معان تطيلاق لمر لويو نا وسيل امالك دو تع ودر لالبو وعيان انه يا در 
سكين؛ لأن الذبح في العرف يكون بسكين فكأنه أهلك نفسه بغير سكين». 

(1) أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (4/1)» والرافعي في «التدوين» (/ 0١‏ من طريق 
الطنافسي» عن سهل أبي الحسنء عن يوسف بن أسباط» عن سفيان النوري, عن المختار 
ابن فلفل» عن أنس قال: قال رسو الله صَترلنعيوَسَي: «لسان القاضي بين جمرتين حتى 
يصير إلى الجنة أو النار». قال الرافعي: "تفرد به [الطنافسي] وهو من سؤالات قزوين من 
حديث سفيان لا يوجد إلا بهذا الإسناد». وقال المناوي في «فيض القدير» (4/ 7374): افيه 
يوسف بن أسباطء وقد تقدّم عن جمع تضعيفه». 


50 


تيزف 
بسي و يي 3 


القضاءًء ولو كان هذا الوعيدٌ على الدخول فيه على الإطلاقٍ لم يُوَلّه ومّن 
رُوِي عنه من السلّفٍ كراهيةٌ الدخول فيه فيَحْتَمِلٌ أنهم لا يأَمَنُوا على أنفسهم مِن 
الضعف فيه» وامتنعوا لكونٍ سلطانٍ الوقتٍ على غير الحقٌّ. 

وقد قال أصحابنا: إن القضاءً فرضٌ على الكفاية يجب على كلّ من يَضْلْحُ 
له الدخول فيه مالم يَقُمْ به غير فإن قام به واحدٌ سقّط عن الباقِينَ؛ لأنه أمب 
بالمعروف ونه عن المنكرء وذلك فرض على الكفاية2©. 
تالىةاو كر اللاعول ننه نيدن غات الع عنةه ار لارام عل تدية 


سه م 


لقوله صََأَلنَهءَلَِوسَلَه: ١مَنْوَلِيٍ‏ القَضَاء فَكَأَنمَاذْبحَ بغيْر سِكَين) . ولمارو 


عن النبيّ صَبَأَللهَلتَووسَارٌ أنه قال: «الْقَضَاة تلك قاض في الجَنَّق م 
انا قَالقَاضِي الذي فِي الجَنه هُوَ الذي يَقْضِي بِعَدّلٍ فهو في الجن واللّذانِ 
ِي انار فقَاضٍ قَضَى بسجَوْرِ فَهُرَ في الا وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرعِلْمٍ اسْمَحْيا أن 
يَسْأَلَ فَهُوَ فِي النّارِه"". فكره لِمَنْيَحَافُ العجْرٌ ولا يأمَنُ على نفْسِه الدخول 
فيه لهذا الوعيدٍ. 

,)555 و«الاختيار لتعليل المختار» (؟/ 87)» و«العناية» (/ا/‎ 2» ١٠١١ /7( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

.)٠١ /9( و«البناية»‎ 


(؟) أخرجه أبو داود (70177) والترمذي /١777(‏ م)» والنسائي في «الكبرى» (2841). وابن 
ماجه )757١5(‏ من حديث بريدة. قال ابن كثير فى (إرشاد الفقيه» (؟7/ :)"91١‏ (إسناده جيدا. 


وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ ”5ه): «هذا الحديث صحيح ١‏ . 


كاب اجَذْالتَاضي ع 
قآل: ولايث 


وذلك لما روى عن النيك صَدَتَهَْلتَهِوَسَلَهَ أنه قال: «مَنْ سَأل القَضَاءً كل 
مه 2 ل 3 866 11 - 6 2 
إلى نفسِهء ومَنْ أجيرٌ عَلَيّْهِنَرّل0' اللّهُ تعالى عَلَيْهِ مَلَكَا يُسَدّدُُ9". ولأن الطالبَ 
0 5 5000 : هم 
للقضاء الظاهرٌ أنه يَطْلْيُه للدنيا وجّرٌ المنفعة وذلك منْهِيٌ عنه. وإذا أكْره على 
القضاءٍ لا يُوجَدُ هذا المغنى فيه. 


يخي أن يَطْلْبَ الولاية ولا يَسْألّها. 


قل: ومن قُلّد القضاء تَسَلّم ديوانَ القاضي الذي قَبْلّه. 
وذلك لأن ديوانَ القاضي المقصودٌ منه الحجة والوثيقة للناسء فيَحِبُ أن 
يكونَ في يد من ينْظَرٌ في أمورهم. 
وقد قالوا: إن القاضي المُولَى يُنَفِذُ برجلَيْنٍ تَقِيَيّنِ ليتسلّما الديوانَ من 
المعزولٍ””؛ وهذا صحيحٌ؛ لأن المرجعٌ في ذلك إلى قوله. وقول الإنسانٍ لا 
هل إلى القاضي بأقلّ من اثنين. 


)١(‏ في (71» ظءي): «أنزل»؛ وهو الموافق لما عند أبى داود؛ والترمذي» وفى (ظ): "ينزل». 
ولفظ ابن ماجه: «نزل إليه ملك فسدده». 
(؟) أخرجه أبو داود (701/8): والترمذي (17؟*17)» وابن ماجه (7704) من طريق إسرائيل» 


عن عبد الأعلى؛ عن بلال بن أبي موسىء عن أنس. وأخرجه الترمذي ( 177) من طريق أبي 
عوانة» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن بلال بن مرداس الفزاري؛ عن خيثمة وهو البصري عن أنس 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل» عن عبد الأعلى». 
وينظر: (بيان الوهم والإيهام» (2/ 58555 0). و اانصب الراية» (5/ 234 594). 
قالابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7550): (وكل إلى نفسه : بالبناء للمفعولء أي ألجأه 
أمر نفسه إليهاء وكل من كان كذلك فقد هلكء إذ الباري سبحان هو القائم بأمر العباد». 

(*) ينظر: «الهداية» (7/ »))2٠١7‏ و«المحيط البرهاني» (/ 57)» و«البناية» .)١37/9(‏ 


ل 


حفن ألدمة !ا إِيّاه ومن أنكر 


قل: ويَنْظرٌ في حال المُحَبِينَ”" فمّن اغْتّرف ؛ 
لم يُقَبَل قول المعزولٍ عليه | 

وهذا صحيحٌ لأن الإنسانً لا يُحْبَسٌ إلا بحقٌ فالظاهرٌ أن القاضي المعزولٌ 
لم يَحَِسُهم إلا بحن فيَجِبُ أن يَسألَ عن ذلك. فمّن أقرّ منهم به أَلْرّمه إيّاه 
بإقراره» ومن أنكّر لم يُسمعْ عليه قولُ المعزول؛ لأنه بالعزلٍ صارٌ كسائر الناس 
فلايُقِبَل قولّه على غيره بمجرّده؛ لأنه مدّع لما فعله من الحبْس وأنه بِحَنّ 
«السيرل قاذ ٠‏ للك وو سر د ل هار ان قحل سد 


ركه 


قال: فإن لم تَقَمْ : يهلم يُعَجّل١"‏ بتَخْلِيتِه حتى يُنَادِيّ عليه ويَسْتَظْهِرَ في أَمْرِه. 


وذلك لأنه لا يأمَنُ أن يكون له خصمٌ لا يَعْرفٌَ جحوده أو يكون له خصم 
غاكتة فكان مِن الاستظهار أن يتقدّم القاضي حتى يُنَادِيَ عليه في مجلسه ناما 
مَنَ كان يُطالِبُ فلانَ بنَ فلانٍ الفلانيٌ المحبوسٌ بحقٌ فليَحْضُرْ. فإذا حضّر خصمٌ 
وادّعى عليه حقاء وهو على جحوده. طلب بينةَ المدعي. وابتدأ الحكم بيهم 
)١(‏ في (ضء ظءغ.ي» ونسخة مختصر القدوري): «المحبوسين»». وهو الموافق لمافي 
«الهداية» (9/ ٠١7‏ )» و«العناية» /١/(‏ 7» و«البناية» (4/١)؛‏ ووقع في «الجوهرة النيرة» 
:)35١/5(‏ «المسجونين». 
قال النووي في تعليقه على متن «التنبيه» للشيرازي: «كان ينبغي أن يقول: المحبوسين. لأنه 
يقال: حبسته مخففًا فهو محبوس». ينظر: اتحرير ألفاظ التنبيه» (ص ه7")): وقال البعلى: 
اوكان حقه أن يقول: أمر المحبوسين. لكن إذا قصد التكثير شدد» فتقول: حبسته فهو محبس» 
ويكون التكثير تارة بحسب تعدد من حم حبسء وتارة بتكرر مدة الحبس»). بر ينظر «المطلع) (ص185). 


00 في (11): ايتعجل2. 
لك 


تن 


1 


كتات احَذالقَاضي 
بي ا د روي كت سو 20 


00 ام ع الى ع عمل 
ولا يُقبَل قول المعزول فى ذلك. وإن لم يَحْضْرٌ خصمٌ استظهّر في أمره وأخذ 
منه كفيلًا بنفسه لجواز أن يكونً له خصمٌ غائبٌء فإذا استظهر وَاستَوتُقٌ بذلك 


تقوم به البينة 


وذلك لأن النظرّ في هذه الأشياء مردودٌ إلى قاضي المسلمينَ فإذا وَلِي لَزْمه 
لكر نيف يتم على ماد تقومٌ به البيّنة أو يَعتّرفٌ به من هو في يده؛ لأنه أمينٌ 
والقولٌ قولُ الأمين ما لم يُكذَّبْه الظا هر. 


قآل :ولا شل قول المسوول! نَ 2 يَعْتَرِفَ الذي في يده أن المعزول 


سلّمها إليه فيََلُ قولّه فيها. 


رودن أنه اذا ح نلك أن المعو اساهها الممقفة ا مكرك قد مسحكفاد 
وهاي و - 5 ا عِِ ع8 

مِن جهتّه. فيقبّل قول المعزول في مستحقها؛ لأن اليد له فكأنها في يده؛ فأما 
إذا لم يَعْتَرِفْ صاحبٌ اليد بتسليم المعزول إليه فقولّه غيرٌ مقبول؛ لأنه مدّع 


قال: ويَجْلِسٌُ للحكم جلوسًا ظاهرًا في المسجدٍ. 
وقال الشافعيٌ: يُكْرَّهُ القضاءٌ في المسجد”". 


()أي: التي وضعها المعزول في أيدي الأمناء. ينظر: «البناية» (9/ »)١8‏ وقال فى «اللباب» 
:)8١ /5(‏ «وارتفاع الوقوف أي: غلاتها». 
(؟) ينظر: «الأم) (5/ 7514)؛ و«الحاوي» (17/ 07١‏ و«المهذب» (9/ 785). 


5 


ته ئزرزف 
0 : 6 


لنا: مارُوِي أن النبيّ صَرَتَلهوسلَ كان يَجِلسٌ في المسجد وينظرٌ بِينَ 
الخصوم وفي مصالح المسلمينَ» وكذلك الأئمة بعْدّه. 

تان الشعية انار اوتكهمة بنضئ ل التسيو ا" 

وقال الحسنٌ: «رأيت عثمانَ يَقَضِي في المسجد)”". 

ولأنه أمرٌ بالمعروف ونه عن المنكّرء وذلك لا يُكْرَهُ في المسجدٍء ولأنه 
لايْكرَهُ الاستخلاف فيه فلا يُكْرَهُ أن يُمْتَمَدَ القضاءٌ فيه كغير المسجدٍ. 


و 


فإنذقيل :وى عبد الله بن ُريدة عن أبيه أن النبى صَإْ] صِْتَْعَيدَهوسَلهٌ سَميِع 
رجا قال ان السو انا ف ل ا أبَدَاء إِنَمَا بي 
المَسْجِدٌ لِذِكْر الله وَالصَّلَاةَ فيه»0". 

قيل له: إنشادٌ الضالَة أمرٌ مباح يُمْكِنٌ خارجٌ المسجدء والقضاءٌ عبادةٌ وقد بيّن 
النبينٌ صَبَََنَمءَلِدوسََهٌ أن المسجد د ببِي للعبادة فذِكْرٌ بعضها يكون تَنْيهًا على بعض. 

فإن قبل السكومة©)يَسَفْرها الحدث والجاتمن 

قبل لذه آمو السدليين بخمولة على الضيعة رانهم الايد خلوزة الستاحة 
على هذه الحال. 


فإن قيل: فيتعذرٌ على الحائض المحاكمة. 


.)١١/١5( ينظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)1١110/ /9( (؟) أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة»‎ 


() أخرجه بنحوه مسلم (219) من طريق سليمان بن بريدة» عن أبيه. 
(؟) في (ح» ضص): «الخصومة). 


56 


00 اا 


ا كالتاضيا 4 


ره يْمْكِنٌ القاضي أن يؤخرٌ الحكمٌّ إلى حين قيامه؛ أو يُمَوّضَ الأمرّ إلى 
وإنما قُلنا: يَجْلِسٌ جلوسًا ظاهرًا ِيصلّ إليه جميمٌ الناس على وجهٍ واحدٍ 
مِن غير حجابء ولا تقديم ولا تأخير. 


. م بعلم .2 أ 8س ّ 0 4 1 
قآل: ولايَقْبَلُ هديّه إلا من ذي رَحِم مَحْرّم منه» أو مِمّنْ جَرَتْ عادته قَبْلّ 


ع ابي 1 7 ع 10006 4 س 
والاصرت كرما روي إن لني صن لْعَلِيِهِوسَامَ ولى رجلا ببعض النواجي 
اي : هذا لكم وهذا لي أُمْدِي لي . فقال صََانَه ل و 


ورُوي: أنعمرٌ بنًا لخطاب ولَى أباهريرةً موضِعًاء فلمّا رجّع كان معه مال. 
5 3 5 7 0 م 56 2 
وقال: هذا أهدي إِلَ. فقال عمرٌ: «هلا قَعّدت فى بيت أمّكَ حتى يُهِدَى إليك)2". 

ل 0 
بلعَثٌ به الكفرّ)”"» وعن عل ري لدعم : َتَدعَنُ: «الرشوةٌ في الحكم م من الس 9 الل 


ل 00 500 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (51/9)؛ وابن سعد في «الطبقات» (0/ 567). والبلاذري 
في «أنساب الأشراف» .058:5513//1١(‏ 

(*) أخرجه النسائي (0778). 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 357): «الرّشْوّة بكسر الراء» وضمهاء وبعدها 
شين معجمة؛ وواو: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله: من الرشا الذي يتوصل به إلى 
الماءء وجمعها الرّشاء وقد رشاه: إذا أعطاه الرشوة» وارتشى منه: أخذ». 


(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (8/ 2477 4 177). 


الك 


22 روزن 
0 60 


و 


5 را 100 2 م 5 5 و ع مي 8 5 ّ 
وروي: ”أنه خطب وبيده قارورة» فقال فى خطبته: ما أصبّت بها منذ دخلتها إلا 


.20م مع انه 
هذه أهداها إل دهقان)20. 


وعقابا ل على اذا لاما ولاعت لأ لداحد الهدية؟ لأنهاتكرودللت: 
وهو كقولٍ القائل: ما شَرِبْتُ ولا رَتَيْتُ منذٌ كذا كذا. 

فأما قبولُ الهدية ين ذي الرحجم فواجبٌ؛ لأن فيه صلةً الرجمء ومن جرت 
عاد نه قن] «القكها «ونيادائه انيد لوقي لكلو مت واللت افو لخن 
التهمةٍ والميل إلى أحدٍ الخصمين» فإذا زالت التهمة لم يُمنّْ منه. ا 


7 
بي 


وقد رُوِي عن النبيع لوسك أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الراشي في الحُكّم 
وَالْمُرْتَشى)”"©. وعن جماعةٍ مِن السلّف رَوَوَيَدِعَن: «السحت هو الرشوةٌ»2". 
والفرق بينَ الرشوةٍ والهدية: هو أن الرشوةً تَدْهَمُ بشرْط أن يُعِينَه والهدية 
)١١‏ أخرجه عبد الرزاق »)١4717/7(‏ وابن أبي شيبة (777825). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 3175): «الدّهُْقَانَ بكسر الدال المهملة» وضمها: 
رئيس القرية» ومقدم الزراعة. قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: الدّهقان عند العرب: الكبير 
من كفار العجمء وكانت تستنكف من هذا الاسمء وقد غلب على أهل الرساتيق منهم, ثم قيل 
لكل من له عقار كثير: دهقان» واشتقوا منه الدهقنة» وتدهقن» ويقال للمرأة: دهقانة. على 
القياس. انتهى. قيل: نونه أصلية» من تدهقن. وقيل: زائدة. وهو من الدهق: الامتلاء؟. ينظر: 
«النهاية» (؟/ 0 .)35٠6١ /١(»برغملا«و »)١5‏ 
(؟) أخرجه أحمد (30577: 4240171١‏ والترمذي (17177)» وابن حبان (001/7) من حديث أبي 
فريرة:وغبد التزمذئ الع رسول الله:.: :قال الترمذي: احديث حسن). 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص 73317): «الراشي: المعطي للرشوة». 
وقال: «المرتشي: الآخذ لها». 
(") ينظر: "تفسير ابن جرير» (4/ 478» 175).» و«الأوسط» لابن المنذر (/51 2506 59 10). 


4 


حَنَاب أذ القاضي 8 
5 


0 


ايكون عياش 001 


وذلك لأن الدعوءًٌ الخاصةً في حضورها تهمةٌ والعامة بخلافهاء وقد رُوٍ وي 
عن محمد أنه قال: يُجِيِبُ الدعوةً الخاصة إذا كانس لِقَرابتِهه كما يَجورٌ له أن 
قبل هديته لما فيه مِن صلةٍ الرجه”) 


قال: ويَشْهَّدُ الجنازة» ويَعُودُ المريض. 


لأنها أمورٌ مندوبٌ إليها ولا تهمة أيضًا فيها فلا يَمْنٌَ القضاءً منهاء وقد كان 
النبيكٌ صََِتَعَي م ا 
اللّهُ تعالى : :ا لَعَدَكَانَ رشو كس ل محمد 4 [الاحراتب: .]11١‏ 


لمافيه من التهمة» وقد رُوِي أن النبى صَِآَنعَِنَهوسَله: «نهَى أن يُضِيفَ أحد 

الْخَضْمَيْنَ)”2» فإن أضافهما جميعًا جاز لزوال التهمة. 

.)000 0٠٠١ ينظر: «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص49.»‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (5/4١)ء‏ و «الهداية» (7/ »)2١١7“‏ و«درر الحكام» (5؟/ 
5*) ولالبحر الرائق» (5/ .)7١6‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)١67941(‏ والبيهقي )1717/٠١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم. عن 
الحسنء عن علي. قال البيهقي: «فيه ضعف». وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5977) 
من طريق محمد بن عبد العزيز الواسطيء نا القاسم بن غصنء عن داود بن أبي هند. عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه؛ عن علي. قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن 
داود بن أبي هند إلا القاسم بن غصنء تفرد به: محمد بن عبد العزيز». وقال الحافظ في 


4 


ات اله بس | ١‏ رقنا مرا 
3 حت ا ا رن 


كان :و إذاحضراه شر بتهمااقى الجلوس:والاقئال07: ولا بسار أحتهماء 


ولا يشِيرٌ إليه» ولا يُلقنه 


لس 
01 


وذلك لماروي أن النبىّ ديوس قال: «إذَا ابْتلِي أَحَدَكُمْ بِالقَضَاء فَليْسَوٌ 
مم في المَجُلِسٍء وَالإِشَارَة والنَظَر وَلايَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدٍ الخَصْمَيْنِ 
أكثَرَ مِما يَرْفَعُُ عَلَى الآخَر»”". 

وما رُوِي أن عمرً رَيتَإتَهعَنَُ: ١كتّب‏ لأبي موسى كتابًا في القضاءٍ قال فيه: 
«أس”* بِينَ الناسٍ في وجهك؛ ومجلسِكَ؛ وعذْلِكٌ, حتى لا يَطْمَعَ شريفٌ في 


«التلخيص الحبير» (5/ :)١95‏ «والقاسم بن غصن مضعف». 

)١(‏ قال في حاشية (ح): من جملة عدل فرعون الذي استحق به الإمهال: تسويته بين الخصمين 
حتى استعمل سلمين يُصَعِدَانٍ الخصمين متساويين» ومن جملة عدله: مخالفة القطع في 
أطراف السحرة؛ إذ هو أول من قطع من خلاف على ما قيل. تفسير ابن عبد السلام». 

(0) في (أح, ظ) احجته). وأشار فى حاشية )20 أنه كالمشت فى نسخة. 

(*) أخرجه أبو يعلى (/25/51» 14,» والطبراني في «الكبير» (77/ 785) ح(577:377): 
والدارقطني (147704577) من طريق عباد بن كثير» عن أبي عبد اللّهه عن عطاء بن يسار» 
عن أم سلمة. قال البيهقي :)١170/١١(‏ هذا إسناد فيه ضعف». وينظر: «نصب الراية» 
(:/ "لل /ا)» و«التلخيص الحبير» (5/ .)١97‏ 

(5) يروى بروايتين: (آس) بالمد. وكسي و السية: وهو أمر بالمؤاساة» كقولك: دار. من المداراق 
يقال: آسيته أواسيه مؤاساة» ومعناه: اعمل بين الناس بالرفق والإيثار والمجاملة في استقبالهم» 
والجلوس معهم. والقضاء بينهم. 
ويروى (أَسٌ) بقطم الألف. وتشديد السين: وهو أمر بالتأسية, والتأسية: مبالغة فى الأسو 
فإن التفعيل مبالغة الفعل» والأسو الإصلاح. من باب دخلء وهو المداواة أيضًاء يقال: آسى 
الطبيب المريض. أي: داواه» وأسوت بين القوم. أي: أصلحت بينهم, وأسّيت بالتشديد. أي: 
بالغت في ذلك. ومعناه: أصلح بينهم؛ وعالج أمورهم. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص0١17١).‏ 


يِمائ اجن لاض 


9 5 


حي حيفك» ولاييأس ضبعيف فخ غد )00 
ع6 5 و و - 8 3 6 0 9 مه 2 2 ع 
وأماقوله: ولا يلقنه حجة. لآن فى ذلك إعانة للأحد الخصمَّينء وقد يَيئا أنه 
8 5 5 2 ل دوسي لعساتتراص : بسح 0 2 2-5 نال 
منهيئٌ عن ذلكء وقد رُوي أن النبت صَإََْهعَلتَهِوَسَهَ قال: (إِنْكم لَتَخْتَصمُونَ إل 


تر 

ا 

بم 
عو 
.- 


١ 
١ 
١ 
الامسسادا‎ 4 


5 اح 
0 


1 1 0 2 1*6 . ا ا 00 
#7 
مه 


بقَطْعَةٍ مِنَّ النَّارِ»"". فلو جاز للقاضي تَلْقِينُ الخصم حجّته لمعل صََآَلنعتَهِوسٌَ 


1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (41/7 5)» والبيهقي /٠١(‏ 118) من طريق إدريس الأوديء أخرج إلينا 
سعيد بن أبي بردة كتابّاء وقال: «هذا كتاب عمر إلى أبي موسى...إلخ». قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (7/ 11/651557 0): هذا أئر مشهور وهو من هذا الوجه غريب. ويسمى 
وجادة» والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط... وقد روي هذا الأثر من وجه آخر». 
وينظر: (نصب الراية» (5/ 3١‏ 87 ).» و«الدراية» (؟/ ١/ا11 .)١0/7‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): «آس بين الناس: أمر من المواساة. 


بهمزتين» والأسوة: اسم من ائتسى به. إذا اقتضى به واتبعه. ويقال: آسيته بمالي. أي جعلته أسوة 


أقتضي به ويقتدي هو بي. وواسيت لغة ضعيفة» ومعناه: شارك بينهم في نظرك والتفاتك. 
وقيل: سو بينهم. قيل: ويروى أسسء وهو من ساس الناس يسوسهمء والسياسة: القيام على 
الناس بما يصلحهم. والهمزة فيه زائدة. قال في المغرب: ومن روى: آس. من التأسية: التعزي. 
فقد أخطأ». ينظر: «النهاية» /١(‏ 69).» و«المغرب» .)5١ /١(‏ 
وقال: «الحَيّف بفتح الحاء المهملة» وسكون الياء آخر الحروفء وآخره فاء: الجور والظلم. 
أي لا يطمع شريف في ميلك معه). 

(؟) أخرجه البخاري (7/178279471/235748): ومسلم )١17(‏ من حديث أم سلمة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 67717 73748): (ألحن: أفعل التفضيل. بالحاء 
المهملة» والنون» من اللحن؛ وهو الميل عن جهة الاستقامة» أراد: إن بعضكم يكون أعرف 
بالحجة وأفطن لها من غيره. يقال: لحنت لفلان. إذا قلت له قولَا يفهمه. ويخفى على غيره. 
لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم». 


56 


ززع 
2 


56 5 


ذلك وسوَّى بِينَ الخصمين ولم يَحْتَحُ إلى ذِكْر الوعيد. 

اصح ال اي اد وهواغذ بان ولا جائة”, 
لمارُوِي عن النبيّ صَََِلَنَمََُِوسََهٌ أنه قال: «لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَان)7, 
ولا يَقْضِي إِلاوَهُوَ شَبْعَان يان" 1 جميعٌ ما يَشْغَلّهِ عن القضاء 


وقد رُوي: «أن شُريسًا كان إذا عَضِب قام وترّك القضاءً»9». ولأن القاضى 
الور ال 0 
عالت ب ا لوس بهذه الأخلاقٍ في قوله تعالى ولو كنت كَطَّا 
لْعَلْبِ لَأَنْقَضُوا أ من حولِكٌ ‏ [آل عمران: 1105 الآيةَ 

والغضبٌ والجوع يوئر في ذلكء فيَجِبٌ ترك القضاءِ عند وجوده. 


حبْسٌ العَريم» لم يُحَجّلُ 


78 2 7 27 7 
قآل: فإذاثيّت الحقٌ عنذه)» وطلب صاحبٌ الحقّ 


بحَبّسِه وأَمَّره بدَفع ما عليه. 


() ينظر: «المبسوط») ,)57/١5(‏ و«بدائع الصنائع» (/1/ 9)» والمحيط البرهاني» .)١19/4(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2108)» ومسلم (/179/11) من حديث أبي بكرة. 

() أخرجه الدارقطني »)557١(‏ والبيهقي 9١5 /٠١(‏ ) من طريق القاسم بن عبد الله العمري» 
عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي طوالة؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. قال البيهقي: 
«تفرد به القاسم العمري» وهو ضعيف. والحديث الصحيح في الباب قبله يودي معناه». 
يعني: حديث أبي بكرة. 

(5) أخرجه مسدد, كما في اإتحاف الخيرة» (5/ 784)» و«المطالب العالية» /١٠١(‏ 1/7)؛ ومن 


طريقه أخرجه البيهقي .)1١5/١٠١(‏ 
لمكن 


وذلك أن الحعت فقوب والعقوة لا تيفك إلا ممه يود بن 
ولم يُوجَذْه فإذا أَمَره بدَفْع ما عليه فامْتّنع فقد وٌجد منه الظلمٌ لخصوه فاستحق 
العقوبةً لقوله صََأَلدَهَليْهِوسَل : «مَطْل الغَنِيَ ظُل22. 
قال: فإن امْتَتَع حبسه في كل دين لَزِمه بدلا عن مال حصّل في يده كثمَن 
المبيع» وبدّل القَرْضء أو الْتَرّمه بعقد كالمَهْرِه والكفالة. 


- 
# 

0 

ما 


9 5 ا ع« 5 5 5 5 1 85 و 
وهذا الذي ذكره رواية ابن شجاع: أنه يُحبّس في ذلك. ولا يقبّل قوله في 
8 5 امي 1 م 9 8 5 0 - 
وذكر الخصّاف» عن أصحابنا: أنه يُحبّس فيهاء كان بدلا عن مال حصّل فى 
بدمخاضة ولا يحل فيها سور :ذلك 07 
0 ع 5 5 - 4 000 7 0 5 و 
والأصل في هذا: أن الأصل في الإنسانٍ الفقرٌء والغنى معْنّى طارئ فوجّب 
)١(‏ أخرجه البخاري (77417): ومسلم )١95754(‏ من حديث أبي هريرة. وقد تقدَّم في كتاب 
الحجر تحت قول الماتن: «ولا يَحْسّه فيما يسوى ذلك كعوّض المغصوب وأرزش الجناية 
إلا أن تقوم بيه أن له مالا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 77/8): «مَطل العَنِىَ: يقال: مطلت الحديدة 
أمطلها. إذا ضربتها ومددتها لتطول» وكل ممدود ممطولء فإذا مد الغنى فى مدة الوفاء فهو 
مطله. ولخصه بعض الفضلاء؛ فقال: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى. ويقال له: 
له:يا ظالم. وعرض الرجل ما يصونه من قدره وأهله. وعن سفيان: إنه يملط له وعقوبته 
الحبس». وأثر سفيان أخرجه البخاري تعليقًا :.)١١8/7(‏ ووصله الحافظ فى «التخليق» 
(3519”8/5). 
(0) ينظر: البدائع الصنائع») (0/ ١75‏ ). و«العناية» (/ا/ 0/9؟7)» و«البناية» (4/ /ا؟). 


إل 


فلات 
كُ 8 


استصحاب الحالٍ حتى يُعْلَ حدوث مايُخالِقُه وما كان بدلا عن مال فقد عُلِم 
حصول الفنّى به فسقّط حكمٌ الأصلٍ وجب استصحابٌ الهَى حتى يد 
زوالهء فلهذا لم يُصَدَّقْ في الإعساره وصار امتناعٌه ظلمًا فحُبس لأجله. 

وأمامالَرّمه بعد فوجَةُما قالهاإبنُشجاع إنهنااخفوق الترمها مقن والطاءة 
أنه لم يَلْتَرِمُها إلا وهو قادرٌ على أدائهاء فإذا ادّعى الإعسار فيُرِيدُ إسقاطه عن 
نه فلا يُقبَلُ قوله ويُحبَسُ 

وجْهُ ما ذكره الخصاف: أن الحبْس عقوبةٌ تُستَحَقٌ بالامتناع مع الخِتّى» فلا 
يَجِوزٌ إثباتها بالظاهر كسائر العقوبات. 1 


فلولا تكيش يبا سيرى ذلك إذاقال: إن فقي .]لا أن يتبت ريه 
أن له مالًا. 


وهذا الذي ذكّره مثل عِموَضٍ الغصب وأَرْش الجناية» وذلك لأن الأصلّ 
هو الفقرٌ على ما يناه ولايْْلَمُ انتقاله عن الأصل ولا الْتَرّمه أيضًا بعقَدِء فلم 
يَْبْتْ ظلمُه فلم يَستَحِقٌ العقوبة بالحبس. 

فأماإذا كافك النيرة على أن نينا لأف طلم وقد قال النبي صََاَلئَدَنَهِوسَل: 
«مَطْلَ العَنِيَ ظُلْهُ 7" .فا ستّحقٌ العقوبةًفخبس. 

ا شهون ينَ أو ثلاث نميأل عنه. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


[فه© فى (ضء» ونسحخة مختصر القدوري): الويحيسة)ا. 


<يرة وه 


لل 00 
وفي رواية الحسن: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر, والتقدير في هذا غير 
مُعْتَبَر وهو مردو ةٌإلى رأي القاضيء والمقصوةٌبالحبّس أن بذ يَضْجَرَ فيِظْهِرٌ مالا إن 
كان له وهذا أَمْرٌيَخْتَلِتٌ باختلاني الناس» فوقف على اجتهاد القاضي فيه" 
واناقره جا وار فهذا قولٌ أبي حنيفة أنه لا يَسمَعٌ اليه على 
وقال محمدٌ: هكذا إذا أشكّل علي أمرٌهء فأما إذا لم يُشْكِل سألتٌ عنه ولم 


فيجورٌ أن يُقال: إن هذا الموضعٌ موضعٌ اتفاق» وهو أن يَغْلِبَ على ظرٌ 
القاضي أن الشهوةَيَرْجِعُون إلى ظاهر الحالء فلا تسمّعٌ شهادتهم حتى يَكُشِفَ 
أمرّه بالحبّسء وإن غلّبٍ على ظئه أنهم عرّفوا باطنَ الحالٍ وأنه لا مال له فلا 

وإن حَمَلنا المسألة على الخلاني؛ فوج قول أبى حنيفة: أن القاضى يَقَدِرُ 
ل ل لي ل ا 
قبل المسألة كالجز. 

وجْهُ قولٍ محمد: أن الإفلاسٌ يُوحِبٌ تأخيرَ الحقٌ فجاز أن يَسمع البينَة 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» (6/ »)2١88‏ و«المحيط البرهاني» (؟/ 5٠‏ )© و«العناية» (/ا/ 78057). 
(0) ينظر: «التجريد» (5/ 006 واعيون المسائل» (ص ,.)5١١‏ و«البحر الرائق» (5/ .)51١‏ 
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3 2 أي 


قآل: فإن لم يَظْهَرْ له مال حلي سبيله ولا يَحُولُ بين وبينَ غرمائه. 


وقد بينا ذلك فى كتاب الحَي 00, 


٠‏ 8 و يي 4 5 و6 سم الى 
قال : ويحبس الرجل في نفقة زوجته. 
4 0 يو 2 ع و ع 


قل: ولايخيس وال في ين وليه إل إذا امتع مِن الإنفاق عليه. 
وذلك لأن الحبسّ عقوبة والواجبٌ على الولدٍ تعظيمٌ الواله وقد قال الله 
تعالى: قلا تقل قل مآ أب ©[الإسراء: '07. والعقوبة بالحبْس أكثرٌ من ذلك فكان 
أولى بالمنْعء وأما إذاامتنع من الإنفاق فلايُمْكِنٌ استدرالهُ النفقة إلا بالحبسء ألا 
تَرى أنه سقّط بمضِي الزمان بخلافي سائر الديون التي لا تسقّطُ بمضِت الزمان: 
وتظير عذاما قالؤاافي السرأة إذا اتنتعت مر الوط ء أنها تَفدّت؛ لأنه من 
يَُوت بمضِيّ الزمان» ولايُمْكِنُ استدراكٌه إلا بالضرب. 
قآل: ويَجوزُ قضاءٌ المرأة في كلّ شيء إلا في الحدودٍ والقصاص. 
وقد بِِّنًا ذلك أولٌ الباب”". فأما الحدودٌ والقصاصٌ فلا يَنْقُرُ قضاوٌها فيه؛ 
لأن شهادتها لا تقب في ذلك؛ والقضاءٌ أَعَمّ مِن الشهادة فهو أَوْلِى أن لا يَجورٌ. 


قال: وي 


ل كتابُ القاضي إلى القاضى فى الحقوق إذا سهد به عندّه. 


- تقدّم عند قول الماتن: «وإذا حبّسه الحاكم شَهْرَيْنٍ أو ثلاثة سأل عن حاله فإن لم يَنْكدٍ‎ )١( 
8 0 بك 2 2 95 9 ع 7 راع‎ 
له مال خلى سَبيله»» وقوله بعده: «ولا يحول بينه وبينَ غرمائه بِعْدَ خرٌوجه مِن الحيس».‎ 
عم يوي و‎ 5 0 2 
تقدم عند قول الشارح: «يَجوزٌ حكمٌ المرأةٍ فيما تقبّل شهادتها فيه».‎ )1( 


4 


0 


بحب لاض 
3 3 2 


والأصل في جوازٍ قبولٍ كتاب القاضِي إلى القاضي أن ذلك يَفْعَلهِ القضاةً 
مِن لذن النبت مََلتَةءَلَِوسَلَرَ إلى يومنا مِن غير تكيرء ولأنه قائمٌ مقامَ الغي 
والحقوق يَجِورٌ إثباتها بما قام مقامَ الغير كالشهادة على الشهادق ولأن الضرورةً 
تدعو إلى ذلكء ألاتّرى أن صاحب الحقٌ قد لا يُمْكِنْه إثباتٌُ حقه مع غَيبةِ من 

ولايَجوزٌ للقاضي أن ب 2 قضِيَ على غائبء وإن حضّر صاحبٌ الحو عند 
لقاضي الآتر لم بذكن إثاتُ حهمع ةبيه فلااطريق إلى إثباي إلا بالكتاب: 
فجاز للضرورة. 
قل : فإن شَهِدُوا على خصم حكّم بالشهادةٍ وكتّب بحكمه. وإن شَهِدَوا 
بغي حضرة الخصم لم يَحَكُمْ وكتّب بالشهادة ليحكُمَ بها المكتوبٌ إليه. 

وهذا صحيحٌ؛ لأن سماع الشهادةٍ والقضاء لا يَجورٌ إلا على خصم. فإن 
حضّر خصمٌ سَمِع عليه البينة لوحك بيابو كت بيد ها إلى القاقس اللكترت 
إليه» وإذا لم يحضَرٌ خصمٌ لم يُمْكِنْهِ الحكمٌ على الغائب فيَكتّبُ إلى القاضي 
الآخَرٍ بماسَوِعه مِن الشهادة لِيَحْكُمَ بهاء وهو بمنزلةٍ تحميل شهودٍ الأصل 
لشهود الفرْع فلا يَميَعِرٌ إلى حضور خصم. 
قال: ولا يَْبَلُ الكتابٌ إلا بشهادة رجلَيْنِء أو رجل وامرأتينٍ. 
وقد كان الشعبيٌ يَقبَلُ الكتابٌ مِن غير شهادة". 


ووصله ابن أبي شيبة (71701/0)) ووكيع في «أخبار القضاة» .)51١57/5(‏ 


ا | 33116 
3 حت 4 


و ع ع دوه ً عر وع. واه مم 
والدليل على ما قلناه: أن الخط يُشْبهُ الخط فلا يأْمَنْ أن يُرزوَرَ عليه» فوجب 

أذ يتتظ في ذلك بالتديادة ولأ القافين او وجو خط نى فيزانهوتحت 

٠ 5 0 2‏ ع 5 ضع 9 2 5 ًَ 

ختمه”" ولم يتذكرٌ لم يَجْرْ له أن يَحْكُمَ به فلأنْ لا يكم بخط الغير أولى. 

وإذا ثبت اعتبارٌ الشهادة قلنا هذا حٌ لا يسقُطٌ بالشبهة» وهو مِما يَطْلِعٌ عليه 
و 1 3 5 ع عِِ 

الرجال فلا يُقبلُ فيه أقل مِن رجلينٍ وامرأتين كسائر الحقوق. 

قل : ويَحِبْ أن يَقَرَاً الكتاب عليهم لِيَعْرِفُوا ما فيهء نح يَخْيِمَه ويُسِلَّمَه إليهم. 
وذلك لأن الشهوة لا يُمْكِنْهِم الشهادةٌ بما في الكتاب إلا بِعْدَ معرفتهم بما 

0 2 0 5 #ه 
فيه» فلهذا يَقَرَأَه عليهم وبَخْتِمُه بحضرتهم لِيَعْرفُوا المشهود به مِن غير شََّكُ. 


قآل: فإذا وصّل إلى القاضي لم يَقْبلُه إلا بحضرة الخَضْم. 


وذلك لأن المقصود مِن قبولٍ الكتاب وسماع الشهادةٍ عليه هو الحكمٌ بما 
فوواافة» سانا لاتاد .لاعان عضي ولا تيقلا ستماء القاريض 
الكاتب الشهادة أنها لا تسق تََِْرٌ إلى حضور خصم.ء لما بيّنَا أن المقصود د منها النقل» 
وذلك لا يَمْمَقِرٌ إلى حضور خصم كتحمّل شهود الفزْع شهادةً شهود الأصل. 
وقد قال أبويوسف: يَعْبَلّهِ مين غير حضورٍ خصم؛ لأن الكتابّ ب 
بالمكتوب إليه فكان له أن يَقبَله والحكم بِعْدَ ذلك يَقَعُ بما عَلِمه مِن الكتاب 
فاعْتر حضورٌ الخصم عند الحكه””". 
)١(‏ في (ح): «يدهاء وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 
(؟) ينظر: «العناية» (/ا/ 595؟7)» و«البناية» (4/ “57)» و«تبيين الحقائق» (5/ .)١86‏ 


نشل 


يكنا اهن القاضق 


قأل: فإذا سلّمه الشهو د إليه نظر إلى خِدْمِهء فإذا تَهِدوا أنه كتابُ فلانٍ 
القاضي سلّمه إلينا في مجلس حَكُمِه: وقرأه علينا وختّمهء فضّه”" القاضي 
وقَرَأه على الخصم وأَلْرّمه بما فيه. 

أما اعتبارٌ قراءته على الشهود فهو قولُ أبي حنيفة» ومحمدٍ. 

وقال أبو يوسف. وابنٌ أبي ليلى: إذا شَهِدُوا أنه كتايّه وخاتمُه قبله2". 

وجه قولهما: أن الشهادةً هو”” بمافي الكتاب. فإذالميَعْرفٍ الشهود المشهود 
به لم تقب شهادثهم. 

وجْهُ قولٍ أبي يوسفت: أنهم إذا شََهِدُوا على الكتاب والخثّم ثبّت أنه كتابُ 
القاضي الكاتب. فإذا قرّأهِ عرّف ما فيه. 

وأما اعتبارٌ الخنم بحضرة الشهود: فلأنه لا يُؤْمَنُ أن يُرَادَ فيه» فلم يَجْرْ 
أنِيَشْهَدُوا باسك وهذا إذا لم يَحْمَظُوا ما فيه. فإن حَفِظوه فلا معْنى للحَْم 
وعلى قولٍ أبي يوسفف المعتبرٌ تسليمٌ القاضِي الكتاب إليهما مختومّاء ولا مُعتَبرَ 
بما قبل ذلك. 

وقد قال أبو حنيفة: إذا كان عنوانٌ الكتاب: من فلانٍ إلى فلانٍء أو من ابن 
فلانٍ إلى ابنٍ فلان. لم يَقبَل إلا أن يكونّ مشهُورًا باسمه أو بِكُنْيتِه مثلٌ أبي حنيفة 
)١(‏ فضه: أي: فتحه. ينظر: «العناية» (/ا/ 15 9؟7). 
(0) ينظر: «المبسوط» /١6(‏ 45)» و «الهداية» (/ ٠١5‏ ). و«العناية» (/ا/ 7515)» و«البناية» 


.)8"/9( 
4 


6 ف (أى شع ظ: (هى). 


2 | رركن 


قال أ | 01 
وقال أبو يوسف: يقبل”''. 


8 


جه قول أبي حنيفة: أن الكتابٌ يثبّتُ مع عَيبةٍ الكاتتب» فوجّب أن يتميرٌ 

بم يُعْرَفَ به كالشهادةٍ على الغائب. 

ا اكور م ار151 بَ فإذا قالوا: قاضي بغداد”". 

وقد قال أبويوسفف: إذا قبل القاضي الكتابّ بمحضّر مِن الخصم. وشَّهدتْ 
به الشهودٌ» وفضّه وقرأهء ثم غاب المذَّعَى عليه حكّم عليه. 

5 اه 2 2 

يوار اي يو بيه بوت 
َك عليه 000 لايخك0. 

وجهُ قول أبي يوسفت: أن حضورّه مُعْتَبٌْ ِعِلم وجود الإقرار منه أو الإنكار 
وقد علم ذلكء. وجوازٌ أنيكونّ له حجة لا يَمْنَعٌ م من الحكم؛ لأنه يَقَدِرُ أن 
يَقِيمّها بعد ذلك. 

وَجْهُ قول محمدٍ: أن صحة الشهادة موقوفٌ على الحكم. فإذا اغتبر حضوره 
في الابتداء فَلَأَنْ يُعتبرَ حال الحكم أؤلى. 
(١)ينظر:‏ «المبسوط)(5١/ .١‏ ١)و«المحيط‏ البرهاني» (8/ 177 )» و«رد المحتار» (0/ 4 57). 
(0؟) في (أ٠ع):‏ «بغداذ»» وهي لغة في اابغداد»؛ وفيها لغات أخرى. ينظر: امعجم البلدان» 


(5057/1). 
(") ينظر: «الأصل»(197/11١)»‏ و«التجريد) (؟1١/‏ *50577)» واشرح أدب القاضي» (؟/ 7757)) 
و«البناية»(9/ 857). 


4. 


تناف احَبٍالقاضق 
5 53 


وإذا ثبت هذا قال أبو يوسف: سماعٌ الكتاب يَجْرِي مَجْرَى سماع البيّنة!"). 
مسألتّناء إلا أنه يكتّبٌ به لما بينًا من جواز الكتاب بالشهادة مع عيب المدعى عليه. 

وقد قال أصحابّنا: إذا مات القاضِي الكاتِبُ أو عُزِل قبل وصولٍ كتابه لم 
يَقَبَلّهة"" المكتوبٌ إليه» وعن أبى يوسفف فى «الإملاء»: أنه ل وبه قال 
الشافعك 9). 


وجَهُ قولهم: أنه وصّل إليه كتابٌُ من لا نفد حكمّه فلا يَجِورٌ قبوله. كما 
لو وصّل إليه كتابٌ شاهدٍء ولأنه معْنَى لو قارن كنب الكتاب منّع مِن قبوله فإذا 
طرّأ عليه قبل وصوله متّع» أصله الفِسْقٌ. 

فإن قيل: المعوّلٌ على ثبوتٍ الح عند القاضِي المكتوب إليه على شهادة 
شاهِدي الكتابٍ على الكاتّبء ألا ترى أن كتابّه لايَحْكَحُ به مالم يَشْهَدُواء 
فصار كموتٍ شهودٍ الأصل مع بقاء كيو لمر 

قيل له: بل المعوّلُ في ثبوت الكتاب إليه على شهادة الشهود. نه الحو يثيْتُ 
ااي ل مي : إن هذا 
كتات فلان. فصارُوا بمنزلة المزكي والشهوده والمغنى في الأصلٍ أن شهوة 
العرح يَشهدُون بنفس الحقٌّ فأغنى عن حياةٍ شهودٍ الأصلء وفي مسأليّنا لا 
)١(‏ ينظر: «اللأصل» »)3١١/1١(‏ و«التجريد» (3071/17). و«المبسوط» .)17/1١١(‏ 
(5) قي خاي اوش ) به عابر ارنييه لبقن الت ارك 


(0) ينظر: «المحيط البرهاني) (4//اء ١‏ )»و«البحر الرائق» /7/ وات تبيين الحقائق» (؟/ كما ). 
(4) ينظر: «الأم» (35158/5)» و«المهذب» (8/ ١7‏ 5)» و«التهذيب» .)٠١7/8(‏ 
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اه سس 1 يرن ا 
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يَشْهَدُون بنفس الحقٌ» والكتابُ قد خرّج من أن يكونّ كتات حكم. فلا يَجِورْ 
أن يَحْكُمَ بذلك. 

وقد ذكر ابن شجاع: أن القاضي الكاتِبَ إذا فأ قل انك المكتوت 
البه يكعابه م شك به بغدالك في قول أبي خنيفة وزفن وقال أبويوسات: 
يَحَكمٌ يه(2. 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أن موت القاضي يُوجِبُ عَزْلّه فلم يَجْرْ الحكمٌ بقوله 
كبا لو عرزل الإماء: 

وجَهُ قول أبي يوسف: أن قول الكاتب بمنزلة الشهادة فصار كالشاهدٍ إذا 
مات قبل الحكم بشهادته وهذا لايَصِحٌ؛ لآن قولّ الأول بمنزلة الحكمء ولهذا 
يبل قوله وحدّه فيجبٌ ألا يَنفْدَ قولّه وهو لا يَملكُ الحكم. 

وقد قال أصحابّنا: إذا مات القاضي المكتوبٌ إليه أوعُزِل ولي غيرُه فوصّل 
الكتابٌ إليه لم يَجْرْ قبوله» والحكمٌ به”". وقال الشافعيئٌ: يله ويَحكمٌ به( 

لنا: أن الكتاب إلى غيره فلا يَجِورٌ له قبونّه كما لو لم يَقْبَلْه الأول» ولأن 
كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة عند القاضي» ألا تَرى أن كلّ واحدٍ 
منهما يَنقَّلُ إلى القاضِي مايَحْكُمُ به ولو شَهد الشهودٌ عندَ القاضيء تُمَّ عُزِل 
لم يَجْرْ لآَخَرَ أن يَحْكَمَ بتلك الشهادة وأن يُمْضِيّهاء كذلك الكتابثُ. 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (8/ ”57» 55). واتبيين الحقائق» (5/ 2185 .)١817‏ 

و«الجوهرة النيرة» (؟/ 45 ؟). 


(0) ينظر: «اللأصل» »)071/1١١(‏ و«التتف» (75/ 7/85): و«المبسوط») (457/157). 
(5) ينظر: «الأم» (/1/ »)5١‏ و«المهذب» (5/ ١07‏ 5)» و«التهذيب» .)5١7/8(‏ 


ينا النامق. 


6 0 

فإن قيل: شهادةٌ ينيْتُ بها كتابُ القاضي عند المكتوب إليه فيثيِتَ بها عند 
غيره» أصلّه الكتابُ بالحكم. 

قيل له: لا فرقٌ بيّهما؛ لأن كتابٌ الحكّم إلى قاض لا يثبُتُ عند آخرّء وإنما 
يثبْتٌ ما في الكتاب إذا شّهدوا به» وفي مسألنا أيضًا إذا شَّهِدُوا بمافي الكتاب 
يتبْتَ فأما الكتابٌ بنفسِه فلا يثجْتٌ به شيءٌ عند غير المكتوب إليه. 

وقد قال أصحابنا: إذا كتّب: مِن فلانٍ إلى قاضي بلدةٍ كذا. ولم يكتبٍ اسم 
القاضِي ولا اسم أبيه فينبغي أن يبل ذلك القاضي الثاني الوالي في ذلك البلدٍ 
إذا كان في حال ما كتب إليه قاضيًا في ذلك البلدِ؛ لأنه صار بذلك مكتوبًا إليهى 
هذا إذا لم يكن في البلِدٍ قاض آخر'"". 

وكذلك قالوا: لوكتّب: من فلانٍ إلى مَن وصّل إليه كتابي هذا مِن قضاةٍ 
المسلِمِينَ. وأَشْهّد على ذلك فيَجِبُ لِمَن ورّد عليه أنْيَقْبَلّهِإذا كان تاريخ الكتاب 
بَعْدَ ولاية الذي يَصِل إليه الكتابُ» ذكّر هذه المسألة الحافظٌ أبو جعفر الطحاويٌ 
في «الشروط الكبير»» و«الأوسط» مِن غير خلافي”", لان عي ذلك كير 
إلى كل قاض فيَجورٌ له قبولّه واغْتبر أن يكونٌ واليّا يوم كيب الكتابٌُ ليكونّ 
مكتوبًا إليه. 

وقال: أبو حنيفة» وزفرٌ: إذا انكسّر حم القاضي لم يبل المكتوبٌ إليه. 

وقال أبو يوسف: يَقَيَله0". 
)١(‏ ينظر: «البناية» (4/ 7 5). 


(0) ينظر: (المبسوط» /١7(‏ 45 و «الهداية» 5/70 .)١٠١‏ و«البناية» (9/ 87). 
(") ينظر: «الهداية» (/ 5 »)١١‏ و«العناية» (1/ 597), و«البناية» .)8١/9(‏ 


4 


ات ا سس 1 قر ران الامرا ل 


وجْهُ قولهما: أن كسرٌ الخثْم يُوجِبُ تهمةً فيما سهد به الشهودٌ لجوازٍ أن 
يكونً زِيدَ فيه فلم يَقَبلُ مع التهمة فيما سهد به الشهودٌ وهذا إذا لم يَحْمَظُوا 
مافيه» وعلى قولٍ أبي يوسفّ قد وقعتٍ الشهادةٌ على الكتاب وما فيه يُعْلَمُ 
بالقراءة فلم يُوثّرْ كسّرٌ الحم فيه. 


قل: ولا ل كتابٌ القاضيى” فى الحدود والقصاص. 


لأن الكتابٌ قائمٌ مقامَ الغير فلا يُقْبَل في الحدود, كالشهادةٍ على الشهادة. 


قال: وليس للقاضي أن يَسْتَخْلِفَ على القضاء 


لا أن يُفْوَّضَ إليه ذلك. 


ِ 

لأنه جعل إليه الحكمٌ وَالفَضصْل بِينَ الخصومء وَتَوَلدة قيوة لا يتناوَ له ذلك» 

وهو بمنزلةٍ الوكالة؛ لأن كل واحدٍ منهما يَتففُ على الرأي» ولو وكَّله ببيع عبدٍ 
لم يَجْرْ له أن يُوكَلَ غيرّه إلا أن يَجْعَلَ إليه ذلك”©» كذلك هذا. 


قآل: وإذارُفِع إلى القاضي حكُمٌ حاكم أمضاه إلا أن يُخالِفَ الكتابّ» 
أو السنة» أو الإجماعً» أو يكون قولًا لا دليل عليه. 
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والأصلٌ في ذلك مارُوِي عن النبيت صَلنَعلَوَسَلََ أنه قال: «لَا يُقُْضَى فِي 
الشَّيْءِ الوَاحِدِ بقَضَاءين»”". ولأنعمرٌ بنَ الخطاب رََِيَْعَنُ: الم يَقْض بالتشريك؛ 
)١(‏ بعده في (ل» ونسخة مختصر القدوري): إلى القاضي»؛ وهو الموافق لما في «الهداية» 
١٠١5 /9(‏ )» و«العناية» (/19/ 79457)» و«الجوهرة النيرة» (7/ 56 7)» و«البناية» (9/ 0 5). 
(6) من (أ١ءرءشء‏ ظءغ). 
(*) أخرجه النسائي (4777 0)؛ وفي «الكبرى» (594417) من حديث أبي بكرة. ينظر: «البدر 


المنير» (9/ ١1/اة).‏ 
م4 


ث3 مبدد ص _ صششلب؟بب؟ب؟بتبب؟ببببص يي اس ل سب فق ع 


تقى يديكة ولف و قا نفد للك هل ما تقتا وعد على نا لعو ا 0ابتولان 
الصحابة وَدَإتَةعَنه وَلَّوَامَن يُخْالِفُهِم في مذاهبهم القضاءً» فلو كان حكمُه يُفْسَحْ 

ولأن ماليس فيه دليلٌ قاطِعٌ فالاجتهادُ فيه يَتعارَضُء فإذا انُضَّمَّ إلى أحد 
الاجتهادَيْنِ حكُمٌ الحاكم قَوِي فلم يُفْسَحْ باجتهادٍ آخرٌ. 

وأماما عليه دليلٌ قاطِعٌ ولايَسوعٌ فيه الاجتهادُ فحكّم بخلافه فإنه يُفْسَخْ 
وذلك مثل تحريم المتعةٍ» ووقوع الطلاق في حالٍ الحيض. 

فأما ما يّسوغ فيه الاجتهادٌإذا كان فيه دليل قاطمٌ فإن حكمَ الحاكع م 
فيه» كالحكم بمتروك التسمية عمْدًا؛ٍ لأنه مخالِف للقرآنٍ وليس في مقابلته ما 
بصي 


والأظهر أن يه يُفْسَحَ لمخالفته القر آنّ9» لأن اللّه تعالى ا أمّر باستشهادٍ شَاهِدَيِنء 
أو شاهدٍ وامرأتيّْنَ؛ وليس فى مقابلةٍ ذلك إلا خبرٌ ضعيف. فأما ما لا دليل عليه 


وه0مه 


فلا يعتد به 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5 223100 وابن أبي شيبة (711/45)» والدارمى (211/1)» والبيهقى 
(5/ هه ؟» ٠ .)1١ 7١ /٠٠١(‏ ْ 
والمسألة هي في التشريك في الميراث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في الثلث. 

(؟) في (غ.ي): اينفسخ». () «المحيط البرهاني» (// 8 ) و”تبيين الحقائق» (5/ 189). 

(؛) قال في حاشية (ح): «وذكر في أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر. أستروشي». 
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08 اه را وو.»” 1 


قال : ولا يَقضي القاضي على غائب إلا أن يَحْضْرٌ مَن يَقومٌ مقامّه. 
وقال الشافعيٌ: يَجَورٌ القضاءً على الغائب عن المضر بالبيّنَةٍ» وإن كان 


فق 


حاضِرًا فيه ففيه وجهانٍ 


لنا: ما روي أن النبى صََّلَهعَِيدوَسلَرٌ قال لعليي وََتَاَهعَنهُ حينَ بعَثه إلى اليمن: 


5 


-ه 


«لاتقض لأحَدٍ الخصمَين حَبَّى نا َسْمَعْ مِنَ الآخر)”". ولآن البينة حجّة لأحَد 
١ .‏ 30 و هس و > اب ٠.‏ + م سس داعي ساس ,و 7 
ع 7 اسه قا راواه م سكه | اليم و ورية م ىو اج اء امه 7 
اليمين» وأنه يجو أن يَحْصْرٌ فيذلي بحجة يَنْفِي بين الآخر فمتّع ذلك أن يَبْتَّدِىَ 
1 5 و 7 ع هه 3-7 
عليه الحكمء أصله إذا حضّر في المجلس. 
ا 0 ا 00 : 5 8 1 و 
فإنقيل:إن النبيّ صَراللَدءَلِْوِوسََ قال لهنبد: «خذي من مال أبي سَفَان ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ)©. 
ُ : : م ع 
قيل له: هذا كان على طريق الفتيا لا على طريقٍ القضاءء بدليل أنه لم 
يَسْتحلة أنها لم تَسَتَوْفٍ النفقة. 
فإن قيل: تعذّر جوابٌ المدعى عليه فصار كما لو سكّت. 
قيل له: لا نُسَلَمُ؛ لأن فيه ثلاتٌ روايات: 
إحداها: أنه يَُارّمُ شق قر أو بك 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» »)59527535/١15(‏ وااروضة الطالبين» .)١76 /١١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (50/57). والترمذي (١75؟١)).‏ والنسائي في «الكبرى» (87557) من طريق 
سماك بن حربء عن حنش بن المعتمر» عن علي. قال الترمذي: احديث حسن". وينظر: 
#نصب الراية» (5/ 65٠‏ 51)» و«البدر المنير») (4/ 07١‏ 075). 
(*) أخرجه البخاري ))7/18٠١ 601514 :77١١(‏ ومسلم )١715(‏ من حديث عائشة. 


4ك 


0 ظ * 


والثانية ذكّرها الخصافٌ: أن القاضي يَسألُ عن حاله؟ فإذا قيل: إنه سليمٌ. 
قال: إن أجِبّتَ وإلا حكمت عليكٌ بالنكول. 


وذكّر فى (الجامع»: أن القاضي يَسْمَعْ البينة عليه 

فعلى هذا الفرقٌ بِيّهما أن المعغنى في الأصل أنا تحققّنا عدم الإقرار فجاز 
القضاءً عليه» وفى مسألتنا بخلافه7". 
59 . 2 رم به : 
قال : وإذا حكم رجلانٍ رجلا يحكم بينهما ورّضيا بحكمه جاز إذا كان 


سل فر 


ا ا سن :ا وَإِن حِفْم قاد فَبَْنهِمَا فأبِعَنُوأ 
حكن من أهروه 5 م من هلها # [النساء: ]. وحكم النبيُ صَد علد وَل 
سعد بنّ معاٍ في بني قريظة» فلم حكم رَضِي بحكوه"» فهذا يدل على جواز 
التحكيمء وكان بين عمرّ وأبِيّ ل ل ل 
ثابتٍ*» وحكّم عثمانُ بن عفان وطلحةٌ في خصومة بينّهما جبيرٌ بن ؛ ىٍِ 
فحكم لعثمان©. 


0 ع 7 
وإنما قلنا: إنه يَجِبٌ أن يكونّ بصفةٍ الحاكم. فلأنه بمنزلةٍ القاضي” 


)١(‏ ينظر: «التجريد» (؟1١1/١5051).‏ (؟) وتلك هى الرواية الثالئة. 
() أخرجه البخاري (57 755 5 4317138٠‏ 1777), ومسلم (1174) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


(5) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط)ا (/11 5409/8 ). والبيهقى .)١55 0115 21757/١١(‏ 
(5) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار) (4/ 2٠١‏ والبيهقي (118/0). 
(5) فى (رء س ٠‏ ظيغ ل ي): «الحاكم". 


يلا لكاو 
1ه 
ري 


ا | ور ؟- 
و 2لوزو لوا 5 
0 


حقهماء فاعَبير صفةٌ الحاكم كماب؛ يعبر في الحاكم في حقٌ جميع الناس. 

تآل: ولا يَجورٌ تحكيمٌ الكافر والعبديء والذَّمّىَ والمحدود في القَذْفِء 

والفاسقء والصبيّ. 
وذلك لمايّنًا يننا أنه بمنزلةٍ الحاكم في حقّهماء ومعلومٌ أن الحاكمَ في حقٌ 

جميع الناس لا يجوز أن يكونّ بهذه الصفة, كذلك الحاكمٌ في حقهما. 

قآل: ولكلّ واحدٍ مِن المُحكّمَيْنِ أن يَرْجِمَ ما لم يَحْكُم عليهما. 
وذلك لأن حكمّه موقوف على رضاهماء فإذا رجّع أحدّهما قبل تنفيذٍ الحكم 

فقد عدم الرضا فصار كعدمه في الابتداء. 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولَيّْهِ: لا يَجوزٌ التحكيم. وإن حكم لم يَلْرّه"2. 

لنا: ما زُوي: «أن النبي صَألنَعلَهوسزهَ أجاز حكُمَ سعدٍ بن معاذٍ على بَنِي 
قريظة»”, ولو جاز رجوعٌ المحكوم عليه بعْدَ الحكم لم يَلْرَمْهُم ذلك مع كراهتهم 
أو كراهة بعضهم., ولأن ما حكم به وقّع بتراضيهما فهو بمنزلة عقدٍ عقداه 
ترافيييا رو راسي د علس لبد قور 

فإن قيل: ما يَجورٌ للحاكم فسْخْه وإبطالّه, مِن غير أن يكون مخالِقًا للنصّ 
أو الإجماع لايَلرّ أحدّ المتخْاصِمَيْنِ أصلّه حَكْمُ الفايقٍ 


)١1(‏ المعتمد في مذهب الشافعي جواز التحكيم بشروطه. ينظر: «الحاوي» /١7(‏ 77375)) ولانهاية 
المطلب»(8١/‏ 2087)» و«روضة الطالبين» .)١5١7/١1(‏ (6) تقدَّم تخريجه. 
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حاب اح ثٍالقاضئ ع 

9 3 

قيل له: هذا يَبْطُل به”" إذا تعاقدا عَمُدَايرَيَانِهِ جائرًا فليس لواحدٍ منهما الرجوعٌ 

فيهه وإن كان للحاكم فسحُّه إذا ترافعا إليه وهو يُّخالِفُ رأيَ ولأن الحاكمٌ إنما 

يَسْكُمْ بيتّهما بتراضيهما فلا ينمَّذُ على غيرهما إذا لم يكن لهما عليه ولايد 

والمغنى في الفاسق أنه لا يَجورٌ أن يكونٌ قاضيًا بتولية الإمام» كذلك لا يَجورٌ 
أن يكون قاضيًا بينهما بتراضيهماء وفي مسألتنا بخلافه. 


قأل: وإذارقّع حكْمّه إلى القاضي فإن واقّق مذهبّه أمضاه. وإن خالفه أَبُطله. 


أما إذا واقّق فليس له إبطاله؛ لأنه لو فسّخه لاحتاج أن يَبْتّدَِّ الحكمَ بمثله 
فلا معنى لفسخه. وإذا خالفه فسَحه. 

وقال الشافعيٌ على القول الذي يقول يَجورٌ التحكيمٌ وير إنه زيس له 
رد : يفْسَحْ حكُمٌ الحاكه”". 

لنا: أنه حكمٌ صدّر عن غير ولاية الحكم فلا يَلْرّمُ القاضِي إذا خالف رأ 
أصلّه إذا كان "الحكُمٌ عاميًا 57 بتراضيهما فلا يَلْرَمُ ذلك 
الحاكم وجاز له إبطالّه كالمفتي. 

فإن قيل: من جاز له سماعٌ الب لميَجُرْ للحاكم فشخ حكوه. أصلّه القاضي. 

براه لور ا ورور سو مج لاي ين 
الجميعوفي مسألينا ولايثه تيت ت بتراضيهماء فلم يثبت ثبت ذلك في حقٌ غيرهما"». 


() ليس في 5 ش)» وفي 5 ض» ي): لبما». 
(5) ينظر: ١كفاية‏ النبيه» (14/ 250») و«النجم الوهاج»(٠ ١‏ ؛»ىءوه«روضةالطالبين»(١١177/1).‏ 
(م-”) في (ج): «الحكم عامًا»). وفي (غ. ي): «الحكم علينا»» وفي (ل): «الحاكم عامنًا؛. 


(4-4) ليس في (غ). 
4 


لال ) فر | زد زعا 


1_0 . 0 
قال: ولا يُجورُ التخكِيمٌ في الحدودٍ والتقصاص. 


وقال أصحابٌ الشافعيٌء على القولٍ الذي يَجورُ فيه التحكيمٌ في التكاح 
والقذّفٍ واللعاق والقصاص وجهان7". 


لنا: أنه مما يؤثرٌ فيه الشبهةٌ فجاز أن يكونّ تقصانٌ ولايته شبهة في المنْع 
ين جوازه كنقصانٍ شهادة النساءء ولأن ثبوتٌ الحكُم”" يَقِفُ على تراضيهماء 
والتراضي لا يُعْتَبْرٌ فضي وجوب الحدٌ والقصاص فلم يَصِحَّ التحكيم. 

لل ا ل ا اس 

قيل له: لا يَمْمَنِعٌ أن يختصٌ نفوذ حكوه بما وى الحدودٍ والقصاص كما 
احص لنياف النساء بذلك؛ والمغنى في الأصل ما باه مِن أن ولاية الحاكم 
عامةٌ في حنٌّ جميع الناس» فكذلك في جميع الأحكام, وهاهنا بخلافه. 


كان إن تحكما: «”" في دم خطإ فقضّى بالدَّيَة على العاقلة لم ينقُلْ حكمُه. 
لمابّئا أن حكمّه إنمايَلرَمُها بالتراضي ويكونُ حكمًا في حقّهما دُونَ غيرهما 
ولم يُوجَدْ مِن العاقلةٍ الرضا بحكمه فلم ينفذ حكمّه عليها. 
وقد قالوا: لو قضّى بالدّيّة في مال القاتل» نَم رفع إلى القاضي أَبْطّل حَكُمَه؛ 
لأنه مال يَلرمُالعاقلة وقد ّنا أن حك الحاكم إذا رفع إلى القاضي. فلم يُوَافِق 
رأيه أَنَطَله فبطل ما حكّم به ويَلْرّمُ ذلك العاقلةً. 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» »)733757/١5(‏ و«روضة الطالبين» (١١1/١؟١).‏ 


هع بعذه ك0 (أءحء ظعع): من الحكم». 
(*) في (71» ل): احكمناه» وفي (سء غ: ي): «حكمًا) 


6ه 


لهل ام 


العا 
ضي عي 


قل: ويجورٌ أن يَسْمَمَ البيّنة ويَقْضِي بالنكولٍ. 

ا 00 
وقد دل على جواز ذلك أيضًا: "أن زيدَ بنَ ثابتِ حكم باليمين على عمرٌ حينَ 
حاكّمه إليه أَبِيُ بن كعب. ثُمَّ قال لأئ: تَمْفِي أميرٌ المؤمنين من اليمين. فأنكر 


ذلك عمرٌ وقال: هذا مِن جَورك)0". 
قل : وحكمٌ الحاكم لأَبوَيْهِه وولده» وزوجته باطِل. 
6 لأن القضاء أعجٌ مِن الشهادة» وقد ييِّنَا أن شهادةً الإنسانٍ لهؤلاء لا 
نصح فالقضاءٌ أَؤْلى. 
وقد قال أصحابّنا: لا ينبغي أن يُولَى القضاءً إلا الموثوق في عفافه. وعقله. 
وصلاحه. وفهُمهء وعِلّمِه بالسنة والآثاره ووجوء الفقه”": لما يبن 


َثا 


ا: «أن النبيّ 
صََِلنمعليْهوسَلَرَ حين أراد أن يَبْحَثٌّ مُعاذًا إلى اليمين سأله عن وجوه القضاء وسير 
أحواله فيها)2. 
وقد قالوا: لايُولَى صاحبٌ رأي ليس له عِلْمٌ بالفقه؛ لأن القول بالرأي 
والاجتهادٍ لايَصِحٌ إلا في الفروع» فإذا لم يَحْرِفِ النصوصٌ والسئنّ جاز أن 
يَسْتَعْولَ الرأيّ والاجتهاد في غير موضعه. 
)١(‏ تقدَّم تخريجه. 
() ينظر: ارح مختصر الطحاوي» (4/ :»)5١‏ و«المبسوط» )23١9/1١7(‏ واتبيين الحقائق» 
١ 757/5(‏ ). 


فيه تَقدّم تخريجه. 


لد كلدو 
06 


و 2 _-_ .بي 


وكذلك من عرّف الحديث ولم يَعْرفٍ الفقه لايّجوزٌ له القضاءٌ ولا الفتوى؛ 
لأن في الحديث ”ناسخ و مرك عا وقاص ارات أذ تق ذلك لي 
غير موضعه. وقد دل على ذلك قولّه صَأنهعَهِوسَه: «رَحِمَ اللَهامرَا سَيِعَ مَقَالَتي 
اذ اس 2004 
مر أذاها إلى مَن لم يَسْمَعْهَاء رب حَامِل فِفَه إلى مَنْ هُوَ أَفْقَه من وَرْبَّ 

ايل فقه غَيْر فقِيه)!". فأخبّر صَلَتَةعََوَسَََ أنه قد يَحْفَظُ الفِقْة مَن ليس بفقيه 
وهموممن لا يَعْرفٌ معناه. 

ولا يُمتِي أ يضًا لقوله تعالى: 9# ولا تَقُفٌ ما ليس لَك يوء عل 6 [الإسراء: :1 
وقال النبيٌ دعسل : إن الله تعالى لايق يعض العِلْم انْيزاعً رِعُها" ين 
الحاسن: وَلَكِنْ يق 5-0 ا لعلّماء حَنَى إِدَالمْ بق عَالِمٌ اتَحَذٌ النّاس فك 
و اير 0 _0 ا 6س 
فسئلوا”*؟ فافتوا بغير عِلم 0 وَأَصَلُوا2©». 

وقد قال أبو حنيفة: ما عَلِمه القاضي قَبْلَ القضاء لا يَحْكمُ يه0© 
(1-1) في (رء ض): اناسحًا ومنسوحا وعامًا وخاصًا». 

(7) أخرجه أبو داود( 161و ريدي 00550 والنساي : في «الكبرى» ))08١1(‏ وابن ماجه 
) اس يق انين تارك ولط تفنو لله امز ا جد وال تومو اليف دين 

(") في (حء ل ي): اينزعه»)» وأشار في حاشية 26 أنه كالمئبت في نسخة. 

(5) لين 5 في (غ)» وفي (ح؛. ضص) : «فيسألوا»؛ ورسمت بالوجهين في (ي). 

(6) أخرجه البخاري »)3١٠١(‏ ومسلم (71/7؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

() قال في حاشية (ح): "يقضي القاضي بعلمه بثلاثة شروط: أن يكون في حقوق العباد الخالصة 
كالأموال والقصاص وحد القذفء ولا يقضي بعلمه في الحقوق الخالصة لله تعالى كحد 
الزنى والسرقة؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق الله تعالى» والقاضي نائب عن الله تعالى» وأن يكون 
علم ذلك في زمان ولايته ومحل ولايته. الأول شرط بالاتفاق» والأخيران ليسا بشرط عند 


الأخيرين». 


4 


عي عل 


أت يبح ثْالتاضئ 


8 0 


وقال أبو يوسف: يَحَكُمُ به" وهو أحد قولي الشافعق”" 
00 00000 5 8 01 
جه قولٍ أبي نيفة: أنه تحمًا شهادة”؟' بدليل أنه لا يَجِورٌ له أن يَحْكمَ 
0 ُ) مهاف جر أن 2 0 ي بعد ذلك كالشهادة على الشهادةٍ ولأنه 


5-2 


و 


كك تهمةٌ فلا ينملٌ كما لا تَنَفْلٌ شهادته لنفسه. 

وجَهُ قول أبي يوسفت: أن المقصود من إقامةٍ الب عِلْمُ القاضيء ومعلومٌ أن 
بالشهادة تَحْصّلُ له" غلبةٌ الظنٌ» ويَجورٌ له الحكمٌ بها فمع العِلّم أؤلى. 

قيل له: سماعٌ البيّة لما جاز له الحكجٌ بها جاز له عَقِيبَ سماعهاء فلو جاز 
ل هنا أن يسكع وليه جاز أن يسك َقِيبَ ذلك» فلا لم جر دل" أنه بمتزاة 
التحمّل للشهادة. 

وأما ماعَلِمّهِ في حال القضاء فله أن يَحْكُمَ به عند أبي حنيفة» وأبي يوسف, 
وذفرٌ إلافي الحدود والقصاص» وكان قو محمد مثلّ ذلك ثم جع فقال لا 
ند حكُمُه”"» وهو أحدٌ قو الشافعي 0 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (8/ 5 0)» و«المبسوط» )2٠١9/١5(‏ واتحفة الفقهاء؛ 
1/ا). 

()ينظر: «المهذب»(5/ 759), وابحر المذهب»1(2١/‏ ؟57)»ولروضة الطالبين»(١١/157١).‏ 

(*) في (رء شء ل): ابحمل1؛ ورسمت بغير نقط في (س» ض» ي). 

(5) في (أ» ر): الشهادة»» وفي (أ1): «شهادته»» وفي (ل): اللشهادة». 


(5) ليس في (أ10؟. ش» ظءع). (5) بعده في (ض): اعلى». 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (8/ 07)» وابدائع الصنائع» (7/ /1)» والمحيط البرهاني 
(8//ا). 


(6) ينظر: «المهذب» (”/ »)5٠١‏ و«روضة الطالبين» .)105/1١1١(‏ 


2 


1 
50 2 وه ب 
وجه قولهم: أنه لو لم يُقَبَل قوله لم : يَجْزْ الاقتتصارٌ على قاض واحد. ألا 
ل ال ىه 
بيغ كاده فتَصَّرُوا على قاض واحدٍ دل على جواز قبولٍ قوله كما 


يقل افق ذهب ترط 
فإنقيل: إن هذا لايْعْلَّمُ إلامِن جهته فلا يَصِحٌ الحكُمٌ به كما لايِصِحٌ 


قيل له: قوله يُقْبَلُ في التعديل وإن كان لا يُْرَفُ مِن جهة غيره كذلك هذاء 
وهذا هو القياسٌ في الحدودٍإلا أنهم تركوا القياس لِمارُوِي عن أبي بكر الصديق 
عَنه أنه قال: الو وجدْتُ رجلا على حدٌ ين حدود اللو تعالى لم أَحُدَّه حتى 
يكون مَعِيَ غيري شاهدًا00". وكذلك رُوِي عن عمرٌ رَيِوَآيَدعنَك"". 


وقد قال أبوحنيفة حنيفة: إن حُكمَ الحاكم في الباطن كَهُو في الظاهر في تنفيذٍ 


العقود وفسخها. 

5 8 وت وع ع أ سراءع 

وقال أبويوسفء. ومحمد: لا ينفذ إلا أن يُصادِفَ حقيقة الأمر فى الباط: 22 
وبه قال الشافعيئٌ ه60 


وقول أبي حنيفة : حديث أبي بكرةً أن النبى صََِتَعَيْهوسلَرَ قال: (لَا يُقَضَى 


.)١514 /٠١١( أخرجه ابن المنذر (4151).» والبيهقي‎ )١( 

(0) في (ل): «علي». والآثرعلقه البخاري (54/9)» ووصله عبد الرزاق »)١55557(‏ وابن المنذر 
(419)» والبيهقي .)١44 /٠١(‏ قال البيهقي: «وهذه الآثار منقطعة». 

(*) ينظر: «المبسوط»7(2١/‏ ١٠18)»و«المحيط‏ البرهاني»(57/8 0)»و”تبيين الحقائق»(5/ .)١11٠‏ 

(؟)ينظر: «مختصر المزني»)(8/ 1١5)»:و«الحاوي»(17١1/‏ ١٠).واابحر‏ المذهب»(5١/١15١1).‏ 


لك 


و اب اجدْالتاضي 2 
ا 00 
فِي الشيء 0 0 . وهذا يَقَتَضِي أنه إذا حكم بصحة عقدٍ بشهادة 
شَاهِدَيْنء ثم تبيّن أنهما تضاف أوكاؤنان أب" تيزة له فنيشه 
فأقام على ذلك شَاهِدَيْنِ مِن | مشر تي باذك ات رز 
منهيا أميرٌ المؤمنينَ فإني لستٌ بزوجة له. فقال عليٌ رََِآييَدْعَنَة: شاهداك زوجاك)". 
لي وسو 
2 ّ 7 7 0 ص 516 3 0 5-2 واس 
كلفة عليه أن يقول: زوّجتكها. فلم لم يَمعَل دل على أن العقدٌ قد انُعقّد وثبّت 
ا 0 د 
ا 500 لأنا 550 
000007 ا ات ل ا 
خلافه بأمْر يبت مِن طريق الحكم. والرّق والكفرٌ يثبّت مِن طريق الحكم. ولآأن 
القاضِي قضَّى بالفرقةٍ في موضع جُعِلتُ له فيه ولاية» فإذا تبيّن الكذبٌ بِعْدَ 
ذلك في سببها لم يُفْسَحْ حكَمّه. أصلّه إذا حكّم بالفرقة في اللّعَانِء نّم أَكُرّبِ 
ار 


أت 


ذه عو صرق ع : 1 : 00 : 
فإن قيل: حكمه لم يصادفٍ الحقيقة في الباطن فلم ينفذ» أصله الحكم بنكاح 
)١(‏ تقدّم تخريجه. (0) في (غ» ي): «أنه لا». 
(؟) ينظر: 7الحاوي الكبير» .)١1611١/11/(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 177): 
الم يثبت عن علي ). 


3 


0 

ل ٠١‏ و 
2 : 0 . 5 0 د 0 0 5 
قيل له: المعنى في الأصل أنه لم يُجْعَل للقاضي ولاية فيه. فلذلك لم ينفذ 
قضاؤٌه في الباطن» وفى مالحاو عور جا فيان 
ترق أن له أن بزو الضغيوة والسيحتودة و ذا كنينن اللغزيورة 04" نقف الراكية 

في الحكم به”"» فصادّف حكمّه موضعًا له فيه ولايةٌ فنمّذ ظاهرًا وباطنًا. 
فإن قاسّوا على القضاءٍ بالأموال» قلنا: الأموال لم يُجْعَلُ للقاضي ولايةٌ في 
نقلها من شخص إلى شخصء فلذلك لم ينقُذٌ قضاؤٌه فيها باطنّاء والعقودٌ قد 
جعِل له فيها ولاية في ابتدائها وفي فسَخهاء فجاز أن ينقد حكمّه ظاهرًا وباطنًا. 


واللّْ أعام 


كال يا 


30 لبها ع 
68 لينيق في 500 سس». س2 ظ). 


مه 


> - 
07 
اجا 


عا 


د 


لطا ادجادج الجا تج اجرت جر لجر اجر بجر ا ري 


ب 


ا 0 1-1702 1112 11  1‏ اااا0100 


لجرأ 0 جر الاكلججإ 1 جز :لاجر أر عجرا لجرب :جر :اجر جر :ات جر 7 عجرن تج بإ :لجن اجأ جب ج70 جرد ك0 بج جف جر لجيجب 0 جه جر 00ج 00 جو جؤ بر 00 جو : الجوبر جر 0 جورت 7 


ع احرص ةرمن تدس الخدم احير عفد ري نطواي ٠‏ 


2 7 رطا اديس لاا < رمن ط ادير لخ من لامر سل من عط تمد سدم جالججمر ».من دمر رمن ط4تومر سادرم طااتدر ع< من ل ارين بات مر ازمر لادوم طاجم لادب طفن انه 


2 


.1 تت 


5 ع ا ل 
0 الالر سيره سر سي الال هو عل 


العفة 


لا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده و ا 
من ورث قصاصًا على أبيه و اام ا ا ا 


فى كل شجة يمكن فيها الممائلة 2111111111 
لا قصاص في عظم إلا السن 0 


لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس 


يجب القصاص فى الأطراف 1521000 
إذا كانت يد القاطع شلاء ا 


إذا استوعبت الشجة ما بين قرنيه 200 


فاعاوع ووو و م قفوو وو و رو قفويو نوف وهاي و يو فومام ارام اريم 


هاه واروويووة مر ممع ميس فعاو هام ماه مايه وه هم م وو وار رام ري 


واووووو ووز فكو فو وو نيعيو رو نموم فير نه ميمه نرم يهم ممه 


6 مام عنام رع قوف مور عمد ره تونق ةو مثو ورور تور هوا مر مايه نين 


#او وا فهو و ووه ومو فو فور مو وم ره و ماي فير ووه ورب ررم رمو 


«اومو ووو ور و هوم و عدويو ننم يوه و ن هايم مه دواو هه نر رامن 


عمم مم ووم مم ير مهمه هيم م ممه مميم ماي مي ار اجر م رم برل رمن 


هافاه سام م اماه ويام سه ةر رامل عير ةمقن ةم وم مجه رام رام مر ورور و 


وحم م وه م ممم وم مو نونمم مويه يم م قوفو ميم يه رمم روه مون 


لقاعم قوع و وم وج رابوم و مجر مر ما رمم مم جره تامو رهم م من 


نهنا لحك الشتركاة سس ا 500 
إذا قتل واحد جماعة ا ل 


موت من وجب عليه قصاص اال ا 8 


إذا قطع رجلان يد رجل 271110 
إن قطع واحد يمين رجلين الس ناد واد اننا ا أ ماقا ودام مساق التو سو ام ا ام 


ما الأصل فى الدية يي 
ولا تثبت الدية إلا من الأنواع الثلاثة 211 


دية المسلم والذمي سواء اا 1110 1 232310101101010 
ماووعب الذي كام 950 


فى العقل» واللحية فلم تنبت- الدية ز ذزذزذز ذز ز ز ز[ز[ ز[ 12177111 


في كل ما هو عضوين نصف دية 0 


او قا و ماطواط ا ابوب م رد واو الام عمو مويه مالو تالو وا وم حا لاك ماده وا اكوا وا لد عادول أ وي عاب ام لا جاو مرج جتن وا او اواو 01 


في الموضحة نصف عشر الدية 00 
فى الجائفة ثلث الدية ايا 12000000000 


في قطع أصابع اليد مع نصف الساعد... 000 
في الأصبع الزائد حكومة زائدة ا ل 
ذهاب العقل بالشجة 


ال ا اد ال لبو عاو فوم عو سه م ارج ع عأ ييه عع ع و عل و ع رخ عم ع عولد هذه # يليوا لق جا ئها هر رو اه مودق بع عد لوا وا ف د ا ل 2 


من حفر بئرًا فتلف به إنسان 2000 
!1 قار علي تعكا دن اللرو ما ا 530000 
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الراكب ضامن لما وطئت الدابة 00000 
اراق اذا لمعي ند ]قسانت ممصم ا بس 500 
القائد ضامن لما أصابت بيدها 0000011 
لو نفرت الدابة ل 


لو القن رادل قاب ةر اكت ا 117171 
إذا قاد قطارًا سنن طن ني سوسس اناي امو ل و 


إن أعتقه المولى- وهو لا يعلم الجناية 0 
إذا جنى المدبر وأم الولد ا 0000000 1 55710710 


نظر القاضى فى قيمة المكاتب امو ام ا ا وا دوا ا 
إقرار المكاتب بجناية 000 


ذاأمياك عام ان لوق المسامية ”5 
هل يطالب بنقض الحائط» ومن يطالبه 000 


5 
ري 


م١‎ 


87 


84 


إدا اصطدم فارسان فماتا ا ا 0 
إذا قتل رجل عبدًا خطأ اسممتوفف سنقاكاساجوسب اتسد مسيم لكان 
فى يد العبد نصف قيمة 0 ا 
إذا ضرب بطن امرأة 00510 00 
لور رةه 00011 
من يرث «الغرة» لود ما بو دواري وواماوا وال اسن ووو عاسو و ا 
جنين الامة اا ا 0 
لا كفارة في الجنين ل اي ل 
الكفارة في شبه العمد ما مع ا او ا 1011 
كاب القسامة 
الأصل في ثبوتها 0 ا 
الحكم إذا كان الآولياء جماعة 0 اا 0000 
معنى «اللوث» 0001 0 0 
قياس مخالف للنص اي 0 
إذا حلف أهل المحلة ااا 0 
ولا يستحلف الولي 000000 0 ا 0 
لا يقضى له بالجناية ا ااا 
إن لم يكمل أهل المحلة 00000 00000 
سيلان الدم من أنفه أو دبره أو عينه 0 0 00 
لا يدخل السكان في القسامة يب ا ل 0 


قرا سانل ليقيية 
0 


إن وجد بين قريتين السو لو مشتهه ااسعو اا اموا ام 01 
إن وجد في وسط المرات 0 اب ب ع ا قا 
إن كان محتسبًا بالشاطئع ا 
إذا ادعي الولي- معيئًا 0 
إذا قال المستحلف: قتله فلان ااا 
إذا شهد اثنان على رجل من غيرهم ا 
كاب المعائلت 
من «العاقلة» ل ال سف لج ا و م 0 
في كم تؤخذ العطيات ا ا ا 
من لم يكن من أهل الديوان ل ل ا 
لايزاد الواحد على أربعة دراهم [1[1[ز[1[1[ 1[ 000 
إن لم تتسع القبيلة ا و 1 
القاتل كأحد العاقلة ال ا ا 
عاقلة المعتق ل 
لا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ممم سسا ا 
ما لا تعقله العاقلة لمشو ا اااااانو اقب لف جا لانتس سس و ا 
إذا جنى الحر على العبد ا 0 
كباب ا حر ورم 
تعريف الحد 0 0010000000 


ع عونا طسنان[ لفْقيية 


يثبت حد الزنا بالبينة ا ل ب 

بت بباقل مق أزيعة ا 0000 
إذا شهد ثلاثة 0 
إذا شهد أربعة متفرقين 011510121210000 ا 0 
كيفية الإقرار عورف بجوتي او هه لو ا 
اعتبار تكرار الإقرار في مجالس مختلفة 9 د02 0 ا 
إذا تم إقراره أربّعا ا 5ة د د 00000121012121 0 ااا 0 
إن كان الزاني محصنًا 0 507007010 0 
من يبدأ برجمه لجالوطة ناوساو و 11 اما تسج ساسج يو لاما 
امتناع الشهود و و 1 
إن كان مقرًا بالزنا المطا ولو م ا ا 
إن لم يكن محصنا 1 0 
هل يجرد من ثيابه 15151515151505 1 1 ا 0 
يفرّق الضرب 100 51 1 1 1 ااا 
رجوع المقر ا ا 1 1 0 ااا 
للقي المقر 00 
الحفر للمرأة ا ا 
لآ يقام الحد على عبد إلا بإذن الإمام 0 1 
رجوع أحد الشهود قبل الرجم اا 00 
الرجوع بعد الرجم ا ا 00 


الإحصان في الرجل 0 
لا يجمع بين الجلد والرجم ود سساح السب ا م يا 
زنا المريض والحامل م و ا ا 0 
الشهادة بحد متقادم 1|111[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ [ |[ 0100111 
من وطئ دون الفرج النجقنة طني ناج سيط لاط اساسا سم اال وسو ذا 
من وطبئع جارية ولده ا ١‏ 
وطئئع جارية أبيه ا ا 
وطئ أم ولده يا 00 
وطىع جارية أخيه عا امن نس وبا باجتسا اكس اا اسمس ايد لان 
زفت إليه غير امرأته ا 
من تزوج من لا تحل له ا ا 
هذا الوطء لا يسمى زنا ااا 00 
إذا ملك آخته من الرضاع الو و لمحي ل ال ا 
الوتيان في الموضع المكروه 111[ [1[1[1[ [ [ [ [ 00 
من وطبئع بهيمة 1[ 000 
الزنا في دار الحرب أو البغي 0 
إذا أقر أنه زنى بغائبة سو و و م 
ناب صر الثربجح 
شرب الخمر سبب للحد ل ا 
إن أقر بعد ذهاب ريحها 011 000 


من سكر من النبيذ حد 0 ا 
من وجد منه رائحة الخمر اسمن كنود اموه امس أ سس اا وا 
حد الخمر ثمانون اذ 0 
يفرق الضرب على بدنه 0 0 0 0000 
الرجوع بعد الإقرار اواطووو دروو ووو اح و ل 
بم يثبت الشرب ا ا ا 
لا تقبل فيه شهادة النساء مااي ١‏ 
باب هر القَزف 
وجوب الحد بالقذف 00[ 01000 
قدر الحد 01111 000 
يفرق الضرب على أعضائه الاسام ماسوو مسي موي ا 
معنى الإحصان اماو م و بو 0 
فخ نل اتسنا غيوة 1 1100170701 
قذف الميت ولاب موسج اجو ماه اواج ارجب للفو طلا 01 
إن كان المقذوف محصنًا 000 
الرجوع بعد الإقرار بالقذف اذ[ 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0000 
إذا نسبه لعمه أو خاله ل 
من وطىئع وطنًا حرام اساسا مسا عاسو بمو عسويو اال 
الملاعنة بولد لا يحد قاذفها اوسا ممع ارط سس 1 
من قذف بغير الزنا 0315021 0 


0 فزا متان افيا 


مقدار التعزير ا 0 00 
ضم الحبس إلى الضرب في التعزير امس سمط سوس سوبع بو 1 
من حده الإمام فمات ماقنط طاانسام ووش ا 
لو تاب المحدود في القذف لي بي ا 
إن حد الكافر ثم أسلم ل 
كباب السسامَتَ ومع ليق 

حقيقة السرقة و اي ا 
شروط الحد ا ايم 
المقادر الذي يجب فيه القطع از[  [‏ ا 
العبد والحر في القطع سواء و سج وو و0 

يجب القطع ا ل 1 
الاشتراك في السرقة الم ا ل 
لا قطع في التافه 0 
لآ قطع فيما يسرع إليه الفساد لا 0 
لا قطع في الأشربة المطربة» ولا الطنبور الا ماع المسووا ا 
سرقة المصحف ا 
سرقة الصليب الذهب والشطرنج والنرد 000 
سارق الصبي م 
سرقة الكلب والفهد 0[ 00 
إذا اتخذ من الخشب أبواب وأوانٍ ل 


لايل 


عم اطسنا نل لفقيية 


من سرق من ذي رحم محرم أو زوجه فط ام و ا 


من سرق من سيده أو مكاتبه 0 


إذا دخل جماعة الحرز ل ا ل ل ا ا ا ري 
من ثقب البيت فأدخل يذه 1 


اسق ةو ف م فاع ة وف وو في ءا مر وو و مره مار م م هرا ا روث ممم ةد تررم ملام تددم يمه 


2# ( سالا 0 ل 
اتا لي 
3 الام بير 20 


القول في الطرار 0 0ه 
نصل: واطع الط ريقف 
الأصل فيه 00 
سبب نزول الاية اا 
إن أخذوا مال مسلم أو ذمي ا 
إذا قتلوا ولم يأخذوا ا 0 
إن قتلوا وأخذوا 0 
هل يصلب حي أو ميت 0 0 
مدة الصلب اا 
متى يسقط حدهم ل ل ل ل يي 0 
إن باشر الفعل واحد منهم 0 
المرأة لا تكون قاطعة طريق 0 
إذا تاب قاطع الطريق عام و جد للخل 101 اسار الوا جم ع اس ا 
كتاب ال شرب 
الأشربة المحرمة أربعة [ 1[ ذ [ [ز [ 000 
الأصل فى تحريم الخمر ا ل د 
الكلام حول صفة الخمر 000 
نقيع التمر والزبيب 0 ا ا 
إذا طبخا أدنى طبخ ممع و او اس ا ا 1 
أدلة الباب ااا 00 


| 1ل ديف 
انر 4 ل لعا ُ 
0 - فْقيِيْة ع 


كن مايه الكل 5100 


إرسال الكلب المعلم ل ا ا 
إن أكل منه الكلب ا 1210000 
إن أكل البازي ل ل ا ا 


لو أكل الكلب: هل يحرم صيوده 00 0 0000 
لو أدرك الصيد حي ا ا ا 00 


إن رمى بسهم فجرح الصيد اا 0 
إذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب ز 000 ز ؤز ز 1 


4 


اال دان ل يا 
لمكألا لف 0( 
مانا فْقيية 


لو سقط من جبل انه 
إن وقع في الماء 0 اا 
ما أصاب بالمعراض 0 
إن قطعت البندقة- الصيد أثلاثمًا 11 0 
لاا يؤكل صيد المجوسي والمرتد اا 
إذا رمى راميان ا ااا 
المعتبر حال الرمي لا الإصابة مر ا ا ا م و 1 
اصطياد ما يؤكل وما لا يؤكل 0 0 0 اا ل خرن 
صيد الفهد ا ا ا 0 
ذيحة الكتابي حلال د11 1[ 11 اا 
ذبيحة المجوسي والمرتد محرمة ا 
ترك الذابح التسمية ا ل الل لماو 11 
الذكاة في الحلق واللبة تجسن طخو اا اسه توه اليج سالساو الفسيي ا ا 
العروق التي تقطع أربعة ا اي ا 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر ا 00 
يستحب أن يحد شفرته ا 00 
إن قطع النخاع أو الرأس 1 1[ 1 
إن ذبح الشاة من قماها ل ا 
المستحب في الإيل النحر 0 
حكم جنين الذبيحة 1 


و هم سسا سعة م تايف رطا راد وام اا ا ا م ا و اا دي عس بر فر ينم بم 4 


أكل كل ذى ناب من السباع لح ماخر ساس 
لا بأس بغراب الزرع ا 00 
لا يؤكل الضبع والضب والحشرات معو و ا 
أكل لحم الحمر الأهلية والبكال ا 


ما لا يجرئ 0 الأضاحي ا 00 
مقطوعة الأذن والذنب 00007 


فكات ان لني 
ااا لم __ى 


الجماء والخصي والثولاء ماي وكاو وام كو لفحو اكوا ال نا قم مك وك اراق 
الأكل من لحم الأضحية ل ا ا 


الل )ف وردنا 

م ئلا ءلفة 2 

30 نل لذ عسر 5 2 
ااا ----سس فب سسيببيبيي يي ب بج لح /طممق 


إذا قال: أقسم - وما يلحقها الل 0 
قو لد ورضهد اللهة دن الله 01011 0 0 
قوله: إن فعلت فأنا يهودي 0000110373 ااا ل 
كفارة اليمين 0015 0 0 0 اا 
شرط التتابع في الصيام اشاس مس اط مادو رج اموماة لعو سس ا 
إن قدم الكفارة على الحنث بواجي ا مار 
من حلف على معصية 000 
إن حلف الكافر ثم حنث بعد إسلامه اي ل 
من حرم على نفسه شيئًا اللو واب كود السصوب سس و 
تعليق النذر بشرط اواو سصاساستو و واااو سوم 
من حلف لا يدخل بيتا متحي لس لاس سج مالسا بكم 
من حلف لا يتكلم يا 0 
من حلف لا يلبس ثويًا ا 
إذا حلف لا يدخل هذه الدار 0 ا 
لو حلف لا يدخل هذا البيت الكو تسد اعد ووو 
إن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان ماو 
إن حلف لا يأكل من هذه النخلة را 0 
إن حلف لا يأكل من هذا البسر جد امع سوسس او 
لو حلف لا يشرب من دجلة جوم امسو سو 
إن حلف لا يشرب من ماء دجلة ا ا 


من حلف لا يأكل هذه الحنطة امجن سح لاسنو و ل 
إن حلف لا يكلم فلانا ل 
إذا استحلف الوالي رجلا لغرض 0 00 
إذا حلف لا يدخل هذه الدار ا[ ز 1 0 0 
من حلف لا يأكل الشواء 210000 
حلف لا يأكل الطبيخ اه 
حلف لا يأكل الرؤوس 001 0 ل 
حلف لا يأكل خبرًا لي ا ل ب و 
حلف لا يتزوج أو لا يطلق ا ااا 
حلف لا يجلس على الأرض 00000000 
حلف لا ينام على فراش ولاس قد اس ابس فعوامسسوس اا 0 
لو قال: إن شاء الله 1 1 ا 000 
لوعلق اليمين بالاستطاعة ا 0 
حلف لا يكلمه حيئًا أو زماثا ب سي ا 
حلف لا يكلمه دهرًا يي ل ا ل 0 
حلف لا يكلمه أيامًا ا 0000 00 
حلف لا تخرج إلا بإذنه متاو سمس سماد لاس ا 
حلف لا يتغدى اا 
حلف لا يسكن هذه الدار ا 
عاك اهبيلك السنفاء 0 


حلف ليقضين دينه 11 ا 
حلف ليأتين البصرة سس لو ا 
لتاب ال عورى 
تعريفها 1006 1 1[ 0 
الفرق بين المدعي والمدعى عليه ساس سسا ا 1 
إن ادعى عقارًا حدده جم اجاس ااور راو اس 
اثار صحة الدعوى تلوس سرس الامو ا 
لا ترد اليمين على المدعي سساو 
لا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق 0 
إذا نكل المدعى عليه اس ل ا ا 
لو سكت هل يكون نكولا من ودس الج م ا 0 
عرض القاضي اليمين عليه منا ‏ انن سووااتعنسبا ماع سس و 1 
إن كانت الدعوى نكاحًا بر 1 
إذا ادعى اثنان عينًا 0 
إن ادعيا نكاح امرأة 001017 0 0000 
إن ادعيا شراء عبد ل ا 
إن ادعى أحدهما شراء وقبضًا 00 اال ا 51 
إن ادعى أحدهما رهنًا وقبضًا اا 000 
إن ادعيا الشراء من واحد لي 0 
إنوقت احد اليسيق معووسة مركم ارم امو 


إن أقام الخارج بينة ”1ط 


صاحب اليد أولى عند تعارض بينتين ا ا ا 00 


إذا ادعى رجل جنبًا في يد رجل ا 


ماذكره محمد فى اللأصل ا ه55 
إذا تعارضت البينتان ولا تاريخ - تهاترا ل له 


لو قال المدعى: لى بينة حاضرة ا 211010111000000 
لو قال المدعى عليه: أودعينه فلان الغائب ز[ز[ز[ز[ [ ز 0 121101010 


بم يستحلف اليهودي والنصراني ب 11 111011 
لكفلظة دين على مساج ا 


من ادعى أنه ابتاع 15 هذا عبده بألف 00 


كيف يستحلف في النكاح» وفي دعوى الطلاق 0000 
وا كانت الدار فى يد وجل فادغاها اثنان ا 
إذا تنازعا داية كع ابا ها انلق اطق اند تق ننم مج سو ل اس ع الال ا 


>0 كك ا ال وا رك ويا اله 0 ل حي اك بي ين الو ابي عد لحني مكحتن ١‏ اهن أكسمن *وشدر . وخر 


0 ( له سسالا 1 دن ان 
اد 1 20 
0 


0 


رجل في يده دار ادعى خارج أنها له 5 


صل 


دار في يد رجل فادعها آخر وجحد صاحب اليد 12001 
حكاية الخصاف عن أصحابنا 110 


عبد كبير في يد رجل فأقر سود را م ور ب ا 


الخلاف فى حائط بين دارين 0 


إذا كان الخص بين دارين ا 0000 


إدا اختلف صاحب العلو والسفل ا 201111 
اسان بين الذ ارمق ذا مقطا بع ا 520000 


إذا كانت باب من دار رجل فى دار آخر 00 
إدا اختلف المتبايعان قش البيع اذ[ [ز [ [ز 00 


: 000 ا 
نس اكفنأنل] لفقهكة 
30 اا ره مر صر لي مو عل 


إن اختلما بعد هلاك المبيع ا اخ 
إن هلك أحد العبدين 0000 


إذا اختلفا في الإجارة ا 00000 
إذا اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود ا 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ا 
إذا باع جارية فجاءت بولد 000 
دعوة البائع أولى من المشترى 0000 
إن مات الولد فادعاه البائع 0 
إن ماتت الم فادعاه الأب ش12 


من ادعى نسب أحد التوءمين 001 0 0 0 00 


كاب السرياوات 


حكمهاء وحكم الشهادة بالحدود 7لببب-_ذ123ذ11 00010101 ا 0 


وجوب الشهادة بالمال في السرقة 0 
مراتب الشهادة 0000 
تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن ا 
اشتراط العدالة 0 


لق 


وافام فور م فم ه ق هم مم ينيم مر م يوراارم رن من مسار 


ل ا ا 0 ال 1 1 1 


ولا شهادة المولى لعبده ا اا 00 
تقبل الشهادة لابن العم والأخ 2101000 
لا تقبل شهادة مدمن ولا لاعب بالطيور 2111111 
ولا المقامر بالشطرنج. ولا خارم مروءة زز ز ز 0 21101011 
تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ا 


لا تقبل شهادة الحربي على الذمي اام اد ا لو حم الل ل 
تقبل شهادة من الغالب عليه الخير ا دوه وار وم الم 
شهادة الأقلف والخصي وولد الزنى ام و 


المضاء بشاهد ويمين ماو لانتو نو لدان ارا او ا رو ا 


لا تسمع الشهادة على جرح ا ا 


وافقافوة قفن م وار ورور و وا هو ماه يي ماف وه يلام وه موه م6 6م6206 


الشهادة بما لم يعاين ا ا 0 
الشهادة بالولاء الاق امتطة ماوكا نج ابحو وسو واهة او اسان انس ستو أقرة 
اعتبار اليد والتصرف ا 
الشهادة على الشهادة ا 061 
شاهدين على شاهدين و 0 
شهادة واحد على واحد تسيو سنب طق اسع لك الال لاما سمطو مم00 9 
صفة الإشهاد اق لق 8,81 
لفظ شاهد الفرع عند الاداء 0 
لا تقبل شهود الفرع إلا بموت الأصل و 5 
إن أنكر شهود الأصل ل ل 0 
عقوبة شاهد الزور 5 
يكفي في التعديل: فلان عدل 0 
يستحب ألا يبين سبب الجرح ماعو سوبو اساسااس نو وقوه 
كباب الرصريعم كن السرياوات 
آثر رجوع الشهود ا ل 5 
الرجوع يكون بحضرة الحاكم 00 
الرجوع عن شهادة المال بالضمان 00010101١1311‏ ا 
إن شهد رجل وامرأة فرجعت هي ارس مس ا او يي لاه 
إن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح لعي لو لمم و كاه 
إن شهدا على رجل بطلاق امرآته ا 0 00 


إن شهدا بعتق عبد 10[ ز[ز[ز[ [ [ 1 
إذا رجع شهود الفرع أو شهود الأصل 0 
إذا قالوا: غلطنا في الشهادة 0 
إذا رجع شهود الإحصان ا ا 
إذا رجعوا عن التزكية 000 
الضمان على شهود اليمين اي ااا اا 
شهود الطلاق 0 
لتاب أدب القاضيب 
المراد بالقضاءء؛ وشروط القاضي ا 
هل يكون المقلد قاضيًا ل 
دليل الخصاف في جواز ذلك 5 
يجوز حكم المرأة فيما يجوز شهادتها الساجاطو اسان اط جو ارق كبارة 
الدخول في القضاء لمن يثق بنفسه لو اماس ادق 
يكره لمن يخاف العجز لمعه مشي وو ل و ا ع نه 
لا ينبغي طلب الولاية ا 
نظر القاضي في حال المحبسين 6 
نظره في الودائع م ةا 
يجلس جلوسًا ظاهرًا في المسجد و 
لا يقبل هدية اوعس سن ساف الو ا ب يني القزة 
قبولها من ذي الرحم م 


6 ىعر ا 1 و2 
8 1 4ع6اء 1 لنمسب 4 
3 0 للف سر جه سل 
مهطلل.1لليَة5ها. ي لل د لمملللللمسسيسصيله» 


لا يحضر دعوة خاصة. ويشهد الجنازة ويعود المريض 5 
يسوي بين الخصمين ل 
اق عه ين 
لا يقضى وهو غضبان ل سر ا ك0 
حبس القاضي للغريم 0 
يحبس الرجل في نفقة زوجته ا ل اخ 
الأصل في قبول كتاب القاضي للقاضي ل 
قبول الكتاب بيشاهدين يي ا 
نظر القاضي إلى ختم الكتاب ا ا 
إذا مات القاضي المكتوب إليه ا 0 
لابد من كتابة اسم القاضي واسم أبيه اه 
لو كتب: من فلان إلى من وصل إليه كتابي 11 001 
لايقبل كتاب القاضي في الحدود والقصاص اااي س0 
إذاارفع لقاض حكم حاكم أمضاه إلا إذا خالف كتابًا أوسنة أو إجماعا 10927048 
لايقضى على غائب ااا 
إذا حكم رجلان- رجلا بينهما ناد 
لا يجوز تحكيم كافر ولا عبد ولا ذمي ا 
ماذا لو رفع حكم المحكم إلى القاضي 000 
لا تحكيم في حدود ولا قصاص [ 1 010111 
حكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل بي يي 0 


زه 4 


معيو مر ممع ,ف رمن 3ق مسو لمن لوط ع بن ينف ات بق عر لانن نمو وي و و اا 


3 سسا 0 ا 
سانل لفقيكة 
3 ار هر سه سل لامر مع لل 


لا يجوز قضاء من عرف الحديث دون التفقه فيه 0000 0 

لايقضى القاضى بعلمه 1 اال 

من أدلة ذلك دوه حر سكام ماقا ار و ا توم د نص 31 فسا مجر مداه او قو ام جا ووم لخ ا وا 1 51 

قياس القضاء بالأموال العقود قياس مع الفارق اا الا ا 11 
جور ركه 


ده السسسطاين 


اليلق 


لاجد لقند انوت يو د 


لج كيجين هه 
+4 
: 


: 3 جين جب :ج10 بج :لجز :6 جب :00 جر 000 عش عن 2 مج مجي0 3 07 د ام عط عاد عفد مد لقياضن ادافين جا 7 ١‏ 


1-3 
2 


. 


لج م رج 0 »كجهه 860 اجغب "جب 0 "الغ 0 ج11 عادر تود لير علهادننة »جرت هنع > جب 0ج جا ل جف 0 غيب جاجز ك0 جز لالجهت 
نعل تدم + م طاح رمن عا م نطف عر مادج اهومن لوجت م طوف عد لا م جمس لاجد مج طا طح عطاك بطفاجو ل ساد حطفاج رط احور اهدر يمر تود نجه باجم عله دمن طفكة مد 0د رمز كمد رمن ططفاتتعد عا من افا مر لخدم ن طحق 


د10 1[ 1 212170101 


“تك 1 تت 


5 
خآ ص أ و جه سير 


لمي د 


باب حدّ القذف 0 
كتاب السّرقَة وقطع الطّريق 8ب 010177 
كتاب الأشربة ا 
كتاب الصَّيد والذّبائح يه 


10 
مه 


لق 
3 ل ل 0 ع 


كتاب الرّجوع عن الشّهادات ل 
كتاب أدب القاضى 000 


ع 0ه 
62 
فب 


